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جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذاالكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » 
ينع الاقتببماس منه › والترجمة إلى لفة أخرى › 
إلا ياذن خطي من دار الفكر بدمشق _ 


باج :6:1:1 التو شر ية للف اودري : 
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لله العلي الكبير. الحكيم الخبير. العليم البصير. الولى النصير. العزيز 
ر ا فللا الوضرل اله وجخمل لعل ابرا ال باعل 
وأرشد عباده اى مصادرها , ومواردها . وحشہم على ولوج سبلا ومضايقہا . 
ووعدهم ‏ تحققوا بہا . .وساروا على نهجہا - بالفوز العظيم . والنعيم المقيم . 
وفضلہم 3 العابدين . وأصفيائه الز و . فقال وهو أصدق القائلين : « يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذينْ أوتوا العلمَ درجات » . 


والصلاة والسلام على سيدا و محمد سىك الرسلن . وخاتم لين > وعلى آله 


و صجه او 


فقد شاء الله لى أن أتشرف بتحقيق كتاب « التبصرة » للامام الأجل أبي 
الشيرازي . . وشرحه . والتعليق عليه . ارت سن دوقع ف دة رلت ل a‏ 
من أهمية قد بينتہا أثناء الكلام عليه فى تلك الدراىة . 


وفنا اه ت أبحث عن نسخ مخطوطة لذا الكتاب أستعين بها على تحققه قبة 
فلم أتمكن خلال بحثي في الكتبات العلمية التنائية في كثير من N‏ 
لعثور على أية نسخة له سوى النسخة الوحيدة القد يمة التي توجد في مكتبة الأزهر . 


ولتي قسم المخطوطات بجامعة الدول العربية بتصويرها . والاحتفاظ بها . على 


() انظر ما كتبناه في حياة الإمام الشيرازي وآرائه الأصولية عند الكلام على كتب الشبرازى الأصولية . 


أنها النسخة الوحيدة القديمة التي يمكن أن يعتمد عليما . ويركن اليما . ولذلك قمت 

بتصویرھا ونسخہا . ومن ثم شرحتہا وعلقت علیہا على 2 0 سأذکره e‏ 

القسم الثاني من رسالتي المعدة لنيل درجة الدكتوراه . راجيا الله تعالى أن أكون قد 

وفقت إلى الصواب فيما هدفت إليه من اخراج هذا الكتاب في صورة أقرب ما تكون 

من الصورة التي وضعه عليما مؤلفه . وأن أكون قد أصبت فيما شرحته عليما وعلقته . 
أ - أوصاف النسخة التي اعتمدتها : 


١‏ - هي نسخة بقلم معتاد . بها خروم . وبأوراقہا تلويث . وأكل أرضة . وفي 
ورقة . ومسطرتما سطراً. ۲۲ سم . کما ورد فی فہارس مكتبة الأزهر قسم 
الات 

٣‏ يرجع تاریخ هذه النسخة إلى سنة ۷٠١‏ ه كما ورد فى أخرها. إذ قال 
ناسخہا؛ « فرغ من نسخه ضحى الاربعاء السادس من صفر سنة اأحدى وخمسين 
وسخمائة هفجربة ءوضل الله غل شيدنا محمد والة وسل ن 

٣‏ - لقد قوبلت هذه النسخة على النسخة الأصلية التي تم نسخما عنما . كما 
يظمر ذلك من هوامشہا . إذ كرر فيہا ناسخہا قوله : بلغ مقابلة . وفي آخرها ؛ « بلغ 
ا حا وه جي اكان ف اله ت 

؛ - قوبلت هذه النسخة على نسخ أخرى غير النسخة التي نسخت عنها . كما 
يفہم ذلك من هوامشہا . إِذ کان يشير فيہا ناسخما إلى بعض الفروق بينما وبين 
النسخ الأخرى . ويثبتما بالہامش . وقد أثبت جميع هذه الفروق أثناء التحقيق . وهذا 
مما يعطي هذه النسخة أهمية بالغة: لا سما وانها الإخدة الي تمت من الخسرل 
عليما والوصول إليما . ومما جعل النسخة في غاية من الدقة إذ لم أجد فيما ما يتعذر 
فيمه . إلا النزر اليسير كما أشرت إليه في هوامشما أثناء التحقيق ٠.‏ 

ه _ خط النسخة واضح وإن كان غير منقوط . وليس فيہا من غموض 
إلا ما كان ناشئًاً عن أسلوب الناسخ فى رسم بعض الحروف والكلمات . 

١‏ - يبدو أن الناسخ الذي قام بنسخہا لم یکن سوی وراق . ولیس من اهل 


کے 


العلم . لما ورد في النسخة من تصحيف لبعض الأعلام المشورة في أصول الفقه وبعض 
الاصطلاحات التي لا تخفى على أصولي مبتدئ علاوة عن الأصولي المتمرس . ولكثرة 
اللحن الذي وفع به الناسخ من نصب المرفوع ورفع المنصوب فيما ا ي 
للاحتمال . وقد أشرت إلى هذه ا أماكنہا من التحقيق . 


۷- وکما أنه یوجد فیہا بعض اللحن کدلت يوجد فيا شيء کثير من 
الاخطاء الاملائية التي شاعت فى كل الكتاب . 


من ذلك ا کا الموصولة رة دائماً . ينما بکتب انما e‏ 
مفصولة » ان و دائماً . 

وكذلك فيما مفصولة « في ما» . ) 
وكلما يكتبہا مفصولة « كل ما» بينما يكتب كل ما الوصولة متصلة 
« كلما » . . ا 

وأنہما يكتبہا أن هما مفصولة . | 

إلى غير ذلك من الأخطاء الاملائية كقصر الممدود . ومد المقصور . والتي أشرت 
إليہا أثناء التعليق والتحقيق . 

وربما أشرت إلى اللفظة التي تتكرر في الكتاب مشل « انما » حيث بفضل ان 
عن ما . في أول مرة ترد في النسخة وأشير إلى نما كذالك فی کل مکان ترد فیه دون 
تکرار e‏ 
EN‏ الأوامر إلى أوائل النواهي . الا أنه 
ا في ذلك على کتابه لاء قداو » لله ( والذي دفتیر بمثا بة ا 
للتمصرة . 
E‏ . والحاج 
محمد ربيع بن الحاج علي ربيع. ووقفت على من ينتفع بہا ل يکون مقر 


س ۷س 


الوقف في خزانة العلامة الشيخ محمد الانبابي ابن المرحوم الحاج محمد الأنبا بي 
والتا بعة لمكتبة الأزهر حالياً . وذلك كما ورد على الورقة الاولى منہا. بخط الواقف 


2 الأول اقا ن اللمليكات التي تدل على تداول هذه 


١١‏ رقم النسخة ( ٠۷۸١‏ ) ا 4 أصول الفقه . مكتبة الأزهر . وبوجد 
منہا ميكرو فيلم في معد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 


+ *× *» 
ب عملي في التحقيق : 
١‏ - قمت بنسخ النص ومن ثم تحقيقه تحقىقه تحقبقاً يجعله أقرب مايكون من الطورة 


الأصلية التي وضعه عليما الامام المؤلف رحمه الله - إن لم تكن هي عينها .. 
قمت بإتمام السقط الذي شر ت اليه أا متها ف ذلك على کتاب, 
الع ء للشبازي آبفا EAS‏ والتي سقطت 
من التبصرة وهما الان e‏ نفس الأسلوب الذي کان سلكکه الشرازي 
في نظائرهما . 

٣‏ قمت شق الافزال التي يذکرها الشبرازي فى المسألة . ونسست کل قول 
اى قائله في حالة عدم نسبته من قبل الشيرازي مع نيان الرجع الذدى استقیت منه هذه 
اللسة: 

e a 
هلم أب قوق لقائل ما أو تهب مالتدا عل مانب لی ف کنر‎ 


PTP EE‏ ا فان کشزا من 


E 


الاقوال ت لكوم ااه رالا ره م را وه ا ت إلى هذه الأوهام 
0 

انیت كل مسألة من السائل التي ذكرها الشيرازي فى التبصرة إلى 
مصادرها في كتب الأصول الأخرى . . ودللت بصورة خاصة على مكانا في كتابه 
« اللمع». ) 
ات کت النصوص الفقمية التي يذكرها فى كتابه أثناء الاستدلال 
والنقاش . وذلك بالرجوع ل والمذاهب الفقمية ٠:‏ وأشرت إلى مكان 
وجودها في تلك المراجع 

تا ن کا الکتاں تة ال ن رغ وال ا ت وااو 

ا لشبرازي لا كر ف غات التتل ا فلن آي 
ثلاثة فيما فقط . رأيت تتميماً للفائدة ١‏ أن أذكر جميع الأقوال والمذاهب المعروفة 

والتي ربما بلغت سبعة أو ثمانية أقوال أو أكثر من ذلك . مع الإشارة إلى 
الصادر التي أخذت منا هذه الاقوال . 

و هذا الكتاب في الأصول المقارن . لا يتعرض إلا لمسائل الخلاف . 
E‏ من الأهمية بمکان ان ربط ہیں مسائله التي تعرض لها وبين نر هذه المسائل 
الخلافية في الفروع الفقهية . فذكرت أثناء تعليقي على الكتاب أماكن وجود هذه المسألة 
في كتب تخريج الفروع على الأصول . ليسهل البحث عنها . والاطلاع عليها . وإدراك 
ثمرة الخلاف فيها. معتمداً في ذلك على التمهيد للأسنوي . ومفتاح الوصول لابن 
0 > وتخريج الفروع على الاصول للزنجاني . 

- ربما أطلق الشيرازي العبارة في كثير من المسائل . دون الإشارة إلى محل 

نز ر وتحريره . ولذلك قمت بتحقيق محل النزاع > وبیان موطن الخلاف . حتى 
يعلم القارئ فيما تجري الادلة ويدور النزاع . 


قمت أثناء احق .نان التي خالف فیا اشیرازي 2 ف 
i NRT EE‏ 


کے 


٠‏ _ وكذلك أشرت إلى المسائل التي خالف با الشيرازي الجمہور في التبصرة 
تم رجع إلى صفم في كتابه « اللمع » وذكرت نصه الذي ذكره في « اللمع » وبينت 
وجه مخالفته ورجوعه عن هذه المخالفة إلى الحق والصواب . 

۳ - ربما استدل الشيرازي على ما ذهب إليه بأدلة فيا نوع من الضعف . وفي 
ف الا دكت وة ال قا وا فل اغ ااال ا 

وربما وقع أثناء الاستدلال في تناقض وفي هذه الحالة أيضاً أشرت إلى هذا 
التناقض وبينته وبينت وجه التناقض فيه . 

» - قد وجدت على هامش النسخة الخطية التي اعتمدتما كثيراً من النقول عن 
كتاب الشيرازي « شرح اللمع » ووجدت فيا فائدة عظيمة من حيث تصوير المسالة 
والتمثيل لہا . ومن أجل ذلك أثبت جميع هذه الہوامش وأشرت إليما . 


٠‏ _ ترجمت لكل رجل من الرجال الذين ذكرهم الإمام - رحمه 
الله - ترجمة موجزة تبين قدر الرجل ومنزلته وسنة وفاته وأهم مؤلفاته إن كانت له 


١‏ - قمت بتخريج الأحاديث النبوية التي استشمد بها الإمام على ما ذهب 
إليه . وأعدتہا إلى مصادرها التي وردت فيما. ونبہت على درجتا من الضعف 
والصحة . مستعيناً فى ذلك بما لدي من كتب السنة والمعاجم التي صنفت فيا . وإذا 
کان فی الحديث ما يحتاج لىحث من الناحية الفقبية أو الاصطلاحية أرجعته إلى أهم 
الكتب التي بحثت فيه من شروح وتعليقات . 

۷ - قمت بتخريح الأيات القرآنية . وأشرت إلى أماكن وجودها في أهم 
التفاسير التي تعنى بالناحية العقلية والفقهية . 

۸ - قمت بتخريج الأشعار التي استدل بہا المؤلف - رحمه الله - وشرحت 
غريبما . وترجمت لقائلہا ترجمة موجزة مع بيان مصادر الترجمة والتخريج : 


۹ قمت بشرح الالفاظ الغريبة التي وردت في النص أو الاية او الحديث 
متا تكب اللنة والغاج: 


- بالنسبة للرسم الاملائي قمت بكتابة النص على الرسم المتعارف عليه 
اليوم. لاعلى ما جرى عليه الناسخ من وصل ما يجب فصله أو فصل ما يجب 
e‏ 
ا راا اا و کل کان ر فا هه 
i HETE‏ رانك ان احق البية فی کل مکان 
E‏ . إيثارأً للتسميل على من يطالع الكتاب . وجريأً على المتعارف عليه اليوم . 


۲۲ - صححت کل مکان وجدت فيه لن . مع الإشارة إلى هذا اللحن في غالب 


وان لاال ر به من أعمال . وأسأله أن 
يجعل ذلك في صحيفة أعمالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أنى الله بقلب 
ا 

شاكراً أستاذي فضيلة الشيخ الاستاذ / عبد الغني عبد الخالق لا قام به من 
توجيه وإرشاد خلال البحث والتحقيق . والحمد للّه رب العالمين . 
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المد لله الذي وفنا لحمده . وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا . وصلوات الله 
عل مدد الي وال رسخا واو اجة: 

ما بعد ؛ فقد رأيت رغبة جماعة من أصحابنا في أن أصنف المسائل المختلف 
فيا في أصول الفقه . 

فعملت هذا الكتاب . متوسطا بين المسوط الكبير. ال اناف کن 


تبصرة للمبتدين . وتذكرة للمنتهين . وقربت ألفاظه . وحررت أدلته . ليسهل على 
التعلمين أخذه . ويقرب عليهم حفظه . 


وإلى لله عز وجل أرغب ف ن يوفقني للرشاد . . ويثيبني علي الصواب . وهو 
ولي ذلك . والقادر عليه . 


۱٦ 


کات آل 
جل ر دمر 


لامر“ : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه " 


)١(‏ ئ اللفاتي .لا اللاي ويل عليه قانتعا والاتدعاء هو الطاب :والطلب أمر قا 
بالنفس . ولو كان الكلام في اللساني . لما عرفه العتزلة بالإرادة . لانهم عرفوه باعتبار الصيغة بأنه قول القائل لمن 
دونه افعل . فذكر خلاف العتزلة دليل على إرادة النفساني . وقد أشار ابن السبكي لهذا المعنى فى رفع الحاجب 
( ۸ى 2 ما )عند الكلام على تغرنت أبن الخاجب للام .وانظر الى لابن الخاجب (٠‏ ص ۷ . 

وقد ذكرالشيرازي نفس التعريف في « اللمع / ۷ » مع بعض التغيير في اللفظ . فقال ؛ الامر : قول يستدعى 
به الفعل ممن هو دونه . 

والكلام في لفظة « أ م ر» لا في مدلولها وهو صيغة « افعل » . 

وساتكل غل السالة فد هن التقضيل ف قم الدراسة عنف الكلام عل التتمرة » افائظر اهناك 
( ص ۲۲٣/‏ ). 

ما ذهب إليه الشرازي عتا وق المح ( ص )من اشتراط اللو ف الأمر محال لرأى جور 
الاصوليين في عذم اشتراطبم للعلو . أو الاستعلاء . ) 

وقد وافق الشيرازي على اشتراط العلو الامامان ابو نصر بن الصباغ . وأبو المظفر بن السمعاني . كما قاله 
ابن السبكي في الإبہاج ( ۳/١‏ ). وهو مذهب المعتزلة . كما نقله عنم القاضي البيضاوي في المنهاج تبعا للإمام 
الرازي . وهو ما صرحوا به في كتبهم . انظر ( المغني ٠٠١ ٠١١١۷‏ ) قسم الشرعيات . للقاضي عبد الجبار المعتزلى 
ونهاية السول ( ٠/١‏ ) . 

ونقل القاضي عبد الوهاب في « اللخص » هذا المذهب عن جمبور أهل العلم واختاره . كما نقله الاسنوي 
عنه في « نهاية السول ( ٥/١‏ ) . 

وسأفرد ليذه المسألة بحثا خاصا وأناقشما مناقشة موضوعية عند الكلام على آراء الشيرازي التي خالف با 
الجمپور . في قسم الدراسة ( ص /۲۲ ) فانظرها هناك مستوفاة . ) 


ل 


وقالت المعتزلة") : هو إرادة الفعل بالقول ممن هو دونه © 

لنا : هو أن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسمعيل . ولمذا قال 
في الحكاية عن إسمعيل : « يا أبت افعل ما تؤمر » ولم يرد منه ذلك . لانه لو 
أراد منه ذلك . لوقع منه على أصلهم کا رد اا ول دوو ار 
اناقل اا ٠:‏ لن اا الي الغا ج لاور ع ول جا 
يناه عن الحسن . | 

فان قل الاق امن به مقدمات البح من الأضحاع ٠‏ وة لجان فد 
فعل ذلك . 

قلنا : هذا خلاف الظاهر الذي في القرآن « إني آرى في انام أئي أذ بحك”"» 


ولأنه لو كان الأمور به هو المقدمات . لم يكن فى ذلك بلاء مبين . ولا احتاج 


() هذا من المعتزلة بناء على نفيم للكلام النفسي . ثم هم بعد ذلك متفقون معنا على أن اللساني يدل 
على الطلب . ولكنه عندهم هو عي الإرادة - أي لا معنى لكونه طالبا . إلا كونه مريدا - قال الاسنوي في نهاية 
السول ( ۸/١‏ ) : والتزموا أن الله يريد الشيء ولا يقع . ويقع ولا يريده . 
وذهب ابو على الجبائي ..وابنه أبو هاشم . وتا بمہما القاضي عبد الجبار . وأ بو الحيسين البصري . إلى أن 
لأر محالت اة الأرر به رل رط إا الأني بى دلا الام عليه الت عن الد بد٠‏ وتاي 
ا يفهم من السياق . انظر الا بهاج لابن السبكي ( ۸/۲ ) . 
ثم الخلاف مع المعتزلة فى إرادة الامتثال فقط . وأما إرادة دلالة الصيغة على الأمر احترازا عن التهد يد 
الخ زغارهما ن: الطامل فالنزاع فيبا ليس مع العتزلة بل مع المتكلمين والفقہاء كما قال ابن السبكي في 
الابہاج ( ٩/۲‏ ) . 
وأما إرادة إحداث الصيغة احترازا عن النائم ومن جرى لسانه إليه من غير قصد . فتلك شرط من غير توقف 
كما قال ابن السبكي . ونقل الأسنوي عن ابن برهان الاتفاق عليها. ‏ 
( ؛ ) وعرفه البلخي منم بأنه قول القائل لمن دونه افعل أو ما يقوم مقامه . وزعم أنه لا معنى للامر إلا 
ج وفو اة ار ا و ا و ا کن ا ا ای 9 ا 
۳ _ منتى السول ٤/۲‏ ) وغيرها .. 
( ه ) الصافات ٠۲/۳۷‏ . 
ا : ولکنه نہاه بقوله: وناد ینام إلی قوله: وفد یناه بذ بح عظيم e‏ استدلال ببطلان التالي على 
بطلان المقدم . 
( ۷ ) الصافات ٠۲/۳۷‏ . 


فيه إلى صر . . وقد قال عز وجل : « ان هذا لو البلاء ال“ ». وقال : « ستجدني 
أن شاء الله من القا را فل فل أن مر اول جس فلك 

ولانة لو كان الامو به مقيمات الدج ها احاح فية إل الفداء» لان ددعل 
ذلك وقد فال الله كمال وداه بام عط " ٠‏ فطل ها قالره: 

قلا :لكان فا مهاد لان ف دكن اللة سخانا اغ عه ان ااك 
من المعجزات والابات الىاهرة الظاهرة . 

ولأنة الو كان كما ذكروه. لكان لا بفتقر إلى الفداء لانه قد امتل لأر 

وأ يضا : فإن السيد من العرب إذا قال لعبده : افعل كذا . سموا ذلك أمرا . وان 
لم تقل سراد ولو کان رط ا الا ا ل 
إرادته . 

وأ يضا : انه لو کان الاقر يقتضي الإرادة 2 )ا حسن ل يقول الرجل 
لعده : افك بکذا ولم ارک کما لا ونان بقول : أردت منك کذا ولم ا 
وا جار ان قول امراف ا ولي ارو ول تمد ااه ل عل ان اير 


لا بقتضي الإر أدة . 
رافةا ايلاتي قي اا لج ن ل بکون آمرا لا مریدا. ولا 
زایا من تار ولس و يقتضي الإرادة " 


واحتجوا : بان هذه الصفة نرد والمراد ّ الأمر. کقوله تعالى : » واا 
الصلاة وآتوا الزكاة"" » . 
٠‏ ( ۸ ) الصافات ٠٠/۳۷‏ وانظر محاسن التأويل لقاس ( 4 وتفسیر الالوسی ( ۱۲۸/۲۳ ) . 
٩ (‏ ) الصافات ٠۲/۳۷‏ . 
٠ (‏ ) الصافات ٠۷/۳۷‏ . 4 
١(٠‏ ) إلى هنا انتت أدلة الشيرازي على مغايرة الأمر للإرادة . وانظر TT‏ 
فن الاد لر ا ل فر ا ارا 
١ (‏ ) البقرة ٤۷/۲‏ . وانظر القرطمي ( ۳٤٣۲۸‏ ) . 


— ۱۹ س 


وترد والمراد بہا التہد بد . كقوله تعالى : « اعملوا ما ا ١‏ 
و ا کی کا فل کا کپ 
ودنرد والمراد با التعجيز . کقوله تسای : » فأتوا بسوره من مشله ° «. 


وأنما ا الإرادة شرط في 
کن ال ا 


الوابا د اال ا ات مم غا الي بار بالإرادة . وإنما يتميز 
انعا رل ال واا ال ا اعا كان امزاء وسار الس 
الاخر لم تكن استدعاء . فلم تكن أمرا . وإذا ڃاز ان يکون الاهن امت انها دذكرناة: 
بطل احتجاجہم . 


قالوا : لو لم يكن من شرطه الإرادة . لوجب أن يصح الأمر من البميمة . ولا 
لم يصح منما . دل على أنه إنما لم يصح لعدم الإرادة" . 


فة ا ها ل اها اهال بص ليذم القرل و وين درط الاير 


) فصلت ۰/٤١‏ وانظر لقرطبي ( ۳٠/٠‏ ) والتمديد : هو التخويف كما في الصحاح في باب الدال . 
وانظر نہاية السول.( ٠/١‏ ) . 

٠١ (‏ ) البقرة ٠٠/١‏ . . وانظر القرطبي ( ۳۹۸ ) هذا ولقد استدل البيضاوي بہذه الأية على أن الصيغة ترد 
أ اللتسخير واستدلللتكوين بقوله تعالى » « كن فيكون » قال الاسنوي : والفرق بينهما أن التكوين سرعة الوجود عن 
العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة . والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتهنة . إذ التسخبر في اللغة هو ؛ الذل 

والامتہان في العمل . نہاية السول ( ١/۲‏ ) والا بہاج ( ٠١/١‏ ) . 
٠١ (‏ ) البقرة ٠۳/۲‏ وانظر الالوسي ( ٠۲/۸١‏ ) والقرطبي ( ۲۳۸ ) والتعجيز: هو. E‏ المتنعات نهاية 

السول ( ۷۲ ) . 

)١١(‏ هذا الدليل للجبائي . وابنه. والقاضي عبد الجبار. وا بي الحسين البصري . حيث غايروا بين 
الأمر والإرادة . ولكن جعلوها شرطا فى دلالة الأمر على الأمور به كما ذكرنا سابقا. وقد ذكره الأصوليون . 
وأجا بوا عنه بقولم ؛ إن الأمر حقيقة في الاستدعاء والطلب . مجاز في غيره من التمديد والتكوين والتعجيز وغيرها 
فينصرف إليه عند الإطلاق .ولا حاجة إلى الإرادة فہذا كاف في التمييز وانظر الا بہاج ( ۹/۳ ) . 

١۷ (‏ ) الىقرة ۳/١‏ . 
)۸«( في هامش الأصل قوله : « بلى هذا دليل عليہم . في أن الحمار إذا أراد العلف . فل يكون هذا 
أمرا > . فإذا قالوا : لا بطل مدهب » آه . 


الاستدعاء بالقول ممن هو دونه . ولہذا نقول : ان المجنون إذا قال لمن هو دونه . افعل 
. کا کان ذلك ارا :وان لم تكن له إرادة: 

قالوا : ولان العرب لا تفرق بين قولهم : أريد منك كذا . وبين قولهم : افعل 
کذا. 

قلناء لا تلم عدا أيكا. بل قولةء أرجت ايار عن مرادة: هن غار 
استدعاء . وقوله : افعل كذا . استدعاء . ألا ترى أنه يدخله الصدق والكذب فى قوله: 
أريد . ولا يدخل ذلك فی قوله : افعل . ) 
كنا وليس أريده : فذل على أن مفتضى أحدخما غر مقتضى الأخر: 

واحتجوا : بأن النبي إنما كان نيا لكراهية المنهى عنه . فكذلك يجب أن 
نکن افر ا راه الامور ج 

- فقا لا صلم بل التي إا كان ا لايع ارك اقول نن غر 


دونه . لا فرق بینه وبين الامر . 


E E 


للامر صيغة موضوعة في اللغة . وهو قول ۲١‏ .ب/ الرجل لمن هو 
دونه : «أفعل » . | ) 

وقالت الأشعرية) : ليس للامر") صيغة") . وقوله: «افعل» 
لا يدل على الأمر إلا بقرينة . 

لنا : هو أن السيد من العرب إذا قال لعبده : اسقني ماء . فلم يسقه . عاقبه على 
ذلك . ووبخه عليه . واستحسن عقلاء العرب توبیخه وعقوبته . ولو لم تکن هذه 
الصيغة موضوعة للاستدعاء . لما حسن عقوبة هذا العبد على تركه الاسقاء . 


۱ ) هم تباغ الشيخ اي الجن الأعفرى. ومراده بالأشعرية الأشعري وبعض أتباعه والا فجمہورهم 

يقول بالصيغة . 

( ۲ ) في الأصل « الأمر » والثبت هو الصواب وانظر اللمع ( ص/٠‏ ) وانظر ص ٠۲‏ حيث تكرر هذا اللفظ 
هناك . 
( ۴ ) قال الامام الغزالى فى المستصفى ٠٠4۸‏ : حكى بعض الأصوليين خلافاً في أن الامر هل له صيغة ؟ . 
وهذه الترجمة خطأ . فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا . أو قول الصحابي أمرت بكذا . كل ذلك 
صيع دالة على الأمر وإذا قال : أوجبت عليكم . أو فرضت عليكم . أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه . فكل 
ذلك يدل على الوجوب . ولستم معاقبين على تركه . فهو صيغة دالة على الندب . فليس في هذا خلاف . 
وإنما الخلاف في قوله ؛ « افعل » هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن . فإنه قد يطلق على أوجه 
منها الوجوب . . الخ وعد أوجهه من الندب والارشاد وغيره . ولذلك قال بن الحاجب في المختصر : والخلاف عند 
الحققين فى صيغة افعل . 

وقال أبن السك ف رفغ الحاجب ۸ ق٠٠٣‏ أ : القائلون بالنفى اختلفوا في كون الامر له صيغة تخصه . 
فانقول عن شيخنا ابي الحسن رضي الله عنه أنه لا صيغة له تخصه . ثم اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه . فقيل : 
اللفظ صالح لجميع الحامل صلاحية المشترك لعانيه . وقيل انه واقف بمعنى أنه لا يدري موضوع قول القائل 
افعل . ثم نقل ناقلون استمراره على القول بالوقف مع القرائن . قال امام الحرمين : وهو زلل . وان ترقى الناقل إلى 
القرائن الحالية في مكابرة . ثم قال ؛ والذي أراه قاطعاً به أن أًبا الحسن لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب نحو 
أوجبت وألزمت . وإنما الذي يتردد فيه مجرد صيغة افعل من حيث القاؤه في وضع اللسان متردداً ثم قال : هذا هو 
التنبيه على سر مذهب أ بي الحسن والقاضي وطبقة الواقفية ١ه.‏ وانظر الابہاج ٩/۲‏ . 

وعلى هذا يجب علينا أن ننزل كلام الشيرازي هنا . ونجعل الخلاف في صيغة افعل حال كونا مجردة عن 
القرائن وهو الذي يستفاد من مجرى الأدلة ومناقشتما . 

وانظر المنخول للغزالي ص٠٠‏ بتحقيقنا حيث قصر فيه الخلاف على مفموم صيغة افعل . 


س ٢‏ س 


شاهد الخال . e‏ اولي 


قلنا: لم توجد هناك قرينة . ولا شيء سوى هذه الصيغة . فدل على أن 
العقو بة تعلقت بمخالفتما . 


ويدل عليه أيضاً هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساماً فقالوا : أمر 
وني . وخبر. واستخبار . فالامر : قولہم افعل . والنهي : قولم لا تفعل . والخبر: 
زيد في الدار . والاستخبار : أزيد في الدار؟. ولم يشرطوا فى اثبات الأمر قرينة تدل 
فل کر ار ولع اسه ع ري 

فإن قيل : فلم يشرطوا أيضاً أن تكون هذه الصيغة من الأعلى للادنى . 
ولا خلاف أن ذلك شرط فى كونه أمراً' . 


ETR ذلك ف ۴ الکلدر اشا : فەلمنا‎ e Ub 
. القرينة فى كون الصيغة موضوعة للاستدعاء فما ذكرها أحد . فبطل اعتبارها‎ 


٤ (‏ ) هذا الاعتراض لا یرد إلا ممن کان على مذهب الشیرازي في اذ شراط العلو ف الامنن وكان عل مذ 
الاشعري في صيغة افعل . وقد أجاب عنه بأن ذلك مشروط كما ببنه . 

انا جت الأصرلين شن لا بطو ا ٠‏ فلا يرد عليمم هذا الاعتراض لانم يلتزمون عدم الاشتراط 
فاسان 

وقوله ؛ ولا خلاف أن ا فيه . أن الصحيح وجود الخلاف . وأن المحيح خلافه على ما عليه 
جمہور الأصوليين . 

٠ (‏ ) وسموا الخطاب من المساوي لساويه التماساً . 

١(‏ ) وقد رده الأمدي بقوله : قد ترد هذه الصيغة من الأعلى للادنى ولا تكون أمرأً . بأن يكون ذلك عل 

سبيل التضرع والخضوع . وقد يرد من الأدنى للاعلى ويكون أمرأً . إذا كان على سبيل الاستعلاء . لا على سبيل 
الخضوع والتفال ٠‏ ولذلك يوصف قائلها بالجهل والحمق باموة لن هو عل حه 5ة . ( الاحکام ۲ / ۱۳۷ ). 

وقال في منتى السول : ويلزم أن يكون صيغة افعل من الاعلى نحو الأدنى في التهديد أمرأًآه( ٣/٣‏ ) أي 
وهو ليس بأمر اتفاقاً . 


E 


ولان قوله : « افع » . متصرف من قوله فعلت . والتصرف من کل فعل 
لا يدل إلا على ما يدل عليه الفعل . ثم ثبت أن قوله ؛ فعلت : يقتضي وجود الفعل . 
فوجب أن يكون قوله : افعل . يقتضي ايجاد الفعل . 

احتجوا : ؛ بأن هذه الصغة ترد والمراد با الامر كما قلتم . ونرد والمراد ت 
التديد . وترد والمراد بها التعجيز . وترد والمراد بها التكوين, على ما مضى في المسألة 
قبلہا . ولیس حمله على بعض هذه الأحوال بأولى من بعض فوجب التوقف فيما . كما 
حوقفت ف الاستاء . مل اللون"" . والعين " وغيرها“ . 

e‏ : ان هذه الصغة E‏ موضوعة للاستدعاء . وانما على 


توصع ا مان : ودا واف عىده بصع ۾ له الثوب بلون . تحت الذم بای 
صع صبعةه 2 قال لعبده : اسقني اغ ا ستحق الذه بترك الإسقاء ر e‏ 
0 اسقني مشتركأً بين الفعل والترك كاشتراك اللون بين السواد والبيا 

لا استحق الذم بترکه . 


ولأن أهل اللغة لم جرا لرن شى نةه ل خا الك اا الو غر 
معين . وعولوا في التعيين على الوصف فقالوا لون أحمر . ولون أصفر ولون أسود. 

ولیس کذلك ھہنا. 

فان أهل اللغة.والنخو جعلوا قوله : « افعل » للاستدعاء . ووضعوا للترك لفظاً 
آخر . فافترقا . 

قالوا : اثبات الصيغة للامر. لا يخلو. اما أن يكون بالعقل . ولا مجال له 
فيه . 

OO TT 

( ۸) حيث تستعمل في الباصرة . والجارية . والذهب . والجاسوس . وغير ذلك . 

0۹ ویمنا الدلیل ا ر بين الآمر ا والانذار والتکوین وره 


الابہاج ( ۳/۳ ). 


او بالنقل . ولا یخلو: 

إما أن يكون آحاداً . فلا يقبل في أصل من الأصول . 

او متواتراً. ولا.أصل له . لأنه لو كان . لعلمناه كما علمتم . ولا ل تلم د 
على أنه لا أصل له . فلا معنى لاثبات الصيغة . 

قلنا : ٠‏ هذا يقلب عليكم في اثبات الاشتراك في قوله RS‏ 
اما أن کون بالعقل . ولا مجال له فيه . و بالنقل . ولا يجوز أ E ERE‏ 
ذلك اثبات أصل . فلا يجوز بخبر الواحد. أو بالتواتر. ولا أصل له . فلا معنى 
لدعوى الاشتراك . 


وعلى أنا نقلنا ذلك" من طريقين . 
أحدهما : اجماع عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمخالفة هذه الصيغة . 


والثاني ؛ اتفاق أهل اللغة والنحو على التمييز بين الأمر والنبي في أقسام 
الكلام . وهم الواسطة بيننا وبين العرب . فبطل ما قالوا. 


e eS 
. وهو اختصاص صيغة افعل بالامر‎ ) ١ ( 


E f EE 


إذا تجردت صيغة الأ مر اقتضت الوجوب ٠‏ 


ی ء ۶ 
)١(‏ هذه الخلافية مبنية على تسليم دلالة صيغة افعل على الأمر . وأنها موضوعة له.وبعد ذلك . فل هي 
مفمدة م ل - E Sl ss‏ جميع العاني التي یمکن 


هي للوجوب كما اختاره الشبرازي هنا وفي اللمع ص۷ . وهو المحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه . 
کما في الإحكام ( ۳۳/۲ ) . وابن برهان و فى الوجيز عن الفقاء . واختاره أبن الحاجب والامام فخر الدين الرازي 
وأتباعه كالبيضاوي والارموي وغيرهما i‏ الشيرازي فى شرح اللمع : وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على 
ااب اي اسح المروزي ببغداد الابہاج ( ٤/١‏ ) واختاره امام الحرمين . والغزالي في المنخول ص/٣۳٠‏ دون 
المستصفى ( ٠٠١/١‏ ) . ونسبه الامدي ف الإحکام ۳٤/٣‏ إلى أت الحسين البصري والجبائي في اك قولبه . 


۲ - هي حقيقة في الندب . نسبه هنا للمعتزلة كما في اللمع ( ( ص / ۷ ) وانظر معرفة السنن للبيهقي ص ٠1‏ 
وقال الغزالي في المستصفى ٠٠١ /١(‏ ) ذهب إليه كثير من المتكلمين . E‏ ا و . ومتهم من 
E‏ . ونقل ابن السبكي في الابهاج ۲ / ٠١‏ عن الشيرازي في شرح اللمع قوله الذي تحكي الفقهاء عن 
المتزلة أنها تقتضي الندب . وليس هذا مذهبهم على الإطلاق بل ذلك بواسطة أن الامر عندهم يقتضي الارادة . 
الاك لا بر ل لن وال و وو E‏ لاسم . وهو الندب . 
E‏ 

ونقله البيضاوي کالامدي عن أ بي هاشم . انظر نہاية السول ( ٠١/١‏ ) . والإحكام( ۳١١/١‏ ) . 
٣‏ هي حقيقة في الاباحة التي هي أدنى المراتب . ونسب الغزالى ملتزمما إلى المباهتة . ناية السول 
N aE (W/ )‏ 

. مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب . وهو محكي عن المرتضى من الشيعة الابهاج 
٠١٠/١ (‏ ). قال الغزالي في المستصفى ٠٠١/١‏ وقد صرح الشافعي فى كتاب أحکام القرا. دد الام بين 
الوجوب والندب . وقال النهي على التحريم أ ه . 


- هبي حقنيقة القدر الشترك بين الوجوب . والندب . وهو الطلب . فيكون متواطئاً . وهو الذي ذهب إليه 
TT‏ 

e‏ الات أو فنا جسغا بالاشتراك الل . لكنا لا ندري ما هو الواقع 
من هذه الاقسام الثلائة . ويعرفون أن ان لا رابع . وهذا محكي عن طائفة من الواقفية کالشیخ أب بي الحسن والقاضي ے . 


ت 


وقالت الأشعرية : إذا ثبت كون الصيغة للاستدعاء » وجب التوقف 
فیا ولا تحمل على الوجوب ولا على غیره إلا بدلیل) . 

وقالت المعتزلة : يقتضي الأمر الندب » ولا يحمل ا الا 
بدلیل › > وهو قول ڊ بعض أ صحا بنا °) : 


لنا: قوله عز وجل ؛ « ما مَك ألا تسجد إذ أمرتك“ » فوبخ الله تعالى 


إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر . فدل على أنه يقتضي الوجوب . 


فإن قيل : يجوز أن يكون الأمر الذي وبخه على مخالفته قارنته قرينة تقتضي 

والجواب : أن الظاهر يقتضي تعلق التوبيخ بمجرد الأمر من غير قرينة . ألا 
تراه وال : « اذ أمرتك ». ولم بذكر قربنة . فمن ادعی أنضمام قرينة ى الامرء ققد 
خالف الظاھ (° 


=الباقلاني . وهو الذي اختاره الغزالي في المستصفى والآمدي كذا قال ابن السبكي . ولكن الغزالي صرح في 


الستصفى أنم يقولون بالتوقف ولکن لا يقولون بالاشتراك الستصفی ٠٠٥۸‏ وانظر الابہاج ( ٠١/۲‏ ) 

۷ بن ال وجرت زاب وا اج قيل بالاشتراك اللفظي وقيل بالمعنوي . 

۸ - هي مشترکة ڊ بين الوجوب . والندب . وألا باحة . والكراهة . والتحريم . 

. هي مشتركة بين الوجوب . والندب . والاباحة . والارشاد والتمديد . حكاه الغزالي‎ ٩ 

٠‏ - أمر الله تعالى للوجوب . وأمر النبي مي للندب . الا ما كان موأققاً لنص . أو مبيتاً مجمل . حكاء 
القاضي عبد الوهاب في الملخص عن شيخه أبي بكر الا بهري , وكذلك حكاه عنه المازري في شرح البرهان . 

١‏ قال القاضي عبد الجبار ؛ مقتضى الصيغة إرادة الامتثال . والارادة تتضمن طاعة الممتشل . ولا اشعار لا 
بشيء زائد . وانظر في ذلك نہاية السول ( ۳/۲ ) والابہاج ( ۱۳/١‏ ) . 

)١(‏ وهذا بناء على عدم توفر الدليل القاطع . لأن مسائل الأصول لا تثبت الا بدليل قاطع . فحيث 
لا يجدون الدليل يصيرون إلى التوقف . وأما من قبل الدليل الظني في المسألة فقد علمت رأيه المتردد بين الوجوب 


والندب وغير ذلك وانظر المستصفى للغزالى فقد أفاد وأجاد في هذه المسألة وكذلك الأمدي في الإحكام . وانظر 


لمنخول للغزالى بتحقيقنا ص ٠۷‏ حيث بسطنا القول في الدليل الظني والقطعي هناك . 

( ۳ ) لانه المتيقن والمحقق . 

. ( AA/A ) الأعراف ۸۷ وانظر القرطمي ( ۱۱۹/۸ ) والالوسي‎ )٤( 

)١(‏ حيث رتب الله الذم على مجرد ترك الأمر. وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية ءوقوله 
والجواب . هو ما جرت عليه عادة المتقدمين من التعبير بالواو مع أن امقام مقام الفاء . وسيتكرر هذا كشيراً . 


ت ۷ س التبصرة )٣(‏ 


وجواب آخر: وهو أن الله سبحانه ذكر الأمر في موضع آخر فقال : « واذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس ‏ » . وليس معه قرينة . فالظاهر أنه وبخه 
غل حخالفتة ۴ ب هذا الامر" 


ويل عليه : قوله عز وجل « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 
نة أو يسيم عذاب أليم "١‏ . فتوعد على مخالفة أمر التبي بل . فدل على أن 
افر کاہا تقتضي ا 


وأ ضا : قوله تعالى ‏ « وما كان لؤمن ولا مؤمنة, إذا قضى الله ورسولة أمراً أن 
يكون لهم الخيرة . فہذا نص في ايجاب الامر. ونفي التخيير بين الفعل 
الراك" [ 

فإن قيل : هذا يدل على وجوب أوامر الله تعالى وأوامر الرسول عليه السلام . 
وكلامنا فى مقتضى اللفظ في اللغة . 

قلنا : القصد بہذه المسألة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه السلام . وإذا ثبت 

ویدل عله : ما روي أن النبي م دعا رجلا . فلم يجبه وهو في الصلاة 
ققال له؛ « ما منعك أن تجیہنی ؟ قال ؛ ا كنت في الملاة. فال ل ألم تسمع الله 


) البقرة ۳٣/۲‏ . 
es‏ ن فالا باحماا :فلا الاضال عذمبا :قان انوا 
المسألة قطعية والاجتمال قادح فيہا . قلنا ؛ أما من قال بأنها قطعية كأ بي الحسين البصري وغيره أجاب بمنع 
القطع . ومن قال بأنہا قطعية أجاب بأن كل واحد من الأدلة وان كان لا يفيد القطع فا لمجموع يفيده . 
( ۸ ) النور ٠۳/۲١‏ وانظر القرطبي ( ۳۳۲/۸۲ ) . 
٩ (‏ ) قيل : عن أمره مفرد فيفيد أن أمرأً واحداً للوجوب ونحن نقول به . لا كل أوامره . وأجيب بأنه عام 
لانه مفرد مضاف . ولجواز الاستثناء منه إذ يصح أن يقال ؛ ليحذر الذين يخالفون عمداً أمره إلا في الأمر الفلاني . 
ومعيار العموم جواز الاستشناء . وأنه رتب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر . وترتيب الحكم على الوصف يشعر 
بالعلية وقد أوزة البيضاوي متاققة طويلة لذا الدليل وأجاب عنها( انظ ر الأسنوي ٣۳۸‏ والا باج ۳١۸‏ ) 
١ (‏ ) الآية ۳١‏ من سورة الأاحزاب وانظر القرطبي ( ۸٦/۸٤‏ ) . 
ی ن کک ا ی ی ای ا ورب ام ر ا ا 
ما هو عليه . أن يکون واا قا اوشتو ا فون ب راخ تان ذلك یکون لدليل الامر لا للامر نفسه . 
وکلامنا على نفس الامر وانظر الإحکام ( ۳۹/۲ ) 


— ۲۸ 


يقول : , ا ستجيبو لله وللرسول اوا 


فان قیل : نحن لان أن يكون في الشرع س يقتضي الوجوب . 
ویستحق التوبيخ على مخالغته ۰ 2 الخلاف في مقتضى اللفظ فى الجملة 


ا ا ل ع امو يستحق التوبيخ على مخالفته لكونه أمرأً. 
والخبر يقتضي تعلق التوبيخ بترك الأمر فس . 


ویدل عليه ارو ي چ قل بریر 5 es‏ 


ل a Ga E‏ 
فلما فرق بين الأمر والشفاعة لعل الالو ابر لاقي اوجرب 


ايا ٠‏ قوله عليه السلام : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتہم بالسواك عند كل 
صلاة > . فدل على أنه لو أمر به لوجب وان شى ٩‏ . 

( ۳( الأنفال ۸۷ وانظر القرطبي ) TAN‏ ( والالوسي ( ۱۹۰/۹ ) . 

٠١ (‏ ) الحديث اخ البخاري في تفسير سورة الفاتحة والأنفال وانظر الفتح ۲٤٤/۸‏ ۔ ۳۷۷ عن ابي 
E‏ في مسنده ١ > ٤۱۲/۲‏ ورواه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل الفاتحة . 
والطبري في تو الانفال ۳ ومالك فی الموطاً ص ۸۳ واو داود فى الصلاة . 

) اي کنا عو ها نفا للاعانة ع رول الله . والتحقير له بالاعراض عن إجابة دعائه . 

٠ (‏ ) ولیس فيه تخصيص بأمر دون أُمر . وترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية . 

١١ (‏ ) هي بريرة مولاة عائشة ئشة بنت أبي بكر الصديق . كانت مولاة لبعض بني هلال > فکاتبوها . ثم 
اغقا ف عائشة . وجاء الحديث في شأنها « بأن الولاء لمن اعتق » وعتقت تحت" زوج فخيرها عليه السلا 
سنةءالاستيعاب ۸ -۔ نھذ بب التہذ بب ۔ - تقريب التہذ بب _ الخلاصة . 

[#) اديت اي بهذا العنى البخاري في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي في زوج بريرة وابن 
E.‏ إذا اعتقت من كتاب الطلاق رقم ٠٠۷١‏ وأبو داود في باب المملوكة تعتق تحت حر 
أو عبد رقم ۲۲۳ ولكنهم لم يذكروا لفظة « كنت » ولم يزدها أحد من الأصوليين غيره . 

( ۸ ) الحدیث رواہ مالك فی ۲ ۔ کتاب الطممارة حديث ٠١‏ والبخاري ( ۱۹۸ ) سندی . ومسلم فی کتاب 
الطارة حدیث ٤۲‏ وغیرهم وهو حدیٹ صحیح وروی بألفاظ متغايرة وزيادات أخر عن البيهقي والطيالسي 
اا کو . كما في الجامع الصغير للسيوطي . ) 

١ (‏ ) لم يستدل الشيرازي في اللمع بغير هذا الحديث بالسبة للمنقول . 


E . 


ويدل عليه : أن السيد من العرب إذا قال لعبده ؛ اسقني ماء . فلم يسقه. 
استحتق التوبيخ واللوم باجماع عقلاء أهل اللسان . ولو لم يقتض الأمر الايجاب . 
لا حسن لومه وتوبیخه . 

فان قیل : : انما استحق قى اللوم لانه قد أقترن بالامر ما اقتضی الايجاب من 
شاهد الحال . 


قلنا : لم يوجد أكثر من مجرد الصيغة . فدل على أن اللوم تعلق بمخالفتما . 


وأ يضأ ؛ فإن أهل اللسان فرقوا بين السؤال والأمر فقالوا : إذا قال لمن هو دونه 
« افعل » ان هذا أمر. وإذا قال لمن هو /؛ - أ/ فوقه « افعل » . قالوا؛ هذا سؤال, 
ولو كان الامر لا يقتضى الوجوب . لم يكن لہذا الفرق معنى ”" 


والذي يدل على ابطال قول المعتزلة خاصة . أن النهي يقتضي ترك المنهي 
ل ب کک ای ہی ا کی ل لی وق یا 
الوجوب . لأن كل واحد منهما أمر. إلا أن أحدهما أمر بالفعل. والآخر أمر 
‌ 


ا a EE‏ ا اكرام 
من الحكيم تقتضي ق قبح النهي عنه . فوجب ترکه . والارادة تقتضى حسن الأمور به 
من الحكيم ° ES‏ واجباً . وقد یکون نفلا . فلم يجب فعله . 


وا لجواب : أن الحكيم قد يكره الشيء كراهة تنزيه . وهو أن يكون تركه أولى 
من فعله . ولا يكون قبيحأً . كنيه عن الالتفات في الصلاة وغير ذلك مما يكره 


( ۲۰ ) وهذا أيضاً بناء على مذهبه في اذ شتراط العلو . وقد بينا أن الجمہور على عدم | شتراطه وکونېم فرفوا 
ان لار والتۇال ل : يمنع ان تکون صيغة افعل حقيقية فى الأمر مجازأً في غيره يصار إليه بالقرينة . 

ا هة الت لعل الف ا رة 

٠٢ (‏ ) ولذلك عرف ابن الحاجب الأمر بأنه طلب فعل غير كف . ليخرج النېي اني ص ٦٩‏ 

( ۲۳ ) بناء على مذهبہم من أن الإرادة هي نفس الأمر أو شرط في تحقيقه وقد بينا رده فيما سبق . 

٠١ (‏ ) ومن هنا التزموا أن الإرادة لا تتعلق بالقبيح . وإذا وقع فإنما يقع بغير إرادته . فيقع في ملكه 
مالا برید. 


E i 


كراهية التنزيه . وقد ينهى عما هو قبيح . كنهيه عن الزنا. والسرقة . وغير ذلك . 
فلم يكن حمله على التحريم بأولى من حمله على ازب . ولا حملوه على التحريم . 


e او قو انان ا‎ e 
ی ما شد ي ف ن لیک نی لام ج وا کر‎ 


ولان الامر موضوع لاقتضاء الفعل . فوجب ر اد يحمل على وجه يحصل معه 
لل و حا عل لاي راه كد وا هكن ره إا بل اك 


احتج من قال بالوقف : بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الايجاب . وترد 
والمراد بها الاستحباب . وترد والمراد بها الا باحة . وليس حملها على أحد هذه الوجوه. 
بأولى من حملها على الوجه الأخر . فوجب التوقف فيها كاللون والعين . 


وا لحواب : أن هذا يبطل بقوله ؛ أوجبت وفزضت . فإنه قد يستعمل فى غير 
الوجوب . وهو قوله عليه السلام : « غسل الجمعة واجب على کل محتل " » 


٣ (‏ ) أي وجوب الترك 

٠١ (‏ ) من أن ذلك تابع لقبح النبي عنه لا لذاته . 

( ۲۷ ) هذا من الشيرازي بناء على مذهبه في أن الأمر بالشيء ني عن ضده كما سيذكر بعد قليل 
وكما ذهب إليه في اللمم ص “ خلافاً لما ذهب إليه المعتزلة تبعاً لجماعة . ولذلك لا يصلح أن يكون هذا جوابا 
عليهم . وسنذكر السألة بالتفصيل في مكانا بعد قليل . 

وش الأشغرئ ٠‏ لاطي .اغرال :ادى :ومرات. مالاق ما اله الفزالن بق :الضف 
٠١١۸ (‏ ) ؛ « لسنا نقول التوقف مذهب . لكنہم أطلقوا هذه . الصيغة للندب مرة وللوجوب أخرى. ولم يوقفونا على 
أنه موضوع لاحدهما دون الثاني . فسبيلنا أن لا ننسب إليہم ما لم يصرحوا به . وأن نتوقف عن التوقف والاختراع 

١١ (‏ ) الحديث رواه البخاري ( ٠۸۸‏ ) سندى . وسسلم في كتاب الجمعة -١‏ باب وجوب غسل الجمعة 
خو ا ا ق کاب ال و 


وقوله عليه السلام ء « الضمضة والاستنشاق فريضتان في الجنابة ثلائا»" - ثم 
اطلاقه يحمل على الوجوب . وعلى أن هذا اللفظ بمجرده موضوع للإيجاب . ويرد 
والمراد به الندب بقرينة تقترن به. كالحمار موضوع بمجرده -٤/‏ ب/ موضوع 
اللبہمية . ويستعمل في الرجل البليد بقرينة والاسد موضوع للبهيمة المفترسة . 
ويستعمل في الرجل الشجاع بقرينة . فكذلك هبنا. ويفارق ما ذكروه من اللون 
والعين وغيرهما من الأسماء المشتركة فإن ذلك غير موضوع بمجرده لشيء بعينه . وقد 
ا أ ها الفط جره مرو و الله لإ جاب فاا عل غل اندب كان 
بقرينة تقترن به . ودلالة تدل عليه . 

فإن قيل : ما الفرق بينك وبين العتزلة أن لفظ الأمر بمجرده موضوع 
للندب . ثم نحمله على الوجوب بدليل القرينة . 

قلنا : القرآن فصل بينہما. وهو قوله تعالى ؛ «مامنعك ألا تسجد إذ 
أمرتك »' . وقول السيد من العرب .لعبده ؛ اسقني ماء. وهذان الدليلان فصل 

واحتجوا : بأن دعوى الايجاب في هذه الصيغة لا يخلو. إما أن تكون 

بالعقل . أو بالنقل . 

اقل ل وب لك 

اقل ل لر افا أن كن رر :رااان 

لى ل غاي ةفر سال الال . 


٠ (‏ ) الخديث رواه الدار قطني عن أبي هريرة أن النبي ينه جعل المضمضة والاستنشاق للجتب ثلاثا 
فريضة . ثم قال الدار قطني . هذا باطل. ولم يحدث به إلا بركة . وبركة هذا يضع الحديث . انظر 
الدار قطني ٠٠۸‏ باب ما روى في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة . وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة 
لمإرفوعة 1١/١‏ رواه ابن عدي والدار قطني وابن حبان عن أبي هريرة وقال ؛ قال الدار قطني هذا الحديث وضعه 
بركة أو وضع له ثم قال ؛ قال السيوطي . والذهبي في الميزان هذا باطل . وقد جاء مرسلا . ) 

٠ (‏ ) الأعراف ۲/۷ وانظر القرطبي ( ٠۹۸۷‏ ) والالوسي ( ۸۸/۸ ) . 

٣٣ (‏ ) بناء على مذهبه فى أن مسائل الأصول تحتاج للادلة القاطعة . وهو مذهب المتقدمين كالصيرفي . وابن 
السمماني . والباقلاني . وإمام الحرمين . والغزالي وغيرهم . وذهب البصري . والرازي . وأتباعه . إلى قبول الدليل 
الظني في المسائل الأصولية لان المقصود بها العمل . 


۳ 


ولیس فيه تواتر. لانه لو کان . لاوجب العلم ضرورة لنا ولكم . ولا لم يقع 
العلم . دل على أنه ليس فيا ثواتر : فلا معنى لحملا على الايجاب 
والحواب : ان هذا ينقلب علیہ ف دعواهم ُن هذا اللفظ مشترك بين 
الوجوب . والاستحباب . والاباحة . فانہم أثبتوا هذا الاشتراك ” وليس معہم فى ذلك 
واحد من الطربقين على ما ساقوه . 


وجواب آخر: وهو أنا قد بينا ذلك بالاستدلال من أفعالہم على مقاصده 
وعلمنا کنا و ای ی ا 


وا حتجوا : بأن استعمال هذا اللفظ في الندب والاباحة . أكثر من استعماله فى 
الوجوب . ولا يجوز أن :كون موضوعاً للوجوب ثم يستعمل في غير موضعه أكثر . 


قلنا : لا نمنع أن کون موضوعاً للوجوب ثم يستعمل في غيره أكثر . ألا ترى 
أن الوظء:٠‏ سم للدوس في اللغة حقيقة . ثم صار استعماله في الجماع أكثر فكذلك هہنا 
لا یمتنع أن يکون مثله 
حتج المعتزلة : بأن الأمر من الحكيم يقتضي حسن الأمور به . إذ لا يجوز 
ن a‏ التكليف و کے اکرو الب وا 
على ذلك فلا تقتضيه . فحملناه على أدنى ما يقتضيه اللفظ . 


٣ (‏ ) هذا الجواب يرد على من قال بالاشتراك ممن قال بالوقف . ولكن صرح الغزالي في المستصفى ٠٠٠۸‏ 
ا لا يقولون بالاشتراك فقال : .السؤال الثالث قولہم ان هذا ينقلب عليكم في قولكم إن هذه الصيغة 
مشتركة . . . الخ ثم قال قلنا لسنا نقول انه مشترك . لكنا نقول انا نتوقف في هذا أيضاً . فلا ندري أنه وضع 
لاحدهما e‏ او و الما هاا رو كلك قال الأمدي في الإحكام قال ؛ » وذلك لان 
وضعه مشتركا أو حقيقة في البعض مجازأً في البعض امان کون غلا اد نقلاً ای فى لل | ق 


ا 


وا لحواب ١‏ ان بهاو :عورف . o/‏ وح ااه ی کف 
ذلك . 


ولیس قولہم في هذا. إلا كقول من يقول في قوله ؛ أوجبت عليك ؛ انه 
لا يقتضى أكثر من ذلك . فلا يحمله على الايجاب . 

ثم هذا يبطل بالنبي . فإنه يدل من الحكيم على كراهية مني عنه . وكراهيته 
تقتضي التحريم . لانه قد يكره كراهية تنزيه . ا 
. فطل اما قالوة" 


وخابټ اغ کے بو اي 
قبح ضده . ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به ا کن ات 


وأاحتج : ا لو کان ذلك بقتضي الوجوب . لما حسن من الولد مع والده 
والمبد مع سيده . وقد رأينا الجميع يتخاطبون بينهم بذلك . فدل على أنه لا يقتضي 
الوجوب . ألا ترى أن قوله : فرضت والزمت . لا اقتضى الوجوب لم يتخاطب به 
العبيد والسادة . 


قلنا : هذا يبطل بلفظ النهي . فإن الجميع يتخاطبون به فيما بينهم . د 
ظاهره الوجوب . 


ولأن استعمال اللفظ فى بعض الواضع التي ١‏ ل الروت ل تلقل اه 


غير موضوع اوو 


لا ترى أن الحمار تسمل في موف e‏ کقولیم في البلید هن 


ن غ ا ا کی ها و رل ا عل ا 
امستبقن . لوجب تنزيل هذا على الإباحة والاذن . إذ يقال ؛ أذنت لك في كذا فافعله . فمو الاقل المشترك . 
أما حصول الثواب بفعله فليس بمعلوم كلزوم العقاب بتركه . لا سيما على مذهب المعتزلة . فالمباح عندهم حسن . 
ويجوز أن يفعله الفاعل لحسنه ويأمر به . وكذلك يلزم تنزيل صيغة الجمع على أقل الجمع . ولم يقولوا به «ا ه , 
كر أجونة أرق الى 047 

. وهذا أَڀضاً بناء على مذهبه في أن الامر بالشيء نېي عن ضده كما بيناه وکما سي ذکره‎ )٣٠( 

وهم لا يذهبون إليه . فلا يحتج به عليهم . 


۳ 


قالوا : ولآن قوله : « افعل » لمن هو فوقه . يقتضي الإرادة دون الوجوب . 
فكذلك لمن" هو دونه . وجب أن يقتضي الإرادة دون الوجوب . 


قلنا : يطل بالني . ثم هذا اللفظ لمن هو فوقه يىمى سؤالا وطلبا 2 

دونه يسمى أمرأً . فدل على الفرق بينهما" . 
- واحتجوا : بأن قوله ؛ « افعل » وقوله ؛ « أريد منك أن تفعل » واحد . لان 

كل واحد منما يقتضي إرادة الأمور به . فإذا لم يقتض أحدهما الايجاب . لم يقتض 
الال 

قا ل هان بز مى قر له ر د اقل ٠»‏ اعدا الفعل وى قول 
« أريد منك أن تفعل » . إخبار عما يريده . ولمذا يدخل الصدق والكذب في أحدهما 
دون الآخر . ولان قوله : « أريد يسمى مسألة وطلباً » . وقوله : « افعل » . يسمى 
أمراً . فافترقا . 


( 0# ق الال ون 
٣۷ (‏ ) هذا الجواب بناء ء على مذهبه ومذهبهم فى اشتراط العلو . والجمہور لا يشترطونه . فلا يفرقون بين 
كونه من أعلى لاسفل . أو من أسفل لأعلى ولذلك يقولون بأنه في كلا الحالتين يقتضي الوجوب . ولذلك يذمون 
من أمر من هو أعلى منه رتبة . ) 


E 


مال ( £ ) 


المندوب إليه غير مأمور به في أحد الوجهين ") » ومامور به في الوجه 
الا 
نې '' . 


فوجه الأول : ما روى عن النبي َل أنه قال لبريرة : ( 
فإنه أبو ولدك . قالت : بأمرك يا رسول الله . فقال : لا انما أنا شفيع " ) . وإجابة 
النبي لتر / ١‏ ب / فيما يشفع فيه . مندوب إليه . فلو كان المندوب مأمورأً به . 
لا امتنع من کونه ازا 

وأ يضا : فإنه لو كان المندوب إليه مأمورا به . لحسن أن يقال لكل من ترك 
مستحبا . من إماطة الأذى عن الطريق . وصلاة التطوع وصوم التطوع : عصيت الله 


( ۱) وهذا هو الذي الشيرازي ودافع عنه . وقد صرح به فی اللمع ( ص /۷ ) فقال « وأما الاستدعاء 
على وجه الندب . فليس بأمز حقيقة . ومن أصحابنا من قال ؛ هو أمر حقيقة » . 

والى .هذا ذهب الكرخى . والرازي من الحنفية . والشيخ أبو حامد والقاضي أ بو الطيب . وابن الصباغ . 

بن السمعاني والرازي . وغيرهم من الشافعية ر الحا ب ). 

٠ (‏ ) وإليه ذهب القاضي الباقلاني . والأمدي . وابن الحاجب والغزالي وجماعة أخرى غيرهم . وانظر 
نهاية السول ( ٠/۲‏ ) والإحكام ( ٠۲۸‏ ) والمنتهي لابن الحاجب ( ص /۲۸ ) وفواتح الرحموت ( ١١۸‏ ) ) والمستصفى 
( ۷/۸ ) بولاف . 

فإن قيل ؛ كيف يكون المندوب عند هؤلاء مأمورا به مع أنم قالوا في باب الأمر إن صيغة افعل حقيقة 
ا 

قلنا ؛ الكلام هنا في الأمر « أ م ر». لاف اطبقة أفعل. والأمن مخمول على الواجب والندوب؛ بالحقيقة . 

وافعل مختصة بالوجوب اة افون ت . ولا بدخل فيه صيغة افعل حقيقة . وإلا لتناقض كلامم وهذه 
ر الامدي a‏ إليہا أبن السبكي في رفع الحاجب -٠٤٤/4‏ ب . 

أما الرازي ومن ذکرتا ممن ذهب مذهب الشيرازي فإنهم قالوا ؛ لا فرق بين الأمر وصيغة افعل . لذلك كان 
لذو غر امور به حقيقة . لان افعل عندهم مختصة بالوجوب . 

.)۲۹/ انظر تخریج الحدیث فی ( ص‎ ) ٣( 

( ؛ ) قال الأمدي ؛ يجب حمل الحديث على أمر الإيجاب دون أمر الندب . والمسألة مبنية كما ذكرت 
على الخلاف في صيغة افعل . .الإحكام ( ١١۸‏ ) . 


نے 


قال القت انه ا فال ل لکل من درك الا 

ولما لم يجز أن يقال هذا . دل على أنه غير مأمور به . 

واحتج من قال بالوجه الثاني : بأنه طاعة . فکان مأمورا به كالواجب . 

والخراتء ان الواجي ل ك هاو ة لكر طاعة واا حار اموا 
به . لأنه یجب فعله. ویعصی بترکه . وفی مسألتنا. لا یجب فعله . ولا یعصی 

O O o 
على فعله ولا يعاقب على تركه . فإذا حمل على الندب . فقد حمل على بعض ما‎ 
. يشتمل عليه الواجب . فكان حقيقة فيه . كما لو حملوا العموم على بعض ما يتناوله‎ 

قلنا : لا نسلم أن معنى الواجب ما يثاب على فعله . ويعاقب على تركه . وإنما 
الواجب ما يعاقب على تركه . ويدخل الثواب على فعله على وجه التبع . وهو أنه 
لما امتشل الأمر . صار مثابا عليه . ويخالف العموم . فإن لفظه يتناول الجنس كله. 
فإذا خرج بعضه بالدليل . بقي اللفظ متناولا للباقي . فكان حقيقة فيه" . 


(۰) أجاب ابن الحاجب عن هذا بأن المراد أمر الإيجاب . إذ هو الذي تستدعي مخالفته المعصية . قال 
ابن السبكي ي رقع الحاجب ۸١د‏ اب٠‏ ولقائل أن يقول: يقال لك هذا في باب الأمى حيث قلت تارك االمأموز 
عاص بدليل : أفعصيت امری ٤‏ فیقول آالمتی, یما بعصي رکه امزال یجاب اهم ینا بطل جواب: ابن 
الحاجب إذ ما يكون له جوابا هناك يکون جوا با للشيرازي هنا . 

١ (‏ ) قال ابن السبكي في الجواب أيضا : اللفظ إذا أطلق على بعض مدلوله الحقيقي كان مجازا . وكذلك 
يقال في العام يطلق على الخاص . والثاني أن المندوب ليس بعض الواجب . بل قسيمه . وإن اشتركا في الثواب 
اا 


۳٣۷ 


)٠( ما‎ 


إذا ورد الأمر بعد الحظر متجردا ( على ) القرائن » اقتضى › 
الوجوب 7 . 
ومن أصحابنا من قال : يقتضى الإباحة") . وهو ظاهر قول 
الشافعي © . 
لنا + قوله تعالى ؛ « فليحذر لابن اون ع ار :ولم شل تن ان 
بتقدمه حظر . او لا یتقدمه حظر . 


ويدل عليه هو أن الامر ورد متجردا عن القرائن . فاقتضى الوجوب كما لو لم 
دتقدمه حظر . 


فإن قيل ؛ لا نسلم أنه ورد متجردا عن القرائن . بل تقدم الحظر عليه . قرينة 
تصرف اللفظ عن ظاهره . وذلك أن الظاهر أنه يرفع ما تقدم من الحظر . 


١ (‏ ) كذا في الأصل والصواب عن القرائن . وعليه مشى الشيرازي في غير هذا الوضع . 

٠ (‏ ) هذه المسألة مفرعة على ثبوت أن صيْة افعل للوجوب . وإلى كونہا تفيد الوجوب بعد الحظر ذهب 
المعتزلة . والإمام أبو المظفر بن السمعاني في القواطع . ونقله ابن الصباغ في عدة العالم عن اختيار القاضي أبي 
الطيب وإليه ذهب الشيرازي أيضا في اللمع وشرحما . واختاره الرازي وأنباعه جميما . انظر الا بہاج ( ۲۷۲ ) . 

( ۳ ) وإليه ذهب ابن الحاجب . ونقله ابن برهان في وجيزه عن أكشر الفقہاء والمتكلمين e‏ 
عن معظم الأصحاب . انظر المنتهي لابن الحاجب ( ص /۷ ) والا بہاج ( ۲۷/۲ ) 

( ؛ ) نقله ابن التلمساني في المعالم عن نصه esa E‏ الكوفي . كما نقله 
الأصبہاني في شرح الحصول . وقال القاضي في مختصر التقريب إنه أظر أجوبة الشافعيٍ . وقال ابن السمعاني ؛ 
عليه يدل ظاهر قول الشافعي في أحكام القرآن . الابہاج ( ۲۷/۳ ) والشافعي هو الإمام أبو عبد الله محمد بن 
إدريس ولد سنة ٠١١‏ وتوفى بمصر سنة ه وهو أعرف من أن يعرف . وهناك مذهبان آخران ؛ 
الأول ؛ للغزالى في المستصفى ( ٠۸۸‏ ) قال : والمختار أنه ينظر فإن كان الحظر السابق عارضا لعلة وعلقت صيغة 
افعل بزواله کقوله تعالی ؛ | 
« فإذا حللتم فاصطادوا » فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط ثم قال ١‏ أما إذا لم يكن الحظر عارضا لعلة 
ولا صيغة افعل علق بزوالما فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد » اه .. 
الثاني لإمام الحرمين والامدي وهو التوقف . الا باج ( ) والإحکام( ۱۹١/۲‏ ۔ ۱۹١‏ ) . 

٠ . ٦۳/۲١ النور‎ )  ( 


~A 


والجواب : أن القرينة ما يبين معنى اللفظ و وذلك إنما يكون 
بما يوافق اللفظ ویماثله . فأما ما یخالفه اویضاده . فلا يجوز أن يکون بيانا له 
اچ ال 

وأ يضا : أنه لا خلاف أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر . فكذلك الاأمر بعد 
التي وجب أن يقتضي الوجوب . 

aS‏ قد 
الأول كما لو قال جرم غلك كا ف قال اوجبت غلك كا i-l,‏ 
يلزم قولہم ؛ فلان بحر. حيث حمللنا البحر على وصف الرجل دون الماء الكثير. لأن 
الىحر غير مستقل بنفسه . فأعتبر حکمه بنفسه e‏ ا 
فد ال ودا لبا فة وها الكام مسل يه فار حكة ر حف 

واحتجوا ؛ بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع الجناح فيما حظر 
e‏ 

يدل عليه : أن" السید إذا منع عبده من فعل شيء . ثم قال له : افعله . کان 
الفقرل ب ها اطا ااا ارو دو ن ا ها 

الخراب. ا ل حل خا دكروة. ل الظاهى :انه قد الإ جات لان الط 
موضوع للإيجاب . وامقاصد تعلم بالالفاظ . 

ولأن هذا نسخ للحظر. والحظر قد ينسخ بإباحة . وقد ينسخ بالإيجاب . 
وليس حمله على الإباحة . باولى من حمله على الإيجاب . فتعارض الاحتمالان في 
ذلك . وبقي اللفظ على مقتضاه في الإيجاب . 

و أن يقال هذا في الأمر بعد الحظر إن القصد e‏ 

قفن الوجوب, لجاز أن قال ف التى بعد الأمر إن القضد نة اسقاط الوجوب . 
واباحة الترك . فلا يقتضى الحظر . 

وا حتجوا ؛ بان كل أمر ورد فى الشرع بعد بعد الحظر فالمراد به الإباحة . کقوله 


١ (‏ ) في الأصل بنف فقط والبقية متأكلة . والظاهر هو ما أئبته والله أعلم . 


۳۹ 


عر وجل : » وإذا اك فاصطادوا (“ » فإذا فصيت الصلاة ا “¢ » فإذا 
ھل اتوش من جت امرك ارڑے ٩‏ ( . فالغل ان ھا مقتضاه . 

فالجواب : أنه قد ورد أيضا والمراد به الوجوب . وهو قوله تعالى : « فإذا انسلخ 

الأشهُرٌ الحُرُمٌ فاقتلوا المشركين ” » . 

قل ااا حا ف ار غ ا ن ا ع ا 
لا يدل على أن ذلك مقتضاها . ألا ترى أن أكثر ألفاظ العموم في الشرع محمولة على 
افوص ل دل عل ا اها الخروض ‏ ات ها 

وا حتجوا : بأن الأشياء فى الأصل على الاباحة . فإذا ورد بعد الحظر. ارتفع 
الحظر . وعاد إلى الأصل . وهو الإباحة . 

واالجواب : أنا لا نسلم أن الأشياء في الاصل على الإباحة . بل هي على الوقف 
فى أصح الوجوه . 

وعلى أن هذا يبطل به إذا قال بعد الحظر أوجبت . فإنه يحمل على الوجوب . 
ولا يقال : ان الاشياء فى الأصل على الإباحة . فيرتفع الحظر بہذا اللفظ ويعود إلى 
الاصل . وهو الإباحة . 

ولأنه لو جاز أن يقال هذا في الامر بعد الحظر . لجاز أن يقال في الني بعد 
الأمر؛ إنه لا يقتضي التحريم . لان الأشياء في الأصل على الإباحة . فإذا ورد النبي 
بعد الأمَر . ارتفع الوجوب . وعاد إلى أصله . وهو الإباحة . ولمالم يصح هذا في 
الي بعد الامر . لم يصح في الامر بعد النهي . 


( ۷ ) المائدة ٠/١‏ وانظر الالوسي( ٠۳/١‏ ) . 
( ۸ ) الجمعة ٠١/١۲‏ . 

) ۸٠/۳ ( وانظر القرطبي‎ ٠۳١/١ البقرة‎ ) ٩ ( 
) ۷۷۸ ( والقرطبي‎ ٥/۹ التوبة‎ ) ١ ( 


4 


et ¢ 


متا 


ج 


(1) 


الأ مر المجرد : يقتضي ٦٣/‏ ۔ ب/ التکرار في قول E‏ 


)¥( 
2 من قال : إنه يقتضي التكرار 
() اول ت بقتضي للمرة . وإنما يفيد طلب الماهية من غير اشمار بالوحدة والكثرة. نعم . لا يمكن 
ادخال الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالأمور به . لا أن الأمر يدل عليما 


بذاته . 

هذا وقد زى الضن ان الشرارى: بذعي إل أنه يدل عل ار ونه قلعن مع الأمحاب. وها 

خطاً . فإن الشيرازي لم يرد إلا ما ذكرناه من أن الأمر لا يدل لا على مرة ولا على تكرار. وهو مراده تا قل 
عن أكثر أصضحاب الشافعي . 

ويدل عليه قوله في اللمع ص ۸؛ والدليل على أن اطلاق الفعل يقتضي ما يقع عليه الاسم . ألا ترى أنه لو 
حلف ليفعلن بر بمرة واحدة . فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك اه . 

قال بن السبكي في رفع الحاجب ۳٠۲۸‏ ب بعد أن ذكر المذهب المختار الذي ذكرناه : وأراه رأي أكثر 
أصحا بنا . وان صرح أخد منم باقتضائه المرة . فذا مراده اه . ' 

وقال في مكان آخر بعد أن نقل عن البعض أن الشيرازي قال بأنه يفيد المرة. وأنه نقله عن معظم 
الأصحاب قال ؛ وأنا أقول إن النقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بینه وبين الرأي امختار . وليس غرضهم إلا نفي 
التكرار والخروج عن المہدة با مرة . ولذلك لم يحك أحد منم المذهب المختار مع حكاية هذا . وإنما اقتصروا على 
هذا لانه عندهم هو نفس ذلك المذهب ١ه‏ . 

وأقول ؛ وإلى هذا المذهب ذهب الإمام الرازي . وأنباعه . ونقله ابن الحاجب عن اختيار إمام الحرمين . 
واختاره الامدي . والغزالي في المنخول وانظر الا بہاج ( ۲۹/۲ ) ناية السول ( ۲۹/۲ ) المنتهي لابن الحاجب ( ص 
/۷ ) والإحکام ( ۱٤۳/۲‏ ) والمنخول ( ص /۳۸) . ) 

٣ (‏ ) أي المستؤعب لزمان العمر بشرط الإمكان . ونقله الشيرازي في « شرح اللمع » عن شيخه أبي حاتم 
القزويني وعن القاضي أبي بكر . وهو مذهب الأستاذ وجماعة من الفقہاء والمتکلمين . ( الابہاج ۲۹/۲ ) . 
وهناك ثلائة مذاهب أخرىء ٠‏ : 
الأول ؛ الوقف . وهو مذهب الباقلاني وجماعة من الواقفية . 
الثاني : للمرة قال أبو حامد الاسفراييني في كتابه أصول الفقه ؛ انه الذي يدل عليه كلام الشافعى في الفروع 
وة كو اهاب وقد علمت ما ذكرناه في معنى نقله عن معظم الأصحاب . ونقله الغزالي في المنخول عن 
الفقہاء . رفع الحاجب ( ۳۱۲۸ ا ( ۲۹/۲ ) المنخول ( ص ٠۸/‏ ) . 
اثالث تقلة أبن السك عن أبن أبان :أنه أن كان علا له غا e‏ 
جمیمما . وإلا فیلزمه الاقل . الابہاج ( ۳١/۲‏ ) . 


E 


ا ا ا 
صلى . لا يقتضي التكرار . فكذلك قوله : صل . 
اة کک کل م کی ر ن دجا ی ن 
وصوما . > ۹ 2 
يدل عليه : انه إذا فعل صوما وصلاة . حسن أن يقول ؛ صمت . وصليت . 
فإذا فعل ما يقتضيه اللفظ . لم تلزمه زيادة إلا بدليل . ) 

و یدل غل اع ا ف ن کک ر ن ت ر وو کان اا 
يقتضي التكرار . لما بر بفعل مرة'واحدة . كما لو حلف ليفعلن كنذا على الدوام . 

وأ يضا A a‏ 
فلو كان الأمر يقتضي التكرار . لملك الوكيل إيقاع ثلاث تطليقات كما لو قال ؛ طلق 
ا کک ار کل ها الک ا 

فان قيل: مقتضى اللفظط فى اللغة في ماذكرتم من اليمين. 
والتوكيل ‏ التكرار . وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع . ويجوز أن يكون اللفظ في 
اللغة يقتضي أمرا ثم يقر الشرع فيه فيه على غير مقتضاه في اللغة . فيحمل على ذلك 
لا يدل غل ان ف غا ل٠‏ يقرر الشرع فيه شيئا لا يحمل على مقتضاه ه في اللغة . كما لو 
حلف لا يأكل الرؤوس . فإنا نحمل ذلك بالشرع على رؤوس النعم خاصة . ثم لا يدل 
على أن الرؤوس في اللغة لا يقتضي سائر الرؤوس . 

والجواب عنه : أن الأمر فى اليمين والوكالة . محمول على موجب اللغة" . 
والشرع ورد فيہما بمراعاة موجب اللغة . ولمذا لو قيد كل واحد منهما بما يقتضي 
التكرار . لحمل على التكرار. وهو أن يقول ؛ والله لأفعلن كذا أبدا. أو يقول 
لوكيلة ؛ طا امرأني كلل ما أملكه من الطلاق . فلو لم يكن متنتضى الفظ في اللغة 
E‏ 

١ (‏ ) وعلى هذا الشافعي وفقماء الشافعية . قال الرافعي في الأيمان ؛ يتبع مقتضى اللغة تارة . وذلك عند 
ظمورها وشمولما . وهو الأصل . وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد . ( وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١‏ ) 

( + ) مراد الشيرازي أنه لو لم يكن الأمر دالا على الماهية المتحققة بالمرة بل دالا على التكرار . لكان تقييده 


بالتكرار تكرارا لا فائدة فيه ولا يستفاد منه معنى . لكن التالى باطل فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو أنه دال على 
الماهية لا التكرار . 


E EE 


عل اکل الرئن: فا خيلا عل رز ال :لاف 
عرف أهل اللغة لا يطلق اسم الرؤوس إلا على هذه الرؤوس . فراعينا في ذلك أيضا 
موجب اللغة وعرف أهل اللسان . فيجب أن يكون ها هنا أيضا يراعى موجب اللغة 
وعرف اللسان . 


واحتجوا :؛ بما روی أن النبي لل قال فی شارب الخمر ؛ ( اضربوه" ) 
کا اکر رن کی ار رن کا کی غ اکر 


والجواب : أنهم إنما حملوا اللفظ على التكرار لقرينة اقترنت باللفظ وهو 
شاهد الحال . وذلك أنم علموا أن قصده الردع والزجر. وأن ذلك لا يحصل إلا 
بتكرار الضرب . وخلافنا في الأمر المتجرد عن القرائن 

۸-۷ وأ يضا : ما روى عن الأقرع کاس قال لیے ا :خا 
هذا في كل سنة .م فى العمرامرة واحدة +“ ) 

فلو كان الامر يقتضي مرة واحدة . لم يكن لهذا السؤال معنى 

قلنا ؛ هذا مشترك الدليل . فإنه لو كان مقتضاه التكرار . لم يكن لذا السؤال 

فكل جواب لم عن سؤاله عن التكرار واللفظ موضوع له . فہو جوابنا عن سؤاله 
مرة واحدة واللفظ موضوع له . ) 

)١ (‏ الرؤوس تطلق في الايمان على رؤوس الغنم قطعا والإبل والبقر على الأصح ( المغنى للشربيني 
Tro/t )‏ ( . 

١ (‏ ) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الحدود برقم 44۷۷ وأخرجه البخاري ۷۷٠‏ سندي ولفظ أبي 


وان رل اه ا ای ارب خر فال اترو فال أو هة فع الحا ت اه رها الاب 
بنعله والضارب بثوبه.. 

(۷) هو الأقرع بن حابس بن عقال التميمي . المجاشعي . الدارمي . اعا فی کم ر 
اله ل فتح مكة . وحنينا . والطائف . قال ابن دريد ؛ اسمه فراس . ولقب الاقرع لقرع كان برأسه قتل في 
خلافة عثمان حين استعمله عبد الله بن عامر على جيش سره إلى خراسان ( الاستيعاب ٣٠د‏ الإصابة . تعجيل 
المنفعة ۳١‏ ) . 

( ۸) الحديث أخرجه عن الأقزع بن حابس اہو داود برقم ۷١١‏ . والنسائي . وابن ماجة برقم ۲۸۸۹ . 
وأحمد في المسند ٤‏ معاأرف . 


۳ التبصرة (ء) 


ولانه إنما حسن السؤال لان اللفظ يحتمل التكرار. ومع الاحتمال بحسن 
السؤال . فبطل تعلقہم به . 
واحتجوا؛ بما روي أن النبي لتر قال ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ا 

والجواب : أنه إنما أمر بأن يؤتى من الامر ما استطاع منه. وعندنا الدفعة 
الثانية ليست من الأمر. وإنما الأمر من الدفعة الآولى . فيجب أن نأتي منہا 
بما نستطيع . 

واحتجوا ؛ بأن أكثر أوامر الشرع على التكرار . فدل على أن ذلك مقتضى 
الامر. 

قلنا : هذا يبطل بألفاظ العموم . فإن أكثرها على التخصيص . ولا يدل على أن 
ذلك مقتضاها . 

وع أنا. إنما حملنا تلك ا التكرار لقيام الدلالة عليہا . وخلافنا في 

وعلى أن ما ذكروه دليل لنا . فإن الأوامر التي ذكروها لم نحملما على التكرار 
على الدوام . وإنما حملناها على التكرار فى أوقات مخصوصة . وعندهم أن الأمر يقتضي 
التكرار على الدوام . فبطل ما قالوه . 

قالوا : لا خلاف أن الني يقتضي التكرار . فكذلك الامر 
٠‏ قلنا: فرق بين اللفظ الموضوع للنفي . وبين اللفظ الموضوع للإثبات . 

ألا ترى أنه لو قال ؛ واللّه لا فعلت كذا. لم يبر إلا بالتكرار والدوام . ولو 


ا قال واللّه لأفعلن كذا بر بمرة واحدة . فدل على الفرق بينهما . 


٩ (‏ ) الحديث أخرجه مسلم في الحج رقم aS ٠۲‏ , خطبنا رسول 
اله أا الان فد فرص الله عل الح عجرا :فر قال ,اذا أمرتك بشيء فانرا مبه ما استطعتم 
O N O‏ کتاب الحج ١‏ باب 
وجوب الحج والطبري في تفسيره ( ١/۸١‏ ) . 


ت 


ول عله ات لی کان النفي في الخبر بأن “قال . مافعلت كذا. 
التكرار. ولو كان للإثبات فى الخبر بأن قال : فعلت كذا. ere‏ 
الاس 

ولآن النهي لو قيده بمرة واحدة اقتضى التكرار . ولو قيد الأمر بمرة واحدة. 

يقتض التكرار . فدل على الفرق بينمما . 
واحتجوا ؛ بأن قوله صل يحتمل صلاة وأكثر من صلاة على طريق الحقيقة 
ألا ترى أنه يجوز أن يفسر بالجميع . فوجب أن يحمل اللفظ على الكل .. 

والجواب : أنه يبطل بقوله صليت . لأنه يحتمل صلاة وأكثر على ما ذكروه . 
ثم لا يحمل /۷- أ/ اطلاقه إلا على أدنى ما يتناوله الاسم 

وتوا ٠+‏ بانة لو قال اظ هذا فحفظه حاغة ك ترك حفظة ,نحق 
التوبيخ والعقوبة . ولو لم يقتض الدوام لما حسن توبيخه وعقوبته . 

والجواب : أن معنى الحفظ أن لا يضيع . فإذا .حفظه ساعة . ثم تركه صار 
معا فل ey‏ ات عليه على الام ٠‏ ولیس كذلك إذا 
e‏ 

ويدل/غلية ١‏ أنه لو حفظ صاعة .لم خلاه » لم جسن منه أن بقول حفظث ولو 
صلى صلاة واحدة . حسن أن يقول ؛ صليت . فافترقا . ) 

- ولان البر في اليمين على الحفظ لا يحصل إلا با مداومة . والبر في اليمين على 
الفلاة وا رالافل جل اى ال الاو فل عل فرق با : 
واحتجوا : بأن الأمر يقتضي وجوب الفعل . ووجوب الاعتقاد . ثم اعتقاد 
الفعل يجب تكراره . فكذلك الفعل . 

قلا : ١‏ لا يمنع أن يجب تكرار الاعتقاد دون الفعل نالو قال ال 

فان الاعتقاد بتکرر وجوبه والفعل لا بتکرر وجو به . 


paar‏ 0 ا ا 


ولان الاعتقاد ليس يجب بالامر. وإنما يجب بمعنى آخر. وهو أن الأمر 
يتضمن الخبر بوجوبه . فإذا ذكر المكلف الأمر. ولم يعتقد وجوبه . صار مكذبا له 
في خبره . فيصير كافرا بذلك . فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر . وليس 
كذلك الفعل. نة خت بالامن: وقد بينا أن اللفظ لا يقتضي إلا أدنى ما بتناوله 
الاسم . فافترقا . 

قالوا : الأمر بالصلاة عام في جميع الأزمان . كما أن لفظ العموم عام في 
الاعيان . 

والذي يدل عليه : أنه يصح استثناء ما شاء من الأوقات . كما يصح في العموم 
اس لاعن :2 نتان العموم في الاعيان يقتضي استغراق جميعہم . 
فكذلك الام فى الازمان وجب أن بشتضى الفاق جسيعبا :وف الت هذا ات 
التكرار . ) 

والجواب : أن لفظ الامر لا يتناول الزمان . وإنما يتناول الفعل . غير أن 
الفعل لا يقع إلا في زمان . فلم يجب حمله على العموم فيما لم يتناوله . ويخالف في 
هذا العموم في الاعيان . بأن اللفظ يتناول الأعيان . فحمل على عمومه . 

يدل عليه ؛ أنه لو قال : واللّه لأقتلن المشركين . حمل ذلك على عامتہم . ولو 


قال a‏ : لم. يحمل ذلك على جميع الآعيان /۸ - / بل إذا قتل واحدا بر 
فافترقا . 


س E‏ س 


إذا علق الأمر .وقلنا : إن E‏ يقتضي التکرار › 
ففي المعلق بشرط وجهان ‏ 
أصحهما : لا يقتضي التكرار "أ 


من قال : يقتضه " 


١‏ ) أقول ؛ قبل البحث في اذاهب في هذه المسألة يجب علينا أن نحرر محل النزاع فيما فنقول ؛ قال 
ا ماغل به الانون من ارط ار الحفة م اطا ان یکون قد ثبت کونه علة في نفس 
الأمر لوجوب الفعل الأمور به كالزنا . أو لا يكون كذلك . بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه . 
كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزنا . فإن كان الأول . فالاتفاق واقع على تكرر الفعل بتكرره نظرأً إلى 
تكرر العلة . ووقوع الاتفاق على التعبد باتباع العلة مما وجدت . فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر. 
وان كان الثاني . فمو محل الخلاف . والمختار أنه لا تكرار» ابه . 

إذن فمحل الخلاف على هذا هو السبب الذي لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له . 
وهذا لا ينافي ما ذكره الرازي من طرد الخلاف في السب الذي ثبت كونه علة . لأن الآمدي فرض الكلام مع من 
يعترف بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية . والإمام الرازي فرضه مع من ينكر ذلك . 
هذا والممالة تة عل امسا السابفة ق أن الان بفيد النكرار أم لا فسن قال بان :لمر الجزة شد 
قال به هنا من باب أولى . ومن قال : لا فمو الذي تعرض لذه المسألة والخلاف فيما . ) 

١ ( e‏ ) وإلى هذا ذهب الغزالي في المستصفى ( ۷/۲ ) بولاق . والامدي فى كتابيه الاحكام ( ٤۹/١‏ ) ومنتهى 
السول . ( ٩/١‏ ) وابن الحاجب في كتابيه النتهى ( ص / ) وامختصر. وصححه الشيخ أبو حامد. وغيره من 
الائمة . 

قال أبن السبكي ف ( رفع الحاجب E‏ ۹ _ أ( . وشرطه کما قال القاضي عبد الوهاب امالكي ان 
لا يكون معلقاً بلفظ يقتضي التكرار . وإلا فلا شببة فى أنه يتكرر . وذلك مثل . كلما دخل زيد فاضربه . وذلك 
التكرار أيضأً ليس من لفظ الامر كما عرفت . وقد أشار الشيرازي إلى هذا الشرط في المع ص ۸ . 

کر ( ١‏ ) أي مطلقأ . لفظاً . بمعنى أن هذا اللفظ قد وضع للتكرار فيفيده . ) 

قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳١١‏ أ وأنا أقول : المراد بالتكرار هنا أي في تعليق الأمر على ما ثبت 
كونة علة أو غل القول بانة يفيذ التكرار عند هن الكزمة أنه عى وج الوضف. وجه أصل الاس ثم الا اشكر 
فليس التكرر هنا هو التكرر المذكور فى المسألة السابقة e‏ الزائ فحت نا وجب جاده رة ٠‏ 
ولا يجوز مرة أخرى إلا بزنا آخر. ومن هذا أقول : الأمر لا يقتضي التكرار ولو علق بعلة ثابتة . لأني أريد 
بالتكرار هنا المراد في المسألة السابقة . 

وق الفالة مدهب أخر أختارة الإمام الرازي :وتن عليه البكاوئ ف الاخ وعو أن الان العلق برط 
أو صفة لا يقتضي التكرار لفظاً ويقتضيه قيااً . 


۷ 


لثاء هو أن كل أمر اقتضى مرة واحدة إذا كان مطلقا ‏ اقتضى مرة واحدة وإن 
e‏ 


ولانه إذا كان المطلق لا بقتذ ا . فالمعلق بشرط مثله . لان الشرط 
نما Cu‏ فإذا لى بقتض المطلق التكرار . وخ ان لا يقتضي 
العلق بشرط . 

ولأن أهل اللسان فرقوا بين قولم : افعل كذا إذا طلعت الشمس . وبين قوليم : 
افعل كذا كلما طلعت الشمس . ولہذا قال الفقباء فيمن قال لزوجته ؛ أنت طالق إذا 
طلعت الشمس . فإنه يقع الطلاق عليه مرة واحدة ولا يعود . ولو قال أنت طالق 
كلما طلعت الشمس . تكرر وقوع الطلاق لتكرر الشرط . ولم يفرقوا بين اللفظين 
إلا لاختلافيما فى موجب اللغة . ) 

وأيضا : فإن تعليق الأمر بالشرط يقتضي تخصيصه . فإذا كان مطلقه في 
الاحوال كلما لا يقتضي التكرار . فالخصوص ببعض الاحوال أولى بذلك . 

واحتج القائل الآخر: بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة . إذ كل 
واحد منہما سبب فيه . فإذا کان تکرار العلة يوجب تكرار الحكم . فكذلك تکرار 
الشرط . ) 

قيل: لا نسلم هذا. بل بينہما فرق ظاهر. وهو أن العلة دلالة تقتضي 
الحكہ فتکرر الحكم بتكرزها . والشرط ليس بدلالة على الحكم . ألا ترى أنه 
لا يقتضيه ‏ . وإنما هو مصحح له . فدل على الفرق بینہها“ . 


= وفيه أن ترتيب الحكم على الوصف يؤذن بالعلية . وأما ترتيبه على الشرط فليس كذلك . قال ابن السبكي 
في الابہاج ٠/۲‏ ولم أرَ من صرح في كتاب القياس بمساواة ترتيب الحكم على الشرط لترتيب الحكم على 
الوصف . وإنما المذكور هناك ترتيب الحكم على الوصف فقط . 

( ؛ ) أي لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط بخلاق العلة فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول . 

(۰) هذا ما جاب به ابن الحاجب على هذا الاعتراض . وقد فصل الإمام الغزالي بين العلل الشرعية 
والعقلية في جوابه على هذه الشبة فقال ‏ قلنا ؛ العلة إن كانت عقلية في موجبة لذاتا a.‏ 
دون المعلول . وإن كانت شرعية فلسنا نسلم تكرر تكرر الحكم بمجرد إضافة الحكم إلى العلة مالم تقترن به قرينة 
أخرى . وهو التعبد بالقياس . ومعنى التعبد بالقياس . الأمر باتباع العلة . وكأن الشرع يقول ؛ الحكم يشبت با 
ا 08 5 بولاق . ۰ 


I EA— 


واحتج : بأن أوامر الله تعالى العلقة. بالشروط . كلها على التكرار. كقوله 
تعالى ‏ « وإن كنتم جنباً فاطمروا" ». وكقوله : « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم " » ونحو ذلك . فدل على أن ذلك مقتضاه . 

والحواب + نف اراضرة العلقة على الشرط ما لا رة بقتضي التكرار کالامر 
بالج ۳ [ 

ولأن أوامر الشرع اقترنت بہا أدلة تقتضي التكرار من الإجماء والقياس 
وغيرهما . وليس فيما اختلفا فيه دلالة تقتضي التكرار a. e‏ 

واحتج أيضاً: : بأن النبي المعلتق بالشرط يقتضي التكرار . فكذلك الامر . 

والجواب هو : أن من أصحابنا سى 8ت ار اتی ا 
تعلق بالشرط . ) 

وإن سلمنا. فإن الأمر مخألف للنبي . ألا ترى أن الامر المطلق لا يقنتضي 
التكرار . والنهي المطلق يقتضيه . 

ولأنا بينا الفرق بينما فيما مضى بما يغني عن الإعادة . 


. )۸٠/۸ ( والألوسي‎ ) ۸/۸١ ( وانظر القرطبي‎ ٠/١ المائدة‎ ) ١ ( 

( ۷ ) ال ائدة 0 . 

( ۸ ) وذلك في قوله تعالی e los e‏ 

٩ (‏ ) قال الغزالي في المستصفى ٣/؛‏ في الرد على هذه الشبهة . قلنا ‏ ليس ذلك بموجب اللغة ومجرد 
الإضافة . بل بدلیل شرعي في کل شرط . فقد قال تعالی ؛ « وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
ولا يتكرر الوجوب بتكرر الاستطاعة . 

٠ (‏ ) قال في حاشية الأصل عند هذه الكلمة ؛ « في أنہما لا يقتضیان»| ه فمراد لا مق عا 
من سوی بين الأمر والنبي في أن كلا منہما وإن علق على شرط لا يقتضي التكرار . . ولئن سلمنا أن النبي يقتضيه 
فلا كذلك الأمر للفرق بينهما . 


ن 


ا (۸) 


تكرار الأمر بالشيء ) يقتضي تكرار ال مأمور به أ 


)١(‏ قبل الاستدلال على هذه المسألة والترجيح فيما يجب علينا بيان محل النزاع فنقول ؛ الأمران إما أن 
يكونا متعاقبين أولا بأن يصدر الثاني بعد سكتة طويلة أو بعد وقوع الأول . فإن لم يكونا متعاقبين فالثاني 
مستأنف بلا شك . 

وإن كانا متعاقبين . فإما أن يكون الثاني معطوفاً على الأول . أو لا يكون . فإن لم يكن معطوفاً عليه . 
ان تافل ا غا رة فان غا ده فو سكاف بلا قك أ ها ماله ٠‏ اضرب ويا 4 أعظ تا هتا . 

وان ماثله . فما أن کون الأمور به قا بلا للتکرار أو لا یکون . فإِن لم یکن قابلاً له کقوله , « صم يوم 
الجمعة . صم يوم الجمعة » فإنه للتأكيد الحض.. 

وإن كان قا بلا للتكرار . فإما أن يكون ثم ما يمنع التكرار عادة أو لا فإن كان ثم ما يمنع حمل على 
التأكيد أيضاً . ) 

وامانع من التكرار إما تعريف الثاني مثل ؛ « صل ركعتين . صل الركمتين » أو عادة التخاطب للقرينة 
مثل ؛ « اسقني ماء اسقني ماء » فإن دفع الحاجة بمرة واحدة غالبا يمنع تكرار السقي . 

ار الاجا العاد ت لاضن رما ال يدا 

أو الاستحالة الشرعية مشل » « اعتتق زيداً . اعتق زيداً » 

او کون الامر الأول رة للج عا ل اد ١‏ مك رياف غل اغراق ال “رلت : 
« اجلد الزناة . اجلد الزناأة » . 

وأما ان لم يكن مانع من التكرار. فو الذي وقع فيه الخلاف على ثلاثة مذاهب . حكى الشيرازي منها 
اثنين . والثالث وهو الوقف الذي اختاره أبو الحسن البصري . على ما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب . وابن 
الہمام . . والامدي في الإحكام . 

وأما إن كان الثاني معطوفاً على الأول ففيہما الخلاف أيضاً . لكن العمل بالعطوف أرجح . لان الترجيح 
بظور التأسيس . ينضاف إليه ترجيح آخر وهو اقتضاء العطف التغاير . وانظر الإحكام ( ۷١/١‏ ) منتهى السول 
۱١/۸ (‏ ) للمنتہی لابن الحاجب ( ص /۷۲ ) فواتح الرحموت ( ۳۹۷۸ ) تيسير التحرير ( ۳١۸‏ ) رفع الحاجب عن 
ا ) 

هذا ولم يفرق القاضي ابو بكر في التقريب بين حالة العطف وعدمما كما نقله عنه ابن السبكي . وهو 
الذي اختاره الأمدي فى كتابه منتهى السول ٠١/١‏ إذ قال : وإن كان الثاني معطوفاً على الأول فالحكم والتفصيل 
کما تقدم . : | 
( ۲ ) وهو رأي الجمور. قال ابن السبكي ؛ وهو رأي الأكثرين منا ومن غيرنا . 


وقال الصيرفي ٠‏ : ل يقتضي التكرار ) . 
لنا؛ أن كل واحد من اللفطين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد . فإذا 
اکا وب ان ا ارم کار اا فلن تان 
وأيضأ : : أن القتضي للفعل هو الآمر . والثاني كالاول في الإفادة . فوجب أن 
يکون كالأول في الإيجاب . 


اواحتج ان افر الله تعالی فی القرآن قد تکررت . ولم تقتض تكرار الفعل . 
واالجواب : أنا تركنا الظاهر في تلك الأوامر للدلالة. ٠‏ 
قالوا : ولآن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد . فلا نوجب 
والجواب : أنا لا نسلم أن ذلك شك . بل هو ظاهر . فإن الظاهر أنه ما كرر 
e‏ يحمل عليه . 
حتج أ يضاأ : بان اليك اا فال اة سقني ماء ثم كرر ذلك EF‏ 
. فكذلك هہنا . 


قلنا : لا نسل هذا الآ يكون في الحال ما يدل على أنه قصد التأكيد . 
فيحمل عليه لدلالة الحال (° | 
وإن سلمنا . فلان الامر منا لا غرض له في تفريق الامر. فلو كان أراد شيئين 
e‏ وصاحب الشرع قد يرى المصلحة في تفريق الامر . فحمل ذلك 
على 'شیئین مختلفين 
([ 0۴ وخ مید ون غد اله ابو بكر الصيرفي . الإمام الأصولي . كان يقال إنه أعلم خلتق الله بالأصول 
بعد الشافعي . تفقه على ابن سر یح وهن تصانيفه « | « شرح الرسالة « J»‏ وکتاب الاجماع » وتات ف الشروط » 
ا ت بغداد ٤۹/٥‏ . شذرات الذهب ۳ . طبقات الشبرازي ٩۱‏ والعبر ۲۲۷/۲ الوافي بالوفیات 
(TEV‏ : 
eT‏ الحالة للتأكيد لا للتأسيس 
واا . فمذه المألة مبنية على أن الأمز لا يفيد التكرار. وإلا بأن قلنا إنه يفيد التكرار . فالثاني في هذه 
الحالة للتأكيد قطعاً . كما قاله الشيرازي في اللمعم ص ۸ . 
)٠(‏ هذا أحد الوانع التي تمنع من التكرار والتي ذكرناها في التعليق على أصل المسألة فى الصفحة 
السابقة . ' | 


eS 


)٩( اا‎ 


الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور" في قول أكثر أصحابنا "' 


وقال أبو بكر الصيرفي » والقاضي أبو حامد : 


Ey‏ السألة مبنية على أن الأمر لا يقتضي التكرار . أما من قال بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقول. 
بالفور قطعا ائه من ضرور اه2 ` 

وهذه العبارة التي عبر بها الشيرازي هنا وهي أنه لا يقتضي الفور . هي العبارة الفصيحة في هذه المسألة 
كما نقله ابن السبكي في رفع الحاجب عن الشيخ أبى حامد . وبعض الأصوليين يعبرون عنما بقولہم : انه يقتضي 
الثراخي ‏ بنطى أن ن التأخیر جائز . وأن مدلول افعل طلب الفعل فط من غير تعرض للوقت . لا بمعنى أن البدار 
لا يجوز على ما يقتضيه ظاهر عبارة التراخي . فإن هذا لم يذهب إليه أحد منهم كما قاله ابن السبكي فين رفع 
الحاجب والسعد في التلويح . انظر رفع الحاجب ( ۸ ق ۱۹۱- ب ) 

وهنا مسألة دقيقة تحسن الإشارة إليها . وهي العزم على الامتثال زالفغل :وهه تخب أن تكون غل الفور 

روع الاين وف كار ليما الشيرازي في اللمع فقال ؛ « إذا ورد الأمر لقا رجت ال غل التفل 
ا اھ . وقد غفل عن الإشار ة إليا معظم كتب الأاصول . ولا أظن أحدا بخالف فيا . وقد أشار إلا 
كذلك الغزالي في المستصفى ( ٠/١‏ ) 


N)‏ الذي اختاره الإمام الرازي وأتباعه . والغزالي في المستصفى لادی وابن الحاجب 
اق ای کن ابن اي هريرة . وأبي بكر القفال وابن خيران . وأبي علي الطبري . والشيخ أ بي 
الإسفراييني . وابن السمعاني E RN a‏ 
أ الحاجب عنه أنه قال ؛ اما الفور . وإما العزم - واختاره أيضا أبو علي . وابنه وأبو الحسين البصري. 
وأما الشافعي رضي الله عنه فلم ينقل عنه نص فى هذه المسألة ولكن قال إمام الحرمين ؛ ان قول التراخي هو اللائق 
بتفريمات الشافعي ف الفقة وان ل يرح به في "مجموعاته الأصولية ‏ وانظر ؛ ٠١/۳ ( e‏ ) نہاية السول 
٠٠/۲ (‏ ) المستصفى ( ٤/٣‏ ) ) المنخول ( ص ٠۳/‏ ) الاحکام ( ٠١۳/۳‏ ) . تیسار التحریر ( ٠٢٣۸‏ ) 

( ۳ ) هو القاضي أحمد بن بشر بن عامر. أبو حامد ا رفعاء المذهب الشافعي وعظمائه . 
له إحاطة بالفروع والأصول . وعنه أخذ فقهاء البصرة . ومن أخص تلامذته أ بو حيان التوحيدي . وله من التصانيف 
١‏ شرح مختصر المزنى » توفي سنة ٠٠۲‏ ه ( شذرات الذهب /٣‏ ١؛‏ . طبقات الشيرازي ٠٤‏ . طبقات العبأدي ٠١‏ . 
طبقات ابن هداية الله ۲۷ . العبر ۲ / ٠۳١‏ . وفيات الاعيان ٠١ / ١‏ . طبقات ابن السبكي /٣‏ ) . 


نے0 ت 


انه يقتضي الفور ‏ »وهو قول أكثر أصحاب أ بي حنيفة . 


وقال ا يتوقف فيه إلى أن وة الدلیل على ما أريد 
به من الفور أو التراخي 


لنا : أن الأمر يقتضي استدعاء الفعل . وليس للزمان فيه ذكر . ففى أي وقت 
فعله . وجب ان بصیر ممتثلا . 


بل عله ا لا اى امل رل ى لل السخرل ف كرا 
فعله في كل حال من أحواله . فيصير ممتثلا . كذلك فى الزمان مثله 

ويل عليه : أن الأمر لا يقتضي زمانا ولا مکانا. وإنما یحتاج إلى زمان 
ومکان أفعال e‏ لا تقع لاف فان ومکان اا کان 


pT ٤ (‏ . وعليه جممور المالكيين غير 
المغاربة . وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمميد ١‏ انه الذي يقتضيه ظاهر مذهبهم كما نقله أبن السبكي . في رفع 
الحاجب ( ۸ ق ٠١‏ ب ) وأشار إليه ابن بدران الدمشقي الحنبلى في المدخل ص ٠۲‏ . وهذا ایض مذهب داود 
الظاهري كما ف الا بہاج ( ۳۷۲ ) ونقله صفي الدين البغدادي الحنبلي ف قواعد الأشؤل ص ۱۰ . 

١ (‏ ) في نسبة هذا القول لمعظم أصحاب أبي خنيفة نظر TES‏ 
الفور. بل على التراخي كما هو مذهبنا ومذهب الجمور. وقد صرح بذلك السرخسي في أصوله ۲١۸‏ فقال ؛ 
« والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمہم الله أنه على التراخي . فلا يثبت حكم وجوب الأداء على 
الفور . نص عليه في الجامع » - أي محمد بن الحسن - وصرح بذلك أيضا ابن الہمام في التحرير. وصدر الشريمة 
في التنقيح . والسعد في التلويح . والنسفي في المنار. وغيرها من كتب الأحناف . ولكن المعروف أن هذا مذهب ' 
الكرخي منم » فقد نقلوه عنه . ولم يقروه عليه . بل اختاروا ما اختاره الجمور ونسبة هذا المذهب للأحناف لم 
ینفرد بہا الشیرازي وحده بل تابمه عليہا جمہور الأصوليين من بعده وقد علمت ما فيا والله أعلم بالضواب . 

١ (‏ ) وهذا الذې اختاره إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول . والواقفية هنا فريقان الأول بقول ٠‏ 
إذا أ تى بالأمورات في أول الوقت كان ممتثلا قطما . وهو الذي عليه إمام الحرمين والغزالي في ا منخول . وان أخر 
لا يقطع, بخروجه عن المبدة . والفريق الثاني يقول : انه وإن بادر إلى فعله في أول الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا 
وخروجه عن العدة . لجواز إرادة التراخي . قال الغزالي في المنخول ( ص ٠۷‏ ) بعد أن نسب هذا القول لغلاة 
الواقفية ؛ وهذا بعيد اه . وصرح ابن الصباغ بأن قائل هذا لا يجوز فعله على الفور وهو خلاف اجماع الأمة . قله 
e‏ . ونسب ابن الحاجب هذا القول في المنتبي ص ٠۸‏ للشيعة . 
) لم الوقف ما للاشتراك: وإما لغدم العم بمذلولة: 


| 


لافعلن. ذا ضار عار فى البيان وان أخر الفعل عن حال اليمين» فكلك بجت أن 
يصير متمثلا في الامر وإن أخره عن حال الامر . 


ويدل عليه؛ أن قوله : « اقتل » مطلق فى الازمان. كما آنه مطلق في 
الاعيان . E‏ صر ممتثلا بقتل من شاء . فخت ان بصر متمثلا 
بالقتل في أي وقت شاء . ولمذا قال عمز بن الخطاب " لا بي بكر الصديق ‏ رضي 
الله عنما وقد صدوا عن البيت يوم الحديبية ٠‏ أليس قد وعدنا الله بالدخول ؟ فكيف 
ما ا کر ای إن الله تعالى وعد بذلك ولكن لم يقل في أي 
وقت . فدل على أن اللفظ لا يقتضي الوقت الأول . 


واحتحوا : بقوله تعالی : » وسارعوا ى مغفرة من KET‏ «‘ وفي فعل 
اللا فة فت ال 


الاب ا الو ي وی 


والذي يدل عليه هو : أن التوبة هي التي تتعلق با ا مغفرة في الحقيقة . فوجب 
حمل الاية عليبا" . 


واحتجوا : بأنه أحد نوعي خطاب التكليف . فكان على الفور كالنهي . 
قلناة الي خرن الاشا ف جين اقات عل البراة والاتضال: فنك 


( ۷ ) هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وقتل سنة ثلاث وعشرين من الهجرة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة وقيل لثلاث . وانظر أسد الغابة 
( 4/6 ) . 

( ۸ ) هو الخليفة الأول عبد الله بن أبي قحافة ابو بكر الصديق . كان اسمه فى الجاهلية عبد الكعبة 
فسماة بازستول, اله 1 خد الله توفي :عة فلاف عقر هن اة به اسن افير هن خلافة::وانظر أ 
الغابة ( ۳۷/١‏ ) . 

)٩ (‏ قد أجاب الإمام البيضاوي تبعا للرازي عن هذه الآية بجواب آخر وهو أن . وجوب الفور هنا ليس 
مستفادا من لفظ الامر بل من قوله وسارعوا يعني من جوهر اللفظ ومادته . لأن المسارعة دالة عليه . وأجاب 
الأرموي في الحاصل عنها بقوله ثبوت الفور في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بها بل بدليل منفصل وهو 
فل ا ا غ خاب ان الاح ترات اخ رف أن ل د مول عل اة عل الوت 
وإلا وجب الفور وإذا وجب لم يكن مسارعا لأن المسارعة إنما تتصور في 0 دون ن الضيق انظر ناية السول 
۳۷/٢ (‏ ) والإہھاج ( ٣۷/۲‏ ) والمنتہی ( ص/۸ ) . 


TTS 


من وقت واحد. ولیس لوقت الأول ml‏ من الوقت لاني فکان جميع اا 


فيه وأحدا . 

واحتجوا أيضا: بأن الأمر بالشيء ني عن ضده. ولا يصير منتهيا عن 
ضده إلا بفعل المأمور به على الفور . 

والجواب : أنه یبطل به ذا قال له « افعل في أي وقت شئت » فإنه يجوز له 
لاخر ان افق إلا 8 و 
التکرا ا ا ا و يضر ميا 
على الدوام . . 

وجواب آخر: وهو أن الأمر بالشيء ليس بنهى عن ضده من طريتق اللفظ 
فيراعى فيه موجب لفظ النهي , وانما هو نېي من طريق المعنى . فإنه لا يجوز ان 
کون قامورا بالشيء إلا وده محرم عليه . فلم يتعلق علو بتعلق ذلك إلا بما يفوت به 
الاموؤر . فإذا کان الاير تفل اجه . اقتضی ذلك تحریم ما يفوت به الفعل . وذلك 
لا يقتضي السارعة إلى الاقور تة 


واحتجوا : بأن الأمر يقتضي ثلاثة أشياء . الفعل . والعزم عليه» واعتقا 


الاب ما قضي في مسألة الأمر هل يقتضي التكرار" . 
فلم يكن على القور بموجب اللفظ . بل كان على الفور لن المكلف 
من العزم على الفعل والترك . فالعزم على الترك ا ا ا 


)۰ ) هنا الجواب من ن لا با عل ترايت أن ار شهني عن ده من طرين ال کے 
ويكتفون مؤنة الرد عليه 


eT (۷)‏ حبث الجواب . 


00 س 


الصيغة . 


الشرع . فتعين العزم على الفعل" . وأما الفعل فيو موجب اللفظ . وليس في اللفظ 
ما بوجب التعجيل . فافترقا . 

ولأنه لو قيد الأمر بالتراخي . لوجب العزم على الفور والفعل على التراخي 
فدل على الفرق بينہما . 

واحتجوا : بأن قوله : « افعل » . يقتضي إيجاد الفعل . فلو قلنا؛ انه على 
التراخي . لاثبتنا تخيبرا لا يدل عليه اللفظ . 

والجواب : أنه يبطل به إذا قال ؛ « اقتل » فإنه ليس في اللفظ تخيير. ثم 
يتخير في أعيان المقتولين . 

ولان هذا يعارضه أن اللفظ يقتضي إيجاد الفعل . فمن س الفور . فقد 
زاد في اللفظ زيادة وأثبت تخصيصا لا يدل عليه اللفظ . وهذا لا يجوز . 


ا : بأن السيد إذا قال لعبده : اسقني ماء. فلم يسقه على الفور. 
ستحق التوبيخ . فدل على أن مة مقتضاه الفور . 


والجواب ' أنه إن لم تكن هناك قرينة تقتضي الم يستحق التوييخ 


وإنما د ستحق ذلك إذا اقترن بالأمر قرينة يعلم بها الفور . في فيستحق التوبيخ على ذلك 
لکان الدلالة . | 


وا حتجوا + بأنا أجمعنا على كزت لفل رة ف آرن الات فين الت 
القربة في الوقت الثاني احتاج إلى دليل . 

والجواب : أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول . تناول الأمر . 
وقد بينا أن تناوله للوقت الثاني والأول واحد . فوجب أن يكون قربة في الجميع “ 
٠١ (‏ ) وأجاب الغزالي في المستصفى ٠/٣‏ بجواب آخر فقال ؛ قلنا : القياس باطل في اللغات . ثم هو 


منقوض بقوله : افعل أي وقت شئت . فإن الاعتقاد والعزم فيه على الفور دون الفعل . ثم نقؤل : وجوب الفور في 
العزم والإعتقاد معلوم بقرينة وأدلة دلت على التصديق للشارع . والعزم على الانقياد له . ولم يحصل ذلك بمجرد 


( ۳ ) ويمكن أن يجاب عنه أيضا . بأن الإجماع على كون الفعل قربة في أول الوقت ليس ناشئا عن لفظ 
الأمر. وأنما هو ناشیء عن دلیل خارجي کقوله تعالی « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ( وقوله ؛ « واستىقوا الخرات ( 
وغير ذلك . وهذا لا خلاف فيه . وإنما الخلاف في الصيغة المجردة . فبطل دليلكم . 


۵٦‏ س 


واحتحوا د بان ال قال ل : « أفعل وعجل » . صح . وكان ذلك حقيقة فيه . 
ولو لم يكن ذلك حقيقة في الامر لوجب آن یکون مجازا. 


اتا Ee‏ . فإنه لو كان الأمر يفوت بترك التعجيل 
لا حسن أن يقول له « افعل وعجل » . ألا ترى أن الصوم لما فات بفوات الوقت . ل 
يحسن أن يقول صم وعجل . ولا حسن أن يقول له افعل كذا وعجل . دل على أنه 
لا يفوت بالتاخير . 

ثم هذا يبطل به إذا قال : « اقتل زيدا». فإنه يصح ويكون حقيقة . ثم 


لا بقال : إن مقتضى اللفظ المطلق منه . فقتل زبد خاصة اا ا 
مقتضاه . لوجب أن يصر مجازا . 


وعلى أن اللفظ إنما يصير مجازا إذا وضع لشيء ينه ل 7 / انتيل ف 
عره . کالحمار . موصوع لليمة الخصوصة . فإذا استعمل ف الرجل البليد کن 
مجازا . 

وأما لفظ الأمر . فإنه غير موضوع لزمان . ولا متناولا له من حيث اللفظ وإنما 
يتناول الفعل فحسب . والزمان إنما يحتاج إليه لضرورة فعل المكلف ففي أي وقت 


استعمل لم يصر مجازا . ) 
قالوا : ولانه استدعاء فعل بقول مطلق . فاقتضى التعجيل . كالإيجاب في 
البيع . 


قلنا : الإيجاب لم يقتض القبول على الفور من جبة اللغة . وإنما اقتضى ذلك 
من جبة الشرع . ولمذا لو رضي البائع أن يقبل على التراخي . لم يجز. وكلامنا في 
مقتضى اللفظ في اللغة . فلا يجوز أن يستدل عليه بالشرعيات . 


واحتجوا : بأنه إذا لم يفعل الأمور به حتى مات . لم يخل. إما أن 
لا يعصي بذلك . فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا . ويلحق بالنوافل . أو يعصي . 
فلا يخلو. إما أن يعصي بعد الوت . وهذا لا يجوز. لانه لا طريق له إلى فعل 


e 


انون تة شد الوت فلا تجوز أن اة الضيانء أو يعض إذا غلب عل ظنه أنه 
إذا أخره فاته الأمر. وهذا لا يجوز. لانه قد يموت بغتة ويخترم فجأة . ولا يجوز 
أن يكون عاصيا . فثبت أنه عصى من أول حال الإمكان . وهذا يدل على أنه وجب 
على الفور . 

والكرابةة انها مطل ا رنخان. والكتاراك. وما اخرنا ره من 
العبادات . فإن هذا التقسيم موجود فيه . ثم وجوبما على التراخي . 

وجواب آخر؛ وهو أن با علي. بن ابي هريرة"" قال ؛ لا يعصي إذا . 
مات ولا يلحق بالنوافل . لانا نوجب عليه العزم على الفعل في الفرائض . وفي 
النوافل لا يجب ذلك . ) 
بغتة . لم يعص . وهذا لا يمنع . ألا ترى أن الوصية كانت واجبة قبل النسخ . وكان 
وجوبا متعلقا بمذا امعنى . فلو اخترم فجأة لم يعص بتركها. ولم يدل ذلك أنبا 

واحتجوا ؛ بأنه لو لم يتعلق الامر بالوقت الأول . لتعلق بوقت مجول . 
وذلك لا یجوز کما لا يجوز / ۷١‏ ۔ ب / تعلیقه بوقت معین مجېول . 

والجواب : هو أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمر . فلم يجز. وهنا يمكن 
امتثال الامر ٠.‏ لانه مخير في الأوقات كلما . فجاز . 

يدل عليه : هو أنه لا يجوز أن يعلق الأمر على قتل رجل بعينه غير معلوم . 
وان علقه على رجل من المشركين غير معين جاز . فافترقا . 


٠٤ (‏ ) هو القاضي الحسن بن الحسين اق او ا ا ااب ان عل 
ابن سريج . وله مسائل فقية نفيسة ٠‏ وأراء سديدة شرح مختصر المزنى وتوفي سنة ٠٠١‏ ه . 

( طبقات الشافعية لابن السبكي ٠٠٠۳‏ . البداية والنہایة ۳۰۲۸۱ . تاریخ بغداد ۲۹۸۸ . شذرات الذهب 
۷/۳ . طبقات الشيرازي ٩١‏ . طبقات العبادي ۷۷ . طبقات ابن هداية الله والعبر ۲ ومرآة الجبان 
۳ النجوم الزاهرة ۳٠١/‏ . وفيات الأعيان ۸ الفہرست ۳۱١‏ ) 

٠١ (‏ ) أقول ؛ قد ضعف النووي هذا الوجه في الروضة ۳۳/۳ . 


OA. 


ومن قال بالوقف استدل ؛ بأنه يحتمل أن يجوز" أراد به الإيجاب في 
الوقت الأول . ويحتمل الوقت الاخر. ویحتمل ما بینہما . ولا مزية لبعضہما على 
ای نت کا رین اا ی 

وا لحواب : : هو أن الوقف لا ذكر له في اللفظ ایی کر یب نا 
ولا يجوز الوقف بسسبه ارق ان اال ؛ ضل . لم يجز أن يقف على معرفة 
أحوال المكلف . من كونه صائما أو مفطرا . حاضرا أو مسافرا . وان لم يكن لبعض 
هذه الاحوال مزية على بعض . واحتمل الأمر الجميع احتمالا واحدا. 


وا السو فا ا ترت ف ثم الوقف في العموم أقرب من الوقف في 
الان . وذلك أن هنالك لفظ يحتمل العموم والخصوص . فجاز أن يتوقف فيه إلى أن 
نعلم المراد. وليس للزمان لفظ يقتضيه . والأصل عدمه . فسقط الوقف لأجله. 
كما سقط الوقف لاأجل الكان . 


١١ (‏ ) كذا في الأصل ولعلا يكون فتحرفت من الناسخ . 


0۹ س 


التبصرة (ه) 


) ۱٠١(اس‎ 


إذا أمر بعبادة في وقت أوسع من قدر العبادة » كالصلاة » تعلق 


الوجوب بأول الوقت ‏ 


١ (‏ ) أي وجوباً موسماً . قال في اللمح ص ٩‏ : « وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة كصلاة الزوال ما بين 
الظمر إلى أن يصير ظل کل شيء مثله . وجب الفعل في أول الوقت وجوباً موسا 4 

ا رد وة طن العش من افر نه العا وى أن الوجوبة تعلق بار الرفت أن فائلة :يى :ان 
الصلاة فى أول الوقت واجبة . فإذا أخرت عنه أصبحت قضاء والصواب أن هذا القول مطلق لا يعرف له قائل من 
الشافعية : وأن مرادهم من العبارة ما ذكرناه من أن الوجوب تعلق بأول الوقت على التوسع . 

قال ابن السبكي في الابہاج ۲/۲ بعد أن ذكر مذهب من يقول بأن الوجوب يختص بأول الوقت ويكون 
في آخره قضاء : وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه. 
ولا يوجد في شيء من كتب المذهب . ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا . ان 
الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً . وقول بعضمم : تجب في أول الوقت . وينصبون الخلاف في ذلك مع 
الحنفية وقولم ٠‏ إنما يجب بأخره . وقصد أصحابنا بقولہم تجب الصلاة في أول الوقت كون الوجوب في أول 
الوقت . لا كون الصلاة في أول الوقت واجبة . . ثم نقل نصا عن الشافعي في كتاب الحج من الام يدل على ذلك ثم 
ا وا کا را کے ع فا ن عن ار اروها ك اها ن ع فان و اا 
غير مذهبنا وبهذا يرد على أبن الهمام في التخريز . 

ثم القائلون بأن الوجوب بأول الوقت على التوسع اختلفوا . فمنهم من اشترط العزم على الفعل في ثاني 
الحال لجواز التأخير وهو مذهب جممور امتكلمين كما قاله الإمام الرازي . وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني . 
والغزالي في المستصفى والامدي في الاحكام والمنتى . ومن المعتزلة الجبائي وابنه . وصححه الماوردي في « الحاوي » 
والنووي فى « المجموع » . والشيرازي هنا . كما سيصرح به في أثناء المناقشة . 


وذهب الفقماء . والإمام الرازي وأنباعه . وأبو الحسين البصري من المعتزلة ومحمد بن شجاع البلخي من 
الحنفية . واختاره الغزالي في النخول . وابن السبكي في جمع الجوامع . إلى أنه لا يشترط العزم لجواز تأخير الفعل 
إلى ثاني الحال . ولم يصرح الشبرازي في اللمع ص ٩/‏ با مختار لديه . وانظر الا بهاج ( ٠٠۸‏ ) ونہا ية السول ( ٠١۸‏ ) 
والستصفی ( ٦۹۸‏ ) بولاق . والاحکام ( ۹۸/۸ ) ومنتہی السول ( ۲٢۸‏ ) والمنتہى لابن الحاجب ( ص )٠٠٣/‏ 
والمنخول ( ص /۳ ) وتيسير التحرير ( ۸۹/۲ ) وفواتح الرحموت ( ۷۲۳/۸ ۳۸۸ ) وجمع الجوامع ( /۸۷ ) حاشة 
الثاني : 


E 


وقال أكثر أصحاب أ بي حنبفة : يتعلق بأخر الوقت ” 

وقال أبو الحسين الكرخي : يتعلق بوقت غير معبن ويتعين 
بالفعل © . 

لنا : هو أن المقتضي للوجوب الأمر. وهو قوله ( أقم الصلاة دلوك الشمس ) 
وهذا تناول أول الوقت . فاقتضى الوجوب فيه . 

وأ يضاً : فإن تناول الامر لاول الوقت كتناوله لأخره . ولذا يجوز فعل العبادة 
فيهما بحكم الاأمر. فإذا اقتضى الوجوب في آخره . وجب أن يقتضي الوجوب في 
أوله. 


فإن قيل : لا يمنع أن يتناول الأمر الوقتين ثم يختلف حكمهما في الوجوب . 


( ۲( وهذا را أكثر العرافيين من اتات ات حنيفة كما قاله السرخسي واختاره في أصوله . 
وقد اختلفوا في صفة المؤدى في أول الوقت . فمنهم من يقول هو نفل يمنع لزوم الفرض اياه في آخر الوقت 
إذا كان على صفة يلزمه الأداء فيما بحكم الخطاب . لأنه يتمكن من ترك الأداء في أول الوقت لا إلى بدل . وهذا 
حد النفل . ولكن بأدائه يحصل ما هو المطلوب . وهو اظبار فضيلة الوقت . فيمنع لزوم الفرض اياه في آخر 
الوقت 8 بغر صفة المؤدى حن د رك آخر الوقت . 
- ومنهم من قال ؛ المؤدى في أول الوقت موقوف على ما يظمر من حاله في آخر الوقت وهذا القول في الزكاة 
إذا عجلها قبل الحول . ( وانظر أصول السرخسي ۲۰۸ ٣۲‏ ) . ) 
(۳) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي . من كرخ . انتہت إليه رياسة الحنفية بعد أب حازم 
وبي سعيد البردعي . تفقه عليه الرازي . والدأمغاني والتنوخي . كان كثير الصوم والصلاة صابرأً . صنف المختصر . 
والجامع الكبير. والجامع لن أودعها الفقه . والحديث EDE‏ ولد سنه ۲٣۰‏ هھ وتوف سنة ۲۲١‏ و تابع 


التراجم ص ٠٤‏ . 
( + ) قال السرخسي في أصوله ۳۲۸ كان الكرخي يقول ؛ المؤدى فرض على أن يكون الواجب متملقاً ' 
بار الوقت أو الفعل . وهذا غير ما نقله الشبرازي من تعلق الوجوب بوقت غير معين أو الفعل ‏ 


وهناك نقل آخر عن الكرخي نقله البيضاوي في النهاج . وهو أن الآتي في ل ا E٠‏ ا فة 
الوجوب يكون فعله واجباً . وإلا فنافلة وبهذا تكون النقول عنه ثلائة . 
) ونقل ابن الہمام عن عامة الأحثاف قولا آخر ‏ هو أن الوجوب يختص بالجزء الذي يتصل الأداء به . وإلا 
فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه ولأن سبب الوجوب عندهم كل جزء من الوقت على البدل ان اتصل 
به الأداء وإلا فأخره ( تيسار التحربر ۸۹/۲ ) . 

٩ (‏ ) الاسراء ۷۸/۷ وانظر القرطبي ( ٣۰۲/۸۰‏ ) . 


٦|‏ س 


آلا ترى أن الأمر قد تناولپما ثم اختلفا. ١-١۷‏ / فتعلق الإثم بالتأخير عن آخر 
الوقت . ولم يتعلق بأوله ؛ 

قيل : تساويہما في الأمر يقتضي التسوية بينہما في الإيجاب . لأن مقتضى 
الامر الوجوب . فأما جواز التأخير. وعدم جوازه . فمن صفات الوجوب . ويجوز أن 
تختلف صفة الوجوب . فتكون في أحدهما على الفور. وفي الأخر على التراخي . 
ويستويان في الوجوب . كما ان الامر بالصوم والامر بالحج يستويان في الإيجاب . 
وإن كان في أحد الوصفين على التراخي وفي الاخر على الفور . 

واحتحوا : بأنه لو کان واجبأً في اول الوقت . ل تاخره: الاق ن ف 
آخر الوقت لا كان واجباً ائم بالتأخير ؛ ولا لم يأثم بالتأخير دل على أنه غير واجب 
کالنفل . 

وا لجواب : أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكفارة . لانه لا يأثم بتأخيرهما ثم 
هما واجبان . ) 


وعلى أن جواز التأخير إنما يدل على نفي. الوجوب إذا لم يكن عذر. وأما إذا 
جوزنا تركه بعذر. لم يدل على أنه غير واجب . ألا ترى أن ترك غسل الرجل إلى 
ل ا 
الصلاة في أول الوقت لعذر ظاهر . وهو أنا لو ألزمناه فعلما في أول الوقت على الفور . 
لكان فى ذلك مشقة شديدة . لانه يلزم الناس أن ينقطعوا عن أشغالہم بمراعاة أول 
الوقت ليصادفوه بالمبادة . وف ذلك ضرر فسمح لهم بالتأخير لذلك . وهذا المعنى 
لا يوجد في آخر الوقت . ولہذا يخالف النفل . فإنه يجوز تركه من غير عذر. فلم 
EEE‏ 

ولأن جواز التأخير ایال على نفي الوجوب إذا لم يجب العزم عليه . فأما مع 
وجوب العزم فلا يدل . وهمنا يجوز له التأخير بشرط أن يعزم على فعله" في 

١ (‏ ) في حاشية الأصل قوله ؛ ذلك العذر هو مشقة النزع .والإعادة | ه . 


(۷) وبہذا يكون الشيرازي ممن يشترطون العزم في جواز التأخير. ويكون في هذا تابعا للقاضي 
الباقلاني وغیره ممن یشترطونه . ) 


E ES 


الثاني“ . فلم يدل على.نفي الوجوب . ولمذا يخالف النفل" . فإنه يجوز تركه 
من غير عذر . ومن غير عزم على فعله . فلم يكن واجباً . ) 

ولان جواز التأخير إنما يدل على نفي الوجوب إذا كان ذلك عن جميع الوقت 
۷ - ب / كالنفل الذي ذكروه . فأما إذا جوزنا التأخير عن بعض الوقت دون بعض . 
- فلا. وهنا يجوز له التأخير عن بعض الوقت . فلم يدل على نفي الوجوب . 
واحتج من قال إنه يتعلق بوقت غير معن : بأنه مخبر في الأوقات 
كلما . فتعلق الوجوب فيا بغير معين . كما نقول في كفارة اليمين . 

والجواب : أن كفارة اليمين حجة عليمم . فإن الكفارة واجبة عليه عند الحنث 
ان خراة ق عاب :ب ان رن اة واخة ع ورل ارقت وان راه 
في أُوقاتہا . 


( ۸ ) أي في الزمن الثاني . أو الحال الثاني . 
( ۹) في الاصل النفي وهو تحريف من الناسخ والمشبت الصواب . 


۳٣‏ س 


ماله )۱١(‏ 
إذا فات وقت العبادة ”' سقطت » ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان " . 
ومن أصحابنا من قال : لا تقط "' . 
لنا: هو أن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر . فلم يجب فيه الفعل . كما قبل 
الوقت. ) 


ولان تخصيص الأمر بالوقت . كتخصيصه بالشرط . ولو علق الآمر بالشرط لم 


اف ا ا وت من راما ورو الاس الاد طا غر قد رق فن قال ا غل 
الفور اختلفوا فيما إذا وقع الإخلال به في أول وقت الإمكان هل يجب قضاؤه بنفس ذلك الامر . أو بأمر مجدد ؛ 
وهل فعللما في ثانيه أداء أم . قضاء ؛ . 

)١(‏ وهو رأي الحققين من أهل السنة والمعتزلة . وعليه الأمدي فى الإحكام ( ٠١١/١‏ ) ومنتمى السول 
٠١/١ (‏ ). وابن الحاجب في المنتهى ( ص /۷۲ ) والمختصر وابن السبكي والغزالي في المستصفى ( ٠/١‏ ) والمنخول 
الجوامع ) TATA‏ ( ا ورفع الحاحب ( ۸/ ق (Î _rrv‏ من أنه بقول ان الامر بالقضاء لا بستلزم ارا 
جديدا بل بالاول.. ولا أدزي من أين تقل أبن السبكي هذا القول عن الشبرازى وكتبه امصرحة بخلافة هنا فى 
التبصرة . وفي اللمع ص ٩‏ حيث قال ؛ « فإن فات الوقت الذي علق عليه العبادة فلم يفعل . فل يجب القضاء اَم 
ل فة وان عاضخا با سن قال يجب و من فال ٠‏ ل يجب إلا بام ان وهو الأصح. لان ما بد 
لوقت لم يتناوله الأمر فلا يجب الفعل فيه كما قبل الوقت »ا ه وليس بعد هذا التصريح شك في وهم ابن 
الستكى فيها نقله عن الشرازى , وادلتة كلها هنا قائنة غل هدا الأختيار.. 

ومعنى الخلاف في هذه المسألة أنه هل يستفاد من الآمر ضمنا الأمر بالقضاء . أي يستلزم ذلك كما تستفاد 
منه جميع الفوائد الضمنية . فالجمہور يقولون لا يستفاد منه ذلك بوجه . وغبرهم يقول الخطاب الأول أقتضى 
اتات واقتضى تضمناأً القضاء . ولا يزعمون أن الأول دل عليه مطابقة خلافاً لما زعمه الأصفہاني شارح 
الحصول . أشار إلى ذلك ابن السبكي في ( رفع الحاجب ۸ق ٣٣۷‏ أ). 

( 0 وال هذا ذهب مون الإجاف: اقاي أ يز بد والسر خي :ور الانتن: وان ابام 
وأبي بكر الرازي وغيرهم وعليه الحنابلة . واختاره القاضي عبد الجبار . وأبو الحسين البصري من المعتزلة . وانظر 
الاحكام ( ٠١/١‏ ) وفواتح الرحموت ( ۸۸/۸ ) وتيسير التحریر ( ٠٠١/۲‏ ). 

وهناك قول ثالث نقله الآمدي عن أبي زيد الد بوسي وهو أنه يجب القضاء بقياس الشرع (الإحكام . 
۳ ) ولم ينقله عنه مباشرة بل عمن نقله عنه ولذلك قال ؛ ونقل عن أب زيد . 


س٦٤‎ 


وأ يضاأ : هو أن النبي المؤقت يسقط بفوات الوقت . وإذا ترك الانتہاء في 
الوقت لم يجب قضاؤه فى وقت آخر . فكذلك الاأمر . 

ولانه لو علق الأمر بمكان بعينه . لم يجب فعله بمكان آخر . فكذلك إذا علقه 
بزمان بعینه . ) 

فإن قيل : الكان لا يفوت . فأمكن اتخاذ الفعل فيه . فلا يجب في غيره. 
والزمان فوت ۰ فوجب القضاء ٤‏ عاره 1 

قلنا : الكان أيضاً ربما تعذر أيقاع الفعل فيه . كما يتعدر بالزمان . بان 
يسبع" . أو يعلوه الماء . ثم إذا تعذر في اكان المعين . لم يجب الفعل فى غيره . 
فكذلك إذا تعذر في الزمان . ) 

واحتجوا : بقوله عليه السلام « من نام عن صلاة أو نسيما فليصلما إذا 
ذكرها"“ ». . وهذه الہاء كتاية عن الصلاة النسية . فدل على أنه يجب قضاؤها . 
قلنا : هوحجة لنا. لأنه لو وجب القضاء بذلك الأمر . لما احتاج إلى الأمر 
بقضائہا . 
واحتجوا : بأن أوامر الشرع كلها يجب قضاؤها . فدل على أن ذلك بمقتضى 
الأمر. 

الراب هوان كرا اا معلا القخام فلن فلح ا شك 
بأولی من تعلقنا ہما لا يقضى . . 

وعلى أن -٠١/‏ أ / القضاء فيما يجب قضاؤة إنما يجب بالادلة التى هي قامت 
تو انر 


١ (‏ ) أي تأوي إليه السباع ومنه أرض مسبعة . وهي التي كثرت فيا السباع . 
٠٤ (‏ ) الحديث رواه البخاري (۱۲۸۰ ) سندی . ومسلم فی كتاب المساجد حدیث ۳١۹‏ . ومالك فی ١‏ كتاب 
وقوت الصلاة حديث ١‏ . وغيرهم . 


E 


قالوا : ولأن الامر موضوع لايجاب الفعل . واسقاط القضاء يسقط ايجاب الفعل . 

اا هو أن الأمر يقتضي ايجاب الفعل فى وقت مخصوص . لا في جمیع 

8 هذا يبطل به إذا علقه على الشرط" . فإنه لا يجب فعله مع عدم 

واحتجوا : بان الأمور به هو الفعل . وأما الوقت فإنما يراد لايقاع الفعل . 
ل قط را 


وا لجواب : a‏ لا فعلا على 
الإطلاق . ألا ترىئ أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت . فمن ادعى الوجوب فيه احتاج 
إلى دليل . 

واحتجوا : بأنه لا خلاف أن ذلك يسمى قضاء . ولو كان ذلك فرضاً آخر 
يجب بأمر ثان» لما سمي قضاء لما ت ركه 


قلنا : إنما سمي قضاء لما تركه . لانه قام مقام المتروك . لا أنه يجب بأمره. 


ا لے 
١ (‏ ) وفي نسخة أشار إليہا فى هامش الأصل « شرط » . 


س “٦‏ س 


ماله (۱۲) 


الصوم واجب على المريض » والمسافر » والحائض ".في حال المرض 
والسفر والحبض . وما ياتون به عند زوال العذر فهو قضاء و جب 
عليہم في حال العذر "' . 


وقال أهل العراق : لا يجب على الحالض والمريض » ويجب على 
المسافر. 


وقالت الأث شعرية 0 : لا يحب على المريض والحائض . وأما المسافر 


فعليه صوم أحد الشهرين › إما شر الأداء » وإما ث شهر القضاء ‏ وأ یہما 
صام كان أ صلا » كال نواع الثلاثة في كفارة اليمين" . 


١١ (‏ ) قال ابن السبكي في الابہاج ( ۸٤۸‏ ) ؛ « قال الشيخ أبو أسحاق في شرح اللمع : إن الخلاف في هذه 
الال جما بقعو ال الان رلا فة له ن ار المي عالة المد جات بلا لاف رالا بعد ال 
واجب بلا خلاف » ثم قال أبن السبكي : « قلت ؛ وقد نقل أبن الرفعة أن بعضہم قال بظمور فائدة الخلاف إذا 
قلنا ؛ إنه يجب التعرض للاداء والقضاء فى النية »| ه . 

قلت إن الصحيح المعتمد أنه لا يجب التعرض للاداء والقضاء في النية . بل ولا يضر الخطاً فيہما . فيصح 
الأداء بنية القضاء وعكسه . ولكن الفائدة تظر كما قال النووي في المجموع في الأيمان والتعاليق . بأن يقول متى 
وجب عليك صوم فأنت طالق انظر الاقناع للشر بيني ( ٠۹/۸‏ ) واختار فيه عدم الوجوب . 

١١ (‏ ) نسب الرازي في ٠اللحصول‏ هذا المذهب لكثر من الفقماء ولم يختره . 

١۸ (‏ ) أي بعضہم كما نقله ابن السبكي في الابہاج عن شرح اللمع للشيرازي . 

٠١ (‏ ) وهذا هو مذهب الإمام الباقلاني نقله ابن السبكي عن نصه في التقريب . واختاره الإمام الرازي في 
الحصول والمنتخب . وتا بعه عليه أتباعه . والغزالي في المستصفى . على تفصيل في المريض . فإن كان مرضه يحتاج 
إلى الطعام ويخشى من تركه الوت فمو كالحائض . وإلا فهو كالمسافر . وأما الأمدي وابن الحاجب فاختارا عدم 
الوجوب . وهو'مذهب الأصوليين كما عرفت . واختاره ابن الہمام في التحرير . وانظر للوقوف على مزيد تفصيل في 
هده الالة ر( الضي ) حیٹ ذکر ا نفا فیہا . الابہاج ۸4/۸ رفع الحاجب ۸ق ۹۱ ب . للمنتہى 
لابن الحاجب ص٠٠‏ تيسير التحرير ٨۸٠/١‏ وانظر ما ذكرناه في القع الأول فما خالف فيه الشرازي الجمور 


لنا : قوله تعالى ؛ « فمن كان ( منكم ) مريضأً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر »" . ومعناه : فأفطر . فعدة من أيام أخر . فدل على أن الفطر أوجب ”عليه 
ذلك . 

ولانه لو لم يجب عليه ذلك" . لما وجب عليه إلا إذا تكرر وقت مثله , 
كالصلاة فى حال الحيض . ولما ثبت أنها تخاطب بالقضاء عند زوال العذر. دل 
غ ن /۱۲۔- ب / اوخوت ثابت في حال الفط "' 


وأيضأ : هو أن ما يأتي به يسمى قضاء . وهذا يدل على أنه بدل عنه . 


وأ يضاً : فإنه ينوي في القضاء انه يقصي صوم رمضان . فدل على أنه قضاء لا 
PE‏ 


ولانه مقدر بما ترکه . لا يزيد عليه . ولا ینقص منه . ولو لم یکن قضاء لا 
تركه . لما تقدر به . كما أن الانواع الثلاثة في كفارة اليمين لما لم يكن كل وأحد 


٠١ (‏ ) ساقطة من الأصل . 

١ (‏ ) البقرة ۸4/١‏ وانظر القرطبي ۰( ۲۷۲/۲ ) . 

٠١ (‏ ) في الاصل وجب بدون همزة ولعلها سقطت من الناسخ . ولا بد منها ليستقيم الكلام . 

( ۲۳ ) أي الصيام فى الحالات المذكورة . 

۲٤ (‏ ).أي جاء رمضان أخر يوجب عليه الصيام . 

٠١ (‏ ) أي لا لم تجب في حال الحيض . لم تجب بانقضائه إلا بقیام سبب جديد. وهو دخول وقت 


aw 


جدید . 
٠١ (‏ ) قال الغزالي في المستصفى . ردأ على هذا : « وقد أشكل هذا على طائفة فقالوا ؛ وجب الصوم على 
الاش دون الصلا. بلل وجرت الققاء: وحمل هذا الان نهان أرل ن مالفة الإختاع إذ لا خلاف انهل 
ماتت الحائض لم تكن عاصية فكيف تؤمر بما تعصى به لو فعلته ؟ ! . ( المستصفى۸٦‏ ) . ۰ 
رلب ن جا ا ع ع افر ن اه ال اا 
(۲۸) قال الغزالي ١‏ إن عنيت أنها تنوي ما منع الحيض من وجوبه فيو كذلك a‏ 
وجب عليما في حالة الحيض . فو خطأاً ومحال . 


٣۹ (‏ ) وأجيب عن هذا بأن القضاء إنما يتوقف على تحقيق سبب الوجوب وهو شهود الشهر .. لا على وجود 
الوجوب . إذ لو توقف على نفس الوجوب لما كان قضاء الظہر مثلاً واجباً على من نام جميع الوقت . لانه غير مكلف 
بالظمر في حال نومه لامتناع تكليف الغافل . وانظر نهاية السول ( ۸4۸) . 


A 


ا ر و ا ا 
له . وبدل عنه كغرامات المتلفات " 


واحتجوا ؛ بأنه لو كان واجباً . لما جاز تركه . كالصوم في حق غير المعذور . 
ولا ثبت جواز تركة . دل على أنه غير واجب . كصوم النفل . 
قلناء فة سنا الخاب عنه في إيجاب الصلاة في أول الوقت"" . 


ال اا هج ف ان ا ل قا ا ا 
تكون من أهل الوجوب . 


قلا : : ينكسر بالمحدث . فإنه لا يمكنه فعل الصلاة قبل قبل الطہارة . ثم هو من 
أهل وجوبہا . فبطل ما قالوه" . 


( ۴ ) القياس الذي أجراه الشيرازي هنا قياس مع الفارق . لان عدم تسمية القضاء فيا ناتج عن عدم تعلق 
احدها بفوات.الاخر . 

وليس ثم علاقة بالتقدير وأما في الصيام . فإن البدل لا يمكن الا بعد فوات الأول . والأول سابق 
بالزهان فى قضاء لمعه تفر لا نة قر به 

وانظر ما كتبناه من بحث طويل حول هذه المسألة في القسم الأول فيما خالف فيه الشيرازي الأصوليين 

۳١ (‏ ) الجواب الذي ذكره الشيرازي في ايجاب الصلاة هو الجواب عن الواجب الموسع . وأن الصلاة فى أي 

من أجزاء الوقت وقعمت كانت واجبة . وهذا صحيح . ولكنه لا ياي هنا . إذ الصوم واجب مضيق . لا يتسع 
زمنه e‏ صيام وأحد . فاختلفا . 

( ا الخواب :اا مدخول . إذ الحدث تمكن ازالته . وأما الحيض أو امرض فلا تمكن ازالتہما. 
فاختلقا . 


والذي نرتضيه مذهباً . ونختاره رأياً . ما عليه الأصوليون . وهو عدم الوجوب . والله أعلم بالصواب . 


٩۹ 


مسال (۱۳) 


إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخبر فيها"' كان الواجب منما 
واحأً غير معین " 


وقالت المعتزلة ) : الجميع واجب أ 


١(‏ ) هذه المسألة تعرف بالواجب المخير عند جميع الطوائف 

)٠(‏ نقل القاضي أبو بكر إجماع سلف الأمة . وأئمة الفقماء على هذا المذهب . كما نقله الأمدي في 
عن والفقباء وارتضاه . وعليه ابن الحاجب . والبيضادي ' وابن السبكي . وانظر الا باج 

بکونه غر معین . انه مہم . ومعنی الإبهاء. أن متعلق الوجوب هو القدر الشترك بين الخصال 
ولا تخیر فيه . ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال . ولا وجوب فيا . ولقد ذكر أبن السبكي في الابہاج ٠1۸‏ 
بحا طويلا نفياً في تحقيق معنى الإبهام هنا فليرجع إليه . 

( ۳ ) أي بعضہم كما قاله ابن الحاجب . 

٤ (‏ ) واختاره بعض الفقماء . كا بن خويز منداد من المالكية كما نقله المازري . 

وذهب بعضم إلى أن الواجب ما بفعل . 

زفت بعضبم إلى أن e‏ فان وقع غیره من الكلف وقع نفلا سقط 
قال ا ن البکي وخدي آنه لا قال به 
الخاص به . فلو کان ا الثلاة واا والائنان e‏ لخلا اتان عن المقتضي ا افلا a‏ 
بكون كل واحد لخصوصه مشتملاً على صفة تقتضي وجوبه . وكل منہا يقوم مقام الاخر . فيوصف كل منہا 
بالوجوب والتخيير معأً . 


قال ابن السبکي في الا باج ٨۸‏ ؛ وتحقيق هذا الكلام أن المشتمل على الحسن المقتضي للوجوب هو أحدها 
لا خصوص کل منہا . فلذلك کان معنی کلامم ايجاب أحدها على الابام . وإنما قصدوا الفرار من لفظ يوهم أن 
بعضہا واجب وبعضہا لیس بواجب وأنه لا يخير بين الواجب وبين غيره . وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح . 
ويجوزون التخيير بين ما يظن أنه فيه مصلحة وبين مالا مصلحة فيه . ومع ذلك لم يقولوا بوجوب وأحد معين . 
وإنما قالوا بوجوب أحدها من غير تعيين . لانه مدلول لفظ الامر. ومدارهم في اثبات الأحكام . فإذا نظرنا إلى 
e‏ یکن فرق في العنی بين مذهب O‏ 
ولا يجب الاتيان به . فلا خلاف في المعنى . ناية السول ( ٠۳۸‏ ) 


لنا: أنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها. ولو كان الجميع 
واجبأً . لعوقب على الكل : ألا ترى أن الصلوات الخمس لا كانت واجبة عوقب على 
ترك الجميع . 

فإن قيل : إنما عوقب على الجميع فيما ذكرتم . لان الجميع واجب على طريق 
الجمع . وليس كذلك هاهنا. فإن الجميع واجب على طريق التخيير. فلم يستحق 
العقوبة على الجميع . 

قلنا : لو كان الجميع واجبأً . لاستحق العقوبة على الجميع . وإن لم يكن على 
سبيل الجمع . 

الا ترق أن فرضن الفا نة ن كان واجبا عل الكافة » احق الكل الفقو ت عل 
تركه . وإن لم يلزمہم ذلك على سبيل الجمع . 

وأيضا : فإن التخيير ثبت بمرة بعموم اللفظ . ومرة بخصوصه والنص عليه . 
ثم ثبت أن الثابت بالعموم لا يوجب -٠۳/‏ أ / جميع ما هو مخير فيه . وهو إذا قال , 
اقتل رجلا من المشركين . وأعتق رقبة . وهو يقدر على رجال كثير. ورقاب كثيرة . 
كذلك .الثا بت بالصريح والنص . لا يوجب ما هو مخير فيه . 

واحتجوا : بانه لا مزية لبعضہا على بعض . فوجب أن يستوي الجميع في 
الوجوب . كما لو أمر بفعل الجميع من غير تخيير . 

وا لجواب :. هو أن استواء الجميع . لا يوجب استواء الوجوب . ألا ترى أنه ل ` 
يوجب استواءه في العقاب . فكذلك لا يوجب استواءه فى الوجوب . ) 

ويخالف هذا . ما أمر بفعله من غير تخيير . فإن هناك لما وجب الجميع . عوقب 
على ترك الجميع . 


وفي مسالتنا . لما لم يعاقب على ترك الجميع . لم يجب الجميع . 
ولان استواء الجميع على وجه التخيير . مخالف لاستوائه على وجه الجمع . 


آلا ترى انه ما وجب الجمع فيه بلفظ العموم . يجب الجمع . وهو إذا قال ؛ 
( كا ى الال :اضرا مر 


کک 


اقتلوا المشركين . وما يجب على وجه التخيير فيه بلفظ العموم . لا يجب الجمع . وهو 
إذا قال ؛ اقتل رجلا من المشركين . فدل على الفرق بينهما . 

اجو ع ن ل ا و و 
دليلا. وجعل إليه سبيلاً. وميزه من بين الجميع . فلم يجعل ذلك إلى اختيار ' 
الكلف . إذ المكلف لا يعرف ما فيه اللصلحة . مما فيه الفسدة . 

والجواب : أن هذا يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم . فإنه لم ينصب عليه 
دليلا. ولم يميزه . بل جعله إلى اختيار لكلف . ثم لم يكن الجميع واجباً . 

ثم هذا يبطل بالعقاب . فإنه لا يستحق إلا على واحد غير معین . ولم ميزه . 
ی ا 

وا | انما ااا ا کن اوی مد د ر 


O‏ بت ف اوش ةدب رة 


واحتجوا أيضاً ؛ بأن فروض الكفايات تجب على الكافة . ثم بفعل يعض 
تسقط عن الباقين . فكذلك الكفارات الثلاث . يجب الجميع . وبفعل بعضها يسقط 
الجميع . ) 

والجواب : أن فرض الكفايات حجة عليمم . فإنه لما وجب على الكافة . 
خوطب الجميع بفعلها . وعوقب الجميع على تركما. فلو كان في مسألتنا يجب 
الجميع . لخوطب بفعل الجميع . وعوقب على ترك الجميع . 

وجواب آخر: وهو أنه إنما وجب فرض الكفايات على الجميع . لآنه لو لم 
يجب عليمم . لعول بعضهم على بعض . فكان يؤدي إلى ترك الفعل . وفي مسألتنا 
ایجاب واحد فنا . لا يؤدي إلى ترك الواجب . لأنه يعلم أن فرضه لا يسقط بفعل ٠‏ 
غيره . فلا معنى لايجاب الجميع . 


س ۷ س 


لا يدخل الآمرفي الأمر. 

ومن أصحابنا من قال ؛ يدخل النبي ب فيما أمر به أمته7. 

لنا : أنه استدعاء للفعل . فلا يدخل المستدعي فيه . كالسؤال والطلب . ولان 
الامر في اللغة استدعاء للفعل بالقول ممن هو دونه . وهذه الحقيقة لا توجد في 
جى لامر لان ل وران یکون دون نفسه . 

انشا :فا ل تل علا ن علا أحل اتشان أن ال اا اعد 
فقال اسقني ماء لا يدخل هو في هذا الأمر . فكذلك النبي لر مثله . 


قال ازوف ف كاب نطلا من الروكة ۾ :وغو الاص عه اسحا با واا أن الك ف 
« جمع الجوامع » في بحث العموم بالنسبة للامر دون الخبر . والشبرازي لم يتعرض هنا ولا في اللمع للخبر. إذ 
قصر الخلاف على الامر فقط انظر جمع الجوامع ( ٠۲۹/۸‏ ) بناني . 


(۲) وهو راي جور الأصوليين > أختارء الغزالى. فى النخول ص ۴ والتتصفى ١‏ والأمدي ف 
الإحكام ٠٥/۲‏ . وابن الحاجب فى مباحث العموم النتهى ( ص ۸۷ ) . والرازي في المحصول . إلا أنه قال . يشبه أن 
يكون كونه أمراً قرينة مخصصة مع جزمه في الخبر بالدخول . وكلامهم في دخول الخاطب في عموم متعلق خطا به 
عام بالنسبة للأمر والخبر والنهي . وفصل إمام الحرمين في البرهان فقال ؛ الرأي الحق عندي أنه يدخل الخطاب 
تخت فرك وخطانه إا كان الل ف اوضع خالها له وره ولكق قران هى الخكة. وي غا جا ف 
خروخ الخاطب ن حك خطا به واعتقة يفظن الاس ا خررجة عن تى الفط والوضم. وذلك من ك اراد 
القرائن وغلبتہا . فإن من كان يتصدق بدراهم من ماله فقال في تقييد مراده لأموره ؛ من دخل الدار فأعطه 
رهما فلا حلاف .انا قى أن لإ يتصدق عله من ماله افحكفت القران وجرت عل افصيجبا ‏ واللفظ 
صالح . ولو قال لمن يخاطبه ؛ من وعظك فاتعظ . ومن نصحك فاقبل نصيحته . فلا قرينة تخرج الخاطب. 
فلا جره اذا نضخه كان اموا قول تة بك قله ولآ ه خافنة الفظار عل حن الجرام د ولا اظن 
أن كلاماً بعد هذا الكلام يسمع أو ينفع . ) 
( ۳ ) هذا من الشيرازي بناء على اشتراط العلو في الآمر . والجمہور على خلافه كما ذكرنا من قبل فى حد 
الامر. 

٠ (‏ ) فى هامش الأصل قوله ؛ وفي نسخة الخصيصة . 

٠ (‏ ) هذا القياس مع الفارق . فإننا لا نسلم الأصل . إذ خطاب الواحد لا يتعداه . وليست كذلك مسألتنا . 
إذ هي في الأمر العام هل يدخل الآمر فيه أم لا ؛ ) 


ن 


ولانه لو جاز دخوله مع غیره . لجاز أن حل ق ابره ل وخدهء وقو أن 
اا e‏ کون ارا 
aad‏ فكلك الام لا يجوز أن کون ماأمو را 


واحتجوا ٠‏ بأن أمر النني ر يتضمن الإخبار عن وجوبه في الشرع . فصار 
ب لة مالۇ قال : هذه العبادة وأجبة . 


والجواب : أنه يتضمن 'الإخبار عن وجوبه على غيره . وأما الوجوب على 
الاطلاق فلا . -٠١/‏ أ / وأما الأصل فلا يسلم . وان سلمنا . كان المعنى فيه أن قوله : 
هذه العبادة واجبة ايجاباً مطلقاً . فاقتضى العموم . وفى مسألتنا ايجاب خاص 
للمخاطبين . فوزانه من مسالتنا ان يقول : فرضت عليكم . وأوجبت عليكم . 
فلا يدخل هو فيه . 

وجواب آخر: وهو ن نقول ؛ إن الاخبار عن نفسه وحده یجوز. کما لو 
قال : كتب علي . ولم یکتب علیکم . وفي مسألتنا لا يجوز أن يأمر نفسه وحدها. 


(۹) ویمکن أن ا a‏ . وهي عامة . تشمل الخاطب وغيره على السواء ‏ 


E 


)٠١( اا‎ 


يدخل العبيد في مطلق أمر صاحب الشرع : 
وقال بعض أصحابنا : لا يدخلون فيه إلا بدليل . 


لنا : صلاح الخطاب لهم كصلاحيته للاحرار. فإذا دخل الأحرار فيه . دخل 
العبيد فيه . 


ولانه مكلف . فجاز أن يدخل في الأمر الطلق كالحر. 
ولآنه يدخل في الخطاب الخاص له . فدخل في الأمر العام كالحر. 


واحتجوا : بأنہم لا يدخلون في أكثر الأوامر في الشرع . كالجمعة . والحج . 
والجہاد . فدل على أن إطلاق الخطاب لا يتناوليم . 


وا لجواب : أن ما دخلوا فيه من الخطاب أكثر . 


)١(‏ هذا هو رأي الجمور . نص عليه الشيرازي في اللمع أيضا . والغزالي في الستصفى ٠٠/١‏ . ولمنخول ص 
/۳ والآمدي في الإحكام ۲٠۸/‏ . وابن الحاجب في النتبي ص ^١‏ وا مختصر . وأبن السبكيى في جمع الجوامع ورفع 
الحاجب ۸/ ق ۲٣۳‏ . 

وأما ما ورد في كتاب الام للإمام الشافعي رضي الله عنه ( ۸/١‏ ) فى عدة الأمة . مما يشعر ظاهره بأن 
العبيد والإماء لا يدخلون في عموم الخطاب في غير أماكن الضروزة ‏ فليس من هذا القبيل . إذ الإمام الشافعي ممن 
ابقول بان الصيعاة تسل جزما منوا رلكته حك بخروج فا د ره لاف اقرا الأ يات الواردة اة فو 
اليد واإا فما غا اماك الخرورة وهن اللا والإ ان شرا حارج عا للك قال حه أن فرق 
بن الاخرار زايد ف العدة : والطلان : ادات وه لزت حت من ال ى ل رج ل خد 
ثيب . وقال ؛ فلم أعلم مخالفا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة « ٠ه‏ . وهذا 
دليل على أنه أخرجهم بالاستقراء والإجماع . لا على أن الصيفة لم تشملم  .‏ 

هذا ولقد قصر ابن المام في التحرير الخلاف على تناول الحكم لم شرعا . أما لغة فظاهر كلامه بشعر 
بالاتفاق على أن الصيغة تتناولهم وهو حسن وإن كان ظاهر كلام غيره يخالفه في اللغة أيضا كالآمدي . قال في 
التحرير ؛ « الخطاب الذي يعم العبید لغة هل یتناولہم شرعا فیعمهم حکمه ؟ (.تیسیر التحریر ٠٠۳/۸‏ ) . 
)١(‏ وهناك مذهب ثالث لبي بكر الرازي من الحنفية وهو أنه يتناولهم شرعا في حقوق الله تعالى فقط . 
(٠‏ تيسير التحرير ( ٠٠۲۸‏ ) أنظر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية ( التميد ص ٠١‏ ) . 


ج التمصرة )١(‏ 


ألا ترى أنهم دخلوا في الأمر بسائر الصلوات . ودخلوا في الأمر بالصوم . وغير 
ذلك . 


ولان مالم يدخلوا فيه . إنما لم يدخلوا فيه لادلة دلت على تخصيصمم . 
وكلامنا فى الأمر اجرد" . 
واحتجوا : بأن منافعہم مستحقة للموالى . فلا يجوز أن يكونوا داخلين في 
الامر. 
والجواب : أنه يبطل به إذا خصہم بالامر . فإنم يدخلون فيه . مع وجود 
هذا العنى . فبطل ما قالوه. 
ولان أوقات العبادات تقع مستثناة . فلا تكون منافعہم فيا مستحقة . 


( ۳ ) أجاب الأمدي عن احتجاجمم هذا بجواب آخر فقال ؛ إن ما ذكروه لا يدل على إخراج العبد عن 
کون العمومات متناولة له لغة ‏ لما بيناه - بل غايته أنه خص بدليل . والتخصيص غير مانع من العموم لغة . 
- ولا يخفى أن القول بالتخصيص . أولى من القول برفع العموم لغة مع تحققه . وصار كما في تخصيص المريض . 
والحائض . والمسافر . عن العمومات الواردة بالصوم . والصلاة . والجمعة . والجهاد . الإحکام ( ٠٠١/٢‏ ) 


)۷ ے 


(0: 


1 


له )۱٩(‏ 
لا يدخل النساء في خطاب الرجال أ 
وقال ابن داود 7 : يدخلن في جمع الرجال › وهو مذهب أ صحاب 


أ ة0 


ابي حنيفة 
لا : -٠٤/‏ ب / ما روي عن أم سلمة ‏ أن النساء قلن ؛ يا رسول الله . ما نرى 


اله ال دك الا الرجال .ازل اله ال ٠:‏ إن المفن والليات ‏ اة 


)١(‏ هذا مذهبنا . وعليه أئمتنا. وهو مذهب الأشاعرة . والمعتزلة . وجمهور كبير من الحنفية . الإحكام 
(Te)‏ . 

وقد اتفق العلماء على أن كل واحد من المذكر والمؤنث . لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر. كالرجال 
والنساء . واتفقوا على دخولہما في الجمع الذي لم تظر فيه علامة التأنيث ولا التذكير كالناس . وعلى دخولہما فيما 
هو موضوع ليعم الصنفين . كمن . وما . لثبوته اتفاقا . وإنما وقع الخلاف فيما ميز فيه بين صيغة المذكر والمؤنث 
بعلامة . فإن العرب تغلب فيه المذكر . فإذا أرادوا الجمع بين المذكر والمؤنث . يطلقونه ويريدؤن الطائفتين . 
ولا يفرد المؤنث بالذكر وذلك مثل المسلمين . والمؤمنين . وفعلوا . وافعلوا . فذه الصيغ إذا أطلقت . هل هي ظاهرة 
في دخول النساء فيما كما تدخل عند التغليب . أو لا ؛ الأكثر من الأصوليين كما عرفت على أنہا لا تدخل ظاهرا . 
وإن كن يدخلن بقرينة تغليبا للذكور . الإحكام (  ) ۲٠١/١‏ المنتهي لابن الحاجب ( ص /۸4) ٠.‏ 

( ۲ ) هو الإمام أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري الفقيه . أحد أذكياء زمانه . قام بفقه أبيه بعد 
وفاته . وکان أدیبا شاعرا . وکان يناظر ابا العباس بن سريح . وله كتاب « الزهرة » توفي سنة ۲۹۷ وله من العمر 
اثنان وأربعون سنة ( طبقات الشيرازري ص ٤١‏ . شذرات الذهب ۲٠۷۲‏ . تاريخ بغداد ٠٠٠/١‏ وفيات الأعيان 
_ تذكرة الحفاظ ٠٠١/۲‏ العبر ۸/١‏ ) 

( ۳( اي بعضہم کالإمام لري ف ازل ( ۲۳٣۸‏ ) . وقد نقل الآاندي في الإحكام ( ٠٠4/١‏ ) الموافقة 

عن أكثرهم وهو موافق لا في التحرير لابن المام. حيث نقل عن الأكثرين عدم الدخول انظر تيسير التحرير 

( ۲۳۸ ) ونسب الامدي واين بن الحاجب , وابن بن الہمام القول بدخولن للحنابلة وهو الذي صرح به ابن بدران 
الحنبلي في کتابه امدخل ( ص ١‏ ) ونسبه لاني الخطاب والأکثرين . ونسبه أبن السبكي في رفع الحاجب لابن 
خويز منداد من اللكية . وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة فى الفروع الفقهية التمميد للأسنوي ( ( ص ۴٤‏ ) . 

6ا ای کک ی کک کک ای ای و ا 
اسما رملة . توفيت سنة ستين . وقيل تسع وخمسين . وانظر الإصابة ( ١/۳۹؛‏ ) والإستيعاب . 

١ (‏ ) الأاحزاب ٣۳‏ والحد يث رواه الترمذي في التفسير عن عائشة رقم ٠٢١‏ . 
قال ابن السبکي :ورواه النسائي عن ا ایر اليوط ف الدر الور لإخيت والساتى :وان جرير: 
وابن وابن مردويه . والطبراني . والفريابي . وابن سعد . وابن أبي شيبة . وعبد بن حميد . وابن ابي 
حاتم . بالفاظ متقاربة وانظر الدر ( ٠٠٠/٠‏ ) . 


وروي أن النبي اه قال؛ ( ويل للذين يمسون فروجہم ثم يصلون 
و ئشوضۇون : . فقالت عائشة ‏ رضي هذا ارايت لاء + ) : 


فإن قبل : المراد به أنه لم يذكر النساء بلفظ يخصهن .“ 

قلنا : هذا خلاف الظاهر. فإن الخبر يقتضي أنهن لم يذكرن لا بلفظ 

وله الو گان امراف به عاذ كرة.. ل ,تفن الا ذلك فان الرجال 
ما ذکروا بلفظ الخصوص . فإن لفظ الذكور" مشترك عندهم بين الرجال والنساء . 

ولان حديث عائشة رضي الله عنہا لا يحتمل ما ذكروه . فإنه لو كان النساء 

وأ يضا : هو أنه موضوع للذكور . فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد. 

ولأن أهل اللسان فرقوا بينما في اسم الجمع . كما فرقوا بينمما في اسم الواحد . 
وإذا لم يدخلن في اسم الواحد . لم يدخلن في اسم الجمع . 

ولان الال ل تون ق جم الا وكدلك الا جب أن ل بخن ف 
جمع .الرجال . 


واحتجوا : بأنهن يدخلن في أوامر الشرع كلما , فدل على أن إطلاق الخطاب 
ا 

والجواب : هو آنا لا نقول ؛ إنهن يدخلن في لفظ الام . وإنما نقول : شاركن 
الرجال فى الحكم . بدليل قام عليه . 

١ (‏ ) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق . أم المؤمنين رضي الله عنما توفيت سنة ثمان وخمسين ودفنت 
بالبقيع انظر الإصابة ( ۳۲۸/۲ ) . 

( ۷ ) حديث الوضوء TTT‏ اما رةد بهذا اللفظ فو من روأية 
الدار قطني في السنن ٠٠١/۸‏ باب ما روي في لمس القبل والد بر . وفي سنده عبد الرحمن العمري وهو ضعيف . وقال 
ا خد کان کان : 

( ۸ ) في حاشية الأصل قوله ؛ وفى نسخة المذكور ١‏ ه . 
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قالوا : وأيضا هو أن من أراد الجمع بين الرجال والنساء . عبر عنهن بعبارة 
الرجال . فدل على أن لفظ الجمع موضوع للجميع . 
قلنا : نحن إنما نحمل اللفظ على النساء . إذا علم من قصد المتكلم أنه أراد 
لخن . وما اذا الم تغل هذا من قضدةء. ما اللفظ غل الرزجالء كارا" 
تقول فى الحمار : إنه يحمل على الرجل البليد . إذا علم هذا المراد من قصد المتكلم . 
فما اذا ل :بعل من قضدة جملا اللفظ غل المة الخضوطة: . 

فإن قل : لو لم يكن هذا اللفظ متناولا للجنسين . لكان لا يجوز تغليب 
الذ كور عند إرادة الجنسين . 

قلنا : هذا يطل بما ذكرناه من قولہم في البليد ؛ حمار. فإنه يعبر به عن 
البليد مع القصد . ثم إطلاق اللفظ لا يقتضيه . _ 


۷۹ 


مسال (۱۷) 


الكفار مخاطبون بالشرعيات في قول أكثر أصحابنا ‏ . 


وقال بعضهم : لا يدخلون في الخطاب بالشرعيات » وهو اختيار 
الشيخ أبي حامد رحمه الله ) . 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء أنہم مخاطبون بالإيمان . لآن النبي م بعث إلى الناس كافة ليدعوهم إلى 
الإيمان . وقد نقل القاضي أبو بكر اجماع الأمة على تكليفہم بتصديق الرسول . ولا خلاف أنہم مخاطبون 
بالمشروع من العقوبات . ولہذا تقام على أهل الذمة عند تقرر أسبا بہا . ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم 
أيضا. لأن الطلوب بها معنى دنيوي . وذلك أليق بهم . فقد آثروا الدنيا على الأخرة . ولا خلاف أن الخطاب 
بالشرائع يتناولم في حكم المؤاخذة في الآخرة . لأن موجب الأمر اعتقاد اللزوم والأداء . وهم ينكرون اللزوم 
اعتقادا . وذلك كفر منهم بمنزلة انكار التوحيد كما قال السرخسي . وان كان ظاهر كلام التحرير أن الخلاف 
أيضا جار فى هذا الأخبر . فالخلاف محصور إذن في وجوب الأداء في أحكام الدنيا . فمل الخطاب يتناولهم أم لا 
فيه الخلاف . الأصح وهو ما عليه الجمہور . أنه يتناولمم . قال في البرهان ؛ وهو ظاهر مذهب الشافعي ١‏ ه . وقد 
وافقنا على ذلك العراقيون من مشايخ الأحناف أهل الرأي . والبخاريون ولكن في الاعتقاد فقط . ) 

هذا ولقد فرض الامدي . وابن الحاجب . وتبعهم الإسنوي . الخلاف في أصل کلي . وهو أن حصول الشرط 
ارعن فل هو فرط ى ضحة اللعللت أب لا؟ ونان جل الكلام ي بعض الجزئيات . وهو تكليف الكافر 
بالفروع . قال ابن الہمام في التحرير . بل هذه الجزئية هي محل النزاع . ولا يحسن بعاقل أن يخالف ذلك 
الأصل الكلي . فضلا عن الأئة لخدتن ا ك ودا هو الق والصواب . وغلة رئ القزالى اف المخصفى :| 
ذكر القاعدة الكلية . ومن ثم ذكر الخلاف فى مسألة تكليف الكافر في الفروع . وأما اسرخسي فلم یتعرض اا 
الكلي أصلا . 

٠ (‏ ) وهم السمرقنديون من أهل الرأي كما قال في التحرير. قال السرخسي في أصوله ؛ وجواب هذه 
الال غر موف ن اقفن ناضحا ت تخا ولك مالي تذل غل ذلك 

۳(٠ ٠‏ ) هو أبو حامد الإسفراييني ولكن الرازي في المنتخب قال ؛ هو أ بو اسحق الاسفراييني . ولذلك تبعه 
عليه الإسنوي في التمبيد . والصواب أنه أبو حامد . كما ذكره الرازي في اللحصول . رهو ما عليه الأصوليون قاطبة . 
اذ جميمېم ينقله عن أبي حامد كما قال الشيرازي هنا . والشيخ أبو حامد هو الإمام أحمد بن محمد بن أحمد 
الإسفراييني . شيخ طريقة العراق . ولد سنة أربع وأربعين وثلاثمائة . قدم بغداد. وأخذ عن ابن المرزبان 
والدارکي > وحدث عن أبن عدي . والإسماعيلي . والدار قطني وغيرهم ت سنة >٠٦‏ ودفن بدأره ثم نقل سنة ٠١‏ 
إلى القبرة . 

) طبقات الشرازي ٠۳‏ . طبقات المبادي ٠۷‏ . طبقات ابن هداية الله ۲ العبر ٩۲/۳‏ . وفيات الأعيان 
٠١ /١‏ . النجوم الزاهرة ؛ / ۲۳۹ . المنتظم ۷ / ۲۷۷ . طبقات الشافعية > / ٠١‏ البداية والنهاية ٠١‏ / ۲ . تاريخ بغداد 


۽ / ۷٦۸‏ . شذرات الذهب ۳ / ٠۳۸‏ . 
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وقال بعض الناس : هم مخاطبون بالمنهيات دون المأ مورات 9 

لنا : قوله تعالى : « ما سَلَككمٌ في سَقَر؟ قالوا لم نك من المصلين . ولم نك 
نطممٌ السكين . وكنا نخوض مَعَ الخائضبن » . وهذا يدل على أنهم مخاطبون 
بالصلاة والزكاة . إذ لو لم يكونوا مخاطبين بها . لما حسن عقوبتهم على ذلك . 

فإن قيل : المراد بذلك ؛ لم نكن من معتقدي الصلاة والزكاة . 

قيل : هذا خلاف الظاهر . فإن اللفظ حقيقة في فعل الصلاة . وفعل الإطعام . 

ولا يحمل على الاعتقاد من غير دليل . | 

ولان العقوبة على ترك الاعتقاد . قد علم من قوله : « وكنا نكذبُ بيوم 
الدين > . فیڃب ان يحمل الأرل عل غار 

فان قيل ؛ الظاهر يقتضي استحقاق العقوبة بمجموع هذه الأشياء . وهي ترك 
الصلاة . والزكاة . والتكذيب بيوم الدين . 


قلنا: لو لم یکن کل واحد منہا د يستحق العقوبة على تركما. لما جمع بينهم 
في استحقاق' العقوبة . 


ولان بالتكذيب بيوم الدين يستحق العقوبة من غير أن يضم إليه معنى آخر . 


( + ) وهو وجه لبعض افاب کک 
وهناك مذهبان آخران . 
الأول ا المرتد مكلف . دون الكافر الأصلى . حکاه ابن السبكي في رفع الحاجب . والإسنوي في التميد عن 
القرافي عن اللخص للقاضي عبد الوهاب . 
الخاني:: انب مكلفون بما عدا الجہاد . أما الجاد فلا . لامتناع قتالمم أنفسم . 
وانظر التمهيد للإسنوي ص .۲١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١‏ لتقف على أثر الخلاف في 


هذه المسألة ف الفروع الفقهية . 
وانظر النتبى لابن الحاجب /. ورفع الحاجب ۸ ق ٠۲١‏ أً اوا of‏ وال ص ۳۱ . 
والإحكام ۸ ۳ . وتيسير التحرير ٠٤۸/١‏ . جمع الجوامع حاشية العطار ۲۳۳۸ . اللمع ص ۲ . أصول السرخسي 


۸ الابہاج ٠‏ . نہاية السول ٠١/۸‏ لتقف على مزيد تفصيل في هذه المسألة في تلك المراجع وغبرها . 


. ) ۸۲۸۹ ( وانظر القرطبي‎ ٠١ _ ٤٤ - ٤۳ ۔‎ ٤۲/۸۷۲ امدثر‎ ) o) 
. ٤/۷4 المدثر‎ ) ١ ( 


کے 


وكذلك بترك الصلاة والزكاة يجب أن يستحق العقوبة من غير أن ينضم إليه 
معنی أخر . 

ويدل عليه أنه لفظ مطلق . فدخل الكفار فيه كالأمر -٠١/‏ ب/ بالإيمان . 

ولان من تناوله الامر بالإيمان . تناوله الأمر بالعبادات كالمسلم . ويدل عليه . 
هو أن المسلم إنما دخل فى الامر لصلاح اللفظ له في اللغة . وهذا المعنى موجود في 
الكافر» فيخب أن يكون فالا ق الام ويذل عليه أنه لين فة :ا كر هن الك 
وهو يقدر على إزالته . وق قدر على شرط الفرض كان مخاطبا بالفرض . كالمحدث 
ذا دل غله وقت الصلاة . ) 

فإن قيل : الحدث لا يناف صحة الصلاة . ألا ترى صح أن المتيمم يصلي وهو 
محدث , وليس كذلك الكفر. فإنه ينافى صحة الصلاة . ألا ترى أنہا لا تصح مع 
الكفر بحال . 

قلنا : الحدث أيضا يناف صحة الصلاة مع القدرة على الماء . ثم هذا المعنى 
١‏ ت نو وج الطاب شرن اسلا فطل ما تان 

( وأما )" ما يدل على فساد قول الطائفة الأخرى" فنقول ؛ 

الني أمر بالترك ..والأمر أمر بالفعل . فإذا دخل الكافر في أحد الأمرين . 

دخل في الامر الأخر . 

فإن قيل : الأمر بالترك لما دخل فيه تعلق عليه أحكامه من الحدود وغرها. 
ولا لم يتعلق عليه أحكام الامر بالفرض . من صحة الفعل . ووجوب القتل على 
تركہا"' . والقضاء بفواتہا . دل على أنه لم يدخل في الامر . 

فل الف عل لا وخوت الا مارات ن لن ااي 

(۷) في الأصل ولا ما يدل . ولعله من تحريف النساخ . وإلا فلا معنى له . 

( ۸ ) أي القائلة بأنه يدخل في النواهي دون الأوامر . 


٩ (‏ ) أي الصلاة . لإن تارك الصلاة تباونا وكسلا ا الشافعية حدا . وتاركها جحودا يقتل 
کفرا . . والقتل حدا بشروط ذكرها الفقاء . 


— A۲ 


بل يفتقر إلى أمر ثان . وذلك لم يوجد. فسقط " . وهذا لا ينفي الوجوب في 
الابتداء . كقضاء صلاة الجمعة . سقط عن المسافر لعدم الدليل على وجوبه. ثم لم 
یدل على أن الامر با لم يتوجه في الا بتداء . 

فإن قيل : النبي يصح منه امتثاله . وهو الترك . فدخل فيه الأمر" . والامر 
لا يصح منه امتثالة . فلم يدخل في خطابه . 

قيل : هذا يبطل بالاأمر بالصلاة فى حق الحدث . فإنه لا يصح منه امتثاله . 
هو داخل ف . ۰ 

واحتجوا ؛ بأنه لو كان الكافر مخأطبا بالشرعيات . لوجب أن يصح ذلك 
منه في حال الكفر . ولوجب عليه القضاء في حال الإسلام . ولا لم يصح في الحال . 
ولم يجب القضاء فى ثاني الحال . دل على أنه غير مخاطب بہا؛ كالحائض في 
الصلاة. ` 

اكرات اة قال ك تة لموم لتر وهو العامة وا لا في 
توجه الخطاب . كالمحدث . لا يصح منه فعل الصلاة . ولا يدل على أنه غير مخاطب 
نها . وأما القضاء فإنما يجب” بدليل غر الأمرء .وذلك لم يوجد"" : فسقط ٠‏ وهذا 
_ لا ينفي الخطاب في الابتداء . كما قلنا في قضاء الجمعة . تسقط عن االسافر لعدم 

الدلیل . ثم لا یدل على أن الامر بہا لم يتوجه عليه . 

وأما الحائض . فامعنى فيما أنہا لا تقدر على إزالة المانع وتحصيل الشرط . وليس 
كذلك الكافر . فإنه بقدر على إزالة الكفر . فيو كاللحدث في الصلاة . 

واحتجوا أ يضا؛: بأن خطابه بالعبادات . خطاب بما لا منفعة له فيه. 

والتكليف لا يتوجه بما لا ينتفع به المكلف . 

٠ (‏ ) أي القتل . والقضاء . قال الغزالي في المستصفى ٠۹۸‏ جوابا على هذا القيل أيضا ؛ القضاء إنما وجب 
بأمر مجدد . فيتيع فيه موجب الدليل . ولا حجة فيه . إذ قد يجب القضاء على الحائض ولم تؤمر بالاداء . وقد 
ر ادا ر الها 
١ (‏ ) أي دخل الامر بالترك على الكافر . 


١١ (‏ ) فى حاشية الأصل قوله ؛ فإنه ورد اسقاط القضاء عنهم . وهو قوله تعالى : « قل للذين كفروا إن 
ينتہوا يغفر لم ما قد سلف » وقوله عليه السلام « الإسلام يجب ما قبله »٠ه‏ . 
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والجواب : هو أنا نخاطبه على وجه ينتفع به . وهو أن يقدم الإيمان . ومتى 
دخل على هذا الوجه . انتفع چ بتوجه إليه الخطاب . 
قالوا ؛ ولانه لو کان مخاطبا بفعل الصلاة . معاقبا على تركها . لعوقب على 
تركہا بالدنيا في القتل " والضرب كسائر المسلمين . 
قلنا : إنما لم يقتل ولم يضرب . لأنه مجتهد في وجوب ذلك عليه. ومع 
الاجتہاد لا تجب العقوبة “' . وليس كذلك المسلم . فإن وجوب ذلك عليه غر مجتد 
فيه ”' . فاستحق العقوبة على الترك في الدارين" . 
ثم هذا يبطل بأهل الذمة . فإنہم مخاطبون بالإيمان . معاقبون على تركه في 
الأخرة . ثم لا يعاقبون عليه في الدنيا . 


ویبطل بشربه الخمر . فإن الذمی لا ینہى عنه. ثم لا يحد. 


١١ (‏ ) كذا في الأصل والأولى فى الدنيا بالقتل . 

٠٤ (‏ ) أي لانه لم يلتزم هذه الأوامر باجتہاده . 

٠۰ (‏ ) أي هو ملتزم له بدون اجتہاد فيه . أُما إِذا کان بالاجتہاد فو من باب أولى . 

١١ (‏ ) لہ يرتض الغزالي هذا الجواب إذ قال في المستصفى ۹۸ء في رده ؛ فإن ما ألزمه الله تعالى فهو لازم . 
التزمه العبد أو لم يلتزمه . فإن كان يسقط بعدم التزامه فالكافر الأصلى لم العبادات وترك المحظورات . 
فينبغي أن لا بلزمه ذلك ۱ هھ 


Af — 


٧۲‏ بپ /الامر بالشيء يدل على إجزاء المأمور به 
وقال بعض المعتزلة" : لا يل 7 . بل يفتقر إجزاؤه إلى دليل 


آخر ) 


).قبل الاستدلال على هذه المسألة لا بد من بيان محل الوفاق والخلاف . وهل الخلاف فيما لفظي أو 
حقيقي فنقول ؛ . ) 
اتفق الكل على أن الاتيان بالأمور به على وجه المحبح يدل على الإجزاء بمعنى الامتثال من غير خلاف 
على هذا التفسر . 
واتفقوا على عدم الإجزاء بمعنى عدم سقوط القضاء فيما إذا كان اا و ا االصفة . 
ی ر وو ار مع و اا ا ا کی اوی ت غل ا الان اا 
محل النزاع . فہل الاتيان بالأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم سقوط القضاء ؟ . فجممور الأصوليين والفقہاء 
على أنه يستلزمه . وعليه أكثر المعتزلة . رفع الحاجب ( ۸ق ٣۳۲‏ أ ) والإحكام ( ١١/١‏ ) وامنتمى لابن الحاجب 
( ص /۷ ) . 


٠ (‏ ) وهو القاضي عبد الجبار . وأبو بو هاشم وأتباعه . الابہاج ( ۱۷/۸ e‏ ( 7/7( . 


کی ا ل یران يقول الحكيم افعل كذا . فإذا فعلت كذا أديت الواجب ويلزمك مع ذلك 
القضاء . قال القاضي عبد الجبار في العمد ‏ وهذا هو معنى قولنا إنه غير مجزئ . ولا نعني به أنه لم يمتشل. 
ولا أنه يجب القضاء فيه . ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي لا يقضي . وانظر رفع الحاجب ( ۸ق ٣۳۲‏ أً). 

قال ابن السبكي : فحاصل ما يقوله ؛ أنه لا يدل على الإجزاء . وإنما الإجزاء مستفاد من عدم دليل يدل 
على وجوب الإعادة . ولا خلاف؛ بين عبد الجبار وغيره في براءة الذمة عند الإتيان بالمأمور به . وإذا عرفت هذا . 
وضح لك أن اجات يا نج فو لى . إذ الفرض أنه أتى لامور عل و . وإذا كان كذلك فلا خلاف في 
ال تكن :ان يرد امر ان بعاد يوقعبا المأمور على حسب ما أوقع الأولى . لأن هذا كاستئناف شرع وتعبد ثان . 
أ الان الول لا على لبا لاني لان محل التزاع إا شوق امن وأخة اة واخدة كن متك واا 
النزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للاول فالجمہور لا يسمونه قضاء وأبو هاشم وعبد الجبار يسميانه . ( رفع 
الحاجب ق ٣۳١‏ أ ) ثم أعاد ابن السبكي الخلاف إلى تعريف القضاء والاجزاء . 

. وهذا الدليل عندهم هو عدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء . لا أن الأمر يدل على الإجزاء‎ )٤( 
) ٠ . وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في مفتاح الوصول لابن التلمسانيى ص/۴‎ 


~A — 


ora RNN: بالأمر.‎ e : لا‎ 


واحتجوا : بأن كثراً من العبادات أمر الإنسان بفعلما ثم لم تجزئه . كالمضي 
في الحج الفاسد . والإمساك في يوم ظن أنه في يوم من شعبان . فبان أنه من رمضان . 
والقلاة مغر ظاة عند عدم الماء والتراب . فدل على أن الإجزاء يقف على دليل 
ا 
والجواب : هو أن الذي أتى به المفسد للحج . والممسك في رمضان . والعادم 
للماء والتراب الام يجزئه عن ذلك الامر. وإنما لزمه القضاء افر ٿان . إذ 
اا e‏ یجزئه . 


الأمر . فبقى p0‏ عل فاا ن بالأمور عل حسب ما اقتضاء الأمر 
وتناوله فعاد کما کان 


COS فلا يدل عليه اللفظ . قاف‎ ET 


والجواب : هو أن ( الأمر لعل یا د کرو :ولک ال غل اخ اراد 
فعل الأمور به على الوجه الذي أمر به . (فدل ) على أن الأمر قد زال عنه . وزوال 
الامر يوجب سقوط الفرض . وأنه لا یجب عليه غىره إلا بدلیل . 


e‏ ولكنا نسميه قضاء لأنه وقع فيه خلل عند الأداء . وهم يسمونه قضاء ء لانه لم 
يجزی . لان الاجزاء ء عندهم اسقاط القضاء . وعندنا هو الأداء الكافى لسقوط التعبد . وهذه المسألة جرچا ن مل 
التزاع . 

. وهي التي يؤتى فيا بالمأمور على وجهه‎ ٠ . أي التنازع فيا‎ ) ١( 

( ۷ ) هذه العبارة في الأصل ( هو أن لعمري ) ولعلها من تحريفات النساخ a‏ 
الصواب . 

(۸) هذه الكلمة في الاصل بدون فاء . والمقام مقام الفاء . فزدتها للربط . وبناء على عادته فى الإتيان بها 
دائماً. ولعل 'سقوطها من الناسخ . وقد أت بها في قوله واحتجوا قبل قليل . 


۸٦‏ س 


متا (۱4) 


إذا فعل زيادة على ما تناوله الاسم من الفعل المأمور به » مثل أن 
یزید على ما يقع عليه اسم الرکوع » أو يزيد على ما يقع عليه اسم 
القراءة » فالوا جب منه ما .يتناوله الاسم »وما زاد عليه فهو نفل . 


أ / وقال بعض الناس : كل ذلك واجب » وحكى ذلك عن أأبي 
الحسن الكرخي " 


لنا ٠‏ أن لفظ الأمر بالركوع. لا يقتضي أکثر میا یسم رکوعا ف فنا 
ذلك قل ادا ار اا دن اة ا لك غل هوان 
لا لم يقتض أكثر من مرة واحدة . كان ما زاد على قلات تفلا : فکنلاك ما ژاد على 
قدر الفرض . 

ل ن ات اھ غ ای ج ان خر ف را فل 
کذا وکذا Ce. Raa‏ 
ال كال لافلا ف ا 


ولان الزيادة على ما يقع عليه الاسم . يجوز للمكلف تركما من غير بدل . ومن 
غير أن يفعل مثلہا في وقت آخر . وما هذا سبيله . لم يكن واجبأً كسائر النوافل" . 


( ۱ ) سواء أوقع الفعل متعاقا كما مثل به لشیرازي من الركوع والقراءة ام دفعة واحدة . وإن كان 
لا يتميز بعضه من بعض . 
- وهذه المسألة تذكر عادة عقب مقدمة الواجب . كما فعل الغزالي في المستصفى ( ۷۳۸ ) ط . بولاق - والإمام 
الرازي في المحصول . والبيضاوي في المناج . وذلك لأن الواجب لا ينفك غالبا عن حصول زيادة في فعله . فتكون 
هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصوله . 
( ۲ ) تقدمت ترجمته . وهذا ما اختاره النووي في الروضة ( ۲۳٠۸‏ ) في باب صفة الصلاة . 
(۳ ) هذا ما استدل به الغزالي في المستصفى ٤۷۸‏ على هذه المسألة . 
وانظر التمبيد للإسنوي ص ۷ لتقف على أثر هذه المسألة في الفروع الفقية . والابہاج لابن السبكي ۷١١‏ . 


— AV — 


واحتجوا : بأن الاسم يتناول أواخر الفعل كما يتناول أوائله . فإذا كانت 
الئل اة كات ازا ا 


قلنا : لو کانت الأواخر كالاوائل . لاثم ) رکا ناا رك الاوائل. 


قالوا : ولانه لو قال لوکیله : تصدق من مالي . جاز له أن يتصدق بالقليل 
ا والكر. فل عل أن الام قد ن الحم 

قلنا : لا نسلم هذا. بل لا يجوز أن يتصدق إلا بأدنى ما يتناوله الاسم . وان 
نلا ب القن با ن لامر ها اة تمدن ر مهارم ن ذلك رر 
فلما لم يبين . علمنا أنه أراد ما شاء امأمور . وليس كذلك أوامر صاحب الشرع . لأنه 
لا عادة في أوامر الشرع فيراعى حكمما . فلم تقتض إلا ما يقع عليه الاسم 


. في الأصل بتركماء ولعله من تحريف الناسخ . والثبت الصواب‎ ) ٠( 


A^ —= 


)١(‏ أي العين . للاحتراز عن الواجب الموسع والمخير. فإن الأمر بہما ليس نميا عن الضد. فالمسألة 
مقصورة على الواجب العين . وبذلك صرح الشيخ أبو حامد الاسفراييني . والقاضي في التقريب كما نقله ابن 
السبكي عنمما في ( رفع الحاجب ق ٣۳١‏ أً) . ولذلك قال ابن الحاجب ؛ الأمر بشيء معين . ولكن أبن 
السبکي ذکر في الابہاج ( ۷٦۸‏ ) بحا يفہم من خلاله تردده في هذا القيد بعد أن نقله عن القاضي عبد الوهاب . 

( ) أي لا من طريق اللفظ . إذ الجميع متفقون على أن قوله ؛ قم . غير قوله ؛ لا تقعد . فانما صورتان 
مختلفتان . ولذلك وجب الرد إلى العنى . كما قاله الغزالي في المستصفى ( ٠۴۸‏ ) وقال الشبرازي في التبصرة ٩أ‏ ؛ 
« إن الأمر بالشيء ليس نميا عن ضده من طريق اللفظ . e‏ . فإنه لا يجوز أن 
يکون مأمورأً بالشيء إلا وضده محرم عليه ٠»‏ ه . وسيذكر قريباً منه بعد قليل . إذأً . فليس الأمر بالشيء نفس 
النبي عن ضده . وإنما يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى . وهذا SG‏ 
). في الأمر اللساني . لا سيما وأنه نصب الخلاف مع العتزلة وهم لا يقولون بالكلام النفس . وقد وا 
الشيرازي على هذا القاضي عبد الجبار . وأبو الحسين البصري من المعتزلة . والإمام الرازي وأتباعه . وجمہور 
الفقہاء . ونسبه الغزالي في المنخول ( ص )٠١/‏ للكمبي من لرل :لااد بى اماق الاسقراستى :رهه 
موافق لكلام الشيخ أبى الحسن الأشعري والقاضي أ بي بكر الباقلاني . على أنهما فرضا كلامهما في الكلام النفسي . 

وخلاصة هذه المسألة أن الناس منقسمون إلى مثبت لكلام النفس . وناف له . 

والمثبتون لكلام النفس اختلفوا في هذه السألة على ثلاثة مذاهب . 

الأول ؛ وعليه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله . أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده : واتصافه 
کون اما ا . بمثابة أتصاف الكون الواحد بکونه قریباً من شيء با فن غارة. 

الثاني ؛ وهو الذي اختاره القاضي فی آخر مصنفاته کما قاله الامدې في الإحکام ( ٠۹/۳‏ ) أي نقلا عن إمام 
الحرمين كما قاله ابن السبكي . وهو أنه ليس نفس النهى . ولكنه بتضمنه . 

اثالث ؛ أنه لا يدل عليه أصلا. فلا هو نفس النبي . ولا يتضمنه وهو الذي اختاره إمام الحرمين . 
والغزالي في كتا بيه المنخول ( ٠١‏ ) والمستصفى ( ٥۲۸‏ ) . وتبعيم عليه ابن الحاجب . 

وهذه اذاهب يتعين أن تكون في الكلام النفس بالنسبة للمخلوق . وأما الله تعالى فكلامه واحد. أمر 
ونهي . ووعد . ووعيد ‏ فلاتتطرق إليه الغبرية . كما قاله الغزالي في المستصفى . ولأنه بكل شيء عليم . فلا يأمر 
بشيء إلا وهو عالم بضده . لا يمكن أن يذهل عنه . بخلاف المخلوقين . 

وأما المتكلمون في اللساني فقد اختلفوا على مذهبين . « 

الأول أنه يدل عليه بطريق الالتزام والتضمن . وهو ما أشار إليه الشيرازي با لمعنى . وهو مذهب الفقهاء . 
رالکي :ا الحسين البصري . والقاضي عبد الجبار من المعتزلة . والرازي وأنباعه . وأبي اسحق الاسفراييني . 
وغیرهم . > 


وقالت المعتزلة) ؛ ليس هو بني عن ضده » وهو قول بعض 
مانا ) . 

لا ت هو ا لا كه فل الاتون مه الا رك الد رجن أن 
يكون الامر يتضمن النهي عن ضده . 


ألا ترى أنه لما لم يمكنه فعل الصلاة إلا بما يتوصل به إليہا. كالطهارة . 
ولال اة .ونا لاه ور ذلك كان الام بالحلاة خا لا يكل 


ما يتوصل به اليا . كذلك هنا“ . ويدل عليه هو أن الأمر بالشيء عندهم يقتضي 
إرادة المأمور به وحسنه . وإرادة الشيء وحسنه . يقتضي كراهية ضده وقبحه . وذلك 


يقتضي تحريمه . فيجب أن يكون الامر بالشيء تحريماً لضده . 


فإن قيل : يبطل بالنوافل . فإن الامر بها يقتضي إرادتها وحسنها. ثم 
لا يقتضي ذلك كراهية الضد وقبحه . 


= الثاني :لا يدل عليه أصلا. ولا يتضمنه . 
وهناك مذهب ثالث ذكره أبن الحاجب . والأمدي . وهو أن أمر الايجاب يكون نيأ عن أضداده . ومقبحاً 
لا . بكونہا مانعة من فعل الواجب . بخلاف المندوب . فإن أضداده مباحة . غير مني عنما . وهو للمعتزلة . 
وللامدي اختيار وتفصيل آخر ذكره في الإحكام ٠١١/۲‏ فقال ؛ إن جوزنا التكليف بما لا يطاق فالامر 
بالفعل لا يكون نميا عن ضده . ولا مستلزماً . بل جائز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة . وإن منعنا 
ذلك فالار ان الام بالشيء بكرن مارا اللي هن أخدادة: 
هذا وللمسألة اشكالات متشعبة . وأقوال كثيرة لا تتسع لها هذه العجالة والله ا لموفق . 
() قال الامدق: هم قدماء مشا بخ المعغرلة: وإلا ققد مر أن بعضم يويد الشرازي: 
)٤(‏ وهم کما عرفت إمام الحرمين . والغزالي . وتبعہما عليه ابن الحاجب . 
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع ؛ التمهيد للإسنوي ص ۸ . تخريج الفروع للزنجاني ص ٠٠۸‏ . 
مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۴٤‏ 
) وانظر الا باج ( ۷۸ ) نہاية السول ( ۷٦۸‏ ) رفع الحاجب ( ۸ق /۳۳۲- أ ) وقد أطنب ابن السبكي فيہا 
والإحكام ( ٠١١/١‏ ) ومنتہى السول ( ٠١/١‏ ) والمنتبى لابن الحاجب ( ص /1۹ ) والمستصفى ( ٠۲۸‏ ) والمنخول ( ص 
٧‏ ) بتحقیقنا . | 
١ (‏ ) قال الفزالي في المستصفى ( ٠۳۸‏ ) ؛ ونحن نقول إن ذلك واجب . وإنما الخلاف في ايجابه . هل هو 
غ انات الا عة ار ع اذ قل اقل الرحة فلن عن هة بان لدل جز من الران.. ولا فول 
صم النهار ايجاباً بعينه لامساك جزء من الليل" ولذلك لا يجب أن يئوي إلا صوم النہار. ولكن ذلك يجب 
بدلالة العقل على وجوبه . من حيث هو ذريعة إلى الأمور . لا أنه عين ذلك الايجاب . فلا منافاة بين الكلامين 


| ھ . 


نے 


والجواب " : هو أنا ألزمناهم على أصلم . فلا يلزمنا ما توجه عليم . وأما 
على مذهبنا فإن الأمر بالنوافل . يقتضي استدعاء الأمور به وحسنه على سبيل 
الاستحباب . وهو يقتضي النهي عن ضدها على سبيل الاستحباب أيضاً . 

ولان السيد.إذا قال لعبده ؛ قم . فقعد . حسن توبيخه ولومه . ولو لم يكم الأمر 
e‏ 
ا 

والجواب : هو أن هذا إنما يمتنع لو قلنا ؛ إن الأمر بالشيء نبي عن ضده من 
طريق اللفظ . وأما إذا قلنا : إنه نبي من طريق العنى . لم يمتنع . 

ألا ترى أن لفظ الآمر بالصلاة ٠‏ خلاف لفظ الأمر بالطہارة من طريق اللفظ . 
ثم الأمر بالصلاة يتضمن الأمر بالطارة من طريق المعنى . كذلك هنا . 


قالوا + الأمر والنبي* متضادان : كتضاد العلم والجہل . ثم العلم بالشيء 
لا یکون جہلا بضده . كذلك الامر بالشيء /۸- / لا یکون نيا عن ضده . 
قلنا : العلم بالشيء لا يناف العلم بضده. والأمر بالشيء يناي لار دة 


يناف فعل ضده . أ دری ا a E‏ 


فدل على الفرق بينہما . 


وا حتحوا : بأن لني عن الشيء ل ا بصده . وكذلك الامر بالشىء 
لیس شی غ د 


( ۷( 9 من قوی أدلة القائلين 2 الامر ا الامر ود وهو a‏ عن أضداده : فکیف 
يکون الأمر بالشيء نہیاً عن ضده مع احتمال ذهول الامر ؟ وهذا ما استشيد به الغزالي على مذهبه . 


نے ۹۱ — التبصرة (Vv)‏ 


والجواب : أُنا لا نسلم هذا. بل هو أمز بضده . فإن کان له ضد و 


فلا فرق :ينما : 


( ۸ ) لزم إمام الحرمين القائلين بهذا بمذهب الكمبي في نفي الا باحة LA ESE‏ 
SSE‏ ع ا واجبا الشيرازي ومن لا | يلتزمون معب العبي ولا یقولون 
ذلك . 


ت 


احد. فو 


مسال (۲۱) 

الأمر بفعل العبادة لا يقتضي فعلها على وجه مکروه ‏ ولا یدخل 
فيه "' » كالطواف بغير طہارة . لا يدخل في قوله : ( وَليَطّوفوا بالبَيْت 
ا 

وقال أصحاب أ بي حنيفة : يدخل فيه . 

لنا : أن الأمر يقتضي الإيجاب والاستحباب . والكروه لا يجب ولا يستحب . 
فمن المحال أن يكون داخلاً فى الأمر. ويدل عليه أن المكروه مني عن فعله. 
فلا يدخل في لفظ الأمر . كا محرم . ا 

احتجوا : بأن الأمر بالطواف لا يتناول أكثر من الجولان حول البيت . فأما 
الطہارة فليس في اللفظ ما يقتضيما . فإذا طاف بلا طارة . فقد فعل ما بقتضبه 
اللفظ . فوجب أن یکون ممتثلا للامر . 

قلنا ؛ اللفظ لا يقتضي الطہارة . إلا أنہم أجمعوا على أن اراد به طواف 
بطارة . فإذا طاف بغير طهارة . لم يفعل المأمور به . فوجب أن لا يكون ممتثل 


٤ 


للامر. 


)١(‏ قال الغزالي في المستصفى ( ٠١۸‏ ) . إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات الأمور إلى غيره . ككراهية 
الصلاة في الحمام . وأعطان الإبل . وبطن الوادي . وأمثاله . فإن المكروه في بطن الوادي التعرض لخطر السيل . 
وفي الحمام التعرض ارشاش ٠‏ او لتخبط الشياطين . وفي أعطان الإبل التعرض لنفارها . وكل ذلك مما يشغل 
القلب في الصلاة . وربما شوش الخشوع . بحیثٹ لا ينقدح صرف الكراهة عن المأمور إلى ما هو في جواره وصحبته 
لکونه خارجا عن ماهیته . وشروطه . وأرکانه . 

( ۲ ) الحج ۲۲ / ۷۹ . 

( ۳ ) قال السرخسي في أصوله ( ٠4۸‏ ) ؛ ويحكي عن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه كان يقول؛ صفة ' 
الجواز وان كانت تثبت بمطلق الأمر شرعأً. فقد تتناول الأمر على ما هو مكروه شرعأً أيضاً . واستدل على ذلك 
بأداء عصر يومه بعد تغير الشمس فإنه جائز. مأمور به شرعاً. وهو مکروه أيضاً. وکذلك قوله سبحانه 
« وليطوفوا بالبيت العتيق » يتناول طواف المحدث عندنا . حتى يكون طوافه ركن الحج . وذلك مأمور به شرعاً. 
ویون مرها ثم قال السرخسي ؛ والأصح عندي أنه بمطلقق الأمر كما تثبت صفة الجواز والحسن شرعأً ثبت 
انتفاء صفة الكراهة ١ه‏ . 


۹۳ س 


ما (۲۲ ) 


الفرض والواجب واحد'') . وهو ما عاقب على ترکه . 


أو اجماع > والوا جب : ما تىت وجوبه بغر ذلك من الأدلة ) : 
لا : وله تعالى : ( فمن فروض /۸- ب/ فسن الحح )7 ٠‏ واراد به : 
ولانه لو کان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به. لوجب أن تكون النوافل 
تسمى فرائضاً' . لانہا تثبت أيضأً بطريق مقطوع به . 
ولان تخصیص الفرض بما ثبت بطریق مقطوع به . دعوی لا دلیل علیہا من 
جہة الشرع . ولا من جبة اللغة . فكان باطلا . 
٤ e‏ 
١ (‏ ) ومأخذ هذا أن الفرض بمعنى التقدير . والوجوب بمعنى الثبوت . وكل من المقدر والثابت اعم من 
أن يثبت بقطعي أو ظني . وكذلك الحرام والكروه تحريماً إذا جرينا على اثبات كراهة التحريم . في والحرام 
سواء . وليس معنى هذا أن كل خبر الواحد الظني في مرتبة الكتاب القطعي . وأن الحكم الثابت بهما سواء . بل 
هناك تفاوت بين الاحكام الثابتة بدليل قطعي وظني . قال الغزالي في المستصفى ٠١ /١(‏ ) : « ونحن لا ننكر 
۳١/۱ (‏ ) والنخول ( ص / ۷٦‏ ) . 
إذاً فالخلاف بيننا وبينہم لفظي يرجع إلى التسمية والاصطلاح . قال الغزالي ؛ ولا حجر في الاأضطلاحات 
و [ 
) لان الفرض بممنى المفروض أي المقطوع مأخوذ من الفرض . والوجوب من وجب الشيء وجبة . أي 
سقظ . بدليل ظني ساقط من قسم المعلوم . ولذا يسمون ما ثبت بقطعي بالفرض اعتقاداً وعملا. 
وما ثبت بظني بالفرض عملا فقط . فيكفر جاحد الأول دون الثاني وانظر أصول السرخسي ( ٠١/۸‏ وتيسير 
التحربر ٠۳١/١‏ ) . 
( ۳ ) البقرة ۹۷/۲ وانظر القرطبي ( ٠٠٤/۲‏ ) . 
٤ (‏ ) كذا في الاصل . 


با 


ولآن لفظ. الوجوب في الإيجاب . أكثر من لفظ الفرض . لأن الفرض بحتمل 
من المعاني ما لا يحتمله الواجب . ألا ترى أن الفرض مستعمل فى التقدير. ولہذا 
يقال : فرض الحاكم نفقة المرأة . إذا قدرها . ويستعمل في الإنزال . قال الله تعالى . 
إن انك فُرض عليك الفرآن » * أي أنزل» .ويستعمل ف ليان كقرلة مال : 
« سورة أنزلناها وَفرَضناها » أي بيناها . ويستعمل في فرض القوس : وهو إذا حز 
طرفيه . والواجب لا يحتمل إلا معنى واحداً. وهو سقوطه عليه . من قولېم وجب 
ت ووجبت الشمس . فإذا قيل ‏ هذا واجب . كان معناه : أنه سقط عليه بسقوطاً 
لا بد من فعله . وکان ما قالوه بالعکس أولى . 


( > ) القصص ٨۸‏ وانظر القرطبي ) (TAT‏ . 
rt (°)‏ وأنظر القرطبي ( ٠۸/۸۲‏ ) . 
)١(‏ انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقية (.التمهيد للإسنوي ص ۷. رفع الحاجب ۸ق 


۹پ ). 


۹ 


مسال ( ۲۳ ) 


إذا دل الدلیل على أنه لم یرد بالمر الوجوب › لم یجزأن يحتج به 
على الجواز في أ حد ا لوجهين ‏ . 

ومن أصحابنا من قال : يحوز الا حتحاج به على ذلك 7 . 

لنا : هو أن اللفظ غير موضوع للجواز . وإنما هو موضوع للوجوب . والجواز 
تابع له. بعلم من ضمنه من جہة الاستدلال فو ا وز ا ن بکون واجبا 
ولا يجوز فعله . وإذا سقط الوجوب . سقط ما في ضمنه من الجواز . 

واحتج من قال بالوجه الآخر: بأن اللفظ يدل على الوجوب والجواز . 
فإذا دل الدليل على سقوط أحدهما. بقي الأخر. كما تقول في العموم إذا خص منه 
r EY‏ 


)١(‏ قد يعبرون عن هذه القاعدة بقولم ؛ إذا نسخ الوجوب . هل يبقى الجواز ؛ أو أن المباح هل هو 
جنس للواجب أَم لا ؛ . ويذكرها البعض في كتاب النسخ . ولم يرتض الغزالى ذكرها هناك لان النظر فيها في 
حقيقة الوجوب والجواز لا في حقيقة النسخ . 

١ (‏ ) وانظر المنخول للغزالي ( ص ٠/‏ ) والمستصفى ( ۷۲۸ ) ط . بولاق . واللمع ( ص /۸) قال في 
النخول : وفائدته أن الوجوب إذا نسخ عن الشيء لم يبق للإباحة حكم في الشرع . بل يتوقف فيه . 

٠ (‏ ) أي أن اللفظ لم يتناول الواجب والجائز. لان كلا منہما قسيم للاخر فإذا سقط أحدهما لم يبق 
الاخر. ) 

٤ (‏ ) من هنا وإلى أوائل النبى يوجد خرم في ف النسخة الأزهرية التن بن أ ديا TT‏ 
كثبر من المكتبات . وأظن أن هذا الخرم يسير لا يتجاوز عدة مسائل . لان اللمع كا لمختصر من التبصرة . والمسائل 
الخلافية التي ذكرها في في اللمع قد ذكر معظمما هنا ولم يبق منا إلا اليسير . قو الد قط من الخ الى ن 
أيدينا . وإني وبحول الله تعالى سأتتبع هذه المسائل في اللمع . وأذكرها هنا مع الإسدلال لبا على مذهب الشيرازي 
فيا . على وجه يتفق مع طريقة الشيرازي في التبصرة واللّه ولي التوفيق . 


۹ 


باب القول في النهي 


)١( مسألة‎ 


قال في اللمع ص ١‏ : 
الي يقارن الأمر في أكثر ما ذكرناه . إلا أن أشير إليه على جبة الاختصار . وأبين ما يخالف الأمر فيه إن 
شاء الله تعالى . وبه الثقة. ٠‏ 
فما حقیقته فو ؛ القول الذي يستدعې به ترك الفعل ممن هو دونه . 
ومن أصحابنا : من زاد فيه على سبيل الوجوب كما ذكرنا فى الأمر ١ه ٠‏ 
قلت ؛ ولم يستدل عليما الشيرازي في اللمع . كما أنه ل يستدل على نظيرها من الأمر عندما عرفه فى 
التبصرة . بل لم يذكر الخلاف في زيادة لفظ الوجوب أصلا. ولذلك لن أستدل عليه هنا ای و غا 
ما ذكره في اللمع . 
مسألة ( ۲ ) 
قال في المع ص ٣‏ : 
« وله صيغة تدل عليه . وهو قوله ‏ لا تفعل . 
وقالت الأشعرية ؛ ليس له صيغة ١ه‏ . 
قلت ؛ هذه هي المسألة الثانية من مسائل لني . وهي المسألة التي سقط صدرها ضمن الخرم الذي سقط من 
نسخة التبصرة التي بين أيدينا. وائي وف استدل غلبا على لظ ا اتدل به الشيرازي على إثبات الصيغة 
للامر فى أول التبصرة في المسألة الثانية ٠‏ حقى يتصل الكلام . بالكلام الباقي معنا في نسختنا بعد أن سقطت مقدمته 
في الخرم الذي سقط منما . فأقول ؛ 
لنا ء هو إن السيد من العرب إذا قال لمبده ١‏ لإ تشرب » فشرب . عاقبه على ذلك . ووبخه عليه . والن 
عقلاء العرب توبیخه وعقوبته : ولو لم تکن هذه الصيغة موضوعة لاستدعاء ترك الفعل . لما حسن عقوبة هذا المبد 
على الشرب . | ) 
فإن قيل : إنما استحق العقوبة لأنه الراد بقرينة اقترنت باللفظ . من شاهد الحال دلت على مراد المولى . 
قلنا ٠‏ لم توجد هناك قرينة . ولا ء سوى هذه الصيغة . فدل على أن العقوبة تعلقت بمخالفتا . 
ويدل عليه أ يضا؛ هو أن أهل العلم باللسان قسموا الكلام أقساما تالو ١‏ أ وتن ٠‏ وراتخا . 
افالامر قولهم ؛ افعل . والنهي قولهم ؛ لا تفعل . والخير زيد في الدار والاستخبار أزيد في الدار؟ ولم يشرطوا في 
إثبات النبي قرينة تدل على كوئه أراده ‏ فدل على أن الصيغة بمجردها نبي . 
احتجوا : بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن الفعل . وترد والراد بها التمديد على الترك . والحث 
على الفعل الخ . . وبقية الاحتجاج مذكورة في أول الورقة ٠١‏ أ. وهي أول ما وجدناء بعد الخرم الموجود في 
النسخة التي بين أيدينا والذي أشرنا إليه . والله أعلم . 


ر ٠١‏ أ/ الكف" عن الفعل . وترد والمراد بها التهديد على الترك . والحث على 
الفعل . فوجب أن يوقف فيها حتى يقوم الدليل على ما يراد به. كما نقول في 
الأسماء المشتركة كاللون والعين . 

قلنا : اللفظ باطلاقه موضوع للكف والإحجام . وإنما يحمل على ما سواه من 
لعل والإقذام بضرب من الدليل . من شاهد حال أو غيره . كالبحر . موضوع للماء 
الجتمع . وإن كان يستعمل فى الرجل العالم . والرجل السخي . والفرس والجواد . 
ا ما ذكروه من الأسماء المشتركة . فان تلك الاسماء لم توضع لشيء بعينه . 
وهذا اللفظ موضوع للكف . 

والني يدل عليه : هو أن أهل اللسان عولوا في الاسماء الشتركة على ما يقرن 
بها من البيان . من الوصف والإضافة وغرهما . وعولوا في النبي على مجرد الصيغة . 
ولذا عاقب السيد عبده على التوقف . ولا يعاقب فيما أتى به من الأسماء المشتركة . 
فدل على الفرق بينہما . ۰ ) 


)١(‏ من هنا بدأت النسخة التي بين أيدينا بعد الخرم الذي ابتدا من أواخر بحت الأمر كما ذكرنا 
سابقا : والبحث كما تراه في أنه هل للنبي صيغة تدل عليه أم لا؟ وهي المسألة الثانية التي ذكرتما قبل قليل في 
باب النبي على الترتيب الموجود في اللمع وأسأل الله تعالى أن أكون قد وفيت هذا الساقط من الكتاب حقه ٠‏ وأن 
برشدني إلى العثور على نسخة كاملة للتبصرة نتدارك فیہا هذا النقص . فہو وإن لم یکن کبیرا كما ترى بل 
لا يتجاوز عدة مسائل لكنه مہم للباحث الذي يرغب في الوقوف على عين كلام الشيرازي لا معناه . 

هذا وفي حاشية الأصل با نصه ؛ « مالة أن بأمر عبده بشيء فلم يفعله . فيقول ؛ لا تفعل . والله ‏ 
لاعاقبنك »اه ٠‏ ) 

وهنا دلبل على أن السقط ليس ضائعا من نسختنا وإنما هو سقط من النسخة التي نسخت عنما نسختنا سنة 
اه ه . لان الناسخ لم يعرف حقيقة المسألة ولذلك تكين لها عنوانا مغايرا لها . والحقيقة أنا في صيغة النبي كما 
ذکرت . 


۹۸ س 


النٻي يقتضي التحريم ا 


وقالت الأشعرية : لا يقتضي التحريم » ويتوقف فيه إلى أن يرد 
الدليل . ) ) 


لغا : هو أن الصحابة رضي الله عنہم . رجعت في التحريم إلى مجرد النهي . 
روي عن ابن عمر" أنه قال ؛ « كتا نخابر أربعين سنة. ولا نرى بذلك 
اا خی اخبرنا راع بن خديج ”أن التي ب نبى عن الخابرة » فتركناها 
لقول رافع »7 . 

ا من العرب إإذا قال لمبده ؛ لا تفع كذا. فغالفهء احق التويت 
والعقوبة . فدل على أن إطلاقه يقتضي التحريم . 


واحتجوا + بأن هذه الصيغة توجد ويراد بها التحريم . وتوجد والمراد بها 
SS‏ بدلیل . . 


وا لحواب : ان هذا بطل باسم البحر . فانه برد والمراد به لاء الكثر 
الجتمع IT‏ والمراد به الرجل السىخي أو العالم . ثم إطلاقه تحمل على 
الاء الكثير امجتمع ‏ فبطل ما قالوه. 


)لہ بتعرض جمہور الاصوليين لہذه الال ف كتبهم عند الكلام على النواهي . وأحالوها على مباحث 

e‏ . ومن حمله على الوجوب 

حمل النبي على الحظر. ومن حمله على الندب حمل هذا على الكراهة . ومن حمل ذلك على رفع الحرج في 
الغعل : حمل هذا على رفع الحرج في الفعل » ١‏ ه . 

وانظر أثْر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقمية مفتأاح الوصول لا بن التلمساني ص ۳۷ . 

( ۲ ۲ ) هو عبد الله توفي سنة أربع وسبعين . وهو من كبار الصحابة . أنظر أسد الغابة ( ٠١/۳‏ ). 

. )٠١١/۳ ( أسد الغابة‎ . E A ۳) 

( + ) حديث النبي عن المخابرة ا أبو داود. ومسلم . وابن ماجة . والدار قطني . والبخاري 
٤۷/١ (‏ ) سندي . وبعض المحدثين يسوي بين لفظ المخابرة والمزارعة e‏ 

كثيرة . وانظر فتح الباري ( ٠٠٦/١‏ ) ) . نبل الأوطار ( ۳١۷/١‏ ) وخبر ابن عمر هذا رواه النسائي بلفظ کنا نخابر 
A Sees‏ نهى عن المخا برة ( زهر الربى على المجتبى 
.(t0/۷‏ 


۹۹ 


)٤( مالا‎ 


النهي يقتضي فساد ا مني عنه ا في قول عامة أصحابنا . 
وقال أبو بكر القغال ” : لا يقتضي الفساد" . وهو قول أ بي الحسن 


)١(‏ أي مطلقا كما صرح به في اللمع ( ص .)٠١/‏ وكما يستفاد من أدلته . سواء أكان النبي في 
العبادات . أم في المعاملات . وسواء أكان لذات النبي عنه . أُم لجزئه . أم لوصف خارج . لازم أو غير لازم . وقد 
ادعی الامدي في الإحكام ( ۷٠/۲‏ ) أن أحدا لم بخالف في عدم فساد المنہى عنه لغره. کالنی عن البيع وقت 
ايى الجن اها فل عن تفي نالك واد ى لق اى ال ا عه ن ا ا 
متفقون على صحة الفعل فمذا صخيح . لان الصحة قد تكون لعدم الفساد وقد ”تكون لامر آخر . وان أراد أن النبي 
لا يدل عليه فلا . إذ مذهب الشيرازي الفساد مطلقا . لاسيما وأنه نقل هذا المذهب عن البعض في اللمع ولم يرتضه . 
وأنه قال في التبصرة بأن الصحة في هذه الصورة راجعة لامر آخر لا لأن النهي لا يدل على الفساد . 

وهل الفساد مستفاد من اللغة أم من الشرع ؟ وجمان لم يذكر الشيرازي رأيه بالنسبة لما . وإن كان ظاهر 
کلامه يفم أنه يميل إلى الفساد من جة الشرع لانه استدل عليه بالحديث الشريف . وهو الذي عليه الآمذي وابن 
الحاجب وانظر الإحكام ( ۷4/١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص /۷۴) . 

٠ (‏ ) حكاه الغزالي في المستصفى ( ٩/١‏ ) عن الجماهير. وفي المنخول ( ص ٠۲١/‏ ) عن مذهب الشافعي 
واختاره . والامدي في الإحكام ( ٠١/‏ ) عن جماهير الفقہاء من أصحاب الشافعي . ومالك . وأبي حنيفة . 
والحنابلة . وجميع أهل الظاهر . وجماعة من المتكلمين . 

٣ (‏ ) هو الإمام محمد بن علي بن إسماعيل . القفال الكبير. الشاشى . اأحد كبار أئمة الشافعية . له باع 
طويل في كل العلوم . من حديث . وتفسير. وفقه ء وأصول . ولغة . وشعر. ت سنة ستين وثلاثمائة بالشاش 
( طبقات الشافعية ۲۰۰/۳ . شذرات الذهب ۰٥/۳‏ . طبقات العبادي ص ٩۹۲‏ . العبر ۳۲۸/۲ . النجوم الزاهرة ١١/١‏ . 
وفیات الاعیان ۳۳۸/۳ ) . 


٤ (‏ ) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب ۸ ق ۲٣١‏ ب.عن أبي الحسن الأشعري والآمدي في الإحكام 
عن إمام الحرمين وكثير من الحنفة وأ e a‏ . والقاضي ‏ 
عليه . 


هذا ولقد نقله الآمدي عن ابي الحسين البصري . والغزالي > وفي هذا النقل نظر . إذ ان کپ ضرت 
بخلافه كما أن نقول المتأخرين عنم تخالفه . ومذهبهم التفصيل . وهو أن النهي يدل على الفساد في العبادات دون 
المعاملات . وقد تابعما عليه الإمام فخر الدين الرازي. قال البصري فى المعتمد ( ۸٤۸‏ ) ؛ « وأنا أذهب إلى أنه 
يقتضي فساد المنبي عنه في العبادات دون العقود والإيقاعات » ١‏ ه . وكذلك فرق الغزالي فى المستصفى ( )٠/۲‏ 
فن العادات :وال ادلات بعد أن أطلتق الفساد في أول المسألة ‏ وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة . وهناك 


مذهبان آخران . = 


E 


الكرخي من أصحاب أ بي حنيفة) . ومذهب عامة المتكلمين' . 

لنا : قوله عليه السلام ‏ ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فمو رد ) وروي 
( من أدخل في ديننا ما ليس منه . فيو رد ) . ومني عنه ليس عليه أمره . فيجب 
ان کون ردا . 

فإن قبل : هذا من أخبار الأحاد. فلا يجوز أن يىتدل ل 
الأصول. 


8 هذا وإن كان من مسائل الأصول . إلا أنها من مسائل الاجتہاد . في 
بمنزلة سائر الفروع . 

فإن قيل : الرد ضد القبول . وهو ما لا يثاب عليه . ولهذا يقال : هذا عمل 
مقبول . وهذا عمل مردود . ولہذا يقال في دعاء شر رمضان : « ليت شعري من 
القبول هنا فنہنيه . ومن المردود فنعزيه » وكأنه قال ؛ من أدخل في ديننا ما ليس منه 
فو غير مقبول . ونحن نقول : إن ذلك غیر مقبول . على معنی ؛ أنه لا يثاب عليه . 


قلنا : الرد يستعمل في ضد القبول كما ذكروه . ويستعمل في معنى الإبطال 


ألا تری أنك تقول : رددت على فلان كذا . إذا أفسدته وأبطلته . ويقال في 


= الأول ؛ ار ن الشبي إن کان يختص بالنہي عنه كالصلاة في الدار الغصوبة . والثوب الحرير E‏ 
النداء فلا يدل على الفساد . حكاه الشيرازي في اللمع عن بض افخابة ق ضا 
| الثاني : وهو ما اختاره البيضاوي في المناج انه يدل على الفساد فى العبادات وفي المعاملات إلا ان ن کان 
الل لامر خارج غير لازم كالبيع وقت النداء . 

e ۳۷۷۸ ( وأما الأحناف فلم تفصيلات أخری انظر أصول السرخسي ( ۸۰۸ ) تیسیر التحریر‎ )٥( 
على التوضيح ( ۲۲/۲ ) . ونقل عن أ بي حنيفة ومحمد الان الي ن اما نل تل عام‎ 

١ (‏ ) انظر أثر الخلاف فى هذه المسألة في الفروع الفقبية ( مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۲۹ والتمہيد 
للإسنوي ض ۸۱) . ) | 


( ۷وا انو اود لفظ دمن قم مرا غل غر ارا فو رد ١‏ 
A)‏ ) رواه الىخارى . ومسلم . اتو اة :اتن مأحة . بلفظ « من أحدث في أمرنا ( وانظر الفتح الكبر 
(۴/*(. 


ت 


بعض الكتب على المخالفين : الرد على فلان . وإذا كان اللفظ مستعملا فى الأمرين . 
وجب أن يحمل اللفظ على الجميع . 
فإن قيل : الذي ليس من ديننا هو الشيء المنبى عنه. من الالتفات في 
الصلاة . والغيبة في الصوم . وذلك عندنا مردود باطل . والخلاف فيما يقع فيه المنبى 
عنه . كالصوم . والصلاة . وذلك من دیننا . فلم یکن ردا . ۰ 
قلنا : فعل العبادة على وجه النهي ١-١١/‏ / أيضا ليس من الدين . ولمذا 
لا يثاب عليه . ولا يجوز فعلہا . فوجب أن کون مردودا. ويدل عليه هو أن 
الصحابة رضي الله عنهم احتجوا في الإبطال بالنهي . روي عن ابن عمر أنه قال ؛ 
( نكاح المشركات باطل . لقوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يوم ٠»‏ . 
وأ يضا: هو أن الامر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة عن النهي . إذ 
لا يجوز أن يكون المنهى عنه هو الذي ورد الأمر به . فإذا فعل على الوجه المنهى 
عته ٠‏ الم يات بالأمور به . وإتماً أنى بيرم فبقي الفرض في ذمتة كنا كان وصار 
بمنزلة ما لو أمر بفعل الصلاة . فأتى بالصوم . 
ولأن الحكم بصحة العبادة وإجزائها للامر المنبي عنه . لم يتعلق به الأمر. فلم 
زا کل ا 
واحتجوا : بأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه . وقبحه لا يدل على بطلانه. 
كالطلاق في حال الحيض . والوضوء بالاء الغصوب . 


وا لحواب : هو أن النهي يقتصي معنی يدل على القبح وان ها شا ر 
ما ورد به الشرع . وذلك وجب بطلانه على ما بیناه . 
الطلاق في حال الحيض . والوضوء بالماء الغصوب فإنما حكمنا 


) الىقرة ۲۲١ / ١‏ وار ار ر والالوسي ( ۲ / °( 
ابن عمر هذا رواه ابو جعفر النحاس في كتا به الناسخ والمنسوخ ( ص /۸ ) قال ومن الحجة 
لقائل هذا يعني التحريم - مما صح سنده. مما حدثناه محمد بن ریان . قال : e a‏ 
أنبأنا الليث عن افع . أن عبد اللّه بن عمر كان إذا سل عن نكاح السلم النصرانية أو اليمودية قال : حرم الله 
المشركات على المسلمنن . ولا أعرف شيا من الإد شراك أعظم من أن نقول المرأة ربا عيسى اوغبد هن غاد الله 
)١(‏ كذا في الأصل . 


5 ت 


لقبام الدلالة عليه . وليس إذا ترك ظاهر اللفظ في بعض المواضع لقيام الدليل . د 
a AEG‏ 
لقع E a‏ 

و لو کان اني قتضي فساد النبي ع n‏ 
ولا بقتضي شي الفساد e‏ بقتضي ذلك" . 

والجواب ب : أنا لا نقول إنه مجاز. لان e‏ موجبه . وهو 
ها هنا لم ینقل /۲۰- ب / عن جمیع موجبه . بل حمل على بعض موجبه . وذلك ان 
لني ا نبي عا عنه . فإذا دل الدليل على أنه غير فاسد . بقي 

الوا SS.‏ وجب إعادة الفعل . فمن أدعی وجوب الإعادة 

والجواب : أن الذي لل وت اا ور اير الهلا 
الأمر يتناول عبادة لا يتعلق بها ني . وهو لم يفعل ذلك . فکان الامر بإيجاب 
الفعل باقيا كما كان . 

قالوا : ولآنه ليس في فعله على وجه النهي أكثر من فعله منهيا عنه . وقولكم : 
إنه فاسد . زيادة صفة يحتاج في اثماته إلى دليل . 

قلنا : معنى ولا فة اه ل يجه نة عتا كلق لار عل ولس 
تاج في ذلك إل ليل آكثر سا یتناوله . وهو أنه لم يفعل المأمور به . فيجب أن 
کون المأمور. به باقيا في الذمة . 

١١ (‏ ) وحينئد يعرف فساد العقد والعبادة بفوات شرطه وركنه . ويعرف فوات الشرط إما بالإجماع 
كالطہارة فى الصلاة . وستر العورة . واستقبال القبلة . واما بنص . "واما بصيغة النفي كقوله : « لا صلاة 
إلا بطور . ولا نكاح إلا بشمود . فذلك ظاهر في النفي عند عدم الشرط . وإما بالقياس على منصوص . فكل ني 
يتضمن ارتكا به الإخلال بالشرط فيدل على الفساد من حيث الإخلال بالشرط لا من حيث الني » ( المستصفى 
( . 

١١ (‏ ) في الأصل « عليه » ولا معنى له . وا ثبت الصواب . 

١١ (‏ ) فى الأصل « ممناه » والصواب المثبت 


ت و نے 


) ٠ ( اذ‎ 

واذا نهى عن أحد شيئين » كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما » ويجوز 
فعل أ حدهي () 

وقالت المعتزلة : يكون نهيا عنهما ء فلا يجوز فعل واحد منها ") . 

لنا : أنه أمر بترك أحدهما . فلا يجب تركهما . كما لو أمر بفعل أحدهما. ل 


واحتجوا : بأن ما کان منهیا عنه مع غیره . کان منهیا عنه بانفراده . کسائر 
الحظورات . 


قلنا : هذا مطل بنکاح احدی الاختين . فانه منهي عنه مع نكاح أختها. 
ولیس بمنهی عنه عند الانفراد 


قالوا : ولان أو في النهى يقتضي الجمع . والدليل عليه قوله تعالى : ( ولا تَطعْ 
منهم آثماً أو كفورا ) . والمراد به وكفورا . 


قلنا ٠‏ تلاکو ن ا E‏ بدلیل . 


ال ا شل ا اراك و اج ا فلا مخالفة الا بفعلهيا . فالمحرم 
جممهما لا فعل أحدهما . قال أبن السبكي في الابهاج ٠‏ / ۸؛ وكالحرام الخير عند الأشاعرة فانه يجوز عندنا أن 
بحرم واحدا لا یعینه . 

٠ (‏ ) قال القاضي عبد الجبار في المغنى قسم الشرعيات ( ۷ / )٠۴١‏ ؛ انه لا يمتنع أ ا ا 
ابال طرق الخير . ولا يجوز مثله في النهي لان کل e r Sr I E.‏ 

هذا بالنسبة للمخير في المتعدد جمعا أا فى التمدد فرةا كالنعلي ليان او اول ف بينهما . 
فقد أجازه القاضي فقال تتمة لكلامه السابق ؛ « الا أن يكون وجه قبح كل واحد انتفاء صاحبه . فلا يمتنع أن 
يقبح انفراده . ولا يقبح اذا وجد مع صاحبه . 

lL‏ أبو الحين البصري فقد ذهب في المعتمد ( ١۳ / ١‏ ) ا و 
١‏ وأما النهي عن أشياء على البدل . فهو أن يقال للانسان لا تفعل هذا ان فعلت ذلك . أو لا تفعل ذلك ان فعلت 
هذا . وهذا يرجع الى النهي عن الجمع بينهما » 

( ۳ ) الانسان ۷٦‏ / ۷4 . وانظر القرطبي ( ۱۹ / ٠٤١‏ ) . 


E O 


مسالا لحمو صوص 
مال ( ۱( 


اللعموم صيغة بمجردها تبل على استغراق الجنس والطبقة ١‏ . 
وقالت الأشعرية": ليس للعموم ”) صيغة أ وما يرد من ألفاظ 
الجمع » فلا يحمل على العموم ولا عل اتوص الأ بذلتل . 
ومن الناس من قال : ان كان ذلك في الأخبار » فلا صيغة له . وان 
كان ذلك في الأمر والنهي . فله صيغة تحمل على الجنس . 


)١(‏ هذه السألة شبيهة ٠بمألة‏ ابات الصيغة للامر. ولذلك قال الغزالى في 
اللنخول ( ص / ۳۸ ) : « المتوقفون في صبغة الامر. توقفوا في صيغة العموم » . وهذا الذي ذكره الشيرازي من أن 
للعموم صيغة هو الذي عليه الجمهور الاكبر من الأصوليين . قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق 
ي ا دوق الع انات الغ رفن متحي القافي :وتفن كنا قال ابن اجب وار 


E 
و‎ a oS لباقلاني على الوقف بممنى أنا لا نعلم أوضم له‎ 


ظاهر ؟ وهذا الثاني هو الذي ارتضاه ابن الهمام ولم يرتض التفسير الأول - ( تيسير التحرير ١۷ /١(‏ ) وللاشعري 
قول آخر . وهو أن الصيغة مشتركة بين العام والخاص . وانظر الاحكام ( ۲/ ۷۸١‏ ) . 

٣ (‏ ) في الأصل ليس العموم.. وقد سبق نفس اللفظ في ( ص٠/۴٠‏ ) عند الكلام على صيغة الأمر اذ قال ؛ 
ن لار فة واه الات E. ME‏ 

( )اى اقلت ياتا اا لعا مر ك اا ن لا رى ان هة أ ل أو ل ركع وی ماه 
الوقف . وقد نسب الامدي في الاحكام ( ۲ / e‏ البصري فى المعتمد ۲٠۹ / ١(‏ ) نفى الصيغة 


|0 


وقال بعض المتكلمين : تحمل ألفاظ الجمع على أقل الجمع › ويتوقف 

(٦ 4 gb e 
. '" فان وھ رن اھات “'. ومحمد بن شجاع الثلجي‎ 

لنا: قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : ( ونادى نو زبه. فقال : رب إن 
ابني من أهلي . وإن وَعدَكٌ الحق ) . فحكى الله تعالى عن نوح أنه تعلق بعموم 
اللفظ . ولم يعقب ذلك بنكير. بل ذكر أنه أجاب بأنه ليس من أهله فقال : ( إنه 
ليس من أهلك . إنه عمل غير صالح ) . فدل على أن مقتضى اللفظ العموم . 

وأیضاً ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنْكمْ وما تَعْبّدونْ من دون الله حصب 
جهنم َنَم لها واردون ) قال عبد الله بن الرَبْمَري ؛ لاخصمن محمدا. فجاء الى 
رسول الله عه فقال : قد عبتت الملائكة . وعُبد المسيح . أفيدخلون النار؟ فأنزل 
الله تعالى ؛ ( إِنْ الذين سَبَقّت لهم منا الحُسنى أولئك عنها مَبْعَدُون ) . فاحتج على 
لا (Wi.‏ د 4 
النبي مب بعموم اللفظ " . ولو لم يقتض اللفظ العموم . لما احتج به. ولانكر 
النبي عليه احتجاجه . 

( ه ) هو عبد السلام بن عبد الوهاب الجبائي . شيخ المعتزلة . وابن شيخهم . كان هو وأبوه من كبارهم . 
واليه ينسب البهاشمة منهم . ويقال لهم الذمية . لقولهم باستحقاق الذم لا على ذنب . ت (۳١‏ طبقات المعتزلة 
٤‏ . وفیات الاعیان ۲ / ۲٠۰‏ . شذرات الذهب ۲ / ۲۸۹ . تاريخ بغداد ٥١ / ۱١‏ . العبر ۲ / ۸۷ ) . 

١ (‏ ) هو محمد بن شجاع بن الثلجي . أبو عبد الله . فقيه أهل العراق في وقته . كان صاحب الحسن بن 
زياد اللؤلؤي . وا بي يوسف . له تصانيف . ورمي بالبدعة . ووضع الحديث . قال الذهبي ؛ وكان مع هناته ذا 
تلاوة وتعبد. مات ساجداً فى صلاة العصر سنة ست وستين وهائتين . ( تاريخ بغداد ٠٠١ / ١‏ ) . ميزان الاعتدال 
۳ / ۷ . التبصیر ۱ / ۱١۸‏ . تاج التراجم ٥٥‏ . العبر ۲/ ۳۳ . تقریب التہذیب ۲/ ٠۹۹‏ شذرات الذهب ٠١١/۳۲‏ . 
طبقات الفقہاء لطاش كبرى زادة ص ٠١‏ ) . وإلى هذا اذهب ذهب الامدي فى الاحكام ( ١١ / ١‏ ) ومنتهى السول 
( ۲ /*(. 

. ) ٤١ /٩ ( وانظر القرطبي‎ ٩٦ ۔‎ ٤٠ / ۱۱ هود‎ ) ۷ ( 

٩۸ / ۲ الانسیاء‎ ) ۸ 

٩ (‏ ) هو عبد الله بن الزبعری بن قيس بن عدي كان من أشد الناس عداوة على رسول الله ميه بلسانه 
ونضسه . وكان من أشعر الناس وأبلغهم . ثم أسلم عام الفتح بعد أن هرب يوم الفتح الى نجران . واعتذر الى رسول 
الله یله فقبل عذره . ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد ( الاستیعاب ۲ / ٩١‏ . الأغاني )٠١۳ / ٠١‏ . 

۰ A / 1 الأنبياء‎ ) ٠ ) 

)١(‏ آنظر القرطبي (۱۲ / ١١ / ١١-۲۲۳‏ ). هذا ولقد روى الاصوليون في كتبهم أن رسول 
الله مه قال له حين سأله هذا السؤال ما أجهلك بلغة قومك . « ما » لغير العاقل . واللّه أعلم بصحته . اذ لم 


تكن الاصطلاحات معروفة اذ ذاك . قال ابن السبكي في الابهاج ( ٠١١ / ٠‏ ) والحديث غير معروف . ولو ثبت 
لتا واطفا: 


E hg E 


فان e e‏ اللفظ يصلح للعموم . 


ا ١‏ اجماع الصحابة رضي الله عنهم . روى. أن عمر رضي الله عنه قال 
بي بكر الصديق رضي الله عنه في ماني الزكاة ؛ ( كيف تقاتلهم وقد قال النبي 
عليه السلام ‏ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله > . فاحتج 
بعموم اللفظ ‏ ولم ينكر عليه أبو بكر. ولا أحد من / ١‏ ب / الصحابة . بل عدل 
أبو بكر في الجواب الى الاستثناء امذكور في الخبر . وهو قوله : ( الا بحقها) ".ا 


ااا ا 
ايت  .‏ 0 آبة ١۱‏ والتحري آولی) 0 . فحملا فحلا اللفظين 


وق عثمان بن مظعون ٧‏ رضي الله عنه أنشد ؛ 
ا کل شيءَ ما خلا الله باطِلُ وکل نعم لا مَحالة رائ 


فقال ؛ کذب . واو ا . ولو لم يكن قول الشاعر اقتضى 


7 خر غ ظا أخرجه لائ ف ات س الزكاة ومسلم فى كتاب الايمان وأحمد بن حنبل من 
مسند عمر وترتیب المسند ۸/ ٠۹۲‏ . وأبو داود فى الزكاة 1 . وغیرهم . . وانظر ص ۲40 

(۴) أي . > فان قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها . 

٤ (‏ ) وهي قوله تعالی « وأحل لکم ما وراء ذلکم » 

٠ (‏ ) وهي قوله تعالى « وأن تجمعوا بين الأختين » 

١١ (‏ ) الخبر رواه الدارقطني في السنن في كتاب النكاح باب المهر رقم ٠٠١‏ ومالك فى الموطاً ۲ / ٠۴۸‏ باب 
ما جاء في كراهية اصابة الأختان- 

( ۷ ) هو عثمان بن مظعون بن حبيب الجمحي اوا بعد ثلائة عشر رجلا وهاجر الهجرتين 
ت سنة ۲ ه . ( الاستيعاب ) . 

(۸) البيت للشاعر لبيد بن ربيعة ‏ وقد قال فيه رسول الله لل أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد_ 


ااا ي التبصرة (۸) 


فان قيل : هذه أخبار الأحاد . فلا يحتج بها في مسائل الأصول . 
فل ن عات أا اد ا ا ات اخم كل رقا ان 
اختلفت في العمل بها . فصارت مقطوعا بصحتها . 
ویدل عليه : هو ان العرب وضعت للواحد صيغة . وللائنين صيغة . وللثلادة 
صيفة . فقالوا ؛ رجل . ورجلان . ورجال . وفرقت بينها كما فرقت بين الأعيان في 
الاسم فقالوا : فرس . وحمار. وبغل . فلو كان احتمال لفظ للاثنين "كاحتماله لما 
زاد . لم يكن لهذا التفريق في الوضع معنى . 
e e‏ 
e 8 8‏ يخرج من اللفظ ما ولا TT‏ وهنا لإا يصح ا ان 
تستشنى البهائم من الناس حين لم يدخل فى اللفظ . 
فان قبل : انما حسن الاستشناء لصلاح اللفظ لكل واحد من الجنس . 
قيل : هذا لا يصح . لآن الاستثناء لا يخرج الا ما اقتضاه اللفظ . فانه مأخوذ 
من قولهم ؛ ثنيت عنان الدابة اذ صرفته . وقيل ؛ انه يسمى بذلك . لانه تثنية الخبر 
بعد الخبر. وأيهما كان اقتضى دخول المستثنى في اللفظ حين نصرفه عنه في قول 
بعضهم . وثنى الخبر بعد الخبر في قول / ۲۲ أ / البعض . 
االو كان خسن لابا لجراران کون دخلا فى اللفظ . لوجب أن يصح 
من النكرات كما يصح من العارف المقتضية للجنس . فلما لم يحسن ذلك في 
النكرات . دل على بطلان ما ذكروه . 
وا يضاء هو أنه آذا قال لرجل» من غنذك ؟ خسن أن جب بكل واحد من 
آلا کل شي 4 اا 
E E EE‏ قضى عملا والرء ماعاشس آمل 
شرل :ل لن کان شک ١ا‏ آلا َظك النتر انك ابل 
وکل ارف و عل ت ا ف و الا 
وانظر الشعر والشعراء ١‏ / ۲۳ والأغاني ٩۸ / ٩‏ والخزانة ٠٣٠ / ١‏ . 
)١(‏ كذا في الأصل . والأولى « الاثنين » . 
ت 


جنس العقلاء ‏ ولو لم يكن اللفظ عاما في الجنس . لما صار مجیبا بكل واحد من 
لجن . لجواز أن يكون المسؤول عنه غير الذي أجاب به . 

فان قيل : انما حسن أن يجيب بكل واحد من الجنس . لأن اللفظ يصلح 
لكل واحد منهم . 

قيل : اللفظ يصلح لمن أجاب به ولغيره . فيجب أن لا يصح الجواب حتى 
يعلم مراد السائل . ويدل عليه أنه لو قال : من دخل الدار فله درهم . أو من رد ` 
عبدي الابق فله درهم ؟ استحق كل من وجد ذلك منه العطاء . فدل على أن اللفظ 

وأيضا ؛ هو أن العموم مما تدعو الحاجة الى العبارة عنه . وتعم البلوى به . في 
مصالح الدين والدنيا . فيجب أن يكون وضع له لفظ يدل عليه . كما وضعوا لسائر ما 
دعت الحاجة الى العبارة عنه من الأعيان وغرها . 

فان قيل : فقد وضع له ما يدل عليه . وهو التأكيد . 

قیل ؛ اذا سلمتہ أن ألفاظ التأكيد تدل على العموم . فقد سلمتم المسألة . لأن 
التأكيد لا يدل الا على ما يدل عليه المؤكد . ولا يفيد الا ما أفاده . فاذا كان لفظ 
ناکت يقتضي العموم . دل على أن المؤكد اقتضاه . 

فان قيل : نعلم العموم بالأحوال والعادات . فيستغني بها عن لفظ يوضع له . 

قيل : هذا لا يصح . لأن هذا يختص بمن بيننا وبينه عاة فى الخطاب . فأما 
aka ES‏ با وه و كلك ا 
يمكن معرفة ذلك فيما ينقل الينا من الأخبار aE lo TIEN.‏ 
اجوالا ولاعاتة شنا وبين لكان فيا غدل انا" 


فان قیل؛ هذا يبطل بالطعوم والروائح . فان الحاجة ماسة الى تىيزما. 
والعبارة عنها . ثم لم يضعوا لكل واحد منها عبارة تدل عليه . 


قيل : قد وصموا لذلك ما يدل عليه . وهو الاضافة . فقالوا طعم الشهد . 


وطعم السفرجل . وطعم الخبز . وطعم الماء . وحلاوة السكر. وحلاوة العسل . ورأئحة 
السك . ورائحة الكافور. وغير ذلك . 

فأما من فرق بين الأخبار وبين الأمر والنهي ‏ . فلا وجه لقوله . لان ما وضع 
للعموم فى اللفظ لم يختلف فيه الخبر . والأمر. والنهي . 

1 تری نه / فری بین ان بقول : « من دخل الدار فأکرمه » . و بین. أن 
تقول فن ل لار أكرمته وان كان اخدها ارا واا خر را : فدل غل 
فساد ما قالوه . 
واحتجوا : بأنه لا يخلو اثبات صيغة العموم من أن يكون بالعقل . أو 
بالنقل . | 

ولا يجوز اثباتها بالعقل . لانه لا مجال له في اثبات اللغات . 

ولا يجوز أن يكون بالنقل . لأن النقل تواتر . وآحاد ‏ . ولا تواتر فيه لأنه 
لو كان لعلمناه كما علمتم . والأحاد لا يقبل في مسائل الاصول . فبطل اثباتها . 

قلنا هذا ينقلب عليكم في اثبات الاشتراك بين الخصوص والعموم في هذه 
لألفاظ . فانه لا يخلو من أن يكون بالعقل . ولا مجال له فيه . أو بالنقل . والنقل 
تواتر وآحاد . ولا تواتر فيه . لانه لو كان . لعلّمناه كما علمتم . والأحاد لا يقبل في 
اثبات اللغة . 


وعلى انا قد بينا ذلك بطرق من جهة النقل . تجري مجرى التواتر. وقد . 
بیناها فأغنى عن الاعادة . 


قالوا : ولان هذه الألفاظ ترد والراد بها ألبعض . وترد والفراد بها الكل . . 
يكن حبلها على أحدهما ا ج ااي فوب اوقت اقيها ‏ كا تقر 
. قلا :ل (e‏ أن الفظ فيهما. > م هو حقيقة فى أحدهما د الأخر.. 


() ۸( دد الذهب اا ف اذاهب الأربعة ف صيغة العموم . 


a 


كالحمار. يستعمل في الرجل البليد . ويستعمل في البهيمة المعروفة ‏ ثم هو حقيقة في 
لبهيمة . . وكذلك البحر يستعمل في الرجل الجواد . وفي الماء e‏ اوهو 

قالوا وان هذه لالفاظ لا تستعمل في أكثر المواضع الا في البعض دون الكل . 

ا( تقال اعلق الاس وقح الان رافق اتان : روجع 
السلطان التجار . والمراد فى ذلك كله البعض . ولو كان اللفظ حقيقة حقيقة في العموم . لكان 
أكثر كلام الناس مجازا . 

قلنا : يجوز أن يكون اللفظ حقيقة في معنى . ثم يستعمل في غيره . 

لا ترى أن الغائط حقيقة في الموضع الطمئن من الأرض . ثمد يستعمل أكثر في 
الخارج من الانسان . وكذلك الشجاع . حقيقة في الحية . ثم أكثر ما يستعمل فى 
الرجل البطل . ما قالوه . 
u E ON TEN‏ ) 

قلا : حسن الاستفهام لا يدل على أن ال یں با ق بجي 

ألا تری أنه اذا قال ؛ رابت ا N PE‏ ل 
کشرا . أو رجلا جوادا ؟ ثم هو حقيقة في الماء الكثير. وكذلك اذا قال أعط فلانا مائة 
آلف ران مف فول ۽ مأئة آلف درهم ؟ ولا يدل على أن دلت لسن بحقىقة ۰ 
0 ) 

ولانه انما حسن لاستنهاء . لان اللفظ يحتمل العموم وغاره . فجاز E‏ يستفهم 
زول الاخمال. ) 

قالوا ولانه لو كانت د هذه الالفاظ حقيقة حقيقة فى الجنس جب اذا دل الدليل 


على أنه اراد به البعض . أن يصر مجازا . لانه al‏ 
ا وزدتها فيه على عادته في استعماله فی کل دلیل وئه لا بد متها 


اا١‎ 


قلنا؛ الجاز؛ ما تجوز به عما وضع له . كالحمار. حقيقة في البهيمة . ثم 
يتجوز به في الرجل البلید . فیکون / ۲۳ - ب / مجازا فيه . وأما لفظ العموم . فما 


E Sl E SS 


تىقى . . کما لو قال ؛ «عليٰ عشر ألا خمسة » 


قالوا : ولأنه لو كان اللفظ يقتضي استغراق الجنس. لاچ ان گن 
فيض تة بوخ کت اکل ا کا ا6 ال راتت عر بان ان 
رأى خمسة . عد كاذبا. 


قلنا ؛ هذا يبطل به اذا قال ؛ « أقبل عشرة أنفس ». ثم خص بعضهم.. فان 
اللفظ تناول العشرة ثم تخضبصه لا يوجب الكذب: 

ولان على قول من قال من أصحابنا ؛ تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز 
له . لانه يؤدى الى الكذب, لانه يكون مقارنا للفظ فيصر كالاستثناء مع المستشنى 
منه . وعلى قول من أجاز تأخیر البیان . . لا يلزم . لأن الصدق والكذب انما هو في 
الاخار عل قل ااا ا و Sos‏ انا نخ فض الاير 
والنهي . والصدق والكذب لا يدخلان في ذلك . فاذا خص شيء منه " کان نسخا 
له ومن أصخابا من أجاز تخصيصض الأخبار: قعل هذا أبضا لا يؤدى الى الكذب: 
لام كلام صاحب الشرع . وان تأخر بعضه عن بعض كالاستشناء مع المستشنى منه . فلا 
يؤدي الى ما ذكروه . ولهذا يطلق الأمر في الشرع . ثم يرد ما يسقطه . وهو النسخ . 
ولا يعد ذلك بداء . ولو كان فى غير ألفاظ صاحب الشرع أو" ورد مثل هذا. عد 


بداء . 


اة واتار . لانه اسقاط ما تبت بالقران Wk i‏ الاس 
e‏ 
٣۳ (‏ ) کذاؤ في الأصل . 
۲٤ (‏ ) هذا الاستدلال منهه بعدم جواز نسخ الكتاب ا استدلال من أجل الالزام . لان مذهبه عدم 
الجواز کات . والا فالجمهور على خلافه في السنة 


۱۱۲س 


قلنا : النسخ : اسقاط اللفظ . فلم يجز الا بمثله. أو بما هو أقوى منه. 
والتخصيص : بيان حكم اللفظ . فجاز بما دونه /|-۲١/‏ . 

قالوا : ولانه لو كان اللفظ يقتضي الجنس . لكان لا يوجد الا وهو يقتضيه 
كما أن العلة لما كانت مقتضية للحكم . لم يجز وجودها الا وهي مقتضية له . 

قلنا : هذا الدليل انما يصح لو لم يجز استعمال اللفظ في غير ما وضع له . فأما 
اذا جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له . لم يكن وجود الصيغة غير مقتضية للعموم 
دليلا على أن الصيغة غير موضوعة للعموم . . 

ولأنه لو جاز أن يقال هذا . لوجب أن يقال : ان الحمار ليس بموضوع للبهيمة 
الخصوصة . لأنه قد يستعمل في غير البهيمة ٠‏ وهو الرجل البليد . وفي اجماعنا على 
فساد هذا . دلیل على بطلان ما ذكروه . على أن اللفظ القتضي للاستغراق و اة 
الجردة عن القرينة . وذلك لا وز ان و وی ي ان کال ج 
أن توجد العلة الا وهي تقتضي الحكم فما ها اقرن هى فة اللخضه > فغر 
مقتضية للجنس . فهي بمنزلة وجود العلة . يجوز وجوده غير مقتض للحكم . 

واحتج من حمل اللفظ على الثلاثة ووقف فيما زاد ”' : بأن الثلاثة 
أقل الجمع . فحملنا اللفظ عليه . وما زاد مشكوك فيه . فلا يحمل اللفظ عليه من غر 
دلیل . 

الجواب : أن قولهم : إن الثلاثة أقل الجمع . مسلم . وأن ما زاد عليه مشكوك 
فيه . دعوى تحتاج الى دليل . على أن الذي اقتضى حمل اللفظ على الثلاثة . يقتضي 
حمله على ما زاد . وذلك أن اللفظ موضوع للثلاثة ولما زاد عليه . لا بختص ببعض 
الأعداد دون بعض . فوجب حمله على الجميع . 

ولانه لو جاز أن يقتصر على ثلاثة لأنه متيقن . لوجب أن يقال فى أسماء 
الأعداد . كالعشرات . والائين ؛ إنها تحمل على ثلاة . لأنها متيقنة . ويتوقف في 
اانا دوعا لا رلة احد: فطل ها قار ) 


٠ (‏ ) هو أبو هاشم : ومحمد بن شجاع الثلجي كما مر فى صدر المسألة . 


|۳٣۳ م‎ 


قالوا ؛ ولانه لو كان لفظ الجمع بق بقتضي العموم / ۲٣١‏ ا . لوجب اذا قال : 
« لفلان علي دراهم » . أن لا قبل منه ثلاة ٩‏ . 


الجواب : أن قوله ؛ « لفلان علي دراهم » . نكرة . ومشل هذا لا يقتضي عندنا 
الجنس . وانما الذي ٠يقتضي‏ الجنس . اذا تعرف بالالف واللام . 

على أنا لم نحمل ذلك على الجنس في الإقرار . بدليل دل عليه . وهو أنه يعلم 
بطریق الفرف الاه انا تو ان كن راه خن الذراه آل تخرر ان 
يكون قد اتلف عليه كل درهم في الارض . واستقرض ذلك منه. فلم يحمل على 
العموم لدلالة العرف . وليس اذا لم يحمل اللفظ على مقتضاه لدلالة اقترنت به. لم 
تحمل على فاه فما ل شرن هلال وق قل أن الاقرار انما ل نخمل غلى 
الخفن: نه قام عله ذل اقل يرد .6 الس وقو الر. فوزاناف اكا 
أن يرد له لفظ العموم . ثم نقول الدلالة على الخصوص . فيحمل عليه . وهاهنا تجرد 
اللفظ عن الدلالة . فهو كما لو أقر بالدراهم ولم يحلف . فيحمل اللفظ على ما يدعيه 
الدعي . من قليل وکثير . 


١١ (‏ ) هذا منهم بناء على عموم الجمع المنكر في الاثبات . وهو مذهب جمع من الحنفية . وارتضاه فخر ‏ 
الاسلام البزدوي . وذهب اليه الجبائي من المعتزلة . ولكن المذهب المختار للجمهور عدم عمومه . وأما اذا أقر الانسان 
بدراهم فقد قال ابن السبكي في رفع الخاجب أجمع الفقهاء على قبول تفسيره بثلاثة . وهي وان كانت من جمع ' 
) الكثرة وأقلها أحد عشر الا أنه شاع في العرف اطلاق الدراهم على ثلاثة . ا ن الم ج ا و 
العرب . فناب عنه صيغة جمع الكثرة /١(‏ ق tl ٣٠١‏ 


اا 


مال ( ۲ ) 


الاسم المفرد اذا دخل عليه الألف واللام » فهو للجنس والطبقة أ 
ومن أصحابنا من قال : هو للعهد") . وهو قول أبي 


. الالف واللام اذا دخلت على الاسم المغرد فله أحوال‎ ) ١( 

الأولى ا يکون هناك عهد متحقق ٠.فيصرف‏ اليه جزما . لتبادره الى الذهن . كما في قوله تعال ؛ « كما 
ا الى فرعونٌ ر فعصی فرعون ارول « أي الرسول بعينه . 

الثانية ؛ أن يكون العهد محتملا كاحتمال غيره . فانه يصرف أيضا فى هذه الحالة الى :العهد . كما قاله 
N A E‏ 

الثالثة ؛ أن لا يت يتحقق العهد ولا يحتمل ففي هذه الحالة مذاهب ؛ 

الأول ؛ وهو الذي عليه الجمهور . وأشار اليه الشيرازي هنا وفي اللمع ( ص / ٠١‏ ) ونقله ابن السبكي في 
الابهاج ( ۲ / )عن ابن برهان. والبرد. وقال هو منقول عن الشافعي . ونقله البصري في 
العتد (5/ ۳١‏ ) عن الجبائي:اواخقارة أبن الحاجب: وهو أنه لأستغرائ الج :والطغة . 

الثاني : وهو الذي اختاره أبو الحسين البصري في المعتمد ( ٠٠١ / ١‏ ) ونقله عن الشيخ أي هاشم . أنه 
يفيد الجنس دون استغراقه . وهو عندهم يصدق ببعض الأفراد . كما في « لبست الثوب » و« شربت الماء » لأنه 
التيقن . ما لم تقم على العموم قرينة . وهذا هو مذهب الامام الرازي وأنباعه . ما عدا البيضاوي . اذ ذهب مذهب 
ا 

الثالث : وهو الذي ذهب اليه امام الحرمين . واختاره الغزالي فى المنخول ص / ٠٤٤‏ والمستصفى ( ١۸/۲‏ ). 
وهو أن ما دخلت عليه الالف واللام إما أن يتميز فيه لفظ الواحد عن الجنس بالهاء كالتمر والتمرة . أو لا .فان 
تميز وعري عن الهاء فهو لاستغراق الجنس كقوله « لا تبيعوا البر بالبر. ولا التمر بالتمر» يعم كل بر وتمر. 
وان لم يتمیز واحده بالهاء . اما أن يتميز واحده بالوحدة و لا يتمیز. فان کان الاول . فلا يعم . كالدينار 
والرجل . فيقال ؛ دينار واحد. ورجل واحد. وان کان الثاني کالذهب . اذ لا يقال : ذهب واحد . فهذا لاستغراق 
n‏ | 

( ۴ )أن كان مراد القائل: انه للعهد هو ما ذكرناه فما أذا كان المد مشقةا أو خملا فلا خلاف بنا 
E‏ التي ذكرناها . وحاصله . إن لام المعرفة اذا دخلت على الاسم المغرد أو 

سم الجن كانت للغهد حقيقة قاذ تدر مستي :المد حملت على الحين مجازا :ويلك تكون عامة كنا اشا 

SS‏ افا ق ا ع 
لا أنها للعهد حقيقة وللجنس مجاز . وهذا هو وجه الخلاف في هذه المسألة . وفي النهاية يرجع هذا المذهب لمذهب 
اب هاشم والرازق الد كور اغا وافله اعا وان تر الخر ر ا 

( ۳ ) كذا وقع في الأاصل أبو يحيى الحابى بدون نقط وتوجد فوق الباء شدة فاستظهرت أن تكون 


0 چ 


لغا : أن الالف واللام لا يدخل على الاسم الا للجنس . ولهذا قال الله تعالى ؛ 
( قل الانسان ما أكفره' ) . وقال ؛ ( حُلق الانسان ضعيفغا" ) ( وَحَمَلها الانسان إن 
کان ظلَوْماً جَمُولا" ) . وقال تعالى ١ ١‏ كلا إِنْ الإنسانْ يى" ). وأراد في هذا 
كله الجنس . ويقال : « أهلك الاس الدينارً والدرهمٌ » و « ملك الشاء والبعير» ويراد 
به الجنس . فدل على أنه موضوع له . 

ولائة يخسن فيه الاتنك بلفظ الجمخء كنا قال تعال.: ( والمضر إن آلإضان 
لف خلرة إا الذي افوا ,ولوا الصالحات ). فافهى. الح اا 
الو 

أنه لو فل الألف وواللا غل اسما الجيروع. كالسلين. والغركان: 
اقتضى الجنس . فكذلك اذا دخل على الاسم المفرد 

ولانه لو كان يقتضي العهد . لوجب ان لا يصح الابتداء به حتى يتقدم بين 
الخاطب والخاطب معهوة. يرجح اللفظ اليه ولا رأيتا ذلك مستعملا فى خطاب الله 
تعالى . وليس بيننا وبينه عهد متقدم يرجع اللفظ اليه . دل على أنه لا يقتضي 
الفهزة: 
اجبائی . ولکنی لم جد نی کتب التراجم ولا التاريخ ولا الأنساب انسانا بهذا الاسم وكذلك لم .يتعرض له أحد 


من الأصوليين على الاطلاق . وأما الحنائي بالنون فهم كثير ولكن ليس فيهم من يكنى أًبا يحيى ولكني وجدت 
بين المحدثين رجلا يكنى أبا يحبي‌الحماني بالميم توفى سنة ٠٠٠‏ كما في شذرات الذهب وتقريب التهذيب . ومن 
اله اون عر ا ملت ل خرن ن ار اه ق کت مرل طا وای ی م 
مباخثة ,ولان الرسم واضح ايألباء دون اليم: 

) ومن ثم خطر لي أن يكون قد وقع تحريف من قبل الناسخ في « يحيى » فحرفها عن « على » والأصل أًبو 
علي الجبائي . لأن بعض الأصوليين نسب اليه أنه يخالف فى هذه المسألة ويذهب الى أنها لا تفيد العموم . كما في 
السودة لابن تيمية ( ص / ٠١‏ ) وان كان قد ضعف هذا النقل . وذكر أن المخالف فيها هو ابنه ابو هاشم على 
الصحيح المعروف . وكما هو معروف في جميع كتب الأصول اذ هو من القائلين بالعموم ولم ينسب اليه خلاف هذا . 
ومن أجل هذه النسبة الضعيفة اللجبائي في المسودة رجحت أن يكون وقع في النسخ تحريف ولان الشيرازي قال ؛ 
وفي قول بعض أصحابنا . وهو قول ابي د بحي الجبائي وهو صنيعه دائما عندما تن للمعتزالة ولا بميزهم عن 
أصحا به ولم يتعرض الشيرازي لاسمه في اللمع بل اكتفى بقوله . وذهب بعض أصحا بنا واللّه أعلم بالصواب . 

a NR E 

. ) ۱٤۸ / ٩ ( النساء ۳ / ۲۸ . وانظر القرطبي‎ ) ١(٠ 

. ) ٠٠۳ / ۱٤ ( الاحزاب ۴۳ / ۷۲ . وانظر القرطبي‎ ) ٦ ( 

. ) ۷۸ / ۲۰ ( سورة العصر . وانظر القرطبي‎ ) ۸ ( . ) ٠١ / ٠١ ( من العلق . وانظر القرطبي‎ ١ )الاية‎ ۷ (٠ 


۱۱۹س 


ولأن الألف واللام يدخلان للتعريف . وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليه 
رای ان حل 

واحتجوا ؛ بأن الألف واللام لا يدخلان الا للعهد . ولهذا قال الله عز وجل : 
( كما أرسلنا الى فرعونٌ رسولاً . فُعَصَىَ فرْعُونْ 0 . وأراد به العهد . وقال عز 
ا ( فان عع العتر ترآ إن مع القتر ترا EY‏ لهذا قال ابن 


عباس رضي الله عنه . « وَل يَعْلبَ سر واحدٌ رین بدا“ ». وتقول : 
١‏ دخلت السوق فرأيت رجلا ثم عدت الى السوق فرأيت الرجل » وتريد به العهد. 
فل غل ان مقا المي 


فلاو الها يلاه فا د كرو غل الد اله فد دة ك ر 
التعريف الها ولیس كذلك هاهنا. فانه لم تتقدمة نكرة a hi.‏ 
الجنس . لان الالف واللام يدخلان للتعريف . وليس هاهنا معرفة يحمل اللفظ عليها 

قالوا : ولآن الألف واللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة . فاذا كانت النكرة 
من الاسم المفرد.. < تفتصى الا واحدا من الجنس . فاذا دخلت عليه الالف واللام . 
وجب أن لا تقتضي الا واحدا من الجنس . 

اء عا سل ب ا خلت غل ا المع 2 فاا لا يه اكز 
ت ا5 ا غات عل ا الح ege‏ 
يقتضي تعريف النكرة اذا /۳ _ ب / تقدمه نکرة E‏ نتقدمه نكرة . 
و . وهاهنا لم يتقدمه نكرة د 


٩ (‏ ) في نسخة أخرى أشار اليها في الهامش « غير تبيين الجنس » . 

١ (‏ ) انظر كشف الأسرار للبخاري ( ۲ / ١ ١‏ ) . اذ تكلم على اختيار البزدوي أنها للعهد ورده . 

۰ . ) ٤١/٠۹ ( وانظر القرطبي‎ . ١٠١ ٠١ / ۷۳ المزمل‎ )١( 

١١ (‏ ) الاية ه و ٠‏ من الشرح وانظر القرطبي ( ٠۷ / ١‏ ) والالوسي ( ٠١۹/۳۰‏ ). 

( ۳ ) هو عبد الله توفي سنة ٩۸‏ ه . 
)۱١(  -‏ قال ابن حجر فی الفتح ۰ / ۲۲۱ روی هذا مرفوعا موصولا ومرسلا وروی موقوفا . فرفعه أبن مردویه 

من حديث جابر وأخرجه سعيد ابن منصور . وعبد الرزاق . من حديث ابن مسعود . وعبد الرزاق الطبري من 
طريق الحسن عن النبي وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود وأما الموقوف فأخرجه مالك عن عمر أنه 
كتب الى أبي عبيدة بقول الخ وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود . والفراء عن أبن عباس . 


ت 


أسماء الجموع اذا تجردت واللام » لم تقض العموم ‏ . 

ومن أصحابنا من قال : تقتضي العموم " . وهو قول الجبائي )١‏ 

لنا : أنه نكرة في الإثبات ٠‏ فلم يقتض العموم كالاس المفرد . 

ولأنه لو كان مقتضيا للجنس كله . لما كان يسمى نكرة. لأن الجنس كله 
معروف . ولهذا لا يسمى نكرة اذا دخله الالف واللام . 

وأ افر ات هس كدو دا ل ا العا ع 
موضوعا للجنس . لما صح فيه التأكيد ب «ما» كما لا يجوز فى المعرف بالالف 


واللام: 
واحتجوا : بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنسين من هذا اللفظ فدل هذا 
على أنه يقتضي الجنس . 


والحواب : هو 0 اسلو قا ا يصح من انا الجموع اذا 
تجردت عن الألف واللام . فاذا قال : « كلم رجالا الا زيدا » فهو مجاز . 


١ (‏ ) محل الخلاف في هذه المسألة . هو الجمع انكر في الاثبات . وأما الجمع ا منكر في النفى . فهو للعموم ' 

١ (‏ ) قال صفي الدين الهندي : « والذي أظنه أن الخلاف فى غبر جمع القلة والا فالخلاف فيه بعيد جدا. 
اذ هو مخالف لنصهم على أنه للعشرة فما دونها » قال ابن السبكي بعدان سای کلام المندی : لک ابات 
في غالب المصنفات عن الجبائي . ناطقة بأنه يجعل يجعل الجمع المنكر بمنزلة الجمع اعرف . والقاضي في مختصر 
التقريب صرح بحكاية ذلك عنه . وقضية ذلك عدم التفرقة بين جموع القلة والكثرة « الابهاج ۲ / ٠۸‏ » . 

وهذا الذي ذهب اليه الجبائي من العتزلة . هو اختيار البزدوي في أصوله انظر كشف الاسرار للبخاري 
yy‏ 

( ۳ شو a‏ تة ل جى : بضم الجيم وتشديد الباء. 
وهي بلد من اعمال خوزستا ن۰ E‏ وا بو شیخهم أبي هاشم . وهو عندهم الذي سهل علم الكلام . 
وكان مع ذلك فقيها ورعا . زاهدا. واليه تنسب الجبائية . وعنه أخذ أ بو الحسن الاشعري عندما كان على 
الاعتزال . . توفي و ا . شذرات الذهب ۲ / ۳٤١‏ .لفرق بين الفرق / ۸۳ . وفيات 
الاعیان ۲ / ۳۹۸ . اللباب ٠٠۸ /١‏ ) 


س ۸ | س 


اذا ورد لفظ من ألفاظ العموم » لم يجز اعتقاد عمومه" حتى ينظر 
العباس أ 


)١(‏ هذه المسألة ليست خاصة باعتقاد العموم دون العمل . بل هي شاملة لاعتقاد العموم ٠‏ والعمل 
بمقتضاء . كما صرح بذلك في اللمع ( ص / ٠١‏ ) حيث قال » « آذا وردت ألفاظ العموم es‏ 
والعمل SS‏ ؛ وبذلك a‏ بن الحاجب 
فى المنتهى ( ) والمختصر ( ۲ / ق ۷ أ رفع الحاجب ) من أن الخلاف محصور فقط في الاعتقاد دون الج 
وأن الأجماغ على أنه يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن امخصص كما قاله الغزالي في المستصفى 
١ / ١ (‏ ) اذ الذين نقلوا خلاف الصيرفي . لم ينقلوه فقط في الاعتقاد وقد رايت تصريح الشيرازي في اللمع 
اف بقل الغلات .ى الاعةاد الل و قم اقل عه أ خا اة ايو اا الامفرا ي واو 
98 الخلائى ٠‏ وعليه جرى الامام الرازي واا وانظر الا بھاج NE)‏ الحاجب ( ۲/ ف 
۷۰ | ) والذې أوقع الامدي فى نقل الاجماع على امتناع العمل هو اقتصار القاضي أ بى الطيب وامام الحرمين وأبن 
السمعاني . على نقل وجوب اعتقاد العموم في الحال عن الصيرفي دون التصريح ا لکن الذين سکتوا عنه . 
صرح به من ذكرنا قبل قليل . وقد حاول ابن الهمام في التحرير ٠۳١ /١(‏ ) تيسير التحرير . التوفيق بين 
النقلين . بتأويل ما نقله الآمدي من اجماع . ولکنه غير مفيد 2 الامدي لم ترج به . وابن الحاجب جعلهما 
فی المنتهى ( ص / ٠٦‏ ) ) مسألتین منفصلتين الاولى في الاعتقاد ونقل فيها خلاف الصيرفي . والثانية في العمل وتبع 
فيها الأمدي بنقل الاجماع . وهو أدرى بكلامه . لا سيما وأنه لم يذكر في الختصر الا الاجماع على امتناع العمل . 
دون التعرض للخلاف فيه . ومفهومه يشير الى الخلاف في الاعتقاد فقط.. 

١ (‏ ) أي بعد البحث والنظر . وهل يشترط القطع O‏ 
الأول وهو ماس االات وغو تشرط القطع ناء الخمين. واا فلا جر جالفكوم: واكان , 
المعتمد . عدم اشتراط القطع . وهو الذئ اختاره أبن سر نج ٠‏ وامام الحرمين + والغزالي والامدي. وابن e‏ 
وغيرهم كثير . وعندهم يكفي أن يغلب على الظن انتفاء الخصص . لتعذر الوصول الى القطع . 

وانظر الاحکام V/r)‏ ) والا بھاج ( ۸/۲ ) ونهابة السول ( ۸٦/۲‏ ) ومنتھی السول 
( 5 هى - ان الحاجت ‏ ص/3 ) والمستصفى. '( ( ۴١/۲‏ ) وتيستر التحربر (۲۳۰/۱ ) وفواتح 
الرحموت ( ٠۷/۱‏ ) وفيه بحث نفيس وواضح . ورفع الحاجب (۲/ ق ١‏ أ). 

( ۴ آي وعمل به 

0 و د و عر ومو او لای ی کارا ا ت E E.‏ 
الار الاشمب ركان فكل على جع أصحاب القاففي عى على لزني كما قال أو انق :اله ضاف 
وسناظرات مع محمد بن داود الظاهري . توفي سنة ٠٠١‏ ه. (طبقات الشافعية ۲٠١/۳‏ _ تأريخ بغداد 


۱۱۹ س 


وقال أ بو بكر ا لصبرفي ‏ : يعتقد في الحال أ عمومه . 


لنا : هو أن الذي يقتضي اعتقاد العموم . تجرد هذه الصيغة عما ET‏ 

إذا وردت . ولم تتجرد عن دليل التخصيص . لم تقتض العموم . ولا نعلم تجردها عما 

يخصما إلا بالنظر والبحث . فلم يجز اعتقاد عمومما قبل النظر والبحث . يدل عليه : 

أن الشهادة لما كانت بينة عند التجرد عن الفسق . لم يحكم بكونما بينة قبل البحث 
عن حالما . فكذلك هاهنا . 


احتجوا : بأن اللفظ موضوع للجنس والطبقة . فوجب اعتقاد موجبه قبل 
النظر . كأسماء الحقائق . لما ۲١‏ - أ/ كانت موضوعة لما وضعت له من الأعيان . وجب 
عتقاد موجبما في الحال . كذلك هاهنا . 


قلنا : اللفظ موضوع للجنس . E‏ . وهذا غير معلوم قبل 
n‏ ا اة الا ل ان فال ا ا جل 
على مسمياتہا قبل البحث . وان سلمنا . فالفرق بينما . هو أن الحقائق إذا استعملت 
PHO AEP ANY‏ 
لفظ العموم . فإنه إذا حمل على الخصوص لم يصر ' مجازأ. فوجب التوقف فيه . 


= ؛ / ۲۸۷ طبقات الشرازې ۸٩‏ . طبقات العبادي ٥٦۲‏ - وفيات لاان 7 6 اللجو الزاهرة ۹٤ /١‏ . العبر 

(FET 

هذا وقد زاد الشبرازي في اللمع نسبة هذا القرل لا سيد الامطخرق واب بی اسحق المروزي وة أن 
السك لبن ران والفغال الكثر: وأ بى جامد الاسفراي: 

١ (‏ ) قال ابن السبكي في ( رفع الحاجب ۲/ ق ۷ 8 . قال الشيخ أبو حامد: : وذكر الصيرفي أن ما 
ذهب اليه . مذهب الشافعي . لانه قال في الرسالة : والكلام اذا كان عاما ظاهرا . كان على ظهوره وعمومه حتى 
تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك . قال ؛ وزعم ابن سریج ورفقته . .أ ن ما ذهبوا اليه . مذهب الشافعي e‏ 
وعلى أهل العم في الكتاب والستة أن يطلبوا :دليلا يفرقون به بين لحت رغارة. ف الان الهئ :فاخي أنه 

کے لت ولل ول عل رج الفف. 

١ (‏ ) قال الأمدي فى منتهى السول ( ۲/  ) ٠١‏ « ان أراد _ أي الصيرفي - بالاعتقاد عموم اللفظ . فهو 
حق . لكنه لا يزول ذلك بظهور اللخصص . وان أراد به اعتقاد ارادة العموم فخطأً . فان احتمال ارادة الخصوص 
کک 

)۷ من الشرازي بناء على أن العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي . وهو مختلف فيه کا ا 
e‏ وخ لا فة هدا لواب ؛ 


|۲۰١‏ س 


قالوا : ولان هذا القول يؤدي إلى التوقف أبدا. لانه إذا نظر . فخفى عليه 
دليل التخصيص . جوز أن يلحق في النظر الثاني ما خفى عليه في الأول . ويلحق في 
النظر الثالث ما خفى عليه فى الثاني . فيجب التوقف فيه بدأ . وهذا لا يجوز . 

:هاا مطل طت ال ف الاد وا وان جوا ان ان 
بالنظر الثاني ما خفى عليه في الاول . ويلحق BR SS‏ 
وبطل أبضاً بالشؤال عن حال الشمود . فإنة يجب عليه وإن كان يجوز أن يظبر له 
ا الثاني ما خفي عليه في الأول . وفي السؤال الثالث ما خفي عليه في الثاني . 

قالوا : ولانه فى حال سماع اللفظ E E E‏ 
بعتقد الخصوص . فوجب أن يعتقد العموم . 

قلنا : يعتقد أنه عام إذا تجرد عما يخصه. ولا يقطع فيه بالعموم 


ولا بالخصوص . 
قالوا : اللفظ ٠‏ فى الأعيان والازمان . ثم يجب حمله على العموم 


قلا : النسخ إنما N O‏ 
عدالة الشہود . لم يجب التوقف لما روو و ا ا ی 0 
اهن ا ف و لر وة دكن مد ا وج ال 
لاحله . كما يجب فى حال الشہود قبل الكشف عن حالم . 

الاه وا ها ى ال الف ى عرةف اک Ea‏ 
الق 

فلاب وا ماف ف اف ال و ل دق ال 
ما يوجب التخصيص . حملناه على العموم . وأهل الوقف إذا لم يجدوا ما يوجب 
التخصيص . وقفوا أبدأً . حتى يجدوا دليلا على المراد فبان الفرق بين القولين . 


( ۸ ) في الاصل يوجد ألف بعد الواو . وأظنها من سهو الناسخ . والا فلا معنى لها . 


|٣١ 


العموم إذا خص ‏ ء لم يصر مجازاأً فيما بقي '. 


وقالت المعترلة' ؛ ا و ا و بلفظ 
منفصل / . وهو قول عیسی بن أ بان ١‏ 


وقال أبو الحسن الكرخى : إن خص بلفظ متصل '' › لہ يصر مجازاً 


لاف ف هده الال كا فو اهر ق الام الجر ا ا ا ره الجر .فد ل 
ابق لكي ف الا باح( ١‏ 8 عن والدة اه فال والدى تفه لى آنه عجار طعا > ومن ر تاره ى جن 
الجوامع ( ١ / ١‏ ) بناني ) 
ااا رن جور اا رك ت اة ن ا و ا ا ی و 
السبكي في جمع الجوامع . ووالده . وكثير من الحنفية كالسرخسيى في وله . وهو مدهب الحنابلة . وانظر رفع 
e‏ لحرا 910 واضرل الرن 07 ا وفوا 
e‏ ) | 
)۴ تي مشاهیرهم کأ بي علي الجبائي وابنهالابهاج ( ٣‏ / °( 
١ + (‏ وهو رأي جمهور الاشاعرة . واختاره الغزالي في المستصفى ١ /١(‏ ) دون المنخول ( ص / ٠١۳‏ ) . 
وو اختيار الامدي . وابن الحاجب . واختاره الشيخ صفي الدين الهندي . والقاضي البيضاوي . وابن الهمام في 
وانظر الإحكام ( ۲ / ۹ ) والنتهى لابن الحاجب ( ص / ۷۸ ) وتیسير التحرنر ( ۸/۲ ) ) والابهاج 
)۸/۲ 
e‏ الغزالى فى الستصفى ( ٠١/٠‏ ) الإجماع على أن لفظ العام اذا خص . ولم ببق منه بعد 
ا . تقل لاتفاق على أنه يصير . مجازا. قال أبن السبكي وفيه نظر . فقد صرح بحكاية الخلاف 
فيه الشيخ أبو حامد الاسفرابيني . والقاضي أبو بكر . وغيرهما من الاقدمين . وقالوا يبقى في تناوله للواحد على 
لحقيقة . وهو اختيار الشيخ أبي حامد . ( رفع الحاجب /١‏ ق ۳۷١‏ ب ). 
١ (‏ ) هو الامام عيسى بن أبان بن صدقة . أبو موسى . أخذ عن محمد بن الحسن . كان حسن الحفظ ٠‏ 
للحدیث‌سخیا . روی عن هلال بن یحیی أنه کان یقول : ما فی الاسلام قاض أفقه من عیسی بن أبان في وقته 
توفي سنة ۲۲۱ هھ . | ) 
( طبقات الحنفية لطاش کبری ص ٣۲‏ . تاريخ بغداد ٠٠۷ / ١‏ الفهرست لا بن النديم "١‏ ) 
٩ (‏ ) کالاستثناء . مثل قول القائل : « من دخل داری یکرم الا زيدا» والشرط . كقوله : « من دخل 
أكرمته ان كان عالما » والتقييد بالصفة . كقوله : « من دخل داري من الطوال أكرمته » . 


۲۲ س 


وإن خص بلفظ " منفصل . صار محازاً * . 

و الاصل في الاستعمال الحقيقة . وقد وجد الاستتناء والث رط 
والغاية . فى الاستعمال E‏ 

ولان فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليما من الزيادة والنقصان . ألا ترى أنك 
E‏ ر؟». فيكون خبرأ . ثم تزيد فيه ألف الاستفہاء e‏ 
اا . فلو قلنا : إن ما اتصل باللفظ من الشروط . و 
جملاکل جا یا بتي e‏ یکون قول e‏ ا 


ابطال الألفاظ . 


ولان الكلام إنما يكون مجازأ إذا عرف أنه حقيقة في شيء. ثم استعمل ف 
غیره . i‏ حقيقه في البهيمة المعروفة . ثم يستعمل فى الرجل البليد فیکون 
e |‏ . ما استعمل فى غير هذا EE‏ 

ن یجعل /۲۷ - / مجازاً في هذا الوضع 


١ (‏ ) التقييد pT‏ یل الا 
يصر مجازا ان خص بمنفصل . سواء کان عقليا . أ م لفظا . كما نقله عنه أبن السك کي في الا بهاج ( ۲ / ۸ ) والا 
ف e‏ 
الرازى O e‏ لک E N‏ ال> ر ا 
ا ج فا اخری حکاها ا الامدي في الاحكام وابن السبكى ف الا بهاج وهي : 
- ان خص بمتصل . من شرط . أو استشناء فهو حقيقة . وألا . فهو مجاز . وهو المنقول عن القاضي أ بى 
تکز > كما نقله الامدی ل ي لسبکي : ولکنه لم يصرح في التقريب بغر استشناء . 
ا i NC‏ 
القاضي عبد الجبار من المعتزلة . 
- ان كان الباقي كثرة يعسر e‏ والا e‏ وهو ما نقله البعض ۰ الحاجب عن 
ا بكر الرازي من الحنفية . ولكن الذي نقله عنه الأحناف . افق واب ایی :+ اھ ی ی ج 
التخصيص جمع . فهو حقيقة فيه . والا . فهو مجاز . 
E‏ شي e‏ الاقتصار عليه . وهو اختيار امام الحرمين . والفزالى فى ٠‏ 
المنخول . ونصره أبن السبكي في رفع الحا 
واأنظر الاحكام ( Ts‏ ( 7 1 ومنتهى الول( ۴ ). 


۳ 


والدليل على من فرق بين اللفظ المتصل والمنفصل . هو أن للمتصل لفظأً يقتضي 
تخصيص العموم . فلم يصيره مجازأً في الباقي . دليله الشرط والاستشناء . 

ويدل عله هو أن اللفظ اقتضن استفراق الجتس أجمع» فإذا دل الذليل 
على أن بعض الجنس غير مراد.. بقي الباقي على مقتضى اللفظ فوجب أن يكون 
حقيقة فيه ٠‏ 

واحتجوا : بأن اللفظ موضوع لاستغراق الجنس . فإذا خص صار مستعملا في 
غير ما وضع له . فصار مجازأً . كاستعمال الاسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل 
البليد. ٠‏ 
قلنا : هذا يبطل به.. إذا قيده بالشرط والغاية . أو خصه بالاستشناء على قول 
من سلم ذلك . فإنه موضوع للجنس . وقد استعمل الاستشناء في غير ما وضع له . ثم لم 
يصر مجازا'" . 

فإن قيل : هو مع الاستثناء موضوع للخصوص . لا للعموم . فما استعمل إلا 
فيما وضع له . ) 

قيل ؛ وكذلك عندنا لفظ العموم مع دلالة التخصيص . موضوع للخصوص فما 
استعمل إلا فيما وضع له . 

ونخالف هدا ما د كرو من اعمال الامد ى الرجل الجاع : :والحخار فى 
الرجل البليد * فإن الأسد لم يوضع للرجل الشجاع . ولا الحمار للرجل البليد في 
اللغة . فإذا استعمل فى ذلك . علمنا أنه مجاز . وليس كذلك لفظ العموم . فإنه متناول 
لكل واحد من الجنس . فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل فيما يقتضيه اللفظ . 
يدل عليه : أن القرينة فيما ذكروه . تبين ما أريد باللفظ . والقرينة فيما اختلفنا 
که ن ل يراد لقف ني الاي غل م الف 
( )لعل هتا سقطا في الكلام . وتقديره ؛ كذلك التفصل . 

٠ (‏ ) ليس في هذا الجواب ما يصلح أن يكون ردا على احتجاجهم . اذ من الممكن لهم أن يلتزموا بطلان 
هذا الذي أراد أن يلزمهم به . لأنهم يقولون بأن العام يصير مجازا . سواء خص بمتصل أم بمنفصل . فلم يسلموا 


الفرق بين المتصل والمنفصل حتى يلزمهم به . والجواب على احتجاجهم هذا . هو أن لفظ العام تناول كل فرد من 
أ اده عل الحهقة + اقام الول عل اراح اض من محارلة قى اة فما ارلا س رت لاقرات 


٤۲ا‏ س 


) ٩ ( مسال‎ 


يجوز تخصيص أسماء الجموع ‏ إلى ” أن يبقى واحد. من قول 
أكشثر أصحابنا . 
وقال أبو بكر القفال : يجوز تخصيصہا إلى أن يبقى ثلا 
ولا يجوز أكشر من ذلك . 
)١(‏ مذهب الشيرازي رضي الله عنه أنه يجوز التخصيص في العام الى أن يبقى واحد . ولم يفرق بين 
صيغ الجموع وغيرها من الفاظ العموم مثل « من » والألف واللام الداخلة على اسم الجنس المفرد . بل جعل مألة 
الخلاف في الجمع كما ترى . وكأنه يشر الى أن غیره من الصیغ لا خلاف فى جوازه الى الواحد فيها كما ادعاء 
الان حامد الاسفراييني . والحق وقوع الخلاف فيه أيضا. وان كان الأكثرون من الشافعية على جوازه كما 
قاله أبن السمعاني . as SRE‏ 
)١(‏ في الأصل الا وهو من الناسخ . وا ثبت من اللمع ( ص / ١‏ ) . وسياق الكلام . حيث كرره فى هذه 
البالة كما رى 
eS‏ في المستصفى ( ۲١/١‏ ): ولكنه ال فة الى أن أقل الجمع اثنان 
لا ثلاثة. ان كان قد اختار في المنخول ( ص / ۸؛ ) أن أقل الجمع ثلاة: قال. ابن السبکي في الابهاج 
)۷1/۲( أظن القائل بهذا الرأي يقول به لي كل تخصيص . ولا يخالف في صحة استثناء الأكثر الى 
اواخذد. بل القاهر ان قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من الخصصات . بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه 
بقول القائل ؛ عل عشرة الا تسعة . e Ea‏ 
لم ينقل عنه ثم . 
( ؛ ) انظر أثر الخلاف فى المسألة في الفروع الفقهية التمهيد للاسنوي ص ٠١‏ . واعلم أن في المسألة مذاهب 
ارف 
الأول : أنه لا بد من بقاء جمع كثير. وهو مذهب أبي الحسين الت اام الجرمانوالاناة 
الرازي.. ونقله أبن الحاجب عن الأكثرين لكن اختلف في تفسير الجمع الكثير . فقيل ٠‏ لا بد ان یقرب من مدلوله 
قبل التخصيص . قال البيضاوي ؛ لا بد أن یکون غير محصور . انظر الا بهاج (۷/۲) ونهاية السول 
۷٦/۲ (‏ ) والاحکام ۶( ١/۲‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ۸۷ ) . 
) الثاني : وهو اختيار لابن الحاجب . لم يسبق اليه . وهو أن التخصيص ان كان بمتصل . فان کان 
بالاستشناء أو بالبدل . جاز الى الواحد نحو أكرم الناس الا الزنادقة الان اا و ا ا 
الشرط فيجوز الى ائنين . نحو أكرم القوم الفضلاء . أو اذا كانوا فضلاء . وان كان التخصيص بمنفصل 2 
E‏ ولم as‏ . جاز الى اثنین وان کان 
غير محصور . أو محصورا كثيرا . جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام . كما هو مذهب البصري السابق . 
المنتھی ( ص / ۸۷ ) 
الثالث : يمنع التخصيص الى الواحد مطلقا. سواء كان من صيغ الجموع أم لا . ولكنه شاذ كما قال ابن 
O TI Ta‏ 


|۲٣١‏ س 


لاد هو أنه اظ هى الفاق الس فار تحص ال أن قى اقل ن 
نلاتة . 

دلبله : من . وما . ۲۷۶ ب/ ولان ما جاز تخصيص العموم به إلى الثلاثة . 
جاز التخصيص به إلى الواحد . دليله . الاستشناء . ) 


واحتجوا ؛ بأن اسم الجمع لا يستعمل فيما دون الثلاثة . فالحمل عليه اسقاط 
له . فلم يصح إلا بما يصح به الشرط . 

قلنا : لا نسلم . فإنه يجوز أن يستعمل لفظ الجمع فيما دون الثلاثة . ولمذا 
لالتعا الد فال لب الان إن الان قد موا لك« > وراد به 
نعيماً" . وقال تعالى : « اوليك مبرؤونْ مما يقولون" » . وأراد به عائشة رضي الله 
عنما وحدها . ) 

وعلى أن هذا يفسد به إذا خصه بالاستشناء . فإنه يجوز وإن كان اللفظ 
تفل الا فاد 


( ه ) الأية ٠۷۳‏ من آل عمران . وانظر القرطبي ( > / ۲۷۹ ) والالوسي ( ٠٠١ / ٤‏ ) . 

04 وق وره کون ل ن دة ااي كا قل لمرو اشر ارين 
٤ (‏ / ۲۷۹ ) وقيل : يريد بالناس وفد عبد القيس ( الطبري ۷/ ٠٤‏ ) . 

( ۷ ) الآية ٠١‏ من النور . وانظر القرطبي ( ١١ / ١١‏ ) والذي في الأصل تعميما . وهو تحريف من الناسخ . 

( ۸ ) انظر ما كتبناه حول هذه المسألة فى الدراسة فيما خالف فيه الشيرازي الجمهور المسألة الرابعة . وقد 
رجحنا فيها مذهب الشيرازي 


س ۱۲٦۹‏ س 


أقل الجمع ثلاثة . 


ومن أصحا بنا من قال : اثنان ٩"‏ . وهو مذهب أبن داود › 


١ (‏ ) الخلاف في هذه المسألة . ليس فيما هو المفهوم من لفظ الجمع لغة . وهو ضم شيء الى شيء . فان ذلك 
في الاثنين والثلائة . وما زاد. بلا خلاف وانما محل الخلاف فيها . في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. مثل 
« مسلمین » وغیره . من جموع القلة . لا جموع الكثرة . فان أقلها أحد عشر باجماع النحاة . انظر الا بهاج 
WwW /Y‏ - الاحكام للامدي ۲ / ٠٠٠‏ رفع الحاجب عن أبن الخاجب + / ق ۸ ا 

الذي ا فل الجمع ثلالة e‏ الختار للجمهور. e‏ ان 
اليك . وربا e‏ الاما ا el‏ . وهو مذهب ا ا e‏ 
فی المنخول ( ص / ۸ ) وانظر الابهاج ( ۲/ ۷۷ ) . ورفع الحاجب (۱/ قق ۳۹۸ ) والاحکام ( ۲٤/۲‏ ). 


ی ا ا الك مى آله عه واللل: وة راود القافرى .وال اد ابو 
اسحق الاسفرا بيني ا . وهو النقول عن عمر. وزيد بن ثابت . وانظر الا بهاج 
OWI)‏ 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الأول : ذكره الآمدي فى الاحكام ( ۲ / ٠١١‏ ) وابن الحاجب فى المنتهى ( کک عن امام الحرمين . 
زهو اة اف الغ راح > ولكن أبن السبكي في کتابيه رفع الحاجب (۱/ ق .)١-۳٣۹‏ والابهاج ( ۷۷/۲ ) 
ل ر o‏ 
والذي أفهمه أن اختياره في مسألة الجمع أن أقله ثلاثة. 

الثاني ؛ وهو ما حكاه ابن الحاجب في المنتهى ( ص / ۷۷ ) . وهو أنه لا يطلق على اثنين لا حقيقة . ولا 
محارا . قال أبن السبكي في الا بهاج ( ۷۷/۲ ). وفیه نظر . 

الثالث : وهو ما أشعر به كلام الأمدي فى آخر البحث في الاحکام ( ۲ / ۲١۸‏ ) وهو الوقف قال | ب بن السبكيى 
في الابهاج ( ۲ / ۷۷ ) . ولم أره في كتاب معتمد . ومن نقله نقله عن الآمدي . 


1Y — 


ونفطويه ‏ › ضي أ بي“ بكر الا شعري ) . 

لنا: ما روی . أن ابن عباس hea HE‏ 
لاون لا بحجبان الام من الثلث ى ادس بقوله تعالی : » وان کان له إخو 
فلأي الس" » قال" ؛ ( ويس الأخوان الخرة في لمان قومك ) e‏ 
رصي الله عنه ٠‏ ( لا أستطيع أن اش اا قبلي . وتوارنه التاس: > ومضی ف 
الامصا 
وهما من فشا الغرني :وار a‏ 


فإن قيل : فقد روي عن زيد بن ثابت”" أنه قال : « الأخوان اخوة" » 
سار اا 0 


)٣ (‏ هو ابراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان . ابو عبد الله الأزدي اللقب ب « نفطوية . كان أديبا 
عقا بالادي: يروي الحديث . وينكر ` الاشتقاق في كلام العرب وله مصنفات كثيرة منها « التاريخ » و« غريب 
القرآن » و « الأمثال » توفي ببغداد سنة ثلاث وعشرين وثلشمائة لست خلون من صفر . 

انظر ( معجم الأدباء ١‏ - بغية الوعاة ۱/ ٤۲۸‏ ۔ تاريخ بغداد ٠١١ / ١‏ تاريخ أبي القداء ۲/ ۸۳ . 
تاریخ ابن کثیر ١‏ / ۸۳ . وفيات الاعيان ١ / ١‏ . شذرات الذهب العبر ۲ / ۱۹۸ - تاريخ الاد باء ٠۷١‏ ) . 

٤ (‏ ) في الأصل أبو بكر . وهو لحن من الناسخ أو سهو 

١ (‏ ) هو القاضي ابو بكر بن الطيب بن محمد بن جعفر المعرف بالباقلاني . أو ابن الباقلاني . مالكي 
أصولي . متكلم . أشعري . كان من أعرف الناس بعلم الكلام . وله تصانيف كثيرة . منها « التقريب والارشاد » في 
أصول الفقه : وهو أجل كتاب مصنف في الأصول كما قال ابن السبكي .. اختصر في التقريب والارشاد الأوسط . 
والصغير . توفي سنة ٤٠۳‏ ه . 

انظر ( تبيين كذب الفتري ص ۲۷ ۔ العبر ۳/ ٦۸۔‏ شذرات الذھب ١١۸/۳‏ ۔ وفیات الأعيان 
٠/۳‏ - الديباج المذهب ۲٣۷‏ ) 

)1( هو الخليفة الثالث رضي الله عنه قتل ظلما سنة ٠١‏ ه أسد الغابة ( ۳ / ٠٤۸‏ ) . 

١ ١ النساء/‎ )۷( 

(۸) اي ابن العباس 

. أ)‎ _ ٣۷١ ق‎ /١ والبيهقي . وابن عبد البر ( رفع. الحاجب‎ . OT )٩( 

E E E N 
. والاستيعاب‎ ) ٠۷۸ / ۲ ( وقيل غير ذلك وانظر أسد الغابة‎ 

)١١(‏ قال ابن السبكي في ( رفع الحاجب /١‏ ق ٣۷١‏ أ) ؛ وهذا لا يحفظ عن زيد . نعم هو من القائلين 
برد الام الى السدس في الأخوين ) . 


— ۱۲۸- 


قا لاذ كلك ابا كالاخرة ق الجحب.,ولدى. يدل عله أن أخد 
لا يقول : إن لفظ التشنية يتناول الجمع حقيقة . وإنما اختلفوا في لفظ الجمع . هل 
ل ن ا 

وأ يضاً : هوان آهل اللغة فرقوا بين الواحد. والاثنين . والجمع . فقالوا: 
E E eos‏ لكان لفظ التشنية شارا 

ا اک 0 ا 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون للتثنية أسماء تخصما . ويكون اسم الجمع أيضاً 
متناولا لہا . كالاسد . له اسم يخصه . ومع ذلك اسم السيع حقيقة فيه . 

قيل + السبع والاسد لم يوضع للتمييز بين شيئين . وإنما جعل أحدهما اسما 
للجنس . والآخر اسما للنوع . وليس كذلك لفظ التثنية والجمع فإنما وضعا لنوعين 
مختلفين من العدد على وجه التمييز بينما . فدل على أن كل واحد منہما يختص بما 
يميز به . كالاسد والحمار . لما وضع لجنسين من الحيوان . كان كل واحد منما اسما 
لا وضع له خاصة . 

ولأنه لو كان اسم الجمع حقيقة في الاثنين . لكان لا يصح نفيه . لأن الحقائق 
لا يصح نفيہا عن مسمياتہا . ولا جاز أن يقول : « ما رأيت .رجالا . وإنما رأ 
رجلین » . دل على أن حقیقته ما ذکرناه . 

ولانه لا خلاف بين ا أنه إذا قال : « لفلان علي دراهم » لزمه ثلاثة ولو 
کان اقل الحم واا رهه اکر ا ٠‏ 

واحتجوا : بقوله تعالی : « وداود وسليمانَ إِذٌ يحكمان في الحَزث إذ نشت 
فيه عَم القوم وكنًا لحكميم شاهِدِيّن"' » . فرد الكناية إلى الاثنين بلفظ الجمع . 
ا کرو ا ال إذ دلوا على داو فع مهم . قالوا ‏ لا َف . 
خصمانٍ بع بُعْضنا على عض ٠»‏ . فاستعمل في الاثنين لفظ الجمع . 

(۱۴) قد ذكرنا في ص ٠۴‏ أن الثلاثة لزمته في هذه المسألة عرفا . لا لغة . لأن دراهم جمع كثرة . وأقله أحد 
عشر بالاجماع فلا يستدل أو يجاب به هنا . لأنه لو تعورف على الاثنين للزما . 


(۳\( الأنبياء / ۷۸ وانظر القرطبي ( ١‏ / ۳۰۷ ) 
)۱٤ (‏ ص / ۲۲ والقرطبي ( ۱٣٤ / ٠١‏ 2 


۱۲۹ س 


قلنا » أما الأية الأولى . فقد قيل : إن المراد بها حكم الأنبياء عليہم السلام. 
وهو جماعة كثيرة . وقيل ؛ المراد با داود: وسليمان. وامحكوم له. لان ذكر 
الحاكم . يقتضي ذكر المحكوم له . فلمذا رد الكناية إليهم بلفظ الجمع . 


وما الا اة فلا حح فا٠‏ لان الحم ت عل الراحة والحماعة ولا 
قال الله تعالى ؛ « خصمان اختصموا في رَبي» . فجعل أحدهم المؤمنين . 
من الملائكة السلاء . 


وا حتجوا : بقول النبي عليه السلام « الاثنان فما فوقم جماعة"' » 

والجواب : أن هذا دليل لنا. فإنه لو كان الاثنان جمعاأً حقيقة . لما احتاج إلى 
البيان . لانم يعرفون من اللغة ما يعرفه . وإن كان النبي مقي أفصح العرب . ولا 
بن ب لعل ن الات لى جوف الف نجه ان ل لخر غل انه فة 
مان تک شري زان انى حك الجاع ف انصلاة: 


الاڻنين . فوجب أن يكون جمعاً 


قلنا : ویجوز أن یکون اشتقاقه من ذلك . ٹم لا یسمی به کل ما وجد فيه 
هذا المعنى . بل يختص بشيء مخصوص . كالقارورة . سميت بذلك لانہا يستقر فيا 
الشيء . ثم يختص ذلك بظرف مخصوص . وإن كان هذا المعنى يوجد في غره. 
وكذلك سميت الداة . لانہا تدب على وجه الأرض . ثم يختص ذلك ببهيمة 
مخصوصة . وإن كان المعنى يوجد فى غيرها . فكذلك هاهنا . 

(7) الحديث رواه ابن ماجة ۳۲/۱ رقم ٩۷۲‏ باب الاثنان جماعة . وبوب له البخارى 


٠١١ / ۲ (‏ ) سندي . وعزاه السيوطي لاحمد بن حنبل . والطبراني . وابن عدي . والدارقطني انظر الفتح الكبير 
.)١/۱(‏ 


ب ١٣۳ا‏ س 


قالوا : ولان الاثنين يخبران عن أنفسمما فيقولان : فعلنا . كما يخبر الثلاثة 
فيقولون : فعلنا . فدل على أن الجمع فيهما واحد . 


قلنا + هذا يعارضه أنہم فرقوا بينہما في فعل الغائب والمواجية . فقالوا في 
الغائب ؛ ضربا. في الاثنين . وضربوا. فى الثلاثة . وفى الواجهة. ضربتما. فى 
الاثنين . وضربتم . للجماعة ولیس لیم أن يتعلقوا بما ذکروه . الا نتعلق 
تا کر 


ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظمما في الإخبار عن -٠۹/‏ أ/ أنفسما واحدأً . 
کی لفظمما في الجمع يختلف . ألا ترى أن الذكر والمؤنث فى الاخبار عن 
انفسمما سواء . ثم لفظمما في الجمع يختلف . فكذلك ههنا . 


( ۷ ) في هامش الأصل قوله ؛ في نسخة واحد . 
١۸(‏ ) كذا في الأصل . والصواب زيادة الواو ليرتبط الكلام فتصبح ويكون . 


۱۳١ ب‎ 


مسا ( ۸ ) 


يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الوا حد 
وقال بعض المتكامين ؛ لا يجوز" 


وقال عیسی ابن أبان ) : ما خص بدلیل 7 . جاز تخصيصه بأخبار 


. ظاهر هذا الكلام يدل على أن الخلاف جار في الجواز . لا في الوقوع . وهو المفموم من سياق الأدلة‎ )١( 
وعليه يدل كلام غيره من الأئمة . إذ استدلوا على الجواز بالوقوع . قال اين السبكي في رفع الحاجب‎ 
عن القاضي‎ ) ٠۹/١ ( ق ۸-أ) في تقرير الجواز ؛ « لنا على الجواز . الوقوع من الصحابة » ونقل في الاباج‎ / ( 
في مختصر التقريب أن بعضم قال ؛ « يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد وعدمه عقلا. لكن لم يدل‎ 
دليل على أحد القسمين » ونقل القاضي لذا المذحب يشير إلى أن الخلاف في الجواز لا في الوقوع . وبہذا يطل‎ 
من الاتفاق على جواز التعبد به . وحصر الخلاف في الوقوع إذ قال ؛‎ ) ۲۹/١ ( ما قاله الإمام الغزالي في المستصفى‎ 
خبر الواحد إذا ورد مخصصا لعموم القرآن . تفقوا على جواز التعبد به . لتقديم أحدهما على الأخر . لكن اختلفوا‎ « 
. » في وقوعه‎ 

٠ (‏ ) قلت ؛ وهذا هو مذهب الإمام الشافعي . ومالك . وأحمد بن حنبل وإليه ذهب إمام الحرمين . 
والغزالي . والبصري أ بو الحسين . والرازي . والآمدي . وابن الحاجب . والبيضاوي مع أتباع الرازي . ونقله ابن 
الحاجب عن الائمة الاربعة . ولكن الأحناف ينكرونه . وسنذكر مذهبمم بعد قليل . وانظر الا بہاج ونہاية السول 
)٠۸/ (‏ والإحكام ( ۳١١/١‏ ) ومنتمى السول ( ٠١/۲‏ ) والمنتهي لابن الحاجب ( ص ٩۷/‏ ) والمختصر( ۲ / ق ۸ أ ) 
من رفع الحاجب والمستصفى ( ۲۹/١‏ ) والمنخول ( ص/٤۷‏ ) واللمع ( ص /۸ ) . 


( ۳ ) أي مطلقا . سواء خص بدلیل أُم لم يخص . ومحل عدم الجواز عند القائلين به في آخبار الاحاد 
الي لم تجن الامة عل العلا وما ها احفصت على العل هة كله عل الا :لا رة :رارت 
فیجوز تخصيص العموم بہا . 
ويصر ذلك کالتخصیص بالتوائرة . تقل نقل هذا الكلام ابن السبكي عن ابن السمعاني . انظر رفع الحاجب 
( ۳/ ق ۷۔ ب ). 

)١(‏ وإلى هذا ذهب الأحناف في هذه المسألة بناء على أن العام قطعي الدلالة . والأحاد ظني . قال 
البزدوي في أصوله ( ۲۹١۸‏ ) من الكشف ؛ « وقد قال عامة مشايخنا ؛ ان العام الذي لم يثبت خصوصه لا يحتمل 
e‏ القاس . هذا هو المشہور واختاره القاضي الشپيد » . قال البخاري في الکشف ( ٠۹٤۸‏ ) ؛ 

هو المشهور من مذهب علمائنا ونقل عن أبي بكر الجصاص . وابن أبان » وانظر ( أصول السرخسي ٠١/۸‏ . 
OR O a yy‏ 
القاهر البغدادي . وانظر تیسبر التحریر ( ۲۹۷۸ ) . 
٠ (‏ ) أي قطعي . متصل أو منفصل . 


۳٣۲٢ 


الأ حاد >وإن لم یخص › لم يجز تخصبصه بأخبار الأحاد 7 . 


هران الان ار على تخصيص أية المواريث بقوله عليه السلام : 
« لا يرث المسلم الكافر. ولا الكافر المسله" » وعلى تخصيص قوله : « فانکحوا 
ما طابَ لك من التساء“ ». . بقوله ل ٠:‏ لاتنكح المرأةٌ على عمتما. ولا على 
خالتما"“ » . 

واحتج ٠‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فاطمة رضي الله عنما . 
بقوله 4 » انا معشر الأنبياء ٤‏ نورت 1 ما ترکناه ص دقۃ (") « وهذا نخحصيیض 

فإن قیل : فقد رد عمر رضي الله عنه حدبث فاطمة ل 


)١(‏ انظر ر الخلاف في هذه المسألة في « مفتاح ع إلى بناء الفروع على الأصول لابن 
الان ض:*: 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الأول : وهو مذهب الكرخي ا الحسن . هو أنه ان خص العام قبل بمنفصل . جاز تخصيصه بخبر 
الواحد . وإلا فلا . 

الثاني : وهو مذهب القاضي أ بي بكر الباقلاني . وهو الوقف . 

الثالث ؛ ما نقله ابن السبكي عن مختصر . التقريب . وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد 
وعدمة عقلا . لكن لم يدل دليل على أحد القسمين . وهو نوع من الوقف . وانظر الابہاج ( ٠۸/۲‏ ) . 

( ۷) الحديث؛ رواه البخاري في ( ۷١/٤‏ ) سندي ومسلم . في الفرائض حديث رقم ١‏ وابن ماجة. 
والترمذي . والنسائي . ومالك في الوطاً . وأحمد ابن حنبل والطيالسي . جميعهم عن أسامة بن زید في کتاب 
الفرائض u  ,‏ 

( ۸ ) النساء /۳ 

٩ (‏ ) الحديث : رواه البخاري ( ۲٠٠/۳‏ ) سندي . ومسلم ۱١‏ ۔ کتاب النكاح حديث ٣٣‏ . ومالك في النكاح 


حدیث ۲۰ وعارهم وانظر ص۲۷۱ 


٠ (‏ ) الحدیث روي بألفاظ مختلفة . رواه أحمد بلفظ ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) والبخاري بلفظ 
( لا نورٹث ما تركناه صدقة ) ورواه مسلم . وأبو داود والنسائي . ومالك . والشافعي . والطيالسي وغيرهم . قال 
الأفي. ولفظ انحن عاش اليا لا نورث . ليس في شيء من الكتب الستة . قال ابن السبكي . والامر كما 
قال بل ولا رأیته في شيء ء من كتب الحديث وبلفظ « انا » موجود .ولكن في غير الستة ( رفع الحاجب عن ابن 
الحاجب ) وانظر الفتح الکبر ( ٣٣۹/۸‏ ) 

) ٠۷٣/٤ ( هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر صحابية من الماجرات الأول . وانظر الاصابة‎ )١١( 
. والاستيعاب‎ 


۳۳ 


لبي ته لم يجعل لبا نفقة ولا سكنى"" ». لا خالف قول الله تعالى ٠‏ 
» اک ف حیت سکم ون ا 5 وقال ؛ « لا ندع قول کتاب الله بقول ٴ 


امرأة 8 «( 
قل افا رد خرغا ته اء ولا فال امراة ل ندري صت ام 
زيت ؟ و لاا فعا صخ هن الأخار وسكت تفن الجغبد إلبة: 
ولأنهما دليلان . أحدهما أخص من الأخر . فقدم الخاص منمما على العام . كما ٠‏ 


ر a‏ . فكان أولى من إستقاط أحدهما e‏ 
OS‏ 


ولأن خصوص القرآن أو السنة إنما قدم على عمومما . لأنه يتناول الحكم 
بخصوصه على وجه لا یحتمل غير ما تناوله . وعمومہما يتناول الحكم بعمومه على 
وجه يحتمل أن يكون المراد به غير ما تناوله الخصوص . وهذا المعنى موجود في 
خصوص  ۲۹/‏ ب/ السنة . وعموم القرآن . فوجب أن يقدم عليه . 


واحتجوا : بأن الكتاب مقطوع به . وخبر الواحد غير مقطوع به . فلا يجوز 
٠‏ ترك المقطوع به بغيره . كالإجماع لا يترك بخبر الواحد . 


١ (‏ ) الحديث رواه ملم فى كتاب الطلاق ولفظ عمر : لا نترك كتاب الله . وسنة نينا ج لقول 
اتال فهر اللا خف آر نووا الاثم أنه بن جيل ق كات اله ) 

٠٠/٠١ الطلاق‎ ) ۳ ( 

٤ (‏ ) قال ار بن السبكي في رفع الحاجب ( /٣‏ ق ٩‏ أ  )‏ وأما قوله لا ندري كذ بت أو صدقت فلفظ ربما 
ار اف هی ا ا ا ا بتوهم عمر رضي الله عنه ذلك في فاطمة ق 
یکت نت فا عن فر؟ واا ووی اد ا وو ا ی قال اتا اح ن ید بن سا 
الهمداني . ثنا الحسن اد کک قاقات .ا ا ی ا غا ن اک اراک کن انی 
حنيفة . عن حماد. عن إبراهيم . عن الاسود قال « قال عمر بن الخطاب ؛ لاندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا حه لقول امرأة . لا ندري صدقت أم كذ بت ؛ المطلقة لہا السكنى والنفقة » وهذا الإسناد ساقط إلى أ بي 
حنيفة . وأحمد بن محمد بن سعيد هو أبن عقدة . وهو مجمع الغرائب والمناكير ١‏ ه 

٠١ (‏ ) فى الأصل ولانا . ولعل الألف من سبو الناسخ . 


س ٤٣۳ا‏ س 


قلنا : خبر الواحد وإن كان من طريق الظن . إلا أن وجوب العمل به معلوم 
بدلیل مقطوع به . فکان حکمه وحکم ما قطع بصحته واحد. 

ولان الكتاب إنما يقطع بورود لفظه عاما. فأما مقتضاه من العموم . فغير 
مقطوع به . لانه يحتمل أن يراد به غير ما تناوله خصوص السنة . والخاص 
- لا يحتمل غير ما تناوله . فوجب أن يقدم عليه . يبين صحة هذا. هو أنه لو قطع _ 
بعمومه . لقطع على كذت الضر: وها لإ قله اخه. و شالف ما ذكروه امن 
الإجماع إذا عارضه خبر الواحد. فإن الإجماع لا اجمال فيما تناوله . وخبر الواحد 
يحتمل أن کو موا ا الاجا عله اها عبن لرن مل ا 
يقتضيه . وخصوص السنة غير محتمل . فقدم خصوص السنة . 

قالوا : ولانه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القرآن بالسنة . فلم يجز 
ا 

قلنا : النسخ اسقاط لموجب اللفظ . فلم يجز إلا بمثله . أو بما هو أقوى منه . 
والتخصيص بيان ما أريد باللفظ . فجاز بما دونه . 

واحتج عیسی بن ابان : بأنه إذا دخله التخصيص صار مجازا. فقيل خبر 
الواحد فى تخصيصه . كما قبل في بيان الجمل . وإذا لم يدخله "" التخصيص . بقي 
على حقيقته . فلم يخص خبر الواحد 

والجواب : هو أن المجمل مالا يعقل اراد منه بنفسه . والعموم وان خص . 
فمعناه معقول . وامتثاله ممكن . واللفظ متناول لما يبقى بعد التخصيص . فكان 
حکمه وحکم مالم يخص واحد . 


)٠١(‏ هذا الدليل من أجل الإلزام فقط . لآن مذهب الشيرازي أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة كما 
سيأتي في ورقة ٠٤‏ ا ) 

( ۷ ) هذا الجواب منه بناء على مذهبه الذي أسلفناه ونحن نجيب عنه بأنا نجيز نسخ الكتاب بالسنة كما 
سيأتي . فيبطل استدلالم . 

( ۸ ) في الاصل يدخلما. 


E ES 


)٩( ال‎ 


- يجوز تخصيص عموم السنة بالكتاب ٠‏ 

ومن الناس من قال : لا يجوز . 

لنا : قولھ تعالی « لزنا علیك الکتابَ تبیاناً لکل سء ولم /٣۔‏ ار 

ولانه لفظ خاص . عارض لفظا عاما فخصه . دليله إذا كانا من الكتاب . أو 
امن السة. 

ولان الكتاب مقطوع بطريقه . والسنة غير مقطوع بها . فإذا جاز تخصیص 
لكات بال ص الحة بالكان رك 
للقرآن . 

قلنا : هذا محمول على ما يفتقر إلى البيان . أو نحمله على أن الراد به الإظبار. 
ET‏ الى تقر جن رو ف 
فاما التخصيص فلا يحتاج إليه جميعه 


)١(‏ وهو رأي جمور الفقہاء والمتكلمين كما قاله الامدي فى الإحكام ( ۳٠/١‏ ) وانظر المنتہى لابن 
الحاجب ( ص ٩۷‏ ) ومنتهى السول ( ٠١/۲‏ ) . 

( ۲ ) النحل ۸۹/۸١‏ . وانظر القرطبي ( ٠٠٤/۸١‏ ) والالوسي ( ۲٤/۸٤‏ ) . 

( ۳ ) النحل ٠٠٠١‏ . وانظر القرطبي ( ٠۸۸۰‏ ) والالوسي ( ٠١١/۸4‏ ) . 


ا ا ا 


) ٠١ ( مستا‎ 


يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي ' . 


: ل 


٠ e 
البرهان ا‎ 

ب دة الالة فر تة عل ماله تمن الات e‏ قفن ا بجزه ثم . . لم یجزه هنا . وص 
أجازه هناك . يحتمل أن e N‏ 
السبكي في الإ بهاج ( ٠١/١‏ ) عن الہندي . ) 

ج ظاهر هذا الكلام أن الخلاف محصور في القياس الخفي فقط . وهو ما يؤيده سياق الأدلة. وليس 
الأقر كذلك . إذ الخلاف جار في القياس الخفي والجلى على السواء . والجبائي يمنع التخصيص بالقياس مطلقا 
سواء كان جليا أم خفيا كما هو المشمور عنه . وكما هو المعروف عن الأحناف في عدم التفرقة بين الجلى والخفي 
بانع . لاسيما وأن الشيرازي نضسه لم يقيده في اللمع بهذا القيد . إذ قال فيما ( ص ٠١‏ ) : « وأما القياس فيجوز 
اللخضيص به » آي مطلقا خفيا كان الفياس مجلا اتيا لان من الشضوم من منم التخضيض. به طلقا 
قطعا . كما نقله الغزالي في المستصفى . وكل من كتب في هذه المسألة كالأمدي . والرازي . وابن الحاجب وغرهم . 


د المراد بالقيا س هنا القياس على نص خاص . كما ذكره الغزالي في المستصفى ( ٣١/١‏ ) . لا مطلق القياس 
عل ائ ن کان 


ه - اختلف في تفسير القياس الجلي والخفي . ففسره الشيرازي هنا كما سيأتي في ص ه٠‏ بأن الجلي 
قياس العلة . والخفي قياس الشبه . وفسره الإصطخري الجلي بما ينقض قضاء القاضي بخلافه . والخفي ما ليس 
کالہ کیا کاو اپ عاو :غ وقنل : الجلي ما تتبارد علته إلى الفم عند سماع الحكم نحو تعظيم الا بوين 
عند سماع قوله تعالی « ولا تقل لېما أف » . والخفي ما لیس کذلك . انظر رفع الحاجب ۲/ قق ۲٣١‏ ۔ ب ۔ الابہاج 
WY‏ ( , 

ا الحاجب : « ان مذهبنا جواز التخصيص بالقياس الجلي والواضح ٠‏ وني الخفي وجہان : 

ا هذا الذي ذهب إليه الشبرازي هنا. من جواز ا بالقياس ذهب الأئمة الأربعة الشافعي . 
e‏ قال ايد . والشيخ أبو الحسن الأشعري . . وأبو هاشم ا بو الحسين . كما قاله ابن الحاجب في 
الى ( ص ٩۸/‏ ) تبعا للامدې فی الإحکام ( ۳۳/۲ ) ) وتبعما عليه أبن المام في التحرير و کنت على شك فی 
نسبة هذا القول لأ بي حنيفة كما سأشير إليه بعد قليل . ونقل ابن السبكي عن الشيرازي أن الشافمي نص على 
جواز التخصيص به في مواضع ( رفع الحاجب /١‏ تق ٠١‏ ب ) ولعله نقله عن شرح المع إذ لم أجد هذا الكلام ف 
ا ا ع او ا ۰ 


م ۳۷| ہہ 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز ذلك وهو قول أبي علي 
ا 


وقال أصحاب أبي حنيفة ° / : ان خص بغره » جاز التخصبص به 


٠ (‏ ) ونقله الغزالي في المستصفى ( ۳١/١‏ ) عن ۳ هاشم : وهو أبن الجبائي . وهذا يخالف النقل السابق 
عنه . وهو الذي نقله الامدي وا بن الحاجب ونقله الشيرازي في اللمع ( ص ٠١/‏ ) عن الباقلاني نفسه . والباقلاني ابو 
بكر عن طائفة من المتكلمين . وابن مجاهد المتكلم . كما أشا ر إليه ابن السبكي في الإبہاج . واختاره الرازي فى 
كتابه « المعالم » خلافا للمحصول والمنتخب إذ اختار فيہما القول الأول . وسيان عند الجبائي القيا س الخنی لحل 
كما هو المشبور عله وغلبة جرى الائية > بما فیہم ابن ¿ السبكي في شرحيه على المنماج وا مختصر . وان كان قد 
اق ج اجات آ4 بن الي 

)٣ (‏ وهو مذهب ابن أبان . واختاره البزدوي في أصوله ( ۲۹٤/۱‏ ) ونقله عن عامة مشايخہم . وهو اختيار 
السرخسي ( ٠١١‏ ) . وابن الهمام ( ۳٠۸‏ ) من التيسير. وصدر الشريعة ( ٠١١۸‏ ) من التلوبح . والبخاري صاحب 
a‏ الأحناف . وقد أشر ت إلى أن هذه المسألة فرع مسالة تخصيص العموم في الكتاب 

وبا أن الأحتاف: نذهتون إل أن دة العام فة ذلك ل بجا تكص خن الاخ 
والقیاسں O a‏ 
ا ( ص / ) والمختصر . من أن أبا حنيفة يقول بجواز تخصيص العموم بالقياس شيء لا يوافق 
عة لان عبد القاهن البغتادى نقل عن أب خبغة أنه تقول بان امام فطعي الدلالة كا ورةق تار 
التحرير ( ٠١۷۸‏ ) ۲ - لان الفروع الفقبية التي نص عليما كمسألة قتل الجاني إذا التجأً إلى الحرم حيث لم يجوز 
أبو حنيفة قتله لعموم قوله تعالى ؛ « ومن دخله كان آمنا». فلم يخصصه بالقياس لقيام موجب الاستيفاء 
ل عل ةل بجر تصن التي بالقياس» وتظائر :هده الالة ك وبا اتدل امرخ عل 
القول بقطعية دلالة العام عند ابی اكان وا اول لسري ( ۳۲۸ ) . وثالا : لان ۱ ين السكى 
ار ال ت ل ا و ا جي عه اه لا شض لفن ب ر ك ا ل رااان 
بنکرونه وهذه امسألة فرع تلك كما قلت . واللّه أعلم بالصواب . 


هذا وق المسالة نة ماسب أخرى: 

الأول : ان تطرق إليه التخصيص بمنفصل جاز . وإلا فلا . قاله الكرخى الإحکام ( ٣۷/۲‏ ). 

الثاني : يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون الخفي . وهو المنقول عن أبن سريج . وبعض الشافعية . 
ولكن الشيخ أبا ال ت ر التخصيص بالقياس مطلقا وعزى الفرق بين الخفي والجلي لاسماعيل بن 
روان ن اضا الإحكام ( ۳۳/۲ ) ورقع الحاجب . 

والثالث : ان تفاوت العام والقياس في إفادة غلبة الظن . وري وان اوت فال ف وهو ته 
الغزالي فى المستصفى ( ٣١/١‏ ) . ) 

الرابع : الوقف . وهو اختيار القاضي . وإمام الحرمين . وهو اختيار الغزالي في المنخول ( ص ۷١‏ ). - 

الاس ان ات الا جو ار ما عا عا و و اا ق ا 

۰( ۸ ) ومنتپی السول ( ٥٤/۲‏ ) 
الناضى :أن کا dg‏ التخصص :» وإلا فلا . 
وقال ابن الحاجب ان كانت الفلا موت او تجا غاا ار كان اال ا من العام خص العام 


۱۳۸ 


وان لم یخص بغیرہ › لم یجز 0 


اش ل ی س ما ا الین را و ا 
بخص به كاللفظ الخاص . ويدل عليه ؛ هو أن العلة معنى النطق فإذا كان النطق 
الخاص يخص به العموم . فكذلك معناه . 

ولآن ما كرتا جمعا ين لل كان أرل من اغاغ أحتضا كاك 
الخاص مع النطق العام . 


و القياس الخفي دليل" > فکان حكمه حكم الجلي من جنسه في 
تخصيص العموم . كخبر الواحد . لما كان دليلا . كان حكمه حكم الجلى من جنسه. 
وهو المتواتر . ) 

والدليل على أصحاب أبي حنيفة . هو أن ما جاز أن يراد به في التخصيص . 
جاز أن يبتدأً به التخصيص كالنطق . 


را افص اها جا اقاي ا دال الك رة فقدم على 
العام . وهذا موجود في الا بتداء . فوجب أن بقدم عليه . 


واحتجوا : ۽ بما روي عن النبي مرل a EE‏ 
mas‏ اا ای لوالو دل غل اقا 


قلنا : القدر الذي يخرجه القياس من العموم . ليس من السنة عندنا. ولأنه 


#به . وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع . فألحقه ابن السبكي بمذهب الغزالى . وجعله صاحب تقرير التحبير 
مذهبا مستقلا . ولم يرتض كلام ابن السبكي . وانظر رفع الحجاجب ( -۲١/‏ أ ) وتقرير التحبی ( ۲۸۷۸ ) 
؛ ) انظر أثر الخلاف فى هذه امسألة في الفروع الفقمية في تخريج ری ای ا ی 

() في الأصل نافى . والثبت من نسخة أخرى قوبل عليما الأصل . إذ قال في هامش الأصل ؛ وفي نسخة 
افد ولالك ا انا هى انضرا 

)١(‏ هذه اللفظة مرسومة في الأصل على شكل « ليس » متصلة ببعضا . ولا معنى لها مطلقا. بل هى 
تحيل العنى . ولذلك قومتما إلى الوضع الحالي فما من سياق الكلام . 

( ۷ ) هذا دليل على أن الشرازي يحصر الخلاف في القياس الخفي . 

(۸) حدیث معاد أحمد او داود . والترمذي . ولکن قال البخاري . لا يصح . وقال الترمذي ؛ 
ليس إسناده عندي متصلا . و نتصر البعض لصحته . 


)٠( التصرة‎ E a 


کا ت اقا غل اة فد ا عل الاب .د ل غلا ان خض 
الكتاب بالسنة جائز . فكذلك تخصيص السنة بالقياس . 

قالوا : ولانه إسقاط لا تناوله العموم . فلا يجوز بالقياس . كالنسخ . وربما 
قالوا : تخصيص الاعيان أحد نوعي تخصيص العموم . فلا يجوز بالقياس كتخصيص 
الزمان . 

قلنا ؛ لا يمتنع أن ( لا )" يجوز به النسخ . ويجوز به التخصيص . ألاترى 
اللفظ . والتخصيص جمع بینه وبین غره . فافترقا . 

قا لوا : ولانه تخصيص عموم بالقياس . فلم يجز. كما لو كان القياس بعلة 

قلنا : هذا يبطل بالتخصيص بالقياس الجلى . ثم لا يمتنع أن لا يجوز بما 
انتزع منه. ويجوز بما انتزع من غيره . كما لا يجوز التخصيص بنفسه ويجوز 
الخصضض.بشره من الالفاظ: ) 

ولانه المطلوب هناك علة الحكم الذي اقتضاه العموم . فإن اقتضت العلة 
التخضص . لم يكن ذلك علة الحكم .لانه مقط له. وليس كذلك هاهنا. لان 
الطلوب علة حكم مخالف له . فجاز أن يخص به . 

قالوا : ولان القياس فرع النطق . فلا يجوز أن يسقط الفرع أصله . 

قلنا + نحن إنما نخص به عموما ليس بأصله . فلا يكون ذلك إسقاط أصل 
بفرع . 

قالوا : ولان ما قدم عليه القياس الجلي في الحكم . لا يخص به العموم. 


00 0 الال و نون ل : ولا بده ناد لسم الكلام كما هو من من الاق زا 
عة الراب فو اة ل اة اك 


سا٤‎ 


قلنا : استصحاب الحال ليس بدليل . وإنما هو بقاء على حكم الأصل إلى أن 
برد الدليل عليه . فلا ترك له ما هو دلیل . فانه دليل من 

جہة الشرع ا الخ ره . فقدم على ما قت ی . کخىر 
a‏ 

اا e‏ تالقان فلا پخص به 
الشوم. 

قلنا : نحن إنما نتكلم مع من قال بقياس الشبه . ومن قال به وجعله دليلا 
لزمه التخصيص به . وإن کان في الناس من لا يقول به . ألا ترى أن القياس الجلى 
ال اعد ن ای ج تحص او هدو کا ا 
فيه . ويخالف الخبر المرسل . فإن ذلك ليس بحجة عندنا . فلا يجوز تخصيص العموم 
e‏ فجاز تخصيص العموم به کالقیاس e‏ 


ن یعترض به عليه . 


فلا لل هان اا ون عل اه لفل و ل 2 
يعترض به عليه . وإن كان ما يوجبه العقل من براءة الذمة مقطوع به. 


فإن قيل : العقل يقتضي براءة الذمة بشرط . وهو : أن لا يرد سمع . والعموم 
قتضي الحكم على إطلاقه . 

قيل : وكذا اللفظ العام يقتضي العموم مالم يرد ما هو أقوى منه . والقياس 
الخاض ارق مه ق ازل الحكم: قفتي غل 


ولان القياس وإن كان طريقه الظن والاجتہاد . إلا أن الدليل على وجوب العمل 

٠ (‏ ) الشبه « هو الوصف الذي ألا تثبت مناسبته إلا بدليل منفصل ؛ ومنيم من فره بما يوهم المناسبة من 
غير تحقيق . وسياني في کتاب القياس 

١ (‏ ) هذا الجواب من الشيرازي يصلح لمن يسلم أن القياس الجلى يخص العام . ولكن كما قدمت سابقا 
ليس الخلاف محصورا في الخفي . بل فيه وفي الجلى . فالجبائي لا يخص العام بهما مطلقا. وعلى هذا لا بفيد 


هذا الجواب بالنسبة إليه شيئا . بل يحتاج لجواب آخر . ولكنه يصلح جوابا لابن سريج مثلا. 


ايا 


به مقطوع بصحته . فقد صار كالعموم في هذا الباب . وزاد عليه بأنه يكشف عن 
الراد بالعموم . ويتناول الحكم بخصوصه . فكان أولى منه . 

واحتج أصحاب أبي حنيفة : بأنه إسقاط دلالة اللفظ . فلم يجز بالقياس . 
کالنسخ . ولا تلزم الأناة مالين : لاا لتت بإعقاط لدلالة اللفظ : لان 
الدلالة قد سقطت بعاره . ب 
| فلا ١‏ بم آنل تر ا وبر الخصض: ا رف ان ن 
الكاب لا تجوز بير الولخة: ويجوز التخصيص به.. ولان الخ إسقاط اللفظ.: 


وهذا جمع بینه وبين غیره فافترقا . 


١١ (‏ ) مراده أن التخصيص الثاني الزائد على التخصيص الأول الذي يقع بقطعي غير ملزم . لآن الثاني لم 
سقط دلالة اللفظ لانہا سقطت بالاول . واللّه أعلم . ) 


2 


)۱١( مال‎ 


يجوز تخصبص ا / .بپ / کہا يحور تخصبص الأمر 


ومن أصحابنا من قال : تخصيص الخبر لا يجوز . 
لنا : هو أنه يجوز أن يكون المراد بعض ما تناوله العموم . كما يجوز ذلك في 
الأمر والنبي ٠‏ فإذا جاز التخصيص هناك . جاز ههنا . 
واحتجوا : en‏ يجز في الخبر كالنسخ . 
تلاا ا جم ي اه ف ل وف اقرا ك 
ال ا جا ا ن ا 


)١(‏ خصص الشيرازي الخلاف هنا بالخبر فقط . وهو يشير إلى الاجماع على جواز تخصيص الانشاء . وقد 
أشار إلى ذلك صراحة في شرح اللمع كما نقله عنه ابن السبكي في رع الحاجب والابهاج . والإسنوي في نهاية 
السول . وهو الحتق الذي عليه الأكثرون . وقد صرح بالاجماع على جوازه في الإنشاء الآمدي في الإحکام ( ٠۹/۲‏ ) 
والبصري في المعتمد ( ٠٠١۸‏ ) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ق ٤١١‏ أً) عن الشيخ أبي حا 
الاسفراييني . وسليم الرازي . وابن الصباغ . وابن السمعاني . وانظر الابهاج ( ٠١/١‏ ) وناية السول ( ۷٠/۳‏ ) 
واللمع ( ص )٠١/‏ . 

لكن الإمام الرازي والبيضاوي . وابن الحاجب . أشاروا إلى أن الخلاف واقع أيضاً في الإنشاء كما هو واقع 
في الخبر . وهو غير مرضي . لآن أحداً قبلهم لم يعممه . بل نقلوا الاجماع على جوازه في الإنشاء . بل نقل الغزالي 
في المستصفى ( ۲۷/١‏ ) عدم وقوفه على خلاف في جواز التخصيص مطلقاً واستدل على ذلك بالاجماع على تخصيص 
آيات خبرية وانشائية والحق وقوع الخلاف فى الخبر . 

١ (‏ ) هذه اللفظة ساقطة من الأصل - وبدونما لا يستقيم الكلام . وقد مر نظير ليا في ص ٠٠١‏ ولذلك 


س ا س 


ee CC 


مسال (۱۲) 


إذا ورد اللفظ العام أ على سبب خاص . واللفظ مستقل بنضه" . حمل 


)١(‏ أطلتق الشيرازي الكلام هنا في اللفظ العام والتحقيق أن فيه تفصيلا . فإما أن يكون جواباً 
ول اول ) 

فان ل يكن جواباً لوال بل ورد ابتداء غل واقعة وقعت. افإما أن اتكون ثم قرينة تذل على 
الوم رار 

فان كانت ثم قرينة تدل عليه حمل عليه . کقوله تعالى « والسارق والسارقة نزلت في رجل سری رداء 
صفوان خاصة . فالاتيان بالسارقة معه دليل على العموم . 

ا ل ف .'فإما أن بكون بالألف واللام أو لا . فإن كان فظاهر كلام الجمور أنه للممد إلا إن 
اقا آرا الوم ران لم تكن بالالف واللام فو من محل الخلاف . وذلك كما لو روي أنه عليه 
السلام مر بشاة ميمونة فقال « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . 

کان اا ولوا ان مل :ار لا. فان لم يستقل بنفه فلا خلاف أنه على حسب 
السؤال . تابع له في عمومه وخصوصه . كقوله عليه السلام وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر . فقال ؛ أينقص الرطب 
إذا جف ؟ قالوا: نعم . قال : فلا إذن . فيعم كل بيع للرطب بالتمر . ومثال الخصوص كما لو قال 
لني بر قال توضأت من ماء البحر. فقال » يجزيك ٠‏ فلا يعم غيره ؛ 

وان استقل . فأما أن یکون أخص .أو مساويا أو ا: 

فإن كان أخص كقول القائل ESD a‏ 
أفطر فی نہار رمضان . وهذا جائز ر بثلائة شروط ١‏ أن يكون فيما خرج عن الجواب ينبه على ما لم يخرج ۲ - أن 
بکون السائل مجتہداً ٣‏ أن لا تفوت المصلحة . 

وان کان مساویاً فېو واضح لا اشکال فيه . 

وان كان أعم . فإما أن يكون أعم فيما سل عنه كقوله عليه السلام ؛ الماء طمور لا ينجسه شيء . وقد سئل 
عن بئر بضاعة خاصة . وهذا محل الخلاف بالنسبة للفظ الوارد على سؤال وكان الجواب أعم منه . وقد أشار إليه 
في اللمع ص ۲١‏ . ) 

وأما أن يكون عاماً في غير ما سئل عنه كقوله عليه السلام وقد سئل عن التوضؤ بماء البحر ؛ هو الطہور 
ماؤه الحل ميتته . وحكم هذا التعميم بالنسبة إلى ما سل عنه وإلى غيره من غير خلاف . 

إذن فمحل الخلاف محصور في صورتين 

ن رد اشد ھن غر ؤال بل في واقعة . وليست فيه الألف واللام . ولا قرينة تدل على أن المراذ 
به العموم . ) 8 ) 

الثانية : ان بكون أع ن الشوال الذي سئل عنه . فيما سئل عنه . . دون أن يتناول غيره وانظر الإحكام 
( ۲۸/۲ ) ومنتہی ّ ( ۲۸/۲ ) ومنتہی أبن الحاجب ( ص /۷۹ ) ورفع الحاجب ( ۸ق ۳۷۸ ۔ ب ) والابہاج 
( ۷/۳ ) ونہاية السول ( ٠۷/۲‏ ) والمستصفی ( ۲۷۲ ) والمنخول ( ص ٠١۷/‏ ) وتیسیر التحریر ( ۲٠١۸‏ ) . 

( ۲ ) مفهوم هذا الكلام أن اللفظ إذا لم يكن مستقلاً. لم يكن من محل الخلاف . وهو كذلك . وقد ” 


سا٤٤‎ 


على عمومه . ولم يقتصر على سببه . 
وقال مالك" : يقتصر على السبب' . وهو قول المزني . وأبي 
ثور" . وأ بي بكر القفال » والدقاق ") . 


لنا : هو أن الدليل قول صاحب الشريعة . فاعتبر عمومه . كما لو تجرد عن 
ا 


عرفت حکمه . 
وما ذهب اليه الشرا ري ف هذه السألة هو مذهب الجمہور من اف والفقہاء ء وعرهم . . وانظر اللمع 
( ص/۲ ) حیث ذکر فیما تفصيلا جیداً . 
٣ (‏ ).هو الإمام مالك بن أنس عالم .المدينة . ومدون السنة توفي سنة ٠٠۹‏ ه 


( ونب إمام الحرمين في البرهان - كما قاله ابن السبكىى نسب هذا القول للامام الشافعي فقال : وهو 
الذي صح عندنا من مذهب الشافعي . وتبع ابن الحاجب إمام الحرمين في هذه النسبة . ولكن الحق الصريح . 
الل الج الإمام الشافعي لم يقل به أبدأً. والفروع الفقمية التي أوردها فى الام وغبره تدل على أنه كان 
يذحب مذهب الجمبور في هذه المسالة . ومن فيم منه أنه يقول بخصوص اليب إنما فبمة على غر حقيقته . وقد 
أطال ابن السبكي في الكلام عنه في كتابيه رفع الحاجب ( ۸ ق ۳۷۸ ب ) والابہاج ( ۱۷/۲) وبين ا مذهنه 
مذهب الجمہور فليرجع إليه من شاء . 

( ) هو اسماعيل بن يحيی بن اسمعيل بن عمرو بن اسحاق . أبو ابراهيم لزني . أحد أصحاب 
الستة الد بن رووا عنه مذهبه الجديد بمصر . حدث عن الشافعي . > ونعيم بن حماد. وغرهماً. وحدث 

ا وی اي حاتم . وغيرهما . قال الشافعي في وصفه : لو ناظره الشيطان لغلبه . كان زاهداً. 
عالاً . مجتهدا . له تصانيف منها « الختصر » الذي ذكره ه وذاع « والترغيب في العلم » و « المنثور » وغيرها توفي سنة 
4 هھ . ( طبقات الشافعية ۹۳/۲ طبقات الشرازي ۹ . طبقات أبن هداية الله ص ٥‏ - العبر ۲۸/۲ . شذرات 
الذهب ٠١۸/١‏ _ النجوم الزاهرة یات الاعيان ). 

)١(‏ هو ابراهيم بن خالد بن أي اليمان آبوا لور الكيي: خد اماب اقاي ى دا را 
الاربعة الذين رووا عنه مذهبه القديم فیا . روی عنه مسلم خارج الصحيح . وأبو داود . وابن ماجه . وروی عن 
فيان ٠‏ وابن مهدي . والشافعي . وغيرهم . كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي بغداد فرجع إلى مذهب 
هل الحد بث توف سنه ٠١١‏ . ( طبقات الشافعية ۷٤/١‏ _ طبقات الشیرازي ص ۷٢١‏ ۔ العبر ٤۳٠۸‏ ۔ ۔ شذرات الذهب 
4۳/۲ تاریخ بغداد -_ النجوم الزاهرة ۳“ وفیات لاعيان ۸ طبقات أبن هداية الله ص ° ا 
التہذ بب ۱۸/۸ ) 

) ( ۷) هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق . أبو. بكر . فقيه شافعي . أصولي . كانت فيه دعابة . وله 

رو کر ا ا ى القافى. وقرح الختض. وول الفحة كر نداد 

روی الخطيب عنه أنه قال ؛ كان مولدي سنة ست وثلاثمائة لعشر خلون من جمادى الأخرة . وتوف سنة اثنين 
وتسعين وثلشمائة ( طبقات الشیرازي ص ٩۷‏ ۔ تاریخ بغداد ۲۲۹۸ ) . 


ن0 ا 


ولآن كل لفظ لو تجرد عن سؤال خاص . حمل على عمومه . فكذلك إذا تقدمه 
سۇال خاص . 

الدليل عليه : إذا قالت المرأة لزوجما : طلقني . فقال ؛ كل امرأة لي طالق . 
ویدل عليه هو أن الحكم يتعلق بجواب النبي عليه السلام . كما أن الطلاق يتعلق 
بقول الزوج . ثم الاعتبار بعموم كلام الزوج . دون خصوص السؤال . فكذلك يجب 
أن يكون الاعتبار بعموم كلام النبي ع . لا بخصوص السؤال . 
) ولآنه لو كان السؤال عاماً . والجواب خاصأً . اعتبر خصوص الجواب دون عموم 
السؤال . فكذلك إذا كان السؤال خاصاً والجواب عاماً. وجب أن يعتبر عموم 
ازا 

ولأنه لو وقع السؤال عن جواز شيء . فخرج الجواب بايجابه . اعتبر الجواب . 
فكذلك إذا كان السؤال خاصأً . والجواب عاماً . وجب أن يعتبر عموم الجواب . 


ولأن قول السائل ليس بحجة . فلا يجوز أن يخص به عموم السنة -۳١/‏ أ۸ 
کقول غبره . 

ولأنه لو كان الاعتبار بخصوص السؤال . لوجب أن يختص السائل. بالجواب 
حتى لا يدخل غبره فيه . وقد أجمع المسلمون على عموم آية القذف . وإن كانت نزلت 
في شأن عائشة رضی لله عا خاصة. وغتوح نة الان وان كانت فزت ف مان 
هلال بن أمية وامرأته. وعموم آية الظہار وإن كانت نزت في شان زل نة 
فدل على أنه لا اعتبار بالسبب . 


واحتحوا : : بأن السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة . بدليل : أن السؤال هو 
القتضي للجواب . وبذليل ؛ أن الجواب إذا كان مبہمأً . أحيل في بیانه على السؤال . 
فإذا ثىت أنهما كالجملة الواحدة . وجب أن يصير السؤال مقدرأً في الجواب . فيخص 
الحكم . 

(۸) هو هلال بن أمية الأنصارى الواقفي . من بني واقف . شہد بدراً وهو أحد الثلاثة الذين 
غزوة تبوك ثم تاب الله عليہم ٠‏ وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السحماء . فقال له النبي عه -.-البينة 


حد في ظرك . فقال هلال ؛ والذي بعثك بالحق إني لصادى e‏ 
فنزل « والذين يرمون أزواجهم » آيات اللعان /٠‏ النور . وانظر القرطبي ٠۲۸١‏ وأسد الغابة ٠۲۲/۲‏ ط . الشعب . 


س٤٦‎ 


قلا لانيل انما كالمل الواجدة. بل هما جتان متفرقان. واندلال 
عليه بأن الجواب مقتضى ”' السؤال . لا يسلم فكيف يكون الجواب مقتضى السؤال 
قو اع ف ٩‏ 

وان سلا ل : فالخراب فته وان كان مفتضاة فانة تجوز أن نكون 
عله فک دا غو اف د e‏ 
قال الله تعالى « وما ِلك ينك يا موسى . قال Ee‏ واش 
ا و ا ی ا ی ل و د. کما قال عليه 
السلام وقد سئل عن ماء فقال : « هو الطہور ماؤه . الحل ميتته " » 

وقولهم : إنه يجوز أن يكون الجواب محالا على السبب في البيان . يبطل 
بالكتاب مع السنة . فإنه يجوز أن يحال بأحدهما على الاخر في البيان . ثم هما 
جملتان مختلفتان . وعلى أن خلافنا في جواب مستقل بنفسه . غير مفتقر إلى السؤال في 
لان لا ان ل دكن الل جا وة م ها بطل ا د 
من مسألة الطلاق . فإن السؤال هو المقتضي للطلاق . ويجوز أن /۳۲- ب / يكون 
الجواب محال على السؤال فى البيان ثم لا يجعل السؤال مع الجواب كالجملة الواحدة . 
قالوا : ولانه جواب خرج على سؤال خاص . فکان مقصوراً عليه . کما لو لم 
يستقل إلا بالسبب . 


قلنا : العنى هناك أن اللفظ لم يتناول غير ما وقع عنه السؤال وليس كذلك 
هاهنا . فإن اللفظ عام" مما وقع عنه السؤال وغيره . فحمل على عمومه . 

قالوا + ولا ورد الخطاب فة غل السب دل عل أنه ان لخكيه خاضا :اذ 
لو کان بیانأً لغیره . لبينه قبل السؤال . 

٩ (‏ ) في نسخة أشار إليما في هامش الأصل « يقتضى » . 

١ (‏ ) طه ۷/۲۰ . وانظر القرطبي ( ۸/۸۱ ) . 

١ (‏ ) الحديث رواه بو داود فی کتاب اا بات ارو اة انحن والرمدى اق كات الطهارة 


۲ه ۔ باب ما جاء فی ماء البحر. وابن ماجه في . كتاب الطارة ۲١‏ باب الوضوء بماء البحر. والنسائي في 
کتاب الطارة ¥{ ۔ باب ماء البحر ومالك في كتاب الطارة حدیث ۲ 


٠۳ (‏ ) كذا في الأصل . 


ت 


قلنا : يجوز أن يرد السؤال عليه . ویبین حکمه وحکم غیره . كما سل عن 
ماء البحر خاصة . فبین حکمه وحکم میتته . ثم هذا یعارضه أنه لو کان بیاناً لحکہ 
السبب خاصة لخصه بالجواب . ولا أطلق وعم . دل على أنه قصد بيانه وبيان غبره . 
قالوا : السبب هو الذي أثار الحكم . فيعلق به . كالعلة . 


قلنا : العلة مقتضية للحكم . فوزانها من السبب أن يكون مقتضياً للحكم . 
فيتعلق به الحكم . وليس كذلك هاهنا . لان السبب غير مقتض له . لأنه لا يجوز أن 
یکون مقتضیا له . وهو أعم منه . فلم یجز تعلیقه عليه" . 


( ۳ ) انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقبية في التمبيد للاستوي ر ( ص ۱۲١‏ او 
على الاصول للزنجاني ( ۳ (. 


س 


مسال (۱۳) 


تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه لا يجوز » ولا يجوز أ يضا 
ترك شيء من الظواهر بقوله ' . 

وقال بعض أ صحاب أ بى حنبفة " : ¦ يجوز ° 

لها الراوي محجوج بالخىر . ولا يجوز التخصيص بقوله . كغره . 


ولان تخصيصه الخبر . يجوز أن يكون بخبر أخر . ويحتمل أن يكون بضرب 


هذا يؤدي إلى ا يبصار قول الراوي حجه . ويخرج قول نبي م أن 


وا حتجوا : بأن الظاهر أن الراوي لا يترك ما رواه إلا وقد عرف من جبة 


قلنا : ولاف انل صد د جبة النقل الوا نة لو كان مم قل 


)١(‏ هذا الذى ذهب إليه الشرازي هنا هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه . إذ لم يجعل قول 
الصحا بي - فيما فيه مجال للاجتہاد - حجة . وهو القائل : « كيف آخذ بقول من لو عاصرتهلحججته'» . وإلى هذا 
الذهب ذهب مشاهير الاحناف كما قاله ابن المام في التحرير ( ۷۷١‏ تيسير التحرير ) ومنهم الكرخي . 

والسرخسي في أصوله ( ٠/١‏ ) والبزدي في أصوله وتبعه البخاري طالخب الكف:( 16 )+ وهو رأي: الغزالى .اعام 
الحرمين والامدي . وابن الحاجب . والرازي . والبيضاوي . وغيرهم من الاصوليين . فو مذهب الجمہور وانظر 
ا ۳ ) والمنتہی ) ) والابہاج ( ٠۳١/۲‏ ) واللمع ( ص/۲ ) 
) وعلی هذا استقر رأ ابن الہمام فى التحرير انظر تقرير التحبیر ( ۲٠١/۲‏ ) تيسير التحرير ( ۷۲/۸). 
٣‏ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ( ص ۸7 ) والتمميد 
للاسنوي ( ص ۲١‏ ) . 

هذا وف السألة مذهب آخر وهو للقاضي عبد الجبار . وتبعه عليه أبو الحسين البصري في المعتمد ( ٦۷١/١‏ ) 
وهو أنه إن لم يكن لمذهب الراوي وتاودله إلا أنه علم قصد النبي ا إلى .ذلك التأويل صرورة . وجب 
العو ارل زن ل مل ‏ كد ل جور أن تكن ار إل ذلك ارتل لض اوقا وجب لطر ولك 
الوجه . فإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي . وجب المصر إليه . وإلا لم يصر إليه . قال البصري : وهذا صحيح . 


۹س 


لذکره ف وفت من الأوقات . وعلى أنه ستل ما ذکروه . وبحتمل r۳/‏ _ ا / ن 
يكون قد ذهب إلى رأي باطل . واستدلال فاسد . فلا يجوز ترك الظاهر . 
قالوا : ولانه لا يخلو. إما أن یکون خصه یر او این وبا سا کان. 
وجب امصر إليه . ) ) ا 
فلا ٠اا‏ بحب ااك ا عا الك ا ل فلل ل 
يجوز أن یکون قد خصه بقياس فاسد . وطريق باطل . فلا يجوز ترك الخبر . 
قالوا » إذا قبلتم قوله : أمرنا رسول الله ميه ؛ أو نانا . وغير ذلك من 
الالفاظ . وجب أن تقبلوا قوله فيما يوجب التخصيص . 


قلنا : هذه الألفاظ رواية عن النبي بب . ونقل عنه . فوزانه من مسألتنا أن 
تقل إلا عن الى ا ما بوجب تخصبصه . فافترقنا . . 


_ ]0٥٭*‎ 


ITT 
6 


)۱٤( متتال‎ 


إذا تعارض لفظان » خاص وعام ) . بنى العام على الخاص ‏ . 


وقال بعض المتكلمين ” : لا يقضى على العام بالخاص ‏ بل .يتعارض 
الخاص وما قابله من العام . وهو اختيار أبي بكر الأشعري ٠‏ وأبي بكر 
الىقاق ‏ . 

لنا: هو أنه دلیل عام قابله دلیل خاص . ولیس فې تخصیصه ابطال له. 
فوجب تخصيصه به كخبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل . فإنه يخص بدليل 
العقل . ) 

ولأن الخاص أقوى من العام . لان الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه 
لا احتمال فيه . والعام يتناول الحكم على وجه محتمل . لانه يجوز أن يكون مراد به 
غير ما تناوله الخاص بخصوصه . فوجب أن يقدم الخاص عليه . 


ولآن الأدلة إنما وردت للاستعمال . فكان الجمع بينہما أولى من اسقاط بعضہا 
والتوقف فيما . 


)١(‏ سواء كان العام متقدماً . أو مقارناً . أو متأخرأً. ولكن الخاص إذا تأخر عن العمل بالعام كان 
ناسخا . لأنه لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة . 

١ (‏ ) وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي . والغزالي ٠‏ والبصري . والامدي والرازي . والبيضاوي . وابن الحاجب . 
وانظر ؛ الابہاج ( ٠٠/۲‏ ) ونہاية السول ( ٠٠/۲‏ ) والإحکام ( ۲۹۷۸۲ ) ( ۲۲۲/۲ ) منتى ( ص )٠١/‏ وجمع 
الجوامع ( (O‏ بناني ومسلم الثبوت ( ٠٠٠۸‏ ) وتقرير التحبير ( ۲٠۲۸‏ ) وتيسير التحرير ( ۲٠١‏ ) والمستصفى 
( ۲/۸ ) بولاق . 

وذهب الأحناف إلى أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم . والخاص المتأخر ناسخ للعام المتقدم . وإلى هذا 
ذهب إمام الحرمين منا وفصل البخاري فی الکشف ( ۲۹۲۸ ) بين ما إذا كان العام متأخرأً فيكون ناسخأً وبين 
ما إذا کان متقدماً فيكون مخصصا بالخاص . 

( ۳ ) نسبه في اللمع أيضأ لبعض أهل الظاهر . 

٤ (‏ ) قال في اللمعم ( ص ١‏ ) ؛ ومن أصحابنا من قال ؛ إن كان الخاص متأخرأً. والعام متقدمأً ., نسخ 
الخاص من العموم بقدره . وهذا قول المعتزلة| هوهذا مذهب ثالث في المسألة . 


د 0 ت 


ولان ما تفرق من ألفاظ صاحب الشرع بمنزلة الجموع موضعاً واحداً . ولو جمع 

النبي عليه السلام بين اللفظين . لجمع بينهما . ورتب أحدهما على الآخر . فكذلك إذا 
تفرق . 

واحتجوا ؛ بأنه لیس الخاص فیما تناوله /۲۲- ب / Ee‏ 
العام . فوجب التوقف فيه . ) 

قلنا : قد بينا بأن الخاص فيما تناوله أولى من العام . لان الخاص يقتضي 
الحکم بصریحه على وجه لا احتمال فيه . والعام یتناوله بظاهره ‏ وعمومه على وجه 
بحتمل أن یکون الراد "به غیر ظاهره . فوجب تقديم الأقوی منہما . كما قدمنا دليل 
العقل على عموم خبر الواحد . 

ولآن فيما قلناه استعمال دليلين . وفيما قلتم اسقاط أحدهماً. فكان ما قلنا 
0 


0 


)۱٥١( مال‎ 


إذا تعارض عام وخاص بني العام على الخاص وإن كان الخاص 
متقدما على العام . 


وقال بعض المعترلة › > وبعض أ صحاب أ بې حنيفة : متی تقدم 


الخاص نسخه العام » ولم يبن أحدهما على الآخر» وإن تقم ” تاريخهما 
بني العام على الخاص في قول بعضهم 


وقال عيسى بن أبان » والكرخي ‏ والبصري ' : إذا عنم تاريخهما ؛ 
رجح بالا خذ بأحدهما إلى دليل . كالعمومين إذا تعارضا بأحدههما ١‏ . 


لنا : بأنه تعارض دليلان عام وخاض . فبني العام على الخاص . كما لو لم 
يتقدم الخاص . ولانه يمكن الجمع بين الدليلين . فلم يجز اسقاط أحدهما بالآخر. 
كما لو لم يتقدم الخاص . 


ولانه اذا م . > قضي به لانه 2 بصربحه 

TR TET‏ لان فن اجار التخصيض ىه سواء تقارن 
الام والخاص أم تقدم أحدهما . لا يحتاج لذا البحث في هذه المسألة . ولكن الشيرازي ذكرها لذكر کک الذي 
جنح إليه البعض هنا . وإلى هذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا ذهب القاضي أبو زيد وجمع من مشايخ الأاحناف 
کما نقله فی تقریر التحبیر ( ۲٣۲۸‏ ) ) 

(۲ ) قلت ؛ بل هو قول جممور الأحناف . لم يشذ عنه إلا القليل . وانظر المراجع السابقة التي ذكرناها 
في المسألة السابقة . | 

( ۳ ) كذا في الأصل . والصواب فيا والله أعلم أن تكون « وإن انعدم » لانه الكلام في حالة ما إذا جل 
التاريخ . كما يفم من قول ابن آبان والكرخي والبصري . 

٤ (‏ ) هو ابو عبد الله وستأتي ترجمته في ص۸۸ . 

)٣(‏ هذا هو راي الجمپور من الأحناف . فإذا انعدم الدليل فالوقف كما قاله ابن المام في التحرير 
E‏ 


E O i E 


ولان ارحب تخصص العموم ` ہیں أن ارا بتقدم . کالقیاس . 
r 7‏ متقدم . :أو أل متاخر: فكلك هاهنا: 
من أصل متقدم وروده على العموم . فلان يجوز بالخبر الخاص . أولى 

ولانه /٤۲-۔)‏ / لا خلاف أن تخصيص العموم بأدلة العقل جائز. وإن كانت 
متقدمة عليه . فكذلك هاهنا . 

ا فقضي ا عل اسيم . والخاص 

والجواب؛ ل إن 2 . فلا چ الخاص اشا الا 

ولان الخاص المتقدم متيقن . ونسخه بما ورد من اللفظ العام غير متيقن . 
وبين قوله ٠‏ أعط لتاس حتوقبه ولا تعط فلا حه » 

واحتجوا : فما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « کنا نأخذ من 
آوامر رسول الله ت بالأحدث فالأحدث ۳ 

وا لجواب : هو أنا نأخذ بالأحدث فالأحدث على حسب ما يقتضيه . والذي 
قتضية هو القدر الد ف e‏ غل انه تعارضة قولة غ وجل 
« ویقولون د نون ن عضر نكف عض * » . فذم من عمل بالبعض دون البعض . وهم 


) ¥ ( الخذىك: روأه البخاري ومالك ف الموطاً کتاب الصيام باب ۷ ومسلم ف الصيام AY‏ والدارمي رقم 


. ) ۱۳۷ /۱( والدارقطني‎ . ٠ 
. ) ٤/٣ ( والالوسي‎ ) ٠/١ ( وانظر القرطبي‎ ٠٠١/4 النساء‎ ) ۸ ( 


|0٤4‏ س 


بأخذون بالتأخر ویتركون التقدم . ثم يحمل مارواه على لفظین لا يمكن 
جا يۇخ احتف چا 

قلنا : المعنى في النصين أنه د و 
بالثاني . وفي مسألتنا يمكن الجمع بينمما . فلا يجوز إسقاط أحدهما بالأاخر . 

قالوا : ولأن العام إذا تناول الجنس لممومه . كان كعدة ٠۲/‏ ب / ألفاظ 
يتناول كل واحد منہما واحدأً من الجنس . ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصأ في كل 
واحد منہما . إذا تقدم . ثم ورد ما يخالفه بألفاظ خاصة . نسخه . كذلك إذا ورد 
الل الان وردعام فة وخب أن ك 

قلنا : لو كان جمع الجنس بلفظ واحد کافراد کل واحد منه بلفظ یخصه . 
کان جمعه بلفظ كافراد كل واحد منہما بلفظ في المنع من التخصيص بالقياس . ولا 
بطل هذا بإجماع . بطل ما قالوه. 

ولانه لو کان جمع الجنس بلفظ عام . کافراد کل واحد منه بلفظ خاص . 
لكان لا يجوز ورود لفظ عام مخالفاً لدليل العقل . كما لا يجوز أن يرد لفظ خاص 
بخالف دليل العقل . 

ولآنه إذا وردت به ألفاظ مفردة لم يمكن الجمع بينہا وبين ما يعارضها. 
فوجب نسخ المتقدم بالتأخر . وليس كذلك هاهنا . فإنه إذا ورد اللفظ عاماً أمكن 
الجمع بينه وبين ما يعارضه . فبني أحدهما على الأخر . 

قالوا : ولانه الخاص إذا تقدم على العام . كان ذلك بياناً للعام بعده على 
قولكم . والبيان لا يجوز أن يتقدم على المبين . كما لا يجوز أن يتقدم التفسير على 

قلنا : لا يمتنع أن يكون بياناً ويتقدم على البين . كما نقؤل في أدلة العقل . 
يخص با العموم . ويبين با . وإن كانت متقدمة عليه . 

غل آنه رر ان جل الت اا لا رد ا الالفاظ الا ترق ان 


/١( التصرة‎ ا٥٥‎ 


يجوز أن يقول الرجل لغيره ؛ « إذا قلت لك أعط فلاناً عشرة دنار فأعطه عشرة 
دراهم » فيجعل هذا دلالة وبيانأ لما يرد بعده من الكلام . 

قالوا : ولأن الخاص والعام ٠/‏ - أ / متضادان كتضاد الحركة والسكون . والعل 
والجهل . وسائر المعاني . ثم كل واحد من هذه للمعاني. يبطل ما ورد بعده من 
أضداده . فکذلك الخصوص . بطل بما يوجد بعده من العموم . 


قلنا : لو كان هذا صحيحأً . لوجب أن يكون ما يرد من العموم يوجب إبطال 
ما يقتضيه التخصيص من أدلة العقل . اعتبارأ بما ذكرتم على أن الحركة والسكون . 
والعلم والجہل . معان متضادة . فنافى كل واحد منها ضده . فأ بطله . وليس كذلك 
هاهنا . فإنما ألفاظ عامة . وأدلة خاصة وليس من الالفاظ العامة . والأدلة الخاصة 
تناف . ولہذا يصح وجودهما في النقل والرواية . فلم يجز ابطال الأول منهما 
بالثاني . كالعموم مع أدلة العقل . 


( ۹) كذا ف الاصل . والأولى « بين ». 


E 


ote (¢ 


)۱٩( مسال‎ 


يجب بناء العام على الخاص » وإن كان العام متفقأً على استعماله › 


وقال أ صحاب أ بې حنبفة : العام المتفق على استعماله › يقدم على 
الخاص المختلف فيه ' . 


لنا : هو أنه تعارض دليلان عام وخاص . فبني العام على الخاص . دليله : إذا 

ولآن فيما ذكرناه جمعاً بين دليلين . فكان أولى من إسقاط أحدهما. كما لو 
کانا متفقا علما. 
بعمومه › 2 س a HY‏ الخاص e‏ يقصی بما 
انلعل اليل 

واحتجوآً : بأن العام المتفق على استعماله . أقوى من الخاص المختلف فيه . 
فوجب تقد يمه عليه . 

قلنا ؛ Ob EEE a‏ اقا 
جواز تخصيصه . ألا ترى أن استصحاب الحال في براءة لزمة . تف عن انا 


الما لاض 


6¥ :ن 


فیما يتناوله دلیل شرعي . ثم ذا ورد دلیل شرعي نقل عنه.. وان کان الدليل مختلفاً 


ىه . 


oe 


ولاهم ناقضوا في هذا . فإنهم قضوا بالنبي " في أكل السمك الطاني . وإن كان 
ختلفاً فيه . على قوله ا أحلت لنا ميتتان و وان کان مخ غلة. 


( ۲ ) انظر حاشية أبن عابدين ( ۳١۷/١‏ ) وفتح القدير ( ٠٠/۸‏ ) قال في الہداية ؛ ولا يؤكل من حيوان 
لاء إلا السمك . ويكره أكل الطافي منه اه . 


۴(٠‏ ) الحدیث ؛ رواه ابن ماجه عن ابن عمر في باب صيد الحيتان والجراد رقم ٠۲٠۸‏ وأحمد بن حنبل في 
دعن أبن عير ولفظة : اخلك لا مجان ودنان .فاا الان فالحوت والجراة: وها الدمان الكت رالطال 


وعزاه السيوطي للبيمقي والحاكم . الفتح الكبير ( ٠٤/۸‏ ) . 


a (ONS 


مسال (۱۷) 


اذا تعارض خبران » وأمكن استعمالهما » بني أحدهما على الآخر' . 
وقال أهل الظاهر) : إذا تعارض خبران سقطا ” . 


هو أنہما لفظان عام وخاص . يمكن استعمالہما . فوجب استعمالہما 
وبناء احدهما على الاخر . 
فل هان ولك مل ول ان و ا اا ا 
لاان وقوله تعالى ‏ « رَبك الهم ا ET‏ » . فقال 
ابن عباس - رضي الله عنه ۔ ؛ يسألون في موضع . ولا يسألون في موضع آخر . 


ولأنہما دليلان يمكن بناء أحدهما على الآخر. فوجب استعمالما ولا يجوز 
ا 
دلبله : عموم خبر الواحد إذا ورد مخالفاً لدليل العقل . 


فإن قيل : أدلة العقل لا تحتمل التأويل . والظاهر يحتمل التأويل . فرتب . 
وفي مسألتنا تأويل كل واحد من اللفظين كتأويل الأخر. فلم يكن أحدهما بأولى من 
الأخر . 

جر 


)١(‏ هذا هو رأي الجمور وقد وافقهم من الظاهرية ابن حزم الظاهري في كتابه « الإحكام في أصول 
الأحكام » وانظر الإحكام ( ۲۲۲/۰ ) والمنتہی لابن الحاجب ( ص ١۷‏ ) والمستصفی ( ۲۹۲/۸۲ ۔ ٠۹۵‏ ) بولاق واللمع 
( ص /۱۹ ) . وفیہا تفصیل جید . 

( ۲ ) هم أتباع داود بن علي بن خلف إمام أهل الظاهر ۲۷١‏ ه . وهم يقفون عند ظواهر النصوص . 
ويسمون الداودية . 

( ۳ ) انظر ما قاله ابن حزم فی کتا به « الإحکام فی أصول الأحکام ٠0۹ ٠١۸‏ ) حيث رد على محمد بن 
داود فيما ذهب إليه من القول بالتعارض والتساقط . 

؛ ) الرحمن ۳۹/۰۰ . 


. ٩۲ ۹۱/۸۰ الحجر‎ ) ٩ ( 


۹ س 


: هذا ببطل بالايتين "ّ اعمان وان کان اویل أحدهما 
EE Pe E e‏ 
الاخر وزيادة حكم . 

وا حتحوا : بقوله تعالی : 0 گان من عند غر الله أ ره فيه اختلافا 
۷ / کثرا» ” ١‏ اا اف .فع أ لن ب عا 

قلنا : لا نسلم أن بينما اختلافاً . بل هما متفقان عند السناء والترتيب . 

وغل انه لو كان ها الاخاف برجب ان ل كن ذلك من غد اة رجب 
أن يقال مشل ذلك فى الأيات إذا تعارضت . ولا أجمعنا على أن ذلك لا يعد اختلافا 
فى الايات لإمكان البناء . كذلك فى الاخبار . 

الوا ولات اا ارش لفان رانك فة وان من الخال كع 
الصلاة في أرقات لني ٠‏ ا RE E E e‏ 


قلنا : نحن إنما نستعملمما -إذا أمكن - وجا واحدأً فى الاستعمال . فأما إذا 
أمكن وجہان ‏ . لم يقدم أحد الوجهين على الآخر إلا بضرب من الترجيح . 

قالوا + لان البناء والجمع إنما يكون بنفس اللفظ . واللفظ لا يدل عليه . أو 
a‏ 

١ (‏ ) النساء ۸/٠‏ وانظر الالوسي ( ٩۲/١‏ ) والقرطبي ( ۲۸۸/۰ ) . ) ) 

( ۷ ) حديث النبي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس . وبعد العصر حتى تغرب الشمس . رواه 
البخاري ( ۱۴۸ ) سندي . ومسلم فی كتاب صلاة المسافر حدیث ۲۸١‏ . 

(۸) حديث من نسي صلاة أو نام عنما فكفارتما أن يصليما إذا ذكرها . أخرجه البخاري. ومسلم . 


والترمذي . والنسائي . واحمد بن حنبل . وقد مر تخریجه في ( ص ٥١‏ ) . 
)٩ (‏ في الاصل وجہين . وهو لحن . 


جا :ت 


1 

وعلى أن,الدليل الذي اقتضى الجمع بينهما قد دل على وجوب العمل بكل واحد 
من الدليلين . وكلام صاحب الشرع لا يتناقض . فلم يبق إلا الجمع والترتيب . 

قالوا : ولأنه يحتمل أن يكون أحدهما منسوخاً بالآخر. ويحتمل أن يكون 
فرننا عله فلا یجوز تقدیم أخذهما غل لاخر كا لو اخل ون فن التب 
لا مزية لاحدهما على الأخر. 

قلغا هذا مطل لاقن انه يفل ان تكن اخداها رة 
بالأخرى . ويحتمل أن تكون مرتبة عليما . ثم قدمنا الاستعمال والبناء على النسخ . 
ولم یجعل ۳۷ ب / ذلك بمنزلة آیتین تعارض فیہما ترتیبان مختلفان . 

و وان ال ااا ات وال ار انه اتال لل 
والنسخ اسقاط دليل . والاستعمال أولى . لان الخبر إنما ورد للاستعمال . والظاهر بقاء 
Ke‏ 

قالوا : ولان أدلة الشرع فروع لادلة العقل. ثم التعارض في أدلة العقل 
لا يقتضي الترتيب . فكذلك التعارض في أدلة الشرع . 

قلنا : الترتيب فى أدلة العقل لا يمكن . لأنما. لا تحتمل التأويل . في بمنزلة 
نصين تعارضا . وفي مسألتنا يحتمل أحد اللفظين التأويل . وأن يكون اراد به بعض 
ما تناوله الآاخر. فجاز فيه البناء والترتيب . ولہذا العنى جوزنا الترتيب في الا يتين . 
ولم يجز ذلك فى أدلة العقل . 

قالوا : ولان الشادتين إذا تعارضقا . سقطتا . فكذلك الخبران . 

قلنا : إن أمكن استعمال الشہادتين . استعملناهما. وهي إذا شہد شاهدان 
بمائة . وشہد آخران بقضاء خمسين منا. فيجمع بيْنهما كما يجمع بين الخبرين . 
وإن لم يمكن سقطتا كالخبرين إذ لم يمكن استعمالہما. 


س۱٦۱‎ 


سالات 


E 


لا يصح الاستشناء إلا إذا اتصل الكلام ) . 


وروي عن ابن عباس أنه قال : : يصح الاستناد ال . 


)١(‏ أي عادة . فلا يضر طول الكلام المستثنى منه . ولا يقطعه النفس والسعال . وشرط الاتصال هذا مما 
نقل فيه الإجماع . وهذا الاجماع وان كان فيه نظر لمخالفة ابن عباس ان صحت المخالفة عنه الا أنه يفيد أنه رأي 
قرت الإجماع لكون الجممور الاكبر من الأصوليين عليه . ومن نقل الاجماع البيضاوي في المنهاج عن الاد باء . 
والبزدوي في أصوله عن الفقہاء . والغزالي في المستصفى عن أهل اللغة . 

. بولاق‎ ) ٠٣١/۲ ( ال را ر( ۷/۳ ) والمستصفی‎ E 

في المروى عن ابن عباس ثلاثة أقوال الأول هذا . والثاني ٠‏ أنه يصح الاستشناء إلى شهر. وهو الذي 
e‏ ا الوا الإحکام ( ۲٠۷/۲‏ ) والمنتبى ( ص ٩۷‏ ) والثالث ؛ وهو أنه يصح أبدا. وهو 
ظاهر كلام الغزالي في المنخول ( ص ٠۷/‏ ) والمستصفى > ( ۸ ) بولاق . والشیرازي في اللمم ( ص /۲۲ ) 
والبصري في المعتمد . 

هذا ما روي عن ابن عباس . ولكن الظاهر أنه غير صحيح أو مؤول . قال الغزالي في المنخول ( ص ٠١۷‏ ) ؛ 
والوجه تكذيب الناقل . فلا يظن به أي ابن عباس - ذلك . أو يقال ؛ أراد به إذا أضمره في وقت الإثبات وأ بدا 
بعد ذلك . فقد نقول ؛ انه یدین . ومذهبه ؛ أن ما يدن الرجل فيه . يقبل منه ابداؤه أبدا. وقیل ‏ انه اراد به 
في استشناءات القرآن ٠١‏ ه وذكر قريبا من هذا الكلام في المستصفى ( ۳۷/۲ ) وبمل هذا أجاب الشيرازي في اللمع 
( ص ۲۲) . 

أما القرافي فقد أخرج ابن عباس من هذا الخلاف مطلقا . وجعل خلافه في التعليق على مشيئة الله خاصة . 
کمن حلف وقال إن شاء الله وليس هو في الإخراج بإلا أو إحدى أخواتما .. قال ؛ ونقل العلماء أن مدركه في ذلك 
قوله تعالى ٠‏ « ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله . واذكر ربك إذا نسيت » قالوا ؛ العنى ؛ 
واذکر. ربك إذا نسيت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك . ولم یخص وقتا ١‏ س نقله عنه ابن السبکي في الا بپاج 
( ۹/7( 


— ۹۲ 


وروي عن الحسن / » وعطاء .أنه يصح مادام المحلس ' . 

لنا : هو أن أهل اللسان لا یسمون ما انفصل عن الکلام وتراخی عنه استثناء في 
عرفهم وعادتهم . ) 

الا رى انه ل قال :رات الاي ك قال عد شر اا ا لكان ذلك 
لغوا . فدل على أن ذلك لا يجوز . ) 


ولانه لو جاز هذا لم يوثتق بأحد في وعد . ولا وعيد ‏ لجواز أن يستثنى بعد 
زمان ما يسقط حكم الكلام . وفي اتفاق أهل اللسان على خلاف هذا. دليل على 
بطلان هذا القول. ٠‏ 


ولان من جوز الاستشناء ( / ۳١‏ - أ ) إلى سنة لم ينفصل عن من جوزه إلى سنتين 
وثلاث . فوجب أن يكون الجميع باطلا. 


٣ (‏ )هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار . أ بو سيد البصري . يقال مولى زيد بن ثابت . ويقال ؛ مولى 
جميل بن قطبة . كان عالما . ثقة . عابدا. من كبار التابعين . مات سنة عشر ومائة وولد لسنتين بقيتا من خلافة 
عمر . وشہرته تغني عن التعريف . 
( العبر ۱۳۹۸ ۔ شذرات الذهب ۳۹۸ - الميزان ٤۸۳۸‏ . التذكرة ۷۸ وفيات الأعيان ٣٠٤۸‏ تقريب 
التهذ يب ٠٠١۸‏ . وغيرها من كتب الرجال . ) 
( + ) هو الإمام أبو محمد عطاء بن أبي رياح لكي . مولى قريش . كان فقيه الحجاز ‏ عابدا. دينا. 
قال الأوزاعي ؛ مات عطاء يوم مات. وهو أرضى أهل الأرض عند الناس . قال أبو حنيفة ؛ ما رأيت أفضل منه . 
توفي في رمضان سنة ٠4‏ على الصحيح . وقيل سنة ٠١‏ . 
( العبر ۱٤۲۸‏ ۔ شذرات الذھب ۱٤۷١۸‏ ۔ تقریب التہذیب ۲۲/۲ - وفيات الأعيان ۸ _ طبقات الشرازي 
ص ٤٤‏ - تذكرة الحفاظ ۹۸۸ - وغيرها من كتب الرجال ) . ) 
١ (‏ ) هذا ما ذكره الشيرازي . وفي المسألة مذامب أخرى ؛ 
الأول ؛ ما روي عن سعيد بن جبير. وهو أنه يجوز انفصاله إلى أربعة أشهر. جمع الجوامع ( ٠۷١‏ ) 
ان ) 
الثاني ؛ ما روي عن مجاهد . وهو انه يجوز انفصاله إلى سنتين ؛ ( جمع الجوامع ( ١/١‏ ) بناني . 
الثالث ؛ يجوز انفصاله مالم يأخذ في كلام آخر . جمع الجوامع ( ١/١‏ ) بناني 
التکلم به مدینا فیما بینه وبین اللّه تعالی الإحکام ( ۲٣۷۸‏ ) . 
الخامس ؛ يجوز انفصاله فى كلام الله فقط . وحكاه الأمدي عن بعض الفقہاء ( الإحکام ( ۲٣۷/۸۲‏ ) . 
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في التميد للاسنوي ( ص ١١‏ ) 


— ۱۹۳ 


و جوا : 
قر الاناء. أصحاطا ت اخرالان ع وفك 
قول من لم يجوز من أصحابنا تأخير البيان عن و 
فاستوى فره السنة 
os‏ نقلب . علیېم فنقول : تخصه عموم . فاستوی 
ل 
با اا التخصيص بغر الاستشاء . 


س ۱۹٤‏ س 


الاستثناء من غير جنس المستشنى منه لا يكون استشناء حقبقة . 


وقال بعض أصحابنا") ؛ يكون حقيقة”) . وهو قول بعض 
المخكلي © . 

لنا: هو أنه أحد ما يختص به اللفظ العام . فلم يصح فيما لم يدخل في 

ولانه قيل : ان الاستثناء فاخو ا قولہم ؛ ثنیت فلاناً عن ريه . وت 
عنان الدابة إذا صرفتما . 

وقيل : انه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر. وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في 
الكلام حتى يثنيه على القول الأول . ويشني فيه الخبر على القول الثاني . 


)١(‏ هذه المسألة فرع مسألة أخرى ؛ وهي أنه هل يجوز الاستشناء من غير الجنس . فقيل لا . وهو مذهب 
الاحناف على تفصيل عندهم وانظر تيسير التحریر ( ۳۸ ) وفواتح الرحموت ( ۳۳۹۸ ) والجمہور على جوازه . 
ومنهم الشيرازي في اللمع ( ص ١١‏ ) وعلى القول بالجواز. فہل هو حقيقة أُم لا ؟. فالجمور على أنه مجاز في 
الاستثناء المنقطع . حقيقة في المتصل . وإلى هذا ذهب الشيرازي في اللمع ( ص /۲۲ ) والغزالي فى المستصفى ( ٠۹۹/۲‏ ) 
بولاق وابن الحاجب ( ص ١۸/‏ ) والرازي . والبيضاوي نہاية السول ( ۸۸/١‏ ) . وابن السبكي جمع الجوامع 
( ۱۳/۲ ) وابن الہمام . ( ۲۸۹۸ ) تيسبر التحرير والسرخسي . والبزدوي . والبخاري . وانظر فواتح الرحموت 
( ۹۸{ . 

٠ (‏ ) وإلى هذا ذهب القاضي أ بو بكر الباقلاني كما حكاه الغزالي فى المستصفی ( ۴۷/۸۲ ) . 

(۴) وبا علبها: فيل :ان الاستشناء متواطیء. أى مقول بالاشتراك المعنوي مع المتصل والمنقطع . وقيل : 


مشترك لفظي . 
(+) في المسالة قول آخر وهو الوقف . بمعنى لا ندري أهو حقيقة فيہما . أُم في أحدهما أُم في القدر 
المشترك:: 


( )يي الأصل في قولہم وهو تحريف والمثبت الصواب . 


Rg E 


ولأن ألفاظ الاستثناء كقوله : الا. وغير. وسوى . لا تستقل بأنفسا. ولا يصح 
الابتداء با . فدل على أنه يتعلق بالمستشنى منه . وليس لتعلقه به. وجه أكثر من أنہا 
تخرج بعص ما أقتضاه . ۰ 

ولانه يقبح في الكلام أن يقال : خرج الناس إلا الحمير. ورأيت الناس إلا 
الكلاب . فدل على أنه ليس بحقيقة . 

واحتجوا : بأن الاستشناء من غير جنسه لغة العرب . والدليل عليه قوله تعالى ؛ 
« فسجد اللائكة كلهم أجمعونْ إلا إبليس" » وقال تعالى ؛ « فإِنهُمٌ عَدُو لي إلا .رب 
العا مين » وهذا كله استثناء من غير الجنس . 

وقال الشاع * /۳۷ - ب / 
وبلدة لين بها اش للا اليعافير ولا العيْس" 

وقال الا : 


a ۰ 4‏ ا e : 8 3 OT‏ 1( 
ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب' 


٦ (‏ ) الحجر ۳۰۸۰ ۔ ۴١‏ وانظر القرطبي ( ٠٠۸۰‏ ) والالوسي ) t4‏ ( . 
( ۷ ) الشعراء ۷۷/١‏ وانظر الالوسي ( ۹٤۸۹‏ ) . 
( ۸ ) هو جران العود . واسمه عامر بن الحارث بن كلفة . وقيل ؛ كلدة انظر ترجمته في الشعر والشعراء 
۹٩/۲ (‏ ) والخزانة ( ۱۹۷/4 ۹۹ ) وله ديوان شعر طبع في دار الكتب المصرية سنة ٠۳١ _ ٠١٠١‏ رواية أبي سعيد 
السكري . 
٩ (‏ ) البيت من شواهد الكتاب ( ۳۳۸ و ٠٠١‏ ) . واليعافير جمع يعفور . وهو ولد البقرة الوحشية . والميس 
بالكسر جمع عيساء . وهني الإبل البيض يخالط بياضہا شيء من الشقرة . وانظر الشواهد للعيني ( ٠٤١/۳‏ ) 
بہامش الأشموني .وانظر شواهد الكتاب ص ٠۲‏ للاستاذ رانب النفاخ . 
)٠(‏ هو النابغة الذيياني . واسمه زياد بن معاوية . ويكنى أبا أمامة كان من المغضلين عند أهل 
الحجاز . 
١ (‏ ) البيت من قصيدته التي مدح بها عمرو بن الحارث الفساني حين نزل به في الشام ومطلمما ؛ 
کليني لہم ياأّميمة ناصب فطليل اأقاسيه. بطيء الكواكب 
وبعد البيت 
ٿورٹن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


۱۹۹س 


والفلول من قراع الکتائف ل بعسب › وقد اناه من .العيب . 


والجواب ؛ هو أنه قوله سبحانه « جد اللائكة كليم أجمعون إلا إبليس ». 


فان قيل : فكيف يكون من جملتہم وقد قال ؛ انه من الجن ؟ 
قيل : روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ؛ « هو من جملة الملائكة » . 


وقيل : انه كان من خزان الجنة . وكان رئيسہم . وإنما سمي بذلك اشتقاقا 
من الجنة . فطل ما قالوه. 

واا زل وال رت الال فل لک زت الان 

ا ا العافر ول ال ٠‏ و اام جه ل ذلك 
کله مما یستانس به. 


واا وول غب ».فو ا شا استشناء من جنسه . لان الفلول عيب 


وانظر الدیوان ( ص ٤٩‏ ) . 
٠١ (‏ ) الشعراء ۷۷/٠١‏ وانظر القرطبي ( ۸۳ ٠۷۲‏ ) والالوسي ( ٩٤/۱٩‏ ) . 


IS 


مسال ( ۳ ) 


يصح الاستشناء الأكبر من الجملة . 


وقال أ حمد7 أ : لا يصح استثشناء النصف فما زاد عله 7) . وبه قال 


اا 


النخول ( ص ۱٥۸/‏ ) تما ) ۷0/۲ ( والامدي ف YVo/r E‏ 0 الحاجب .ي ٠‏ ( ص 


) والرازي . والبيضاوي . وابن السبكي الابہاج ( ٩١/١‏ ) . وغيرهم من أئمة الأحناف وغيرهم . وانظر نهاية 
السول ( ۰/۲ ) وفواتح س ( ۳۲۳۸ ) وتیسیر التحریر ( ۳۰۸) وتقریر التحبیر ( ۲٣۸‏ ) . ومنتہى السول 
t۳ (‏ ). 


(۲) هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل ۔ أعرف من أن يعرف - توفي سنة ۲٢۱‏ . 

)١(‏ وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني كما قاله في اللمع ( ص ۲١‏ ) والفراء . ولكن فى الأكثر 
فقط كما قاله البخاري في الكشف ( ١١/7‏ ) وفي التمهيد للاسنوي صا عن للخل ب هة ان ال وة 
استشناء الأكثر . ومثله بقوله ؛ علج ألف الا ألفين . قال ؛ الا أنه بكون قطغا 

هذا وفي المسألة مذهبان آخران 

ا ا ی ا 
هذه الدراهم الا ما في الكيس الفلاني . وكان مافي الكيس أكثر من الباقي . ) 

الا ت اا ا کان الى لا رة ارك اة ال بح 
وتجويز استشنائہم تفصيلا وتعديدا. نحو الا زيدا منهم وبكرا وخالدا إلى ان يأڻي السبعة . حکاہ الأستاذ ابي 
محمد الحسن بن عيسى بن العارض المعتزلي . ونقله عنه ابن السبكي فی الا بہاج ( ٩۷/۲‏ ) 

a I 
نه لا يجوز وصححه ابن عصفور . والثاني ؛ وهو المشمور . الجواز . والثالث ؛ ان كان المستثنى عقدا من العقود لم‎ 
. يجز. نحو عشرين الا عشرة . وان لم يكن عقدا جاز . نحو مائة الا ثلائة‎ 

(4) هو عند الله بن جعفن بن .رون . كشر العلم . دالو ی ا > ولقي أبن قتيبة › 
وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة ولد سنة ۲٠۸‏ وتوفي سنة ۳٣۷‏ ه . 

( بغية الوعاة ٣/۲‏ - تاریخ بغداد ٤۲۸/۹‏ ۔ تاریخ اہن کشر .۲۳۳/۱١‏ وفیات الأعيان 
۲ / ۷ ۔ الفھرست ٦۳‏ ۔ النجوم الزاھرۃ ۳ / ٣۲٢‏ ۔ نزهة الالہاء ٣٣۹‏ ۔ المبر ۲ / ۲۷۹ ۔ شذرات الذهب ۲ / ۴١۷‏ ) . 


۱۸ س 


الغاوين"" » . ثم قال : « فبعزتك لاغويتهم أجمعين إلا عبادك مني المُخْلصيْن " ۾ . 
فاستثنى الغاوين من العباد . والعاد من الغاوين i‏ کان أكثر فقد استتاه هن 
الاخر. فدل على جوازه 

ولانه معنى يخرج من العموم ما لولاه لدخل . فجاز في الاكثر كالتخصيص . 
ولانه استشناء بعض ما اقتضاه العموم . فصح كالاقل . 

واحتجوا : بأن طريق الاستشناء اللغة . ولم يسمع ١-۳۸۷‏ / ذلك فى الأكثر . 
فوجب أن لا يجوز . 

قلنا : لا نسلم . بل قد سمع ذلك فى اللغة . قال الشاعر : 
وال ده یی ی E3‏ ا E‏ 

هداق سى الا ها در ما ا تن 

ولانه وان لم يسمع من أهل اللغة . الا أن القرآن قد نزل به على ما بيناء 
والقرآن أقوى ما رجع إليه فى معرفة اللغة . 

ولانه لو لم يسمع . لكان ذلك في معنى المسموع . لأن القصد من الاستثناء 
الاستدراك على نفسه فيما أورده من القول . وذلك موجود فى القليل والكشر. فكان 
حكم أحدهما كحكم الآخر. يبين صحة هذا : هو أنا لم نسمع منهم الاستشناء فى كل 
جنس . ويي کل عدد. لکن لما عرفنا غرضہم فیما سمعناه من کلامهم . حملنا عليه 


قالوا ٠‏ ولأن كلام العرب موضوع على الاختصار. وليس من الاختصار أن بقول 
له ٠‏ علي عشرة إلا تسعة ونصفا . ويمكنه أن يقول : عل نصف درهم . ٠‏ ` 


قلنا : هم يسطون الكلام تارة. ويختصرونه اخرى . ولہم بالجميع عادة. 
فلا يجوز اسقاط إحدى العادتين الاشرق. 


. )٥۱/٠١( والالوسي‎ ) ۲١ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / ٠١ الحجر‎ ) ١ ( 
. ) ۲۲۳۸ / ۱١ ( ص ۲۸ / ۸۲ ۔ ۸۳ - وانظر القرطبي‎ ) ٩ ( 


= ۱۹ س 


ولاته لو كان فى عدا ليل عل أ ل جو اا الا كر ل ج ان تخل 
دليلا على أنه يجوز" استثناء الاقل . لانه ليس من الاختصار أنه يجمع بين النفى 
والإثبات ويذكر عددين فيقول : على عشرة إلا أربعة . ويمكنه أن يقتصر على الإثبات 
فيقول : له علي ستة . ولا أجمعنا على جواز ذلك . دل على بطلان ما قالوه . 


قالوا ٠‏ ولأن:عادة العرب ف الكلام إذا ضمرا مجيرلا إلى علوم أن توا الافر 
على الجقريب . فإذا:كان المجهول /۳۸- ب / قريبا من العقد. ذكروا العقد واستشنوا 
الجہول . وان كان بعيدا منه ضموه إلى ما قبله من العدد . ولم يستثنوه فيقولون 
فيما قرب من العقد كران" إلا شيئا وفيما بعد من ( العقد" ) : كر حنطة وشيء . 
حمل الشافعي - رحمه تعالى - قول ابن جريج' في تقدير القلة بالقربتين 
ء. الشيء على دون النصف . ثم بلغ به النصف احتياطا للماء . فدل على أنه 

ر ا الأقل . 


قلا :هاا عو الدلل على لي ااا مل ال عفد رداك ا 
يقارب العقد الثاني . جاز. وهو أن يقول ؛ له عل کر وشيء ثم يفسر الشيء بأکٹر 
من النصف . 


وان كانت الفادة أن لا نش الجول إل الفقة :الارل. إ9 اذا كان اتل من 


(۷) ق الأضل ل بجو ولعل حرف النفي من زباذات الناسخ ٠‏ وإلا فلا يقي آلرد غل الال 
بجعله دليلا على جواز الأقل . 

( ۸) في نسخة أشار إليها فى هامش الأصل « واذا» . 

)٩ (‏ الكر: كيل معروف . والجمع اكرار. وهو ستون قفيزا والقفيز ؛ ثمانية مكاكيك . والمكوك ؛ صاع 
ونصف . وهو ثلاث کیلجات ( تهذ بب اللغة ۹/ ٤٤۳‏ ) . 

هة اة التي الأخلء واا من قات اتاخ ولا شا لحي الام كا هر 
ظاهر . 
)١١(‏ هو عبد املك بن عبد العزيز بن جريج . امام الحجاز. وهو أول من صنف الكتب الخخار: قال 
اجند+ كان من وة الل . قال الذهبي في العبر ؛ ولم يطلب العلم الا في الكولة . ولو سمع في عنفوان شبا به 
لحمل عن غير واحد من الصحابة ا ۰ ھ 
( العسر ۲۳/۸ ۔ شذرات الذھب ۲۲۹۸ ۔ تقریب التہذ یب ٥۲۰۸‏ وفیات ۳۳۸/۲ _ تذكرة الحفاظ ٠۹۸‏ ميزان الاعتدال 
04 ( . 


E E 


النصف . فكذلك يجوز استشناء المجهول من العقد الثاني . ثم يفسر ذلك بما زاد على 
النصف . وان كانت العادة فيه خلاف ذلك . 

ولانه لو کان جواز الاستشناء یعتبر بما یعتادونه من كلامہم من ضم المجپول إلى 
الجملة . واستشنائه منها . لوجب أن لا يجوز استثناء الشيء اليسير من الجملة . فإنم 
لا بقولون في العادة ١‏ عل غشرة الا شا ويريدون به اتنا أربعة متا : وا 
أجمعنا على جواز استثناء أربعة من العشرة . دل على بطلان ما ذكروه . 


کا چ التمصرة )٠١(‏ 


إذا تعقب الاستشناء جملا عطف” بعضها على بعض”) » رجع 
الاستارء إل الي 
NIN‏ د القردات اذا طف بعش عل بض اوتا اتا رج 
الاستشناء إلى الجميع اتفاقا كما قاله ابن السبكي في رفع e‏ ا 
يخصوا الجمل . كما قاله ابن السبكي أيضا . 

( ۲ ) سواء كان العطف بالواو. أو بغيرها من حروف العطف . كالفاء . وثم . و« أو» وغبرها . وهذا هو 
رأي الجموز. وذهب امام الحرمين . والأمدى . وابن الحاجب إلى تقييد العطف بالواو . وانظر الابہاج ٩۷/۲‏ ) . 
وجمع الجوامع ( ۷/١‏ ) بناني والإحكام ( ۲۷۸/۲ ) والمنتى لابن الحاجب ( ص )٠۹۲/‏ . 

۲ ) ذكرنا أنه لا خلاف في العطف بالواو أو غيرها . ولكن هل يجب أن يكون هناك عاطف أَم لا ؛ 

الاين التنكى :فق رفع الحاجب ( ۸ ق ١-٠٠١‏ ) : وأما العاطف فلا بد منه. وممن صرح بذكره؛ 
القاضي في التقريب . والقاضي أبو الطيب . والشيخ أ بو اجى :٠وا‏ بن السعحاني, :والنيلى أ بو عة الله رايو 
نصر القشيري . والامدي . والقرطبي . وابن الساعاتي . والشيخ الہندي . 

ومن لم یصرح بذکر اشتراطه كا لماوردي في الحاوى . وإمام الحرمين فى البرهان . وا بن الصباغ في العدة . 
والغزالى . والمازري . والرازي وأتباعه . والشيخ الموفق بن قدامة المقدسي . فأمره محمول على أنه سكت عن ذلك 
لوضوحه . ودلائلهم ترشد إلى أن مرادهم حالة العطف ١‏ ه ثم استدل على ذلك ورد على القرافي في اجرائه الخلاف 
وان لم i DPE PE DOES‏ کن لال اا 

) محل الخلاف في هذه المسألة في غير الجملة الأخيرة . اذ الاستشناء يرجع إليا اتفاقا . وفي غير الجمل 

eS‏ الاستشناء فيما راجع إلى الاولى منها قطعا كما في قوله عليه السلام ؛ « ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة الا صدقة الفطر » فانه عائد إلى الأول فقط . أو قام على أنه راجع EE‏ 
تعالى ؛ « إنما جزاء الذين يحار بون لله ورسوله . ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا . او يصلبوا. او تقطع 
انهم وارخ من غلا أو .ترا فن لأر ذلك لم زى ى دتا رل ى الاخرة عاتن غ ال 
الوين با بوا ا الامة :أو اهراج إل الاخرة فق ٠‏ كنا ف فرك هال فان كان من قوم عدو الك رغ اة 
خرن رة فة ودية ية إل اله ال أن بصدقوا » فو راح ج إل اقرب مد كور وهو الدب خا 

ففحل الخلا اذن فيا اذا أمكن غود الاساء إل الجمع كما ف قوله تعال٠:ء‏ والدين يرمون الحصتات؟ 
ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جلدة . ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا . وأولئك هم الفاسقون . الا الذين 
تا بوا » فالاستشناء عائد إلى الفاسقين قطعا . غير عائد إلى الجلد قطعا . الا على رأي شاذ للشعبي . وفى عوده إلى 
الشہادة الخلاف . 

وإلى ما ذهب إليه الشيرازي هنا من عود الاستشناء إلى الجميع هو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ومذهب 
الجمہور . والعود إلى الجميع عندنا ظاهر لا نص . ) 

وانظر الابہاج ( ٩٩/۲‏ ) ونہاية السول ( ٩/۲‏ ) والإحکام ( ۲۷۸/۲ ) والمنتہى لابن الحاجب ( ص )٣۲‏ 
ورفع الحاجب ( ۸ ق ٤٠١‏ أ( ومنتهى السول ( ١/٠؛‏ ) والمستصفى ) ۸7 -) والمنخول ( ص ٠١١/‏ ) وجمع الجوامع 
( ۷/۳ ) بناني وفواتح الرحموت ( ۳۳۲۸ ) وتفسر الرازي ( ٦۲/۲۳‏ ) واللمع ( ص /۲۲ ) . 


— ۷۲| س 


وقال أ صحاب أ بى حنيفة : يرجع إلى أقرب المد كور () فقط ١"‏ : 
وقال الاأشعرية" : هو موقوف غلن الذلنن * 1 


لنا هوان لاتا مي فى اللخضص, لا قل كف قدا تقب 
جملا. رجع إلى الجميع كالشرط . وهو اذا قال : امرأني طالق . وعبدي حر . ومالي 
صدقة إن شاء الله . كان هذا الشرط يرجع إلى الجميع . فكذلك الاستشناء . 


£ 


ولان ما جاز أن يرجع إلى كل واحدة من الجمل إذا انفردت . عاد إلى /۳۹- أ / 
و ا ا 
الاناء ف جي ارط الا رى ان لاقرق قله قال وولا لو ب 
شہادة أبدا إلا الذين تابوا" » . وبين قوله تعالی ؛ « ولا تقبلوا لہم شہادة أبدا ان لم 
يتوبوا »" وانما اختلف لفظمما . فاذا رجع الشرط إلى الجميع . وجب أن يرجع 
ااا ال الج 


. كذا في الأصل‎ )١( 

١ (‏ ).أي إلى الجملة الأخيرة ولا. يرجع إلى الأولى أو ما قبل الأخيرة الا بدليل . وانظر فواتح الرحموت 
( ۳۳۲۸ ) وتیسر التحریر ( ۳۰۲۸ ) وتقریر التحبر ( ۲۹۹۸ ) . 

(۷) وهو مذهب القاضي أ بي بكر الباقلاني . والإمام الغزالي . والشريف الرتضى . ولكن الغزالي 
والباقلاني يقولان بالوقف . وهو يقول بالاشتراك . وانظر الابہاج ( ٠٠/١‏ ) والمستصفى ( ۷١/١‏ ) والمنخول 
ص ۱٦۰/‏ . 

( ۸ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة فى الفروع الفقية فى التمهيد للاسنوي ( ص ١١‏ ) وتخريج الفروع 
للزنجاني ( ص ٣٤‏ ) . 

هذا وفي المسالة مذأاهب اخرى . 

الأول : وهو مذهب أ بي الحسين البصري . وهو أنه ان تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة . مشل أن يختلفا 

توغا : .بان تكون إخداهما رة والأاخرى انشائة + أو فة والاخرى اة او اعا ولت التائ مرا 
يعود إلى الاسم في الجملة الأولى . والا فللجميع . صرح به البصري في العتمد ( ٠٠١۸‏ ) ونقله عن القاضي عبد 
الجبار . ) 
الا وف مار أي الاخ وو ا ا غ ااا و ا ا ا ا 
فة وان طبر الاتضال + كان لمح وال ارقف وهو مار الامدى:والامارة عندة أن تكون الوا 
للابتداء . 

وهذان المذهبان يرجعان في الشهاية إلى مذهب الواقفية . 

٩ (‏ ) النور ١٠/؛‏ وانظر القرطبي ( ۷١۸۳١‏ ) . 

. أي فيما لو ورد في القرآن . والا فليس في القرآن هذه الآية‎ ) ١ (٠ 


۷۳ س 


ولانه يصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل . وليس بعضها بأولى من البعض . 
فوجب أن يرجع إلى الجميع . كالعموم . لما صلح لفظه لكل واحد من الجنسين . ولم 
يكن بعضهما بأولى من البعض . حمل على الكل كذلك هاهنا . 

ولأن العطوف بالواوه كالد كو جملة وأحدة .ذلك عله :و انه ل فرق بن 
أن يقول ؛ اقتلوا اليمود . والنصارى . والجوس وبين أن يقول : اقتلوا المشركين . 


ا ر ج اما رج أل الج كل ن 
يقول ؛ اقتلوا المشركين الا من أدىالجزية . فكذلك اذا أفرد بعضما عن بعض وعطف 
الا 
ا E‏ 


فان قيل : فرق بين المذكور جملة واحدة . وبين المعطوف بالواو. ألا ترى لو 
قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا إلا طلقة . يصح استشناؤه . ولو قال ؛ أنت طالق . 
وطالق . وطالق . إلا تطليقة . لم يصح . 


قلنا : هذه المسالة فيما وجهان . فلا نسلم على أحدهما. 
وان سلما فا حا ا ر أن تلاخد هن الحا عة اااي 
فكذلك لا يجوز عند الاجتماع . وفى مسألتنا بخلافه . 


فان قبل : اذا ذكر جملة عامة . ثم استثناء . لم يفصل بين الاستثناء والمستثنى 
منه بما يمنع الرجوع . وإذا عطف بعضا على بعض فقد فصل بين الاستثناء والجملة 
الأولى بما يمنع الرجوع . وهو الجملة المعطوفة . 

قيل : الواو تقتضي الجمع /۳۹- ب / والتشريك . والمذكور بالعطف كالمجموع ‏ 
بلفظ عام . فإذا رجع الاستثناء في أحدهما إلى الجميع . فكذلك في الأخر . 

)١(‏ قال في التنبيه ( ص ٠١‏ ) ؛ وان قال ؛ أنت طالتق وطالق وطالق الا طلقة . طلقت ثلاثا على 
النصوص . وقال فى المذب ( ۸/١‏ ) : وان قال أنت طالق طلقة وطلقة الا طلقة ففيه وجہان . أحدهما : تطلق 
طلقة . لأن الواو في الاسمين المنفردين كالتشنية فيصير كما لو قال ؛ أنت طالتق طلقتين الا طلقة . والثاني ؛ وهو 


النصوص . انها تطلق طلقتين . لان الاستثناء يرجع إلى ما يليه . وهو طلقة واستثناء طلقة من طلقة باطل . 
فسقط وبقي طلقتان . ۱ هھ . 


۷٤‏ س 


وتوا بان فل الحا الانة ين الجيلة الأول وين الاتاء فل 
يرجع الاستشناء إليمما . كما لو فصل بينمما بقطع الكلام واطالة السكوت . 


قلنا : الفصل بين الجملة والاستشناء بالكلا" لا يمنعح من عود الاستثناء. 
وان كان الفصل بالاطالة والسكوت يمنع . ألا ترى أنه لو فصل بين الجملة والاستفناء 
بالخبر بأن يقول : أعط بني تميم وبني طيء كل واحد دينارا إلا الكفار . لم يمنع 
ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع . ولم يجعل ذلك بمنزلة مالو فصل بينهما 

قالوا : ولانه استشناء تعقب جملتين . فلم يرجع بظاهره إليمما كما لو قال : 
أنت طالق ثلاثا وثلاثا : إلا أربعا. 


قلنا : إنما لم يرجع فيما ذكروه إلى الجميع . لان الاستثناء يرفع المستثنى 
منه . وهاهنا لا يرفع المستشنى منه. يدلك عليه : أن فيما ذكروه . لو انفردت كل 
واحدة من هذه الجمل . وتعقبما الاستشناء . لم يرجع إليما . وهاهنا ( لو" ) انفردت 
كل واحدة من هذه الجمل وتعقبما الاستثناء . رجع إليہا . فدل على الفرق تفا 

قالوا : ولان العموم قد ثبت فى كل واحدة من هذه الجمل . وتعقبما الاستثناء . 

قلا : لا نسلم ئىوت العموم مع اتصال الاستتناء بالكلام . تم هذا بطل 
بالجملة الواحلة ذا تناولت اشاءء ثم تعقا ناء بان الوم قد ثبت لكل 
وأحدة من الحمل على رعمېم ٤‏ تم الاستثناء بعود ى الجميع 

وعلى أنا نعارضہم بمثله فنقول : القدر الذي حصل عليه الوفاق أصل داخل فى 
عموم الجملتين بيقين . وهو لم يتناوله الاستشناء  ٠/‏ أ / بالإجماع . وما زاد عليه 
مشكوك فيه . فلا يحمل اللفظ عليه بالشك . 


( 0 ا اک ایا ,ان کان ف ا الد لرل اا ف اب رالا شر 
O EN E BETO ICE‏ 
١ (‏ ) هذه الزيادة لابد منما ليستقيم الكلام . وهي ساقطة من الأصل . 


کہ و۱۷ ہے 


ق لا ق ا ل هر 
ما يليه استقل . فلم تجز الزيادة عليه الا بدليل . 
- قلنا؛ هذا باطل بالشرط . فانه انما علق على ما يتصل به من الكلام لأنه 
لا يستقل بنفسه . وإذا رد إلى ما يليه استقل . ثم لا بقتصر عليه . 


قالوا : لأنه لو قال : امرأتي طالق . وأعط فلانا عشرة دراهم ان دخل الدار. لم 
يرجع إلى الطلاق . فكذلك هاهنا . 


قلنا : فيما ذكرتم عدل عن لفظ الخبر إلى الأمر. وقطع حكم الكلام الأول. 
فروعي حكم الشرط فيما استأنف . وليس كذلك في مسألتنا فانه لم يقطع ما تقدم 


بغبره . فوزانه من الشرط ا یقول : امراتي طالق . ولفلان على عشرة دراهم أن دخلا 
الدار. فيرجع الشرط إلى الجميع . 


واحتج : من ذهب إلى الوقف . بأنه يجوز أن يكون عائدا إلى البعض . ويجوز 
أن يكون عائدا إلى الجميع . فوجب التوقف فيه . 


اء فووا اخفل ان كن عا ال الف ال ن رة ال ل هر 
الظاهر . وقد دللنا عليه . فوجب حمل الكلام عليه وان احتمل غبره . 


~۷١ 


سابلا لانيل 


في القرآن مجاز' . 
وقال بعض أهل الظاهر' : ليس في القرآن مجاز . 


١ (‏ هذا اهو رآي جماهير العلماء سلفاً وخلفاً . قال ابن السبكي في الابہاج ( ۹۳۸ ) ومن أنصف من 
تفه . وتفى العصبية عن كلامه . أقر بأن القرآن مشحون بالجاز. وكيف لا ؟ وعو من نوابغ الفصاحة . وبدالع 
كلمات المرب . ولا يخلو القرآن عن ذلك . وقد قال القاضي في مختصر التقزيب ! لزم من اثبات الجاز في اللغة . 
لباته فى القرآن اه. ٠‏ 

والقائلون با مجاز هنا قائلون به مطلقاً سواء كان في القرآن أو الحديث . إذ من قال به في القرآن قال به 
في الحديث من باب اولى . 

(۲) نسبه في اللمع ( ص )١‏ لأ بي یکر بن داود . والفزالی فی للنخول ( ص ۷١‏ ) للحشويه . وهو لازم 
الاد اي اة الارايي بناء على نفيه المجاز في اللغة مطلقاً . كما قال في المنخول ( ص ٠١/‏ ) على أن إمام 
الحرمين قال بعدم صحة نسبته إليه . ونسبه ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ق -٠۹‏ ب ) لابي العباس بن 
القاص من قدماء الأاصحاب . وفي جمع الجوامع ( ۲۸۸ ) بناني للرافضة وفي الاباج ( ۹۳۸ ) للفارسي . قال ابن 
السبكي : وظاهر لنقل عمن أنكره من الظاهرية . أنہم ينكرون مجاز الاستعارة . كما صرح به أبن داود في 
كتاب الوصول اه . 

وظاهر كلام الشيرازي هنا أن ابن داود يمنع وقوع المجاز في القرآن خاصة . وهذا هو المشهور عنه . إلا أن 
الإمام الرازي وأنباعه كالبيضاوي فى المنہاج نسبوا إليه أنه يمنع الجاز في القرأن والحديث . 
ناء غلل هذا تكون الذأهب في الالة أربغة ١‏ 
الأول - الجواز مطلقاً . وهو رأي الجمہور . 
الثاني - المنع مطلقاً . وهو المنسوب للاستاذ الاسفراييني وأ بي علي الفارسي . 
الثالث ‏ المنع في القرآن خاصة والجواز فى غيره . وهو المشور عن ابن داود . والرافضة . وبعض الحنابلة 
والمالكية . | 

الرابم - المنع في القرآن والحديث . والجواز في غيرهما . وهو ما نقله الرازي وأتباعه عن ابن داود . 

وهناك مذهب خامس . وهو لابن حزم من الظاهرية . وهو أنه لا يجوز استعمال المجاز في خطاب الله 
ورسوله إلا اوةه ا ار و علد ا ا ر ا ا ا 
أصول الاحکام /١(‏ ۴۳٠؛‏ ) قال ابن حزم ؛ فكل خطاب خاطبنا الله تعالی به أو رسوله صلل . فهو على موضوعه = 


لنا : ET‏ لمحا ز ما تجوز عن موضوعه E E TT‏ أو تقديم: 
أ ا أ و استعارة . وقد وجد جميع ذلك في القرآن . 


فالزريادة : کقوله تعالى ¢ » لیس کمثله ا (( . والمراد : لیس مثله شيء 
والنقصان : کقوله + » ول الق ىة » . والمراد به هل القربة . 


والتقديم والتأخير : كقوله ‏ « والذي أخْرَح المرعى . فَجَعَلَة عثاءً أخوى(“ 
والراد اء احرج الرعى احرف لد ةا 
والأستفارة ٠‏ كقرك: تعال م « توم تنكف عن ماي م فن عن قد 
E i ATE‏ يكشف عن الساق . 
« لهُدّمَت صَوامعٌ وبي وَصّلوات ومَساجد'" ». فعبر عن الصلوات بالمساجد. لان 
الصلوات لا يتأتى هدمها . 


= في اللغة. ومعهوده فيها. إلا بنص أو إجماع . أو ضرورة حس تشهد بأن الاسم قد نقله الله تعالى أو 
و ی و و ا 
قال الإمام الغزالي في المستصفى ( ٠۷۸‏ ) محاولا التوفيق بين المنكر والمشىت : « المجاز اسم مشترك . قد 
طاق عل الاطل الذي ۷ فة اله والقران مه عن ولك ولملة الى راه من انك انال القران غا 
الجاز. وقد يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه . وذلك لا ينكر في القرآن » اه وقال نحوا من هذا في 
النخول ( ص ٠١/‏ ) . 
( ۳ ) شوری ٤۲ / ٤۲‏ . وانظر القرطبي ( ۱١‏ / ۳۸ ) . 
٤ (‏ ) بوسف ۸۲۸۲ وانظر القرطبي ( 4( . 
)١ (‏ الاعلى ٠ - ٤/۸۷‏ . 
٦ (‏ ) القلم ۲/۸ - وانظر القرطبي ( ۲٤۲۸۸۸‏ ) . 
( ۷ ) الحج ٠٠/۲۲‏ . وانظر القرطبي ( AY‏ ( . 


a 


اله ولال وخ روا د را ل ق م اهار 
فلم يجد عن ذلك محيصأً . 

اا ن اال الجا لر ارو قال الله ان رفت 
بالاضطرار . 

والخواب + أنا لا نسلم. أن استعمال الجاز لموضع الضرورة > بل ذلك عادة 
العرب في الكلام. > وهو عندهم مستحسن . و تراهم ستعملون ذلك فی کلامہم مع 
القدرة على الحقيقة . الل ا . فجرى الامر فيه على عادتہم . 


قالوا : القرآن کله حق . ولا يجوز أ ن کون حقأً ولا يكون حقيقة 


والجواب : أنه ليس الحق من الحقيقة بسبيل. د 
E Nas ER e e e‏ 
ا کان لك مدت او کد ول عله أن راعاق ا لت 
وهو حقيقة فيما أرادوه . وقوله عليه السلام لرحاله : « يا أنجشة ارفقق بالقوارير" ) 
لنت E E E‏ . وهو صدق وحق . فل غل :ن حلفا غر الاک 


)۸( الكہف ۷۷۸۸ . وانظر القرطبي ) AY‏ (. 

. ) ۲٤۲۹/۱ ( ازل الاية « لقد كفر الذين قالوا إن الله . ثالث ثلائة » وانظر القرطبي‎ ۷۲/١ المائدة‎ )٩( 

)٠(‏ الحدیث رواه البخاري في صحیحه . فی کتاب الادب ٩۰‏ باب ما يجوز من الشعر - ٠۹‏ باب من دعا 
, صاحبه ٠١‏ باب المعاريض مندوحة عن الكذب بلفظ : « أرفق يا أنجشة - ويحك - بالقواریر » وي الدب المفرد 
۳ باب المعاریض . ومسلم فی کتاب الفضائل حدیث رقم ۷۰ ۔ ۷۱ ۷۲ . | 

والقزارير جعفة الاء ٠‏ روانجكة هذا خيقى تكن أا جارنة ‏ واراد عله الام أن :الإ بل اذا سفت 
الحداء أسرعت في المشي واشتدت فأزعجت الراكب . ولم يؤمن على النساء السقوط . وإذا مشت رويداً أمن على 
النساء اه سندي ( ۷۳/٤‏ ) . 


۱۷۹ 


ليس في القرآن شيء غير العربية' . 
وقال بعض المتكلمين' : في القرآن كلمات بغير العربية”) كالمشكاح )١‏ 


)١(‏ موضع الخلاف في هذه المسألة في غير الأعلام . إذ الأعلام الأعجمية واقعة فيه باتفاق كما قاله ابن 
السبكي في رفع الحاجب ( ۸ق ٠١‏ - أ ) والقرطبي في التفسير ( ٠۸۸‏ ) وفي غير التراكيب إذ هي غبر واقعة اتفاقاً . 

وهنا الذي اختاره الشيرازي هو مذهب امانا الشأفعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد نض عليه في الرساة 
( ص ٠‏ فقرة ٠١۷‏ ) فقال ؛ ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب . 

وقال في ( فقرة ٠١١‏ ص ١‏ ) ؛ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه . لكان 
الإسناك أو :به وأقرب من النلامة له إن غا الله 

فقال منم قائل ؛ إن في القرآن عربيأً وأعجمياً . ) 

والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب . 

وود فائل غا الفول من فيل ذلك عة فليا له + وكا اللمعالة له عن حه وسالة ره م 
خان 

وبالتقليد أغفل من أغفل منم . والله يغفر لنا ولم . 

هذا نص الشافعي رضي الله عنه . أتبعه بنصوص دلل فيما على رأيه . وانتصر لمذهبه . ولولا خشية الخروج 
عن دائرة الاختصار والايجاز لنقلته بحروفه . فإنه عقد نظم نفيس المعاني . وحلي تتسابق للتزين به صفحات 
الكتب لا فيه من جميل الباني . وليس بعد كلام إمامنا- وهو حجة في العربية - كلام . وقد شنع على من قال 
بان فيه اعجمي . 

وقد وافقه على هذا الرأي أيضاً الإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره ( ١۸‏ ) إذ عقد 
له فصلا طويلا أفاد فيه وأجاد . ونقله ابن الحاجب عن الأكشرين . ومشى عليه الإمام الرازي وأتباعه والآمدي . 
واختاره الإمام ابن السبكي جمع الجوامع . ونصره القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب . وانظر الا باج 
کک ( ۷۹۸ ) وجمع الجوامع ( ۳۲١۸‏ ) بناني والإجكام ( ٤۷۸‏ ) 

منهم الإمام الغزالى في المستصفى ( ۸۸ ) وأبن الحاجب في المنتہى ( ص ۷ ) والمختصر . وهو مذهب 

a‏ رصي الله عنہما . وانظر رفع الحاجب ( ۸ق ١١‏ أ) والإحكام ( ٤۷۸‏ ) ومنتمى السول 
A })‏ {. 

ف نة شار اليا ف عاش أل لسن افر هة 

٤ (‏ ) قال في الملحصول هي حبشية . وقال انى ى ا ؛ هي هندية . ومعناها فى اللفة ؛ الكوة. 
الاحکام ( ٤۷۸‏ ) . 


ھ ٴ ٦‏ ةَ < V)‏ 2 ۳ ۸ 
والقسطاس ‏ » والسجيل' » والإستبرق" » وغير ذلك . 
: قوله تعال : )} انا اه قرآنا و ( ‘ وقوله تعالى : » ولو جَعلناه 
قرآناً أغجمياً لقالوا لُولا فصت آياتة أأعجَميّ وَعَرَبي " » وهذا نص في أنه ليس فيه 
ع 
لان الله تعا o Ug La‏ 
ولان لى جعل القران معجزة -٤۸/‏ | / نبيه عة › و 
ليتحداهم به . فلو كان فيه غير العربي . لا صح التحدي به . لان الكفار يجدون إلى 
رده طريقاً . بأن يقولوا ان فيما أتيت به غير العربي . ونحن لا نقدر على كلام 
بعضه عربي وبعضه عجمي . وإنما نقدر على معارضة العربي الحض . 
واختجوا : بأنا وجدنا فى كتب الله تعالى ألفاظاً بغير العربية كالمشكاة : كوة 
بالندية . والإستبرق والسجيل بالفارسية . وربما قالوا ؛ إن فيه ما ( لا )" يعرفه 
الفرت> وو الان فول ال وا ا م فل غل ان فة غر 
العربي  o.‏ 
٠ (‏ ) القسطاس ؛ وهي الميزان . مأخوذة من القسط . وهو العدل . وقيل؛ رومي معرب . بناء على هذا 
القول الضعيف الذي يجيز وجود غير المربي في القرآن . 
١ (‏ ) السجيل ؛ قال النحاس ؛ السجيل ؛ الشديد الكثر وسجيل وسجيين اللام والنون اختان . وقال ابو 
عة ١‏ الشد يده راكد + ضربا تواضى. به الا بطال سجينا ‏ وانظر القرطى ( ۸ : 
وقال أبن فارس في معجم مقاييس اللغة ( ۳١/۳‏ ) : هو مأخوذ من السجل . 
غير عربية عربت . أصلما سنج وجيل . وهما بالفارسية حجر وطين . عر بتهما المرب وجعلتما اسما واحداً . 
(۷) الاستبرق ؛ هو ما غلظ من الديباج . قيل ؛ هو استفعل من البريق ‏ وقال القتبي ؛ فارسي معرب . 
قال القرطبي ( ۳۹۷۸١‏ ) والصحيح أنه وفاق بين اللغتين . إذ ليس فى القرآن ما ليس من لغة المرب . 
( ۸ ) قد عد منہا أبن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ق ١١‏ أ ) سبعاً وعشرين لفظأ . 
٩ (‏ ) بوسف ۲۸۲ وانظر القرطبي ( ۱۸۸ ) والالوسي ( ۱۷۸۲ ) . 
١ (‏ ) فصلت 4/٤١‏ . وانظر القرطبي ( ۳٣٣/١‏ ) . 
)١(‏ ليست في الأصل . وهي زيادة لا بد منها ليستقيم الكلام . وسيستعملما الشيرازي بعد أسطر في 
الاب 
١١ (‏ ) الأب هو كل ما نبت من الأرض مما لا يأكله الناس ولا يزرعونه من الكلا وسائر أنواع المراعي . 
وقد سئل عنه الصديق فقال ؛ أي سماء تظلني وأي أرض تقفلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم . الدر المنشور 
)^/™(. 
( ۱۳ ) عبس ۳/۸۰ وانظر القرطبي ( ۲۸۸۹ ) والالوسي ( ٤۷/۳۰‏ ) . 


۱۸۱ 


والجواب : أنا لا نسلم فيه كلمات بغير العربية . بل كل ذلك بلغة العرب. 
وإنما وافقتا الفرس والہند في النطق با . كما وافقوا في كثير من كلامم . فيقولون : 
حراج مكان السراج اوالجراويل كان التراودل» والفرن ولون اف ااه 
اعغان وة الخال اوخا وغو ذلك هن اانا 

والذي يدل عليه . هو أن الله تعالى أضاف ذلك إليهم . فدل على أنهم سبقوا إلى 
ذلك . وتبعہم القرس والہند . 

وقولهم : إن فيه مالا تعرفه العرب . وهو الأب . غلط . فإن الأب الحشيش . 
فليس إذا لم يعرفه بعضہم خرج أن يكون ذلك لغة العرب . 

لان لغة العرب أوسع اللغات . فيجوز أن يخفى بعضها على بعض لكثرتما' . 
ولہذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : « لم أعلم ( أن ) معنى قوله 
سخانة «قاطر السسوات والارض ٠‏ » حى سفت أمراة تقول انا فطرتة, فغلفت 
أنه اراد به مششىء السموات والإرض " ۾ 

قالوا : وأيضاً فإن النبي ر مبعوث إلى الكافة . فيجب أن يكون في 
الكتاب من كل لغة . 


قلنا ؛ 4۷ - ب / فمذا يقتضي أن يكون فيه من جميع اللغات . من الزنجية . 
والتركية . والرومية . وفي إجماعنا على خلاف هذا . دليل على بطلان ما قالوه . 

ولانه لو كان كذلك . لکان یجب أن یکون فيه من هذه اللغات قدرأً یعلم به 
الراد . ويقع به التبليغ . فأما هذه الكلمات الشاذة فلم يعلم بها شيء. ولا يقع بها 

بيان . 

اة وان كان مب إن لاف ٠‏ إلا أن ال فخا ارب قات فل 

٠١ (‏ ) انظر ما قاله الإمام الشافعي في هذا المعنى في الرسالة ( ص/١‏ ) . 

. لعل هذا الحرف من زيادة الناسخ . أو أن الخبر ساقط من الكلام أثناء النسخ . وإلا فلا معنى له‎ ) ٠١( 

١١ (‏ ) الانعام ٠١/۸‏ . وانظر القرطبي ( ۳۹۱/۸ ) . 

١ (‏ ) قال السيوطي ٠‏ أخرج أبو عبيدة في فضائله . وابن جرير . وابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
ابن عباس . قال ؛ كنت لا أدري ما فاطر السموات . والأرض حتى أناني أعرابيان يختصمان في بئر. فقال 
أحدهما ‏ أنا فطرتها يقول أنا ابتدأنہا |١‏ مرالدر المنثور ( ۷/۴ ) . 


E E 


اللسان والفصاحة والبيان > فإذا ظمر عجزهم عن الإتيان بمثله . دل على أن غيرهم عن ٠‏ 
ذلك أعجز . > وثبت صدقه في حق الجميع . وعلى هذا الترتيب أجرى الله تعالى أمر 
ات د فبعث موسى إلى أحذق الناس بالسحر. في زمان كانوا يدعون 
السحر. فجعل معجزته من جنس يدعونه . حتى إذا عجزوا عن مثله . دل على أن 
غيرهم أعجز . 

وبعث عیسی ۔ ا - في زمن الأطباء. وجعل معجرنه م جسن 
ما يتعاطونه حت إا أعترفرا بالفجر عن ل gek‏ 

ا ا لما أن كانت العرب في ذلك الزمان أفصح الناس لساناً وأحسني. 

اا جل ال ن جن ما کا برت لرن داف أطبر في الإعجاز. 
وأہين في الدليل . 


YAT 


مسال (۳) 


يجوز أن يراد باللفظ الوا حد معنیان مختلفان ) . کالاقراء یراد به 
الحبض والطہر . واللمس يراد به الجماع واللمس باليد. وبه قال ابو 

وقال أصحاب أبي حنيفة" : لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد 
معنبان مختلفان ‏ وهو قول ا شاش 


( .ئ برط إمكان الجمع بينما E E‏ 
اتفاقاً . وذلك مثل صيغة « افعل » عند من يجعلما حقيقة في الطلب والتہديد . فإنہا مشتركة حينئذ بين معنيين 
متضادين لا يمن الجمع يتبا :ولا الحل ا كما سيذكره الشبرازي بعد قليل أثناء المناقشة . وانظر 
الابہاج ( ٠٠٦۸‏ ) حيث صرح البيضاوي بہذا الشرط . 

وهل حمله على معنييه من قبيل الحقيقة أم الجاز . خلاف . وهل هو عند التجرد عن القرينة ظاهر فيمما 
أم مجمل ؟ وعلى الظور. هل هو من قبيل العام . أم الاحتياط ؟ خلاف أيضأً . ليس هذا مكانه وستفرد له بحثا 
مستقلاً إن شاء الله تعالى . 

وإلى هذا الذي ذهب إليه الشيرازي ذهب القاضيان ؛ أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار المعتزلي والإمام 
البيضاوي . وابن الحاجب . والآمدي في منتبى السول . وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه . 
ولقد اشترت هذه المسألة ب « الشافعية » كما قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ق -۳۸١‏ أ ) وانظر الابہاج 
( ۸ ) ونہاية السول ( ٦٦۸‏ ) والاحکام ( ۲۲۲/۲ )ومنتهی السول ( ۲۹/۲ ) والمنتى لابن الحاجب ( ص ۸١/‏ ) 
والمستصفى ( ۷۷/١‏ ) ط . بولاق . والمنخول ( ص ٤١/‏ ) واللمع ( ص ٥/‏ ) وفيا تفصيل نفيس . 


. وإلى هذا ذهب أبو هاشم . وأ بو الحسين البصري . والكرخي والإمام فخر الدين الرازي . والغزالي‎ )١( 
) عن أ بي عبد اللّه‎ ) ۳۲١۸ ( ونقله البصري في المعتمد‎ ) ٠١۸ ( . ومام الخرفين كا انقلة أبن المسكين في الابہاج‎ 
البصري . والقرافي عن مالك وأ بي حنيفة . إلا أن الفزالى والبصري أبا الحسين قد فصلا . فأجازا ذلك إرادة ومنعاه‎ 
. ) ۷۷/١ ( لغة . وغرهما يمنعه لغة وإرادة . وانظر المستصفى‎ 

هذا وفي النالة مدهب ثالث وهو انه يجوز في النفي لا الاثبات وانظر اول الرخى: ) (YA «A‏ 
والكشف ( ٠٠۸‏ ) وتيسير التحرير ( ٠۳٠۸‏ ) لتقف على نصوص الأحناف في المسألة : 

(۴) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقية في التمهيد للاسنوي ( ص١٠‏ ). 


A 


ا کل ی جار ااا فن جار ااا لظ حت ا 
كالشين الفقن..وذلك أن رل إذا أخدت ركا : رن ةالول لاطي - 
ل کک ا ا 
الإرادة . كاستحالة العموم والخصوص . والإيجاب والاسقاط أو لأن اللفظ لا يصلع 
لہما. ولا يجوز ا يكون للوجه الأول . لانه لا يستحيل أن یرید بقوله : « أو 
اسا > الان ا ن رد شه ك ا د وا 
ولہذا يصح أن يصرح بہما فيقول ؛ إذا لمست باليد وجامعت فتطمر. وإذا طلقت ٠‏ 
فاعتدي بثلاثة أقراء من الحيض والطر . 

ولا يجوز أن يكون لأن اللفظ لا يصلح ليما . لان اللفظ يصلح لما . إما على 
سبيل الحقيقة . أواعلى سبيل الجاز. فلم يكن للمنع منه وجه . 

وافتجوا اة ان الفا الاج ل و ن رة اما رنت 0ة 
وما لم توضع له حقيقة » ولبذاً لا يجوز أن يراد بلفظ الأمر الإيجاب والتهذيد. 
فكذلك هاهنا. ٠‏ 

قلنا : هذا يبطل بالماء المذكور في آية التيمم . فإن المخالف لنا في هذا حمله 
على الماء والنبيذ : وهو حقيقة في أحدهما دون الأخر . 

فأما الإيجاب والتمديد فلا يجوز اجتماعہما في الإرادة فى شيء واحد . في حالة 
واحدة . بل عليه أنه لا يصلح أن يصرح بما جميعأً . وليس كذلك هاهنا. فإنه 
يصلح اجتماعہما في الإرادة على ما بيناه . واللفظ يصلح لما . فصح إرادتما. 
كالعنيين المتفقين . 

قالوا : ولانه لو جاز أن يراد بلفظ واحد معنيان مختلفان . لجاز أن يراد 
الفط الاخ تف الرجل وال حاف به وا لرك بل رها 

قلا + التمظم والأتغناف مان متفادانء ولا نصح ارادا بالا 


١ (‏ ) المائدة ٠/١‏ وانظر القرطبي ( ۸٠/١‏ ) . 
١ (‏ ) وذلك في قوله تعالى « ثلاثة قروء » في سورة البقرة 


۸0 


وليس كذلك هاهنا . فإنمما لا يتضادان فى الإرادة . ألا ترى أنه لو صرح بہما في 
لفظين /۲؛ ‏ ب / جاز ذلك . فبان الفرق بينہما . 
قالوا : ولأن طريق هذا اللغة. ولم نر أهل اللغة استعملوا اللفظ 
أ حدهما صريحا ‏ وفي الآخر كناية . فدل على أن ذلك لا يجوز . 
) قلنا ؛ لا نسلم فإن ذلك في الاستعمال ظاهر . ألا ترى أنه يصح أن يقول: 
« من لم یلمس امرأته . فلا طہر عليه » ویرید به نفي جنس اللمس في الجماع 
ويدل عليه : أنه يجوز أن يقول ؛ نهيتك عن مسيس النساء. ويرد به 
اللمس باليد والجماع . وإن كان لمعنيين مختلفين . فدل أن ذلك جائز . 


س 


تاذ ( € ) 


العموم إذا د خله التخصیص › لم يصر محملا› و يصح الا حتجاج یك 
فيما بقي من اللفظ ‏ وبه قال بعض أصحاب أبي حنيفة) . وهو قول 
المحتزلة . 
وقال عیسی بن أ بان : إذا دخله التخصيص صار مجملا) » فلا 
يجوز التعلق بظاهره » وحكى ذلك عن أبي ٹور ٠.‏ ) 
وقال أبو الحسن الكرخي : إذا خص بالاستشناء » أو بكلام متصل 


)١(‏ الموجود في الأصل « محتما »- ولعله من الناسخ . والذي أثبته هو الذي أجمع عليه الأصوليون حين 
التعرض لذه المسألة . وصرح به في اللمع ( ص /۲۷ ) بل صرح به هنا في الكلام على مذهب البصري فقال بعد 
أية ( والسارق والسارقة ) ؛ صار مجملا . وهذا دليل واضح على التحريف من الناسخ . وهو الذي سيصرح به أثناء 
المنافشة كثرأ . وانظر تعليق( ١١‏ ) . . ) 

١ (‏ ) قال أبن السبكي في الابہاج ( ۸4/١‏ ) ؛ يشبه أن تكون هذه المسألة مفرعة على قول من يقول ؛ العام 
الخصوص مجاز . فإن من قال غير ذلك . احتج به هنا لا محالة | هن قلت ؛ وهذا ما سيصرح به الشيرازي فى أثناء 
المناقشة على لسان الخالفين . فانظر مسألة العام الخصوص هل هو مجاز أم لا في ص ٠١١‏ . 

١ (‏ ) فرض الكلام في هذه المسألة في العام إذا خص بمعين . وهي المسألة التي يخالف فيا من ذكرهم هنا 
كما هو معروف ومشور في كتب الأصول وأما إذا خص بمبہم فقد نقل الاتفاق على أن الباقي يكون مجملا, 
E‏ في الابهأج ( ۸4/١‏ ) . نازع في هذا الاتفاق . وله الحق في هذه المنازعة . فإن من الأصوليين من 
قال بأن العام يبقى حجة وإن كان الخصص مبيماً . کالسرخسي في اصوله ( 4٤۲۸‏ ) والبزدوي فی اصوله ( ۳۰۸۸ من 
الكشف ) وغيرهما . وسواء وقع فيہا خلاف أم لا فالجمور الأكبر على أنه يكون مجملا في تلك الحالة . وهي 
- مسألة أخرى . فالسألة التي ممنا إذن في العام المخصص بمعين . | 

6 ف الال الف ل وهر تضحفة قافن م الناسخ . وهذا الذي ذهب إليه الشيرازي هنا هو 
مذهب الجمہور . فهو مختار الغزالي وإمام الحرمين . والإمام الرازي . وأتباعه . والآمدي . وابن الحاجب . وابن 
السبكي » وابن الہمام . ونقله أبن السبكي عن معظم الفقماء ‏ وانظر الابہاج ( )۸٤/‏ ونہاية السول ( )۸4/١‏ 
والإحکام ( ۲۳/۲ ) ومنتہی السول ( ١۷۸‏ ) والمنتہى لابن الحاجب ( ص /۷۸ ) والمستصفى ( ٠٤/١‏ ). وترسر 
التحریر ( ۳۸ ) وفواتح الرحموت ( ۳١۸۸‏ ) واللمع ( ص /۲۷) . 


)١١( التبصرة‎ — AY — 


اتن ت > وان خص بدلیل منفصل > لم يصح التعلق بها 
ا البصري : إن كان الحكم الذي يتناوله العموم %4 1 
شرائط وأوصاف لا ينبئ اللفظ عنها كقوله تعالى : « والسٌارق والسارقة ' 
». صار مجملا") . وجرى في الحاجة إلى البيان مجرى قوله تعالى : 
« وأقيْموا ال لاء ١‏ » فلا یحتج به إلا بدلیل' . 

لنا ‏ أن فاطمة - رضي الله عنما - احتجت على أبي بكر الصديق - رضي اللّه 
عنه - بقوله تعالی ؛ « يُوْصيكمٌ الله في أولادكم للدكر مل حَظ الأنمييْنٍ" ». ولم 
ينكر أبو بكر. ولا أحد من الصحابة احتجاجما بالآية . وإن كان قد دخلا 
التخصيص فى الرقيق . /٠؛‏ - أ / . والكافر . والقاتل . 

ولانه لو كان دخول التخصيص فى اللفظ يمنع الاحتجاج به . لوجب التوقف في 


( ۸ ) وهذا مذهب البلخي أيضأ . 

)٩ (‏ هو الحسين بن علي . أبو عبد الله البصري اللقب بالجعل. ر س المعتزلة کن ل 
نتخو ن الذفي ‏ حر الت را الل E eS‏ . وطول نفس في الإملاء 
ولد سنة ۲۹۳ وتوفي سنة ۳٠۹‏ عن نحو من ثمانين عاماً ( طبقات الشیرازی ص ۱١١‏ ۔ تاریخ بغداد ۔ ۷۳/۸ جال 
۳ _ شذرات الذهب (WF‏ . 

٠١ (‏ ) المائدة /۳۸ وانظر القرطبي ( ۳۳۷/۸ ) . 

١ (‏ ) كذا في الأصل . وهو الصواب . وهذا دليل على أن الذي ذكره الناسخ في أول الكلام من أنه 
( محتملاً) تحريف. ٠‏ 

. ٤۳/۲ البقرة‎ ) ٠١ ( 

( ۳ ) وأما إذا لم يحتج إلى شرائط بارا را بع اع و ی ب ا ا 
یکن مجملا : 

هذا وفی السألة اقوال اخرئ: 

الأول ؛ إن كان المام اللخصوص" ا ا ن ال E‏ . ونضم 
إليه ما لم يرد منا. صح الاحتجاج به . وذلك كقوله تعالى ؛ « اقتلوا الشركين » المخصص بأسل الذمة . فإنا لو 
خلينا وظاهره لكنا نقتل كل من صدق عليه الاسم من الحربي . والذمي . والمستأمن فكنا قد امتثلنا في ذلك ٠‏ 
E ET I‏ بت ل كا وظافره ن فن تان الخ لم سكا ان نل ها اريد 
شال نخر الك به . وهو کقوله تعالى « أقيموا الصلاة » . لانه لو لم يبين مراده . لم يمكتا فعل ما أراده من 
الصلاة الشرعية . وهذا قول القاضي عبد الجبار المعتزلي . الإحكام ( ۲١١/۲‏ ) . 
الثاني : أنه يجوز التسك به في أقل الجمع . ولا يجوز فيما زاد عليه . قال البندي ؛ وهذا يشبه أن 
یکون قول من لا يجوز التخصيص إلى أقل من أقل الجمع الإحکام ( ۲۱١/۲‏ ) . ) 

. ) ٣/۲ ( والآلوسي‎ ) ٥/١ ( وانظر القرطبي‎ ١/٤ النساء‎ ) ٠١ ( 

— AA 


كل ما يرد من ألفاظ العموم . لأنه ما من خطاب إلا وقد اعتبر في اثبات حكمه 
صفات في المخاطب . من تكليف . وإيمان . . وغير ذلك . فيؤدي ذلك إلى قول آهل 
ف . وقد ا بطلان قول أهل لوقف . 


فإن قيل : aC E‏ 
يصر ذلك فى معنى قول أهل الوقف . 

قلنا : نحن نتوقف في الخطاب إلى غاية . وهو إلى أن ينظر في الأصول . فإذا 
لم نجدا ما يخصصه . حملناه على العموم . وأنتم تتوقفون في كل ما يرد من العموم. 
فلا تعملون به إلا بأدلة . فصار ذلك كقول أهل الوقف . ) 
وما الدليل على البصري : فو أن الجمل ما لا يعقل المراد من لفظه 
الشركين"" ) . 


ولان هذا الخطاب . لو حملناه على ظاهره لم نخطى" إلا فى ضم ما ( ل" ) 
e E e‏ في الباقي . فوجب المصير 


وا حتجوا ا O E E N as:‏ 
e SS‏ يکن حمله على ۽ بعض الوجوه ال 


yT TTT )٠(‏ بالعام . هل يجب أم لا. وقد اختار هناك 
وجوب البحٿ . انظر ص ٠۹‏ . ۰ | 

) . ٠/۹ التوبة‎ ) ١١ ( 

( ۷ ) في الأصل يحط . والصواب ما أثبته . والناسخ يمل المزة دائماً . 

( ۸ ) هذا الحرف ليس موجوداً في الأصل . ولكنه لا بد منه ليستقيم الكلام . وكما هو مفهوم من السياق . 
کچ ف بعده ؛ فإذا بين ما لم يرد . وكذلك استعمل نفس هذا الأسلوب في آخر المسألة فقال : في 
ضم ما لم يرد . 

( ۹ ) انظر ص ٠۲۲‏ . : 

) ) هذا دليل على أن هذه السألة فرع عن كون العام و ا ف 
a‏ 


ا 


والجواب : أنا لا نسلم هذا الأصل . وقد بينا الكلام عليه في موضعه . فأغنى 
عن الإعادة . 


قالوا : ولانه إذا دخله التخصيص . لم يوجب حكمه . فبطل الاحتجاج به . 


كما قلتم في العلل . 
والجواب ' و e‏ . فإن تخصيص 


ا . لانہا تظہر من 

جة المستدل . ولا يعلم صحتا إلا بدليل . ولا ٤۳/‏ - ب / شيء يدل عليه إلا السلامة 
والجريان . وليس كذلك العموم اا ا ی . فلا يحتاج في 

صحته إلى دليل . فافترقا . 

قالوا : ولانه إذا ذل التخسفن. مار كانه أورة لفط العو ثم قال : اروت 
ته اشن ها ازل اها سا ٠‏ كح ا ارت . کما تقول في قوله 
تعالى ؛ « إل بَعْض الظنْ إن" . فإنه لا يعلم من لاق الل 


قلغا : إنما لم يعلم المراد من الآية التي ذكروها . لانه علق ذلك على بعض 
مجرول . فاحتيج في معرفته إلى دليل آخر . وفي مسالتنا. علق الحكم على لفظ يعلم 
فة التي : فإذا تين ما ليس بمراد . بقي الباقي على ظاهره"" 

واحتج البصري ؛ بأن آية السرقة لا يمكن العمل بہا. حتى تنضم إلا 
شرائط لا ينب اللفظ عنما . والحاجة إلى بيان الشرائط التي يتم با الحكم , 
كالحاجة إلى بيان الحكم . وقد ثبت أن ما يفتقر إلى بيان الحكم مجمل . م 
تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة“' » . فكذلك ما يفتقر إلى شرائط الحكم . 


۲١ (‏ ) الحجرات ١/٤١‏ . وانظر القرطبي ( ۳۳۸۹ ) . 
١١ (‏ ) فی الأصل 8 » وهو تصحيف . 
N ٤ (‏ 


ت 3 ي 


والجواب : أن هذا يبطل بقوله ؛ ( فاقتلوا المشركين' ) فإنه لا يمكن العمل 
بها حتى ينضم إليما شرائط لا ينبق اللفظ عنا . كالعقل . والبلوغ . وغير ذلك : لم 
لا يجعل الحاجة إلى ذلك . كالحاجة إلى بيان المراد في الإجمال . 


فإن قيل : تلك الأية إنما ت تقر إل بیان من لا يراد ب هن الضان 
والجانين . فحملت في الباقي على ظاهرها . وهاهنا تفتقر إلى بيان ما أريد بالاية من 
شرائط القطع . ولہذا اشتغل الفقہاء بذكر شرائط القطع . دون ما يسقط القطع . 

قیل + لا فرق بين الموضعین a ela NOS.‏ 
وهو من سرق دون النصاب . و سرق من غير حرز . أو كان والدا أو ولداً. 

وما ما ذكر الفشاء فة شرائط القطع . فلا اعتبار به . فإنهم ٤٤/‏ اک 
في ذلك طريق الاختصار . فيذكرون الشرائط التي يتعلق بہا القطع . لتعرف بذلك 
من لا يجب عليه القطع . وإنما الاعتبار بما يقتضيه اللفظ . وما أخرج منه . ومعلوم 
أن الظاهر يقتضي وجوب القطع على کل من سرق ودل الدليل إنما دل على اخراج 
ف لن را خي مرن ود ول رك ا ك پمنزلة 
ما ذكرناه من آية القتل التي تقتضي بظاهرها ايجاب القتل على كل مشرك . ثم دل 
الدليل على من ليس بمراد منما . 

وأما قوله تعالئ ؛ « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" » . ففيه وجہان . من أصحا بنا 
a‏ 
إنها مجملة . وتفتقر إلى بيان . فعلى هذا الفرق بينمما . أن المراد بالصلاة . لا يصل 
e‏ يدل عليه وما يراد بالسارق . يصلح له اللفظ في اللغة . ويعقل منه . 

ألا ترى أنه إذا أخرج من آية السرقة من لا يراد قطعه . أمكن قطع من أريد 

2 التوبة‎ ) ٠٠ ( 

٠١ (‏ ) كذا في الاصل . وهو ظاهر الاضطراب وصوا با « وإنما دل الدليل على . اخراج » كما هو مفہوم من 
السا : 

. ٤۳/١ البقرة‎ ) ۲۷ ( 


۱۹۱ 


قطعه بظاهر الآية . وإذا أخرج من آية .الصلاة من ليس بمراد لم يمكن أن يحمل 
على المراد بالاية . فافترقا . 


وربما احتج ؛ بأن القطع يحتاج إلى أوصاف سوى السرقة . من النصاب . 
والحرز. وغير ذلك : فصار بمنزلة ما لو احتاج إلى فعل غير السرقة . ولو افتقر أيجاب 
القطع إلى فعل غير السرقة . لم يمكن التعلق بظاهره . فكذلك إذا افتقر إلى اوصاف 
RE‏ ) ا 

والجواب : هو أن هذا يبطل بآية القتل . فإنما تفتقر إلى أوصاف غير الشرك . 
كالبلوغ . والعقل وغير ذلك . ثم لا يضر ذلك . بمنزلة مالو احتاج القتل إلى فعل 
اخر. في اجمال الاية . والمنع من التعلق بہا. ويخالف هذا -٤٤/‏ ب / إذا افتقر 
الحكم إلى فعل آخر. فإن هناك لو خلينا وظاهر الاية . لم يمكن لنفيد شيئا من 
الأحكام . فافتقر أصلہا إلى البيان . وهاهنا لو خلينا والظاهر لم نط" إلا فی ضم 
ما لم يرد إلى ما أريد باللفظ . فعلمنا أنه ظاهر في الباقي . 


( ۲۸ ) في الأصل بحط . وقد سبقت فی ص ۸٩‏ . 


۹۲ س 


مانالا ( ۵ ) 


يصح الاحتجاج بعموم اللفظ وان اقترن بذكر الماح أو الم . 
کقوله تعالی : « والذين شم لمُروجه حافظون 7( > وقولە : « والذين ‏ 
يكنزون الذهب والفضة ولاينفقو نفقوئها في سيل الله بشزهم بعذاب أليم ° » 


وقال بعض أصحابنا) : اذا قرن بذكر المدح أو النحم » صار محملا 
فلا يحتج بعمومه ٠.‏ 

لا : هو أن صيغة العموم قد وجدت متجردة عن دلالة التخصبص فاش اذا 
تجردت عن ذكر المدح أو الذم 

ولان اقتران المدح به لا يناف القصد إلى بيان الحكم . فلم يمنع التعلق 
وما کرات کم جرک 

اوا ی ی اوو و الک وغو ا ار او وا الكلاہ ذا لم 
yT e‏ ا رف افا ی ع ان 
ا من أئمتنا خلافا ما حكاه السهيلي وجما لبعض الأصحاب . من أنه 
يوقف العامان إلى البيان. قال أبن السبكي وليست السألة مقصورة على ما سيق للمدح أ الذم. بل هن غامة ى 
کل او ل ا افاي ع او ااي م ا 

( ۲ ) المؤمنون ٥/۲۳‏ وانظر القرطبي ) YAY‏ (. 

. ) ٠۳۲/۸ ( وانظر القرطبي‎ ۳٠/۹ التوبة‎ ) ٣ ( 

CEP‏ ؛ نسبه الأمدي في الاحکام ( ٠٠۷/۲‏ ) وابن ¿ الحاجب في المنتہى ص ۸۷ والمختصر . واأبن الہمام 
في التحرير ( ٠٠۷۸‏ تيسير التحرير ) للإمام الشافعي . قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ ق ٤١١‏ أً) معقبا 
عليه ٠‏ « وهو وجه ضعيف في المذهب نقله الجلائي عن القفال . والثا بت عن الشافعي . الصحيح من مذهبه . العموم» 
ا ) 

هذا وي المسالة قول بانع من الغموم مطلقا ‏ فالاقوال فة : 

القول ارم مقا 

زل ت رة 

القول بالعموم ان لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك وهو رأي الجمہور . 

وانظر الإحكام ( ٠٠۷/۲‏ ) ومنتهى السول ( ٠٠/١‏ ) والمنتى لابن الحاجب ( ص ۸۷ ) ورفع الحاجب ( ۸ ق 
(Î ‘rs‏ وجمع الجوامع ( 4٠۲۸‏ ) بناني وفواتح الرحموت ( ۲۸۳/۸ ) وتيسير التحرير ( ۸ ) واللمع ص ٠١/‏ . 


۹۳ 


ww 

ولان اقتران المدح به. يؤكد حكم الإباحة. واقتران الذم. يؤكد حكم 
التحريم . فمو بجواز الاحتجاج به أولى . 

واه لو كن قران كر الح به ب من عا عل لمر لان ان 
ذكر العقاب به . يمنع من ذلك . وهذا يؤدي إلى ابطال التعلتق بأية السرقة والربا. 
وغيرهما من العمومات . 

واحتجوا : بأن القصد من هذه الأيات المدح والذم على الفعل . دون بيان 
ما يتعلق به الحكم. من الشرائط والأوصاف . فلا يجوز التعلق بعمومما فيما 


ا کن اد ا ان ااب کن می ال ل ف ااا 
بعمومه بالمقدار والجنس . 


والجواب : هو أنا لا نسلم أن القصد با هو المدح دون الحكم . بل القصد با 
ان الع. 07 / ن قاد أا ل اناف وقد وجه الفط تتا 
والظاهر أنه قصدهما . 

ولانه لو جاز .أن يقال : ان ذكر المدح يمنع من كون الحكم مقصودا . جاز أن 
يقلب ذلك عليمم فيقال : ان ذكر الحكم يمنع كون المدح مقصودا. وهذا باطل 
بالاجماع . فہطل ما قالوه . . 


١ (‏ ) الانعام ٠٤7/١‏ وانظر القرطبي ( ٩۷/۷‏ ) والالوسي ( ۳۸/۸ ) . 


۱۹٤ 


تلذ( ) 


الوضو > والصلاة » والزكاة »› والصيام . والحج ااا منقولة من 
اللغة إلى وأ حكام شرعية ‏ > اذا أطلقت حملت على تلك الاحكام 
والمعاني ) 

ومن u‏ من قال : انه لم ينقل شيء من ذلك عما وضع له 
اللفظ »في اللغة » وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له 
اللفظ في اللغة . وهو قول الأشعريةا 


6 ف و ن ري له د ا ل ا ی رو ارب ا ا ن و ا 
ونقله عنه ابن السبكي . وهو رأي الجمہور وانظر الابهاج ( ۸/۸ ) . 

٣ (‏ ) وبناء على ذلك في مجملة لا تزف اران ما ۲لا بايان من جبة اشع . قال في اللمع 
( ص /۲۸ ) عند الكلام على آيات الصلاة . والزكاة . والصيام . والحج « هي مجملة . لآن المراد بها معان لا يدل 
اللفظ عليما في اللغة . وانما تعرف من جہة الشترع . فافتقر إلى البيان . كقوله عز وجل « وآتوا حقه يوم حصاده » 
وهذه طريقة من قال : ان هذه الاسماء منقولة . وهو الأصح « ١ه‏ . 

۴١‏ عدا الدى :د كرة الشارارئ هتا هو رائ الخور نض خلب انا E‏ والقزالن.: 
والأمدي . والرازي . وابن الحاجب . ونقله ابن السبكي عن الفقماء . والمعتزلة . والخوارج . والمثبتون للالفاظ 
الشرعية مختلفون . فمنهم من يقول : هي حقائق مبتكرة e‏ . ومنہم من قول ؛ 
ا اللغوية . اما لقرب مدلولما منا . واما لعلاقة بينها وبينها . في مجازات لغوية حقائق 

عية . والشيرازي - كما هو ظاهر كلامه - يختار أنہا. مأخوذة من الحقائق اللغوية . كما يشير إليه قوله منقولة 
من اللغة . وهو اختيار الغزالى وامام رمان والرارى والسازق.: 

٤ (‏ ) هذا قول القاضي أ و بكر الباقلاني > حيث صمم على إنكار وقوع الالفاظ الشرعية وتابعه على 
دلك بو نصر القشيري . كما قاله أبن السبكي فى رفع الحاجب ( ۸ ق (Î e‏ 

١ )‏ ) وبناء على ذلك تكون الالفاظ الواردة من الشارع . نحو الصلاة والصيام . عامة غير مجملة . فتحمل 
الصلاة على كل دعاء . والصوم على كل امساك . كما أشار إليه الشبرازي في اللمع ( ص /۸) . 

اا ی ا او ا و ای ا ا 

فالدة قل ابن السنك ق الا ناح عن الرارى انه فال ولي من اضرو الل أن تكو ف جخ 
الالفاظ . وانما يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل « ١ه‏ الابهاج ( ۸١۸‏ ) 

انظر المستصفى ( ٠١١١‏ ) والمنخول ( ص /۷ ) والإحكام ( ٠٠/١‏ ) ومنتمى السول ( ۸۸ ) والمنتہى لابن 
الحاجب ( ص ٠١/‏ ) واللمع ( ص /1۹ و( ص /۲۸ ) ونہاية السول ( ۸٠/۸‏ ) 


۱۹٥ 


لناء هو أن هذه الأسماء إذا أطلقت . لم يعقل منها الا هذه العبادات في 
۳ . ولهذا يقال : أحرم فلان بالصلاة . اذا كبر . وأحرم بالحج . إذا نوى الحح . 
ون م اج متا و الا وال 

ويدل عله : ؛ هو أنه لو كانت الصلاة عبارة عما وضع له اللفظ في اللغة من 
الدعاء . لوجب اذا عرى عن ذلك ن اي درا جاع عة 
الاخزس صلاة وان لم أت فيا شىء ن الدعاه .ذل عل انه ان قول 
ويل عليه : هو أن الزكاة ف اللغة هي الزيادة والنماء . ولمذا يقول العرب؛ 

١‏ اذا كثرت المؤتفكات' زكى الزرع » أي اذا كثرت الرياح زاد الزرع . ثم جعل في 

الشرع اسما لإخراج جزء من الال . وذلك في الحقيقة نقصان . وليس بزيادة. فدل 
على انه منقول . 

وأ يضا : هو أنه لما حدث فى الشرع عبادات . وهيقات . وأفعال ولم يكن لبا 
اسم في اللغة . دعت الحاجة /> - ب / إلى أن يوضع لہا اسم في الشرع . يعرف بہا. 
كا و اقل الفائم لكل ما ادن نالرات اا قرا بعد الا 
إلى ذكرها . ا 

واحتجوا : بقوله تعالى : » انا اة قُرآنا ا 1 وبقوله سېحانه : 
« ما أرسلنا من رَسُول الا بلشانِ قؤمه"" » . والصلاة باسان العرب ؛ هي الدعاء . 
ما بقتضيه لسان العرب . 

والجواب : هو أن هذه الأيات:تقتضي أنه خاطبما بلسان العرب . ونحن نقول 
بذلك . لان هذه الأسماء كلها عربية . والخطاب با خطاب بلغة العرب . وليس اذا 
استعمل ذلك في غير ما وضعته العرب . يخرج عن أن يكون خطابا بلسان العرب . 
ألا ترى أن الحمار قد استعمل في غير ما وضعه العرب . وهو الرجل البليد . زالنخرف 
١ (‏ ) المؤتفكات ؛ هى الرياح المختلفة المهاب . 


( ۷ ) الزخرف ٠/٠١‏ . وانظر القرطبي ( ٩⁄١‏ ) . 
( ۸ ) ابراهيم ٤/؛‏ . وانظر القرطبي ( ٤۰/۹‏ ) والالوسي ( ۸٤/۸۳‏ ) . 


۱۹۹ س 


٤ 


غير ما وضعته العرب . وهو الرجل الجواد . ولا يخرج الخطاب بذلك عن ان يكون 
اا ان لورت وا قافا 1 


GE. O aN NE 
و ف كر ا کا اق م ك ل ا‎ 
. قلنا: قد بين النبي به ذلك بيانا تاما. ألا ترى أن كل موضع ذكر‎ 
الصلاة . لم يرد به الا هذه الافعال . ولكن ليس من شرط البيان أن بقع به العلم‎ 
لكل أحد.. ألا ترى أنه بين الحح بيانا تاما: ثم لم بقع العلم. به لكل أحد. حتى‎ 
اختلف العلماء فى احرامه . فقال بعضم : كان مفردا . وقال بعضہم : كان قارنا.‎ 
. فكذلك هاهنا‎ 


۱۹۷ س 


مسال (۷) 


قوله تعالى ؛ « وأقىموا الصلاة وآتوا الزكاة » آية مجملة" وكذلك 
قوله تعالی ؛ « ولله على الاس حك البَيْت من استطاع إليه سبيلا"». 


ومن أصحابنا من قال : هي ٠١/‏ أ / عامة » فتحمل الصلاة على 
كل دعاء » والحجح على كل قصد' .الا ما أخرجه الدليل" . 
لا هوا الحمل مالا ول اه اة رهه ا ات ل سل متاه 
من لفظما . لان الصلاة في اللغة : هي الدعاء . والزكاة : هي الزيادة . والحج : هو 
ي افا جا ا کی اا ا کان ما کن 
تعالى : « وآتوا حَقة يوم خصاده" » . 


. ٤۳/١ البقرة‎ )١( 
بناء على أن اللفظ منقول من اللغة إلى ا لمعنى الشرعي . فهو في هذه الحالة پاچ إل بیان ها ارد‎ (۲( 
منه فيالاصطلاح الجديد . وهو قول الجمهور كما قدمنا قبل قليل في المسألة السابقة . وأشار إليه الشرازي في اللمع‎ 
sS 
( ۷/4 ) ( والالوسي‎ ) ٠۳۷/١ ( آل عمران ۹۷/۳ . وانظر القرطبي‎ ) ٣ 
هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني . ا ا‎ ) + ( 

(08 ياء عل أن هذه الالقاط ل تقل عن معان اللقرنة كما أسلفنا في المسألة الابقة قال الشيرازي فى 
اللمع ( ص / ) بمناسبة هذه الايات ؛ فمن أصحابنا من قال : هي عامة غير مجملة . فتحمل الصلاة على كل 
دعاء . والحج على كل قصد . الا ما قام الدليل عليه . وهذه طريقة من قال ؛ ليس فى الأسماء شيء منقول ١٠د‏ . 

ووا ت و ا یک کے هد فلل .اا اة ال ت اد 
الخافة عل دكرعااق كو اتد الكلام عل الجنل. ويضلح أن تكون اا لحلاف فق قل الأبماء اة 
وعدم النقل . كما هو ظاهر في هاتين الايتين . وانظر : الإحكام ( ٠/۳‏ ) ومنتهى السول ( ٠٦/۲‏ ) والمنتى لابن 
الحاجب ( ص ٠٠/‏ ) . والمختصر له . والمستصفى ( ٠٠١/۸‏ ) ط . بولاق والمنخول ( ص /۷۲- ۷۷ ) واللمع ( ص /۲۸ ) 
والابهاج ( ۳۷/١‏ ) والعتمد ( ٠۳۳/١‏ ) وتيسير التحرير ( )٠١١۸‏ وأصول السرخسي ( ٠٠١۸‏ ) وكشف الأسرار 
٠١/١ (‏ ) وفواتح الرحموت ( ٠۲/۲‏ ) لتقف على هذه الايات التي سيذكرها الشرازي على آرائہم فيب - والجمہور 
عل عا قال اللفرارى ها 

( ۷ ) الانعام 4 . 


= د 


واحتجوا : بأن الصلاة ؛ هي الدعاء في اللغة . والزكاة هي الزيادة . والحج ؛ 
هو القصد . فوجب أن تحمل الصلاة على كل دعاء . والزكاة على كل زيادة . والحج 
على كل قصد . الا ما خصه الدليل كسائر العمومات . 

والجواب : أنا قد ذكرنا فيما تقدم أنه ليس المراد بالصلاة الدعاء . ولا بالزكاة 
الزبادة . ولا بالحج القصد . وانما المراد با معان أخر. لا ينبىء اللفظ عنما . فلا 
يصح حملا على العموم فيما ليس بمراد . ) 


۹۹ س 


(N) مال‎ 


قوله تعالی : « وَأحلٌ الله البيْحَ حرم الزبا" ». آية عامة ‏ يصح 
الاحتجاج بظاهرها . 

. 7 هي مجملة‎ : e 

: أن البيع معقول في اللغة E‏ 

و كقوله تعالى : « اقتلوا المشركين" » 

واحتج المخالف : بان الله تعالى حكاه عن العرب - وهم أهل اللسان - بأن 
البيع مشل الربا. ثم أحل الله البيع . وحرم الربا. فصار الحلال مشتبما بالحرام . 
فافتقر إلى البيان . 

والجواب : أنہم وان شبہوا البيع بالربا . الا أن البيع متميز عن الربا. فان 
الربا هو الزيادة . وذلك لا يوجد في كل بيع . فوجب أن يحمل قوله تعألى « وَأحَلٌ 
الله ابيع" » على كل بيع الا ما أخرجه الدليل . 

قالوا : ولان قوله تعالى ؛ « وَأحَلّ الله ليع » يقتضي احلال البيع . والبيع 
۲۷۔ب / يجوز ف أشياء مع التفاضل . وقوله : « وَحَرُمَ D7‏ > يقتصي تحريم 
التفاضل . فأجملت إحدى اللفظتين بالاخرى 

والحواب : هو أن هذا بيان تخصیص دخل فی الاية. . ومتى كان اللفظ معقول 
المراد فى اللغة ل صر مجملا بدخول التخصيص فيه . فكذلك هاهنا . ألا 
و ل « فاقتلوا المشركين » لا كان معقول المراد في اللغة . لم يصر 
مجملا بدخول التخصيص فيه . فكذلك هاه" . 


.( ۳) والالوسي‎ ) ۳٤۷/۳ ( وانظر القرطبي‎ . ٠۷٠/۲ البقرة‎ ) ١ 
المسألة ا من الاستطرادات في أمثلة للمجمل كما بينا في المسألة السابقة . وبہذاً قال‎ e 
. السرخسي ف أضوله ( ۸۸ ) والبزدوي وابن الہمام‎ 


( ۳ ) التوبة ۹/ه. 
yT‏ بدل اللفظين . 
١ (‏ ) التوبة ۹/ه . ١(‏ ) انظر المراجع التي ذكرناها فى.المسألة السابقة . 


کے 8 کے 


) ٩ ( متتالۂ‎ 


الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعيان ‏ كقوله 
تعالی : « حرمت لک ية » . و « حرمت علنْكه أُمھاتکہ " » ظاهرة 
في تحريم التصرف » وليست بمجملة"' . 

ومن أصحابنا من قال : هي مجملة › فلا بوا ااخجاع ما 
وهو قول أبي عبد الله البصري ) من أصحاب أبي حنيفة ' . 

لنا : هو أن التحريم إذا أطلق فى مثل هذا. فم منه تحريم الأفعال في اللغة . 
للل عله هو أنه لا .له الحا 4 رض هف ترم لخر رافق 

وا ظروفما" . ولا أباح النبي ملي الانتفاع باهاب اليتة قيل له ؛ انها ميتة 
فقال : « انما حرم من الميتة أكلا * فدل على أنهم فمموا من تحريم الميتة . تحريم 
الانتفاع با . 


. ) ۷/۸ ( وانظر القرطبي ( /۷؛ ) والالوسي‎ ٠/١ المائدة‎ )١( 
. ) ۲٠۹/۲ ( والالوسي‎ ) ٠٠/۰ ( النساء ۲۷/۲ وانظر القرطبي‎ ) ۲ ( 
وإلى هذا ذهب الغزالي . والبصري أبو الحسين . والقاضي عبد الجبار . والجبائي . وأبو هاشم‎ ) ۳ ( 
والرازي . والأمدي . وابن الحاجب والبيضاوي . ونقله البخاري في الكشف عن الكرخي - على أن المشمور عنه‎ 
) . الثانن کی ا و لمرن واختاره ابن الہمام في التحرير‎ 
. )ما بين القوسين زيادة لابد منها ليستقيم الكلام وهي ليست في الاصل‎ ٤ ( 
ونسبه ان الحسين البصري في المعتمد ( ۳۳۳/۸ ) اض الحسن و وتابعه على هذه النسبة‎ ) ٩ ( 
والمختصر . وتا بعہم على‎ ) ٠١ وابن الحأجب في منتى الوصول ( ص‎ ) ٠٠/۲ ( والمنتهى‎ ) ٠/١ ( الأمدي فى الإحكام‎ 
تيسير التحرير ) وقد علمت أن البخاري نقل عنه أنه من أصحاب المقالة الأولى‎ ٠١۸ ( ذلك ابن البمام فى التحرير‎ 
الله أعلم بالضواب‎ 
من كشف الاسرار ) وصاحب‎ ٠٠/۲ ( والبزدوي في أصوله‎ ) ٠٠١/۸ ( ذهب الإا السرخسي في أصوله‎ ) ٦ ( ) 
اليزان كما نقله صاحب الكشف - والثلاثة من مشاهير الأحناف - إلى أن التحريم المضاف إلى العین ثابت لہا‎ 
. بطريق الحقيقة . فيوصف المحل أولا بالحرمة . ثم تثبت حرمة الفعل بناء عليه . فيثبت التحريم عاما‎ 
) . وبناء على ذلك فالمذاهب ثلاثة كما قاله البخاري في الكشف‎ 
وتفسير‎ . ٠٠/١ قوله انما حرمت الخمر.‎ ٩١ انظر هذا الحديث فى البخاري كتاب التفسير. باب‎ ) ۷ ( 
. ٥٩۷۲/۰ الطبري‎ 
الحديث رواه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب الحيض . وأبو داود في كتاب اللباس . وابن‎ ) ۸ ( 
. ماخة في كتاب اللباس . ولفظ البخاري انما حرم اكلا‎ 


۲*١ 


ويدل عليه : هو أن رجلا لو قال لغيره : أبحت لك طعامي . أو حرمت 
عليك طعامي . فم الخاطب منه تحريم الانتفاع به . والتصرف فيه . وما فم المراد 
من لفظه في اللغة . لم يكن مجملا . كسائر الظواهر . 

وأيضا + هو أنه لا خلاف لو علق حكما على ما ملكه الانسان من الأعيان 
کقوله تعالی : « أو ما ملكت أيمانكم"" ». لم يكن مجملا. وان كان لا ملك الا 
الأفعال في الأعيان . والتصرف فيما بالمنافع ودفع المضار . ولكن لما تعورفا" /۷؛ أ / 
استعمال هذه الالفاظ في التصرف المعروف فى الال . حمل اطلاقه عليه . فكذلك 
فاا ) ٤‏ ۰ 
واحتجوا : بان الاعيان لاتدخل في القدور لانہا موجودة كائنة. 
وما لا يدخل في المقدور . لا يجوز أن يقع التعبد به . فوجب أن يكون التحريم فيم 
راجعا إلى الأفعال التي تدخل تحت القدور . وذلك غير مذكور. فجرى مجرى قوله 
دوا ا و ) 

والحواب : هو أن هذا يبطل بملك الاعيان . فان الاعيان لا تدخل فى ملك 
القدور على ما ذكروه . وما لا يدخل في المقدور . لا يجوز أن يملكه الإنسان . ثم إذا 
اطق ف الل جل غل عا حاف من الرف. وكا وا وا 
القرية"" ». لأن القرية لا يعبر بها عن أهلہا في العرف والعادة . وليس كذلك 
لاعن اا تسل ى عر اقل ق غرف اهفل الان : هار كا 
الحقائق : ) 

قالوا : ولان أنواع التصرف في العين كشبرة . والحمل على الجميع لا يجوز. 
لانہا دعوى عموم فيما لا ذكر له . والعموم من صفات اللفظ . والحمل على البعض 
لا یجوز. لانه لیس بعضہا بأولى من بعض . فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان . 

والخرات :ا ها .يطل ا دكا من ملك لحن قان ما لك هة 
الفن كر والحمل غل الجميع درق فما لا ذكر له ت كان الفط ظاهراق سا 


. ) ۱/١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠ النساء‎ ) ٩ ( 

٠ (‏ ) في نسخة أشار إليہا في هامش الأصل « تعود » . 
( ۱ ) بوسف ۸۲۸۲ . وانظر القرطبي ( ۲٣٣/۹‏ ) . 
(۲) يوىف ۸1/۲ | 


١١ (‏ ) في الاصل اليمين . وهو تحريف . والمثبت الصواب . 


ت 


)۱۰( 


إذا علق النفي في شيء على صفة؛ كقوله لر «لا ضلاة 
الا بفاتحة الكتاب " » وقوله : « لا نکاح الا بولې ٩"‏ » و «انما الأعمال ` 
بالنيات ” »» وغير ذلك من الألفاظ التي تستعمل في نفي وإثبات » أو 
رفع واسقاط » حمل ذلك على نفي الشيء. ومنع الاعتداد به في 
الشرع ». 


فمن أضخابنا هن قال × أن دلك: ر ب2 محل فلا بجي 
على شيء الا بدليل » وهو قول البصري " من أصحاب أبي حنيفة ) . 


١(٠‏ ) الحديث رواه البخاري فى الصلاة ٤‏ . ومسلم ٠٠۰/۲‏ . شرح النووي والترمذي رقم ۲٤۷‏ . وأبو داود رقم 
٣‏ والنسائي ٠٠/۲‏ من شرح المجتبى . وابن ماجة رقم ۸۲۷ ورم من اتات ال 

( ۲ ) الحديث روا TS‏ والدار قطنى والبيہقي في العلل ولفظه لا نکاح الا 
بولى وشاهدي عدل » ونسبه السيوطي لابي داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجة . والحاكم انظر الفتح الكبير 
(TO )‏ 

( ۳ ) الحديث : رواه البخاري e‏ والترمذي . والنسائي ا ا وابن اة . قال أبن حجر في 
الفتح 07 ویوا کل ائ ة الحديث ما عدا مالك في الوطأً . 

٤ (‏ ) في نسخة أشا ر إليها في هامش الاصل « تشتمل على نفي » 

(۰) لان نفي حقيقة الفعل غير مراد . لأنا نشاهد الذات قد تقع كوقوع الصلاة بدون الفاتحة . والوضوء 
بدون النية , فتعين الحمل على المجاز. وهو اضمار الصحة أو الكمال . واضمار الصجة أرجح لكونه أقرب إلى 
الحقيقة . لأن نفي الذات يستلزم نفي جميع الصفات ونفي الصحة أقرب بهذا المعنى . اذ لا يبقى معه وصف 
البته . بخلاف نفي الكمال . فان الصحة تبقى معه . وهي وصف . هذا تقرير كلام الشيرازي . وللاحناف في مسألة 
E O O‏ يقولون بعدم الاجمال . انظر أصول السرخسي ( ٠٠۸‏ ) وكشف 
الأسرار ( ٠) ١۳۷/١‏ وانظر تيسير التحرير )٠٠۹ -٠۳١۸(‏ وتقرير التحبير ( ٠١١۸‏ ) للوقوف على مسسألة الكلاة 
والنكاح عند الأحناف . 

. نسبه الغزالي في المستصفى للقاضي أبي بكر الباقلاني . وتبعه على ذلك الامدي . وابن الحاجب‎ ) )٦( 
. )٠١/ والمنتى لابن الحاجب ( ص‎ ) ٠/١ ( والإحكام‎ ) ) ٠٠٠/۸ ( وانظر الستصفى‎ 

(۷) هو عبد الله . وقد مرت ترجمته 

۸ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ( ص ٠/‏ ) ومفتاح الوصول ‏ 
( ص٦٩‏ ) . 


٠٤( ے التبصرة‎ ٣ 


للا هوان هدا اللفظ عند أهل اللبان موضوغ للتاكيد اق نف الصفات ورك 
الأاحكام. 

ألا ترى أنه يقال : ليس في البلد سلطان . وليس في الناس ناظر. وليس لهم 
مدبر . وا مراد به في ذلك كله نفي الصفات E‏ وقح الأعغداد ن 
فعا لپ س اون 

کا ا ماه وت اا ال دلق عادو او غرعا بان بحل 
على نفي الكفاية . ومنع الاعتداد با . 

وأ يضا : هو أن النبي عليه السلام لا بقصد بهذه الالفاظ النفي من طريق 
اللغة والمشاهدة. وانما يقصد ببيان الشرع ٠‏ لانه. بعث مبينا للشرع ٠‏ فيجب أن يحمل 
على نفي كل ما يحمله الشرع . من كامل أو جائز. كما اذا قال : لا رجل في الدار . 
لا كان القصد نفي ما يسمى رجلا في اللغة . حمل على كل ما يحتمله الرجل . من 
طويل أو قصر . فكذلك هاهنا . ) 

ولان قوله : « لا صلاة » . نفي لنفس الصلاة في الشرع . فمتى صخحنا 
الضلاة » ققد انشا ما فاد وذلك خلاف الظطاه . 

واحتجوا : بأن النفى في هذه الالفاظ لا يجوز أن يكون راجعا إلى المذكور ‏ 
من النكاح والعمل"" . فان ذلك کله موجود . فوجب أن يكون راجعا إلى غيره . 
وذلك الغير يحتمل الجواز والفضيلة . وليس أحدهما بأولى من الأخر . والحمل عليہما 
لا يجوز . لانه دعوی عموم في الضمر . والعموم من أحكام اللفظ وصفاته . 

ال عا ا جر اه ونی ال اف .أن جه عل ی 
الفضيلة والكمال . يقتضي صحة الفعل وجوازه . وحمله على نفي الجواز ٠.‏ يمنع صحة 
الفعل: ) 

. لن قال بحمله على نفي الكمال دون نفي الصحة‎ aE 

٠ (‏ ) هذا الجواب من بعض الأصحاب بناء على أن الحقائق الشرعية لا تطلق الا على الصحيح فقط . وهو 


- قول مرجوح . والراجح أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والفاسد معا . فيقال : صلاة صحيحة . وصلاة 


فأسدة . 


0 ب 


اا و م ا ج ل ق 
عنیین مختلفین . فوجب التوقف فيه حتی يرد ٤۸/‏ - أ / اليان . 


والجواب : أن من أصحابنا من قال ؛ النفي راجع إلى نفس المذكور. وهو 
النكاح الشرعي ما وجد . والعمل الشرعي ما وجد. ومتى سلكنا هذا الطريق . 
استغنينا عن ادعاء العموم في المضمر. وحمل الكلام على التناقض . وعلى معنيين 
مختلفر ۰ ۳ 
و ا ا ر ا 

ألا ترى أنه اذا قال الرجل لغيره : رفعت عنك جنايتك . عقل من ذلك أحكاء 
الجناية . وما يتعلق بها . وما كان معقولا من اللفظ كان بمنزلة المنطوق به . 

اىن فحوى الخطاب لا كان معقولا من ظاهر اللفظ . حمل الكلام 
عليه . وان لم يکن مذكورا. 

وقولهم : ان الحمل على الجميع دعوى عموم لي المضمر . وذلك لا يجوز. غير 

وقوله : ان الحمل عليما . يؤدي إلى التناقض . غلط . لأنه لو كان متناقضا . لا 
- صح الجمع بينهما بصريح النطق . كما لا يجوز في سائر العاني المتناقضة . ولا صح 
E EE‏ وی ل کل 4 ر ان 


وقولهم : انہما معنيان مختلفان . فلا يحمل اللفظ عليمما. لا يسلم أيضا. 
فان عندنا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين" . وقد بينا ذلك فما 
تقدم . فأغنى عن الإعادة"' . 


7ى بشرط امكان الجمع بينہما. كما تقدم بيانه فى المشترك فى ص ١٤‏ . 
( ۱۲ ) انظر ص ۸٤‏ . 


٢۵‏ س 


لوا ا ان ر عا ع ري وا ن الاين غاد 
اال م ك ا ا ر ا 


e E o 
ole E EE E A EA a 
غل م لك احا الل فطل ا قال‎ 


N 


بحور تأ خير البيان عو ال وقت الحاجة » لي قول 
المزني "'. وأبي العباس " . وعامة أصحابن ‏ . 
وقال بعضہم : لا يجوز ذلك . وهو قول المعتزلة ١‏ . 


وقال بعض شوخنا : يجوز تأخر بيان المحمل. ولا يجوز تاخر 
بيان العموم " . 


) ا 

ي سعيد الاصطخري . وأبي بكر القفال قال ابن السبكى ؛ وال 
ذهب أکثر اس ونقله القاضي في مختصر التقربب عن الشافعي نفسه. الامام الزازي 
وأتباعه ( الابهاح ١‏ قلت + وعو اختيار, الأمدي في الأحكام ومنتهى السول ٠‏ واين الحاجب ق التهى 
والملختصر . . وهو مذهب الأحناف كما قاله السرخسي في أصوله ( r ) ۴١ / ٠‏ وانظر كشف الاسرار 
٠۷/١‏ ) وذلك عندهم خاص بالمجمل والمشترك . أُما العام E E‏ يجب ان يکون مقارنا. 
وانظر الاحکام ( ۳ / ۲۸ ) ) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص / ٠۳‏ ) . 

)١(‏ نقل الغزالي فى المستصفى ٣۷٣ /١(‏ ) ) بولاق الاتفاق على تاشر بان السخ: قال اير 
السبكي في الابهاج ( ٠۸ / ٠‏ ) ؛ والغزالي أخذه عن امام الحرمين . والامام عن القاضي . ثم قال ابن السبكي ؛ 
والحق وقوع الخلاف فلعل من نقل الاتفاق لم يأبه للمخالف . ثم انتقل لقول الشيرازي هنا . واطلاقه العا : 
بالنسىة المانعين دون استشناء النسخ فقال ؛ ولعل إطلاق الشيرازي الكلام في منعهم التأخير دون استناء الخ . 
للعلم به . وأنه خارج عن صورة النزاع . ' ه بتصرف . والحق أن الشرازي أطلق العبارة لعلمه بان ٹم من بنارع 
في جواز تأخير بيان النسخ كما سيذكره ٠‏ في ص ۲۷ . بل سيعقد له مسألة خاصة في كتاب النسخ السألة الثالثة . 
وكما تقله الامدي في الإحكاءم e (A/T),‏ 2 يؤول كلام الغزالي في نقل الاتفاق لا كلام الشرازى 
واللّه أعلم . 

( ۰ ) نسب الشیرازي هذا القول في اللمع ( ( ص/۹ ا بكر الصيرفي وأ بي اسحق المروزي . ونسبه 
الامدي لبعض الحنفية . والظاهر ية . . وقد بينت في التعليق E‏ وا یری من مخالفة 
لبعضهم فهي ناشئة عن اختيار له لا أنها الذهب.. كما أشا ر له البخاري ني الكشف . أو أنه أراد بيان التخصيص . 
امن شرطة تدهم أن نكن مقا 

)١(‏ قال في اللمع ( ص / ۲۹ ) : وهو قول أبى الحسين الكرخي ١‏ ه وقد وافق أبو الحسين البصري 
الكرخي في الجمل . وخالفه في العام . اذ جوز تأخير بيانه التفصيلى دون الاجمالي . وبذلك يكون في السألة 
مذهب اخر.لم پذکره الشيرازي ٠.‏ 


(¥ — 


وقال بعضهم؛ يجوز تأخير بيان العموم ٠‏ ولا يجوز تأخير بيان 

ومن الناس من قال : يجوز ذلك في الأ خبار دون الأمر والنهي . 

ومنېم من عكس ذلك : فأجاز في الأمر والنهي دون الأخبار" . 

الا 0 1 2 . كتاب أخكهت آيانة د م فصَلّت 0 وقول « فإذا 7 

وأبفا: هو أن اللّه تعالى ارنخت الضلوات الخمس . ل ن اا 
ولا أفعالما حتی نزل جبريل عليه السلام . فبين للنبي ل کل صلاة في وقتہا . 
وبين النبي ل أفعالها للناس في أوقاتما وقال : وا کار ف 
وكذلك أمر بالحج . وأخر النبي ٣‏ بیانه إلى أن حج ثم قال : « خذوا عني 
اک لرك ب الا خر ا اخرعن وفك الخطاب: 


ويدل عليه ؛ هو أن البيان إنما يحتاج إليه الفعل المأمور به كما يحتاج إلى 


هذا ونقل الآمدي في الإحكام ( ۲۸۸ ) عن الجبائي . E‏ هاشم والقاضي عبد الجبار . أنہم يقولون 
بجواز تأخبر بيان النسخ دون غبره . وي هذا إشارة إلى ا م خلافا ف جواز تاخز بيان السخ . وقد علمت 
حسما ذكرت ف التعليق الأول أن الغزالي . وإمام الحرمين . والباقلاني . نقلوا الاجماع على جواز تأخير هذا 
لان . فبناء عل نقلبم لا يكون هذا مذعباً جديداً . وهم من ضّمن العتزلة الانعين لجواز تأخير البيان والذين 
که الشرارى ف الذهب الان هن مذاهب الالة ٠‏ والح EE E‏ 
) على صورة المسألة وا خلا فی تأخیر بيان النسخ . 
۷ )انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في التمميد للاسنوي ص ۳۰ . 
( ۸ ) هود ۱/۱ . 
٩ (‏ ) القىامة ۹۸۷۰ . 
)٠٠(‏ حديث أوقات الصلاة الذي أم فيه جبريل التب به أخرجه أحمد بن حنبل . والبيمقى ٠‏ و 
حبان . وابن خزيمة . والترمذي . والنسائي والحاكم . انظر ترتيب المسند ( ۲١١/١‏ ) وسنن e‏ رفم 
والساتى ۸ ٠‏ شرح السيوطي ٠.‏ _ 
١١ (‏ ) الحديث رواه البخاري فى کتاب الاد باب ۲۷ . والدارمي ٠٣٣‏ . رايد Ce‏ 
E GEE O a a E a ma‏ 


— (eA — 


الففر ليل لانور ةه ل جر حر الاقتدار عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة , 
فكذلك تأخر البيان . 

وأ يضا ٠‏ هو أن النشخ تخصيص الأزمان . كما أن التخصيص تخصيص الأعيان . 
ثم تاخير بيان النسخ يجوز عن وقت الخطاب /4؛ - | / إلى وقت الحاجة .. وكذلك 
تاخير بيان التخصيص . 

فإن قيل ؛ لا نسلم النسخ . فإنه لا يجوز تأخير بيانه حتى يشعر عند الخطاب 
و 

قيل : إن أرذتم بذلك أنه لا يجوز حتى يشعر بوقت النسخ . فبذا لا يقوله 
احد . ومتى قرن بالخطاب بيان الوقت . لم يعد ذلك نسخا. ولہذا لم يقل أحد إن 
قوله تعالى ؛ « ثم أتموا الصيام إلى الليل' » يصير منسوخاً بدخول الليل . 

وإن أردتم به أنه لا بد من أن يشعر بالنسخ في الجملة . فخطاً . لأن الله تعالى 
.ااه ثم نسخما . كالتوجه إلى بيت القدس وغيرها . ولم يقرن بشيء منها ˆ 
الاشعار بأنه ينسخه فیما بعد ل ن ی 


وعلى أن وقت النسخ لا يجب بيانه عند الخطاب . فيجب أن يكون المخصوص 
ا یجب بيانه عند الخطاب ) 

2 بیان ا بصحة ادا : 

قلنا : لا يخل بصحة الاداء . لانه بينه عند الحاجة إلى الفعل . فيتأدى الفعل 
ل جب الاد 

واحتجوا : بأن العموم يخص مرة بالاستشناء”' . ومرة بالدليل. ثم 
التخصيص بالاستشناء لا يجوز أن يتأخرعن العموم . وكذلك التخصيص بالدليل . 

و فال ع رن عات و جز غر ال وغل او لک خد اا 
الشرازي أطلق العبارة في مذهب المانعين لتأخير البيان ولم يستشن النسخ - لانه معلوم لا داعي لذكره . وخارج عن 
صورة النزاع . كما بينا في التعليق على صدر المسألة . فالشيرازي أطلق العبارة لا لأن الأمر معلوم . بل المكسٍ 
صحيح . لانه يعلم أن ثم من يخالف .في جواز تأخير بيان النسخ . 

. ) ۴۳٠٤/۲ ( وانظر القرطبي‎ . ۸۷/١ البقرة‎ ) ١(١ 

٠١ (‏ ) في الأصل بالاشتقاق . وهو تصحيف . كما هو ظاهر من سياق الكلام . 


۹ء 


قلنا : الاستثناء لا ستقل بنضه. ولا يفيد معنى . فلم يجز تأخيره. 
لض الل مكل نةا ا ان | 

ويدلك عليه ؛ أن الاستشناء لو تقدم على الخطاب لم يجز. ( a‏ 
الدليل الموجب للتخصيص جاز . فافترقا . 

قالوا ٠‏ ولأن البيان مع البين بمنزلة الجملة الواحدة . ألا ترى أنهما مجموعرما 
يدلان على امقصود . فما كالمبتداً والخبر . ولا خلاف أنه ( لا" ) يحسن تأخير 
الخبر عن المبتداً. بأن قول زيد. ثم قول بعد حين . قائم . فكذلك تأخير 
٩/‏ ۔ ب / البیان . 

قلا فيما ذكرتم إنما لم يصح لأن التفريق بينهما ليس من أقسام الخطاب 
وأنواع كلامم . وليس كذلك اطلاق العموم والمجمل . فإنه من أقسام خطا بم وأنواع 
جوابہم . لانہم يتكلمون بالعموم وامجمل وإن افتقر إلى البيان . فافترقا . 

قالوا : ولانه إذا ورد اللفظ العام . وتأخر بيانه . اعتقد السامع عمومه . وذلك 
اعتقاد جہل . فیجب أن لا يجوز . 

قلنا : يبطل به إذا أخر بيان النسخ. فإن الماع وا وو 
اعتقاد جېل . وقد جوزناه. على أن عندنا تقد عمومه بشرط أن 
لا بكون هناك ما يخصه . وإذا ورد التخصيص . علمنا أن الخصوص لم 
يدخل في العموم . 

قالوا : ولانه إذا خوطب بلفظ . والمراد به غير ظاهره . فقد خاطب ‏ بغر 
ما بقتضيه اللفظ . وذلك لا يجوز. كما لو قال : اقتلوا المسلمين . والمراد به 
الشركين . أو قال : قوموا . والمراد ؛ اقعدوا . 

قلنا : هذا بيبطل بتأخبر بيان النسخ SS‏ 
لان اللفظ يقتضي التأ بيد ثم بجوز . | 
iE RR I RE‏ 


١١ (‏ ) في الأصل ( ولقد ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 

(۷ ) فى الأصل « أنه تخ لل خرف اش اق من الا وا . فپو لا بد منه. وبدونه 
لا بستقیم الکلام . ولذلك زدته . 

( ۸ ) كذا في الاصل بالياء . 

٩ (‏ ) كذا في الأصل . 


E E EES 


وأما إذا قال : اقتلوا المسلمين . والمراد به : المشركين . وقوموا. والمراد به؛ 
- اقعدوا . فإنما لم يجز لان أحد هذين اللفظين لا يستعمل في موضع الاخر بوجه من 
وجوه الاستعمال . لا على وجه الحقيقة . ولا على وجه المجاز. والخطاب بأحدهما في 
موضع الأخر خارج عن أقسام كلامم . وليس كذلك العام الخصوص . والمجمل المفتقر 
إلى البيان . فإنه معتاد في كلاميم . جار في خط بم . فافترقا . 

يخاطب بشيء ولا يدل على المقصود به . کیا لو خاطب العربي السجية والفارسي 
بالتركية . 

قلنا فال E E‏ ا ل 
تعالی ن المج بالعر ية . Nt a‏ حال الخطاب . e‏ 
يجوز بالعام والجمل . وإن لم يدل فيما على المقصود . 
قالوا : ولان الجمل إا تأخر بيانه . لم يفد شيأ . فصار كالخطاب بلفظ 

قلنا : لا نسلم انه لا تقد ا بل فيد فأئدة صحيحة . 

1 ری أن العربي ٳِذا سمع قوله تفال » وآتوا حقه نوم حفان ۹ «( عقل من 
ذلك تعلق حی بالزرع ف نوم الحصاد . وان لم بعرف جنسه وقدره . ويخالف الاذظ 
الپمل . فإنه لا يفيد معنى أصلا فلم يجز الخطاب به . 

قالوا تأخير البيان لجاز YE‏ 


باك رسالَة ٩‏ 

والقؤاب : أن عندنا تأخير البلاغ عا وان ارد ف لك ا في 
الفور بإطلاقه . 

. ( A ( وانظر الإلوسي‎ .٠١/ الأنعام‎ ) ٣١ ( 

٠١ (‏ ) المائدة ٠۷/١‏ . وانظر القرطبي ( ۲۲۲/۹ ) . 


س ا١٣س‏ 


سساز اتید 


) لا يحمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين » كآية الظار أ 
والقتل "' من غب د لیل "' . 
e‏ يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظ ۵ . 


غير علة . 


لا ترى أن البر لما لم يتناول الأرز ( لم يجز ) أن يحكم فيه بحكمه من غير 
ا 


` ٤ 

ولان اللفظ الطلق لا يتناول المقيد . فلو جاز أن يجعل المطلق مقيداً لتقييد © 

. » وذلك في قوله تعالى ؛ « والذين يظاهرون من نسائہم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة‎ )١( 

)١ (‏ وذلك في قوله تعالى ؛ « ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة » 

( ۳ ) هذا هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه . وهو قول + جمہور أصحابه . 

ومراد الشيرازي في قوله ‏ في حكمين مختلفين . أي في التقييد والإطلاق . لأن الحكمين متفقان . والمختلف 
في الحقيقة هو السبب . فسبب الأولى العود في الظہار . والثانية القتل الخطأ . 

قال فی اللمع ( ص /۲۲  )‏ « وان کان في حكم واحد وشیئین مختلفین » وهو مؤید لا قلته في مراده هنا . 

هذا وسنستقصي الكلام على المطلق والقيد وأحواله في المسألة التالية . لآن هذه المسألة في الحقيقة فرع عنها . 
إذ من يقول بالحمل . هل يقوله لآن اللفظ بقتضيه > آم لا بد من دليل ؟ وأما تقديم الشيرازي لبا على أصلبا 
فلمله لان الخلاف فيا بسيط ضمن القول بالحمل فلذلك أراد أن ينتبي منه ليتفرغ للأصل وهو الذي بخالف فيه 
الأحناف . وأما في اللمع فقد قدم الال 

( + ) وهناك مذهب ثالث لازم لين الذهبين حسب ما هو معروف في أصل المسألة . وهو المع من الحمل 
مطلقاً . وهو مذهب الأحناف كما سيأتي فى المسألة القادمة إن شاء الله . 

اا ف ی ا ا 
السياق . 

a‏ فن و ا الزات اسقاطہا . لا سیما وا س گرزفا تا 
قليل بغير هاء انظر تعليق (۷ ) . 


۱۲ — 


غره . لجاز أن يجعل القيد مطلقاً لإطلاق غيره . ولا لم يجز أحدهما. لم يجز 
الاخر. ا ) 

) وأ يضاً فوا لو جاز | أ ن بجعل اطق ا لتقييد" غره . لجاز أن 
يجمل -٠١/‏ ب / العام خاصاً لتخصيص غيره . ولوجب أن يجمل المطلقى مشروطاً 
لدخول الشرط في غيره . وهذا يمنع التقييد بالكلام . ويبطل الفرق بين العام 


والخاص ا 

ا تری ل ت قل ا پئ ا ولجنع شی ن 
ولکنه قىدە الاش ا به ف الباقي e‏ الله تعالى : » « والذاکرون الله 
كثراً والذاكرات ‏ » فق .إني أحد الجنسين . واکتفی به في الجنس الأخر وقال الشاعر'. 

وما أدري إذا يممت أرضاً لخر انا ي 

EN‏ أناأبتغيه أ 

افاكتفى بأحدهما عن الأخر. وقال الأخر" ؛ 
۷ ) کذا في فى الأصل . وهو الصواب . وفيه ا الہاء ء في « تقيبد » الأول زائدة . کما فی تعلیق (1) . 
J‏ ۸( البقرة 100/r‏ اي WY/Y‏ والالوسي ( ٩ ( ( Y/Y‏ ) الاحزاب ۳/۳۳ . وانظر القرطبی ( ١٥۸٤‏ ) . 

)٣(‏ هو المثقب العبدي e‏ ص / ۲۱۲ شرح وتحقيق حسن كامل الصبرفي ط . معهد 
الخطوطات بجامعة الدول العربية ۱۲۹۶۰ ٠۹۷۰‏ 

ولتبيان من آخر قصيدته الثهيزة التي يقو في مطلنها. 

أفاطم ‏ قبل ينك بتيني ونمك ما لتك أن تبيني 


فلا تعدي مواعد كاذبات تمرز بها رياح الصيف دوي 
وفبل البيتين؛ ٠‏ ) 

فنا أن تکون ان بح فعرف منك غئي من سميني 
وإلا فاطرحني واتخدني عدوا انقيك وتتقيني 


ا + وما دري إذا ا ٠‏ 
وانظر المفضليات القصيدة ة رقم ۷٦‏ ص ۲۹۲ ط . دار المعارف 4 تحقيق أحمد محمد شاكر وفيها ٠‏ 


وما أدري ذا د سیت ارا : 
(۱۹) هو الفرزدق . همام بن غالب بن صعصعة . . یکنی بابي فراس ویلقب بالفرزدق لغلاظة وجه توفي 
سلة ١٤‏ وهو ثالث الثلائة البارزين في صدر الإسلام . . جرار ؛ . والأخظل > وقد افتاا ز بالفخر . 


۳٣ 


أنا الرجل الحامي ‏ الذمار ونما يدافع عن أحسابيم أنا أو مثلي 0١‏ 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر : ) 

والجواب : أن فيما ذكروه إنما يحمل المطلق على المقيد لأنه لو لم يحمل 
الثاني على الأول . لالتبس الكلام . ولم يفد. فحمل أحدهما على الاخر لموضع 
الضرورة . وليس هاهنا ضرورة تقتضي الحمل . ولفظ أحدهما لا يتناول الأخر فحمل 
کل واحد منہما على ظاهره . | 

واحتجوا : بأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة . فوجب ض 
بعضه إلى بعض . ) 

قلنا: هذا دعوى . فكيف يكون كذلك وهو يشتمل على معان مختلفة . 
وأصناف شتى > من القصص . والأمثال . 'والأحكام . وغر ذلك . 


ثم لو کان هذا يوجب حمل بعضه على بعض . لوجب أن یخص کل عام فيه 
لان فيه ماهو مخصوص . ويجعل كل أمر فيه ندباً. لأن فيه ما هو مندوب . ولاز 
ان يجعل ١۷‏ أ / ما قيده فيه مطلقاً . ولم يكن حمل الطلق على المقيد بأولى من 
حمل للمقيد على المطلق ولا بطل هذا . بطل ما قالو(۴٠)‏ 

)١(‏ البيت في الديوان ص ٠١‏ نشر المستشرق جيمس د . سايمز وصدره أنا الضامن الراعي علييم . وإنما 
الخ . . . . وأورده ابن هشام في المغني بلفظ أنا الزائد الحامي الخ . . . والبيت من قصيدة قالها حين جاءه نساء 
بني مجاشع وقد بلغهن فحش جرير بہن . فقلن له وكان مقيدأً - ؛ قبح الله قيدك . فقد هتك جریر عورات 
نسائك . فأحفظنه . ففض قيده وكان قيد نفسه لجمع القرآن وقال ‏ 

1 استہزأت مني هنيدة أن رأت اسا يداني خطوه حلق الحجل' 
ولو علمت أن الوثاق أشده إلى النار. ماقالت مقالة ذي عتل 


ثم قال ؛ 
فان بك فيديې کان ترا ندرته فما بي عن اتات قومي من شغا ( 
أنا الضامن الراعي عليبم وإنبا يدافع عن أحسابهم.... الخ. 


)۳١(‏ تقل ابن السبكي في الا باج ( ٠۳۹/7‏ ) عن إمام الحرمين أنه قال في الجواب ؛ « وأقرب طريق 
لہؤلاء أن كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد . وحق الخطاب الواحد أن يترتب المطلق على القيد قال : وهذا 
من فنون الہذيان . فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة لبعضها حكم التعليق والاختصاص . 
E‏ الاستقلال والانقطاع . فمن ادعى تنزيل جات الخطاب على حكم كلام واحد. مع العلم بأن ف 
کتاب الله لنفي . والإثبات . والأمر والزجر . والأحكام التغايرة . فقد ادعى أمرأً عظيماً . ولا يغني فى مثل ذلك 
الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي ام . 


٣٤ 


مستا ( ۲ ) 


يجوز حمل المطلق ) في أحد الحكمين على المقيد في الحكم الآخر" 

)١(‏ قال الامدي في الإحكام ( ٠/۳‏ ) ومنتهى السول ( ٠٠/۲‏ ) ؛ « كل ما قيل في مخصصات العموم . من 
التفتى عليه . والمختلف فيه . والزيف . والمختار . فو بعينه جار في تقييد المطلق »ا همنتهى السول . 

٠ (‏ ) الكلام في المطلق والمقيد يقع على ستة أقسام في حالة اتحاد الحكم؛ ٠‏ 

اول ان بكرن الت راغا و كل اد ما ا تحن اقرا رة ف قال افوا رة وة 
وهذا لا خلاف فى أن المطلق فيه محمول على المقيد . 

الثاني ؛ أن يكون كل واحد من المطلق والمقيد نيا نحو أن تقول ؛ لا تعتق رقبة . ثم تقول ؛ لا تعتق رقبة 
كافرة . فمن يقول بمفوم الخطاب يلزمه ن يخصص النهي العام ا لان النٻې الثاني عنده يدل على 
إجزاء من ليست كافرة . 

اثالث ؛ أن کون دعبا أ لاخر ياء نعو تق رتة. تق رق اة أو اتکی و 
لا خلاف فى حمل المطلق فيه على المقيد » وتقييده به . 

الرابع ؛ ان يکون كل واحد منہما أمرا ولکن السب مختلف . نحو قوله تعالى في كفارة الظار؛ 
« فتحرير رقبة » وفي كفارة القتل ؛ « فتحرير رقبة مؤمنة » وهذا محل النزاع في هذه السألة . 

ا أن يكون كل واحد منمما نيأ والسبب مختلف نحو ؛ لا تعتق رقبة في كفارة الظہار . ولا تعتق 
رقبة کافرة ّ كفارة القتل . فالقائل بالمفوم وتقييد المطلق بالقيد إن وجد دليل . يلزمه تخصيص النهي العام 
بالكافرة . . 
السادس ؛ أن يكون أحدهما أمرأً. والأآخر نيأ . ؤالسبب مختلف نحو اعتق رقبة في كفارة الظہار.. 
ولا تعتتق رقبة كافرة في كفارة القتل . أو العكس . فعلى الخلاف بيننا وبين الأحناف . وانظر الابہاج ( ٠۲۸۸‏ ) . 

هذا وقد قيد الشيرازي مسألة الخلاف فيما إذا لم يعارض المقيد مقيد آخر . فإن عارضه . لم يحمل المطلق 
على واحد من القيدين . قال في اللمع ( ص /۲۲  )‏ « فإن عارضه مقيد آخر. لم يحمل المطلق على واحد من 
القيدين . وذلك مثل الصوم في الظبار قيده بالتتابع . وني التمتع قيده بالتفريق . وأطلق في كفارة اليمين . 
فلا يحمل الطلتى فى اليمين على الظہار . ولا على التمتع ی ا لن دغل ادها اون فن 
الحمل على الآخر» | هى وسيشير إليه أيضأً في آخر المنألة هنا جواباً على اعتراض لهم . 

فالا بن السبكي ‏ « وأما إذا طاق الحكم في موضع قاق ار شابن م ادن فن عر أن الفا 
باللفظ . قال ببقاء المطلق على اطلاقه . إذ ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر. ومن حمل المطلق على 
٠‏ المقيد بالقياس . حمله على ما كان حمله عليه أولا . ومثل له بقوله عليه السلام في الغسلات من ولوغ الكلب . 
احداهن بالتراب . وفي رواية أولاهن وفي رواية الثامنة . فلا يحمل على إحدى الروايتين دون الأخرى للترجيح من 
غير مرجح . إذ القياس هنا متعذر. بل يرجع إلى أصل الإطلاق . ويجوز التعفير في كل واحدة من المرات عملا 
بالإطلاق ١»‏ هالابہاج ( ٠۳١/١‏ ) وانظر الإحكام ( ٠۸‏ ) ومنتبى السول ( ٠١/١‏ ) والنتمى لابن الحاجب ( ص 

7 ) واللمع ( ص /۲۲ ) ونہاية السول ( ٠١۷/١‏ ) والمستصفى ( ۸١/١‏ ) بولاق والمنخول ( ص ١۷‏ ) . 
) في الإبهاج « مؤمنة » وهو خطأً من الطباعة . 


ک0 کے 


من جهة القياس ‏ كالرقبة المطلقة في كفارة الظمار» على الرقبة 
المقيدة في كفارة القتل - بالإ يمان . 
وقال أصحاب أبي حنيفة 7 لا يجوز 0 


لنا : هو أن هذا تخصيص عموم ل ال « فتحرير رقرة ‏ ». عام في 
الرقة المؤمنة والكافرة . فإذا قلنا ؛ إن الكافرة E‏ 
بالقياس . وتخصيص العموم بالقياس جائز . كسائر العمومات . 

واحتجوا : بأن هذه زيادة في النص . والزيادة في النص نسخ عندنا. والنسخ 
بالقياس لا يجوز . . ) 

والجواب : أن هذا ليس بزيادة. وإنما هو نقصان بالحقيقة . لآن اللفظ 

الطلق يقتضي جواز کل رقبة . مؤمنة كانت أو كافرة فإذا منعنا الكافرة . فقد 

ارا بعض ما بقتضه بقتضيه الظاهر . وذلك نقصان وتحصص . . فأما أن بکون زبأدة . 
فلا . 

فإن قبل : : التخصيص هو أن یخرج من اللفظ بعض ما تناوله . وقوله تعالى : 
« فتحرير رقبة " » . لا يتناول الإيمان . فمن اعتبر ذلك . فقد زاد شرطألا یقتضیه 
اللذخ . فدل على أنه زيادة . 


قلنا : اللفظ ۰ يتناول الإيمان . فقد تناول الكافرة . فإذا قلنا إن الكافرة 


ا . فلا يصح ما بنوا عليه هن الذليل:. 


)١ J)‏ انظر أسول السرخسي ( ۳١۷۸‏ ) والكشف ( ٨۸١/١‏ ) وتيسير التحرير ( ١۸‏ ) واتلويح على التوضيح 
vo )‏ ( من كتب الأحناف وذهبوا إلى أن المقيد التأخر ناسخ للمطلق المتقدم وبنوا عليه جواز تقيد للمتواتر 
بالآحاد . وهي مسألة الزيادة على النص نسخ . وانظر التيسير . 

٠ ومفتاح الوصول‎ . ٠١۷ انظر أثر الخلاف في هذه السألة في الفروع الفقهية في التمميد للاسنوي ص‎ )٩( 
. ٠١١ لابن التلمساني ص ۷ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ 
. ) ۲٠٢/١ ( انظر القرطبي‎ . ۸۹/١ المائدة‎ ) ١ ( 


. ۸۹/٥ المأائدة‎ ) ١ ( 


٣۱۹ 


قالوا : ولان الرقبة في الظہار منصوص عليا. وني القتل منصوص عليما. 
س المنصوص على المنصوص لا يجوز ولہذا لم يجز قياس صوم التمتع على صوم 
2 ۷ ب / في إيجاب التتابع . ولا صوم الظہار على صوم التمتع في إيجاب 
التفريق . . 
ولمذا لم يجز قياس حد السرقة على حد قاطع الطريق في إيجاب قطع الرجل . 
ولہذا لم يجز قياس التيمم على الوضوء في إيجاب مسح الرأس والرجل . 
والجواب : أن في صوم التمتع . وصوم الظہار. نص على حكمين متضادين . 
فخطل أحدهما على الأخر . ابطال للنص . وليس كذلك هاهنا فإن اللفظ في الظہار 
مطلت . وني القتل مقيد . وفي أحدهما عام مطلق وني الأخر خاص مبين . فيحمل 
ادا فل اا 
ا يحمل على قطاع الطريق EEN‏ ب 
لوضوء فى مسح الرأس والرجل . لأن الاجماع منع منه . ومن شرط القياس 
لا بعارضه أجماع . وهاهنا لم يعارضه اجماع ولا غيره . فجاز قياس أحدهما 1 
الآخر. كقياس التيمم على الوضوء في إيجاب الرفقين . لما لم يعارضه اجماع ولا غيره 


اا 


س ۲۱۷ س 


کائلد 
شتالا )١(‏ 
اذا علق الحكم في الشيء ء على صفة من صفاته » دل على آن ما عداها 


يخالفه ) . 


ول أبو المباس بن سريج”) . وأبو بكر القغال 7 . والقاضي أ بوث 
) رحمپم الله > وقوم وا يىل على المخالفة > وهو قول 
ا | حنيفة ( . 


)١(‏ قلت ؛ وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه . ومالك . وأحمد والأشعري وأكثر أصحابه . وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى . وكثير من اللغويين . والفقباء . والمتكلمين . وانظر الابہاج ( ۲١۸‏ ) ورفع الحاجب ( ۸ 
ی۱ ۔ ب ) واللمع ( ص /۲۹ ) . ١‏ 

قال الامام الشافعي في الم ( ١/؛)‏ ط بولاق ؛ « فاذا قيل في سائمة الغنم هكذا . فيشبه ‏ والله أعلم - أن 
لا يكون في الغنم غير السائمة شيء. لأن كل ما قيل في شيء بصفة > والشيء دجن صفتين يؤخذ من صفة 
کدا . ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه « ١‏ ه 

وقال في ( ٠١/١‏ ) ؛ أخبرنا الربيع . قال a‏ . قال ؛ روي عن النبي ل هتل فاا 
الغنم كذا. فإذا كان هذا يثبت . فلا زكاة في غير السائمة من الماشية . 

قال الشافعي ؛ وا ن لى أن ق كى من الاشة صد حى كرون سا ن 

هذا وذهب إمام الحرمين.. وتبعه الغزالي في المنخول ص ٠١‏ دون . المستصفى - إلى التفرقة بين الصفة 
الناسإة كقوله عليه السلام في سائمة الغنم زكاة. فقال فيا بالمفہوم. . وبين الصفة التي لا توجد فيما مناسبة 
للحكم . فلم يقل فيہا بالمفموم ا ا 


( ۲ ) مرت ترجمته . 
( ۳ ) مرت ترجمته . 
٤ (‏ ) مرت ترجمته . 
١‏ ) وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني . والفزالي في المستصفى ( ٠٠٠/۲‏ ) بولاق . دون المنخول . 
اختاره الإمام الأمدي . والرازي في « النتخب » و « الحصول » ولكن قال فى المعالم ؛ المختار أنه يدل عرفا لا لغة . 
ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار . وأبو الحسين البصري كما نص عليه في المعتمد ( ٠١١/١‏ ) وانظر الإحكام || ۸/۴ ) 
والمنتہی لابن الحاجب ( ص ٠۸/‏ ) والابہاج ( ۲۳٣۸‏ ) والمنخول ( ص ۲۸/۰ ) وانظر تيسبر التحریر ( ۹۸۸ ) 
وتقرير التحبير ( ٠١۸‏ ) من كتب الأحناف . 


1 


وحكي عن بعضهم : أنه فرق بن المعلق على غاية » والمعلق على غير 
غا ية . 

وحکي عن بعضہم ؛ أنه فرق بين أن يكون بلفظ الشرط » وبين أن 
لا يكون بلفظ الشرط ” . 


لاء ما روي أن يعلى بن أمية“ قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
a Ds‏ 
جُناح أن تقصّروا مِنْ الصلاة إِن خفتَمْ أن يفتكم الذين كفروا" » ! فقال عمر: 
E O OE‏ لر فقال : « صدقة تصدق الله بها 
لك فاا ووا i‏ أن تعليق القصر بالخوف اقتضى 
أن حال الأمن لا يجوز . حتى عجب منه عمر ويعلى . وأقرهم النبي مز على 
ذلك . ٠‏ 

ودب أن ابن عباس خالف الصحابة في توريث الأخت مع البنت. واحتج 
بقوله تعالى ؛ « إن مرو هَلَك لَيْس لَه ولد وله أخت فَلَها نف ما ترك » وهذا 
ا لعل ان واد 
وة ل فة وهو فن فا الح 2 وعلمائ ولك جد ادلا 
فدل على أن ذلك مقتضى اللغة . 


١ (‏ ) منم ؛ القاضي أبو بكر البافلاني . نص عليه في التقريب . والقاضي عبد الجبار من المعتزلة . على 
ما قاله ابن السبكي في رفع الحاجب ( / ق ١١‏ ب ) والشيخ أبو عبد الله البضري على ما نقله فى المعتمد 
( ۸ ). 

( ۷ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقمية فى التمهيد ( ص ٠١‏ ) للإمام الاسنوي . وتخريج 
الفروع للزنجاني ص ۷۳ . ومفتاح الوصول لا بن التلمساني ص ٠٤‏ . 

(۸) هو يغلى ات لعي وخا رل أو ا ا وا و خن واا 
وتبوك . قتل سنة ثلاث وثمانين بصفين . وانظر أسد الغابة ( ٠٠/١‏ ) والاستيعاب . 

. ) ٠٠٠۷١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠٠/١ النساء‎ ) ٩ ( 

)١(‏ الحدیث ؛ رواه مسلم عن جماعة . وأ بو داود ۱۹۹ و ٠۳۰۰‏ وا بن ¿ ماجه ٠٠٢‏ وأحمد بن حنبل عن 
يعلى بن أمية ( ٩4/٥‏ ترتيب المسند ) وانظر صحيح مسلم شرح النووي ( ٠۹١/۰‏ ) . 

١ (‏ ) النساء ۷١/4‏ . ومذهب أبن عباس هذا في عدم جعل البنات E‏ هو مذهب 0 
الظاهري . وطائفة . وحجتہم ظاهر هذه الاية. وکان أبن الزبير يقول بقول أبن عباس هذا e‏ الاسود 
ان بز أن هاا فى ق رت واخ قحل الال اا تسن راط ن قرطي ر 00 


٣‏ ۹ چ ا آ2 


ا فوا ااا ل و لاع م اا الان اجا شل 
السلام : ١‏ الماءُ من الماء“ . وهذا استدلال بدليل الخطاب . 


وهن قل م ٠‏ ا جب ال عاب ن ال س الاه مر د رها 
انفاق عت غل دلنل الخطاب: 

فان قيل : لا نسلم أنہم رجعوا فى هذه المواضع إلى دليل الخطاب وانما رجعوا 
الالال ولك ابم ترا افر والواك. والل: ى الزات اى او 
الخطاب بالنطق . ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل. وهو أنه لا قصر. 
ولا مبراث . ولا غسل . 

قلنا : لم يرجعوا في هذه المواضع الا إلى موجب النطق ودليل الخطاب . 

الا ی ان صل ن ا فال لمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا . وقد قال اللّه 


قال أن حف أن ك الذي كفا ا ا ملق مرجب التطق بول قل 
والأصل هو الإتمام . 


وقالت الصحابة ‏ رضي الله عنهم - قوله : د الماء من الاء » كان رخصة . 
وقد نسخ" . وأرادوا دليل الخطاب . ولو رجعوا في ذلك إلى الأصل . لما وصفوه 
بالنسخ . لان النسخ :رفع ها ثبت ت بالشرع فما ما کانوا عليه /۲ : ب ف الال 
ونقل إلى غيره . فلا يقال ؛ انه منسوخ . فدل على أن المحتج منمم إنما احتج بدليل 
الخطاب . 
وأ يضا : هو أن ضم الصفة إلى الاسم . يقتضي الخالفة والتمييز في كلام العرب . 


الا ترى انهم لا يقولون : اعط زيدا الطويل . وعمرا القصير . والطويل والقصير 
عندهم واحد :نل غل ان موضوع اللفظ المخالفة والتمسير . 

١١ (‏ ) الحدیث رواه أ دأود ". وابن مأجة رقم ۷ . والترمذي رقم ٠١۰‏ واخ بأسانید متعددة 
٠١/١ (‏ - ترتيب المسند ( ١/١‏ ) ونصه فى الترمذي « انما كان الاء من الاء و > ٹم نہی عنہا » . 


١۳ (‏ ) النساء ٠١/٤‏ . وانظر القرطبي ( ٠٠٠/۰‏ . 
۱٤ (‏ ) کما هو صریح رواد ية الترمذي المذكور فى التعليق الأول . 


(¢ 


ااا ا اه ق ا ا ا رل ات 
بالسوم . اقتضى السائمة والعلوفة . فإذا قيدها بالسوم منع هذا التقييد دخول المعلوفة . 
واقتضى اختصاص الزكاة بالسائمة . وكل ما اقتضى تخصيص الاسم. العام . وجب أن 
بقتضي الخالفة . والدليل عليه سائر الالفاظ التي يخص با العموم . 

ولآنه قيد الحكم بما لو انتزع منه لعم . فوجب أن يتضمن النفي والإثبات . 
كالاستشناء والغابة . 


وأ يضاأً SEAN Es A.‏ اذا وَلّمْ الكلبٌ فيه أن يَغسله سبعا 
إخداهُن بالتراب »" أفاد تعليق الطهارة . بالسبع . فمتى طهرناه بما دون السبع , 
خرج السبع عن أن يكون مطهرأً . لان الغسلة السابعة ترد والحل.محكوم بطهارته . 
وهكذا اذا قال : « فى سائمة الغنم زكاة » . 


أفاد تعلق الوجوب بالسائمة . فمتى أوجبنا الزكاة في المعلوفة أخرجنا السائمة 
عن أن يتعلق بها الوجوب . 


واحتجوا : بأن إثبات الحكم بدليل الخطاب . إما أن يكون بالعقل. 
لمجال له فته أي اقل ولا :نكلو افا أن يكون :ذلك واا او آحادا: 
ولا يجوز آن یکون تواترا . لانه لو کان فيه تواتر . لعلمناه کما علمتم . ولا يجوز ان 
کن اعد ا حال اا و کی و ااا خر او د 

قلنا : قد ألتناها بالنقل . وهو مارويناه عن الصحابة رضي الله / ٠۳‏ أ/ 
٠١ (‏ ) الحديث رواه بلفظ احداهن الطبراني في الأوسط من طريق الجارود قال الٻيٹمي لم أعرفه. 
والبزار. ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوائد ( ( ۲۸١۸‏ ) وأما الأمر بغسله سبعا أولاهن أو الثامنة بالتراب فقد 
رواه ل واوو رقم ۷ ۷۳ ۷ . وابن ماجة ۲۹۳ ۳٣٣ _ ٠٩ ٥٤‏ . والترمذي رقم ٩۱‏ وا بن حنبل 
( ۹۸8 ترت ب 'السند) ار ج ا ع اوو 

5ا د وو ن کات اني ك ال عمال عل الففة هن روا ية انرود اغرت 
البخاري . وأحمد . والنسائي . وأ بو داود .والطيالسي والدار قطني . والشافعي . والبيمقي والحاكم . كلهم في كتاب 
الزكاة. . ٠‏ ) 

( ۷ ) هذه الزيادة لابد منا ليستقيم الكلام وهي غير موجودة في الأصل الذي اعتمد عليه . ولعلها من 
سقطاٴت الناسخ . 


۲٣١ 


فان قيل : الا أنه من طريق الأحاد . فلا تثبت به مسائل الأصول . 


قيل ؛ هو وإن كان من أخبار الأحاد . إلا أنه يجري مجرى التواتر لأن الأمة 
تلقته بالقبول . فاتفقت على صحته . وإن اختلفت فى العمل به . 


قالوا : ا هو أن الصفات وضعت للتمييز بين الانواع . كما وضعت 
الأسماء للتمييز بين الأجناس . ثم تعليق الحكم على الاسم . لا يقتضي نفيه عما 
عداه . فكذلك تعليقه على الصفة . 


والجواب : أن من أصحابنا من قال : ان تعليق الحكم على الاسم يقتضي نفيه 
عما عداه . وهو قول ابی بكر الدقاق" . فعلى هذا لا نسلم . 


وان سلمنا ذلك على ظاهر المذهب . فالفرق بینپما من وجوه : 


أحتها؛ هو أن العرب قد تجمح بين الاجتاس الختلفة فى الحكم. وتنض. عل 
آم کل اكه ها الا رها قول داقر لجا وتمرا د ويا ولا تفه الك 
بالصفة . وا لموصوف شلك الخة وخده زاحه د ال تراه اقول :ار لحا 
مشو دا ( والمشوي والنيءعندها سواء ولا » اشر تمرا E‏ «( والبرني وعاره خمد هم 
و 
واتائي ان فلق الح قل عض الأسكء لا بع تفه فرعا من 
الأساء: ) 

ألا ترى أنه إذا أوجب الزكاة في الغنم ثم أوجبہا فى البقر. لن يمنع تعلقہا 
بالبقر من تعلقأ بالغنم . وتعليق الحكم على اأحد صفتي الشيء يمنع تعلقه بضدها. 
الا ترى أنه اذا علق الزكاة على سائمة الغنم . ثم أوجبما فى المعلوفة . خرج عن أن 
يكون الوجوب متعلقا بالسائمة . وبقيت الزكاة معلقة على الاسم فقط . 


_ . مرت ترجمته . ومذهبه هذا مرجوح . ومذهب الجمهور على خلاقه . فان مفهوم اللقب عندهم غير‎ )۸ (٠ 
. . البرني ؛ ضرب من التمر معروف‎ ) ١ ( 


٢٢ س‎ 


الخالفة . ا يقتضي تخصيص س اسم عام PEA‏ بما 
ي الخال . اة رل ا قن ر 


ا ا يكون علة في الحكم . فتعليق الحكم عليه لا يقتضي 
الخالفة . والصفة يجوز أن تكون علة فى الحكم . فتعليق الحكم عليه يقتضي الخالفة . 


قالوا : لو كان إيجاب الزكاة في السائمة . يوجب نفي الزكاة عن المعلوفة . 
لکان ن التسوية بينهما فى إيجاب الزكاة مناقضة . ولا جاز أن يقول : « في سائمة الغنم 
زكاة . وفى معلوفتما الزكاة » دل على أن الإيجاب في أحد النوعين لا يقتضي النفي 
ا 

Ea E E o 
يصرح فيما بعدها و و يجوز أن يدل بظاهره على‎ 
معنی . ثم بترك ظاهره بما هو أقوی منه . کالامر . يدل ظاهره على الإيجاب . ثم‎ 
تذل الدكل عل أن اراد به الالتجاب.. فرك ظاهرةء ولا يدل عل أن ف"‎ 
. الأصل لا يقتضي الوجوب . فكذلك هاهنا . اللفظ بظاهره يدل على النفي والإثبات‎ 
. ثم إذا صرح في الوجمين بالتسوية . ترك الظاهر . وحمل على ما اقتضاه التصريح‎ 

قالوا : ولانه ليس في كلام العرب كلمة تدل على شيئين متضادين . وعندكم أن 
هذا اللفظ يدل على إثبات الحكم ونفيه . وهذا خلاف اللغة . 

قلنا : هذا يبطل بلفظ الغاية . وأنه قد دل على إثبات الحكم فيما قبل 
الغاية . ونفيه عما بعدها . وهما متضادان . فكذلك الأمر بالشيء يدل على وجوب 
الامور اء ع كه وها تادان 

الوا وان ولل الخظات :مشود الخطاب: ونفى. الخطات ما وافقة: 
كالتنبيه والقياس . ودليل الخطاب ضد الحا ا س ان ا ب 


(۲۰ ) کذا في الاطل؛ 


س ٢٣‏ س 


قلنا ؛ هذا يبطل بالامر بالشيء . فانه يفم منه النہي عن ضده' . وان 
كان ضد اللفظ . 


وأما القياس والتنبيه . فإنہما وافقا الخطاب لانہما -٠٤/‏ أ / مفومان من 
معناه . والدليل مفہوم من جة الت لتخصيص . فكان مخالفا له . كحكم ما بعد الغاية . 


قالوا : ولانه لو کان للنطق دلیل . لکان معه بمنزلة الخطابين . ولو كان 
كذلك .1 | جاز ترکه بالقیاس . کما | لا یجوز ترك الخطاب . ولوجب اذا نخ 


مقتضاه . وإذا كان ذلك بعض مقتضاه . جاز ترکه بالقياس . كما يجوز ترك بعض 
ما اقتضاه العموم بالقياس 


وأما اذا uns‏ يبقى حكم الدليل . والصحيح أنه 

سقط الدليل . لان الدليل مقتضى الخطاب ومفهومه. فإذا بطل الخطاب . بطل 
الفبوء . و لاير الي ا كن لىع خد خا وة د 
سقط الامر سقط سقط النهي . كذلك هاهنا. ويخالف النطقين اذا نسخ أحدهما. لأن 
أحدهما غير متعلق بالاخر. حدما لا وجب ن لاخر وهاهنا الدليل 
تابع للنطق . ومستفاد منه . فإذا سقط الأصل . سقط تابعه . كما قلنا في النهى . 
الستفاد من الأمر . 


E a r ۰‏ 
قلا ؛ لا نقول ان الدليل مستنىط من اللفظ . بل اللفظ يدل عليه بنفسه في 


)١(‏ بناء على مذهبه في أن الأمر بالشيء ء نهى عن ضده من طريق العنى كما مر في المسألة المعقودة 
لذا الغرض ؛ ص٩۸‏ . 

١١ (‏ ) هذه زيادة لابد منما ليستقيم الكلام > وليست في الاصل الذي اعتمد عليه ٠‏ وسيصرح الشيرازي بېذا 
العنى في سياق الجواب . ولعلما من سقطات النساخ . 


٢٣) س‎ 


اللغة . وما يدل عليه اللفظ فى اللغة . جاز تخصيصه كسائر الالفاظ . 


قالوا: لو كان تعليق الحكم على صفة الشيء يدل على نفيه عما عداها . لوجب 
ا ا وش الى ` 
قلنا : إنما حسن فيه الاستفہام لآنه يجوز أن يكون /٤ه-‏ ب / قد علق الحكم 
على أحد صفتيه"' ليدل على الخالفة . ويجوز أن يكون قد خص أحد وصفيه 
بالحكم ‏ للشرف والفضيلة . فحسن الاستفمام ليزول هذا الاحتمال . ويخالف هذا 
النطت . لانه لا احتمال فيه .فلم يحسن فيه الاستفبام . . 


( ۴۲ ) فى نسخة أشار إليما في هامش الأصل ( وصفية ) . 
٠ (‏ ) فى نخة أشار إليہا في هامش الأصل ( بالذكر ) . 


۲۲۵ 


إذا علق الحكم على صفة في جنس » كقوله عليه السلام ؛ « في سائمة 
الغنم الزكاة " ». دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس" ولا يدل 
على النقي عما عداها في سائر الا جناس )ء 

ومن أصحابنا من قال : يدل على نفيه عما عباها في الأ جناس 


قن 9 
لا هو أن الدلل شى الى .وة ازل الط ق ماف الف وخب 
أن يكون دليله يتناول معلوفة الغنم فقط . 


واحتجوا : بأن السوم يجري مجرى العلة في تعليق الحكم عليما . والعلة 
حيث وجدت . تعلق الحكم با . فكذلك هذا. 

قلا اااي ةا اا غو اک عل سوا 
ومتى تعلق الحكم بوصفين . كان كل واحد منہما بعض العلة فلا يجوز تعلق الحكم 
على أحدهما على الانفراد . 

)١(‏ مر تخریجه 

١ (‏ ) انظر تقرير هذا الكلام . والاستدلال عليه في المسألة السابقة 

٣ (‏ ) هذا هو رأي الجمہور . نقله ابن السبكي في الابہاج ( ۲۳٠۸‏ ) ورفع الحاجب ( ۲/ ق ۹۸ ب ) عن 
القيخ بى امد الاسفرا بيني عن كتابة فى أصول الفقه: وهو اختيار الأمام فخر الدين الزارئ ق الحضول عل 
ما حكاه الإسنوي في ناية السول ( ۳۳۷۸ ) . ولم يتعرض لہذه المسألة كثير من الائمة في مصنفاتم الأصولية . 

( + ) قلت ؛ ظاهر كلام الشافعي في الام يؤيد هذا الذي قاله البعض قال في الم ( ٠١/۲‏ ) ط بولاق ؛ 
« أخبرنا الربيع . قال ؛ أخبرنا الشافعي قال ؛ روي عن النبي ملي أنه قال ؛ « في سائمة الغنم كذا» فاذا كأن 
هذا يثبت . فلا زكاة في غير السائمة من الماشية ؛ قال الشافعي ؛ ولا يبين لي أن في شيء من الماشية صدقة حتى 
تكون سائمة ١‏ ه . هذا ما قاله الشافعي . وظاهره يؤيد القول الثاني الذي لم يختره الشيرازي . الا ان كان حك 
الشافعي هذا صادرا بناء على ورود شرط السوم في غير الغنم من الا بل . والبقر « وانظر الممذب للشيرازي ( ١١۸‏ ) 
والجموع للنووي ( ٠١٠/١‏ ) وفيه - أي المجموع ‏ أن البقر ملحقة بالغنم والإبل . اذ لا فرق . وهذا يدل أيضا على 
أن المذهب نفى الزكاة عن غير السائمة مطلقا . ورد بها دليل يخصا أم لا. وهذا ظاهر كلام الشافمي كما قلت 
واللّه أعلى . ' . 


۲٢۲۹‏ س 


قوله تعالى : « ولا نَمل هما أف ")» يدل على المنع من الضرب من 
ناحبة المعنى ” . 

وكذلك قوله تعالی : « إن الله لا يَظْلمٌ مغقال در » يىل على ما زاد ‏ 
عليه من ناحية المعنى © . 


وقال بعض أصحابنا) : يدل على ذلك من ناحية اللغة » وهو قول 
عامة المتكلمين . وبعض أهل الظاهر . 

لنا : هو أن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب . والذرة غير موضوعة لما زاد 
عليما . فوجب أن يكون المنع مما زاذ مفموما من طريق المعنى . 

وا حتجوا : بأن أهل اللسان يفمون من هذا الكلام المنع مما زاد عليه . ولہذا 


.)( ۳/۰ ( الإسراء ۲۳۸۷ وانظر القرطبي‎ )١( 

٠ (‏ ) أي من ناحية القياس كما قال في المع( ص ٠٠/‏ ) . 

( ۳ ) النساء ٠٠/٤‏ وانظر القرطبي ( ٠۹٤/٩‏ ) . ) 

)٤(‏ وهذا هو راي الشافعي . نقله عنه الشيرازي في اللمع ( ص ٠١/‏ ) . قال ابن السبكي في الاباج 
( ۹/۲ ) ؛ وهو الصحيح عندنا ١‏ ه . واختاره الإمام الرازي والبيضاوي في مباحث القياس خلافا لما صححاه في 
مباحث المنطوق والمفہوم من أنه من قبيل المفہوم . وهو اختيار إمام الحرمين أيضا . وانظر نہاية السول ( ۲۳٣۸‏ ) . 

١ (‏ ) وإلى هذا ذهب القاضي أ بو بكر الباقلاني . والإمام الغزالي . والامدي والرازي والبيضاوي في مباحث 
النطوق . وابن الحاجب . ثم هؤلاء اختلفوا فمنہم من قال الني عن التأفيف منقول بالعرف عن موضوعه اللغوي 
إلى تحريم جميع أنواع الآذى . ومنہم من قال ؛ ان تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى فم بالقرائن . كالغزالي 

في المنخول ( ص ۳۳٣/‏ ) والمستصفى ( ٠٠/١‏ ) والامدي في الإحكام ( 1۲۸ ) ومنتمى السول ( 1۸/١‏ ) وابن الحاجب 
في المنتهي ( ص ٥۸/‏ ) وانظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ۲/ ق ٩۹۔‏ ب ). 

١ (‏ ) قأل ابن السبكي ؛ قال إمام الحرمين في البرهان ؛ صار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودا من 

اقام الاقيسة بل هو لى هن مضمون اللفظ الفاة شن بيه اللقظ وفحواه كالتفاة هن ضيفتة ومناةا هه 


(۷) وذهب الأحناف إلى أن تحريم الضرب ثاب بدلالة النص . كما قاله السرخسي في أصوله ( ۲٠۸‏ ) . 


س ۲۷ س 


اذا قال لعبده » إياك أن تقول لفلان ٠١/‏ أ / أف . عقل منه انع عما زاد عليه . 
ر li‏ وکف ف ن 
ا N‏ العام ف دراک . 
وحکي ان ابن داود قال لا بي اعباس بن سريج ؛ ان ذرتين فصاعدا ذرة 
وذرة . فكل ذرة منمما داخلة 5 تحت الاسم . فيكون اللفظ دالا على ما زاد . فالزمه ابو 
العباس نصف ذرة وقال ؛ لا يسمى نصف ذرة ذرة . على أن المعنى دل عليه . 


A 


تاذ ( € ) 


الاستدلال ( بالقران ‏ ) لا يجوز . 
ومن أصحابنا من قال : يجوز » وهو قول المزنى ) 
لنا: هو أن كل واحد من اللفظين المقترنين يقتضي غير ما يقتضيه الآخر . فلا 

بحل احدهما عل ها يجمل عليه الاأخرسن هة اللفظ: كا لو ورد غر قرفن 
ويدل عليه هو أنه اذا جمعت بين شيئين علة في حکم . لم يجب أن يستويا في جميع 
الأحكام . فكذلك اذا جمعهما لفظ صاحب الشرع . لم يجب أن يستويا في جميع 
الأحكام . 

واحتجوا : بقوله لر وى ى ر ى 

وا لجواب ۽ هو أن هذا وارد ٤‏ باب الزكاة . وان النصاب ٤‏ ملك 
رجلین لا یفرق بینہما . 


واعتجوا» با روئ هن أ بي. بكر الصد نق رضي الله عنه أنه قال فى ال 


.)٠١/ القرائن » وهو تحريف. من الناسخ . والصواب ما أثبته وانظر اللمعم ( ص‎ ١ في الأصل‎ )١( 
قال الغزالي : ظن قوم ا الاقتران بالعام والعطف عليه . وهو غلط . اذ‎ . ) ٠۳/١ ( والمستصفى‎ 
الختلفان قد تجمع العرب بينما . فيجوز أن يعطف الواجب على الندب . والعام على الخاص . فقوله تعالى ؛‎ 
والمطلقات يتربصن بأنفسين » عام . وقوله بعد : « وبعولتہن أحق بردهن في ذلك » خاص . وقوله تعالى ؛‎ « 
وقولة بده # واوا حقه يوم حطادةة إبجات: وقوله فال و اتاب‎ ٠ و كلوا هن تعره » | باحة‎ 
. ه١. وقوله ؛ « وآنوهم من مال الله الذي آتاكم » یجاب‎ 


٠ (‏ ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقية فى التمميد للإسنوي ص ۷١‏ . 
6 الريك اخرجة اناري ق كاب الزكاة باب ٠‏ لا بجع ن فرق ول فرق بن مع : 
وأ بو داود رقم ٠٥۷١‏ والترمذې ٠ ٠۲۱‏ وان مأحة ۱۸۰۷ . ولفظه « ولا یقرف ہیں مجتمع . . ولا يجمع بين متفرق . d‏ 


۲۲۹ = 


مانعي الزكاة : « لا أفرق ن فا جنم اه . قال الله تعالى اموا الضلاة واا 
ا 


قال الله e‏ اوا ا 4 


واالجواب : هو أن ابا بكر رضي الله عنه أراد : لا أفرق بين ما جمع الله في 
الإيجاب gê‏ 8 ابن عبان ا ا e‏ 


(> )البقرة . 
)١(‏ حدیث ا بكر هذا رواه البخاري ف الزكاة. ومسلم ف کتاب الإيمان ۲۲ واو دأود ۱٥٥٦‏ , 
والترمذې ٣٣۰۷‏ . والنسائي ٥/۸‏ ا في المسند رقم ۷ ۔ ۲۳۹ الجزء الأول تحقيق ى الاستاذ اید غاکر. 


١ (‏ ) البقرة ۹١/١‏ . واأنظر القرطبي ( ٠٠٠/۲‏ ) والالوسي ( YAY‏ ( . 
٭ ۳٣‏ س 


)١( مال‎ 


الواو تقتضي الترتيب في قول بعض أصحابنا . وهو مذهب ثعلب أ 
eT A‏ ملب 0 


. هو أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس . المعروف بعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة‎ )١( 
كان صالحا . دينا. مشہورا بالحفظ وصدق اللهجة والمعرفة بالغريب . ورواية الشعر . قال ؛ سمعت من القواريري‎ 
نزهة الالباء‎ - ٠/١ معجم الأدباء‎ - ٠١ مائ الف حديث . توف سنة ۲۹۱ ه ( انباه الرواة ۳۹۸ - مراتب النحويين‎ 
. ) ۲١۷/۲ ۔ بغیة الوعاۃة ۳۹۹۸ ۔ العبر ۸۸/۲ ۔ شذرات الذهب‎ ٣۳ 

(۲) في الأصل أبو عمرو. وهو خطأً واضح . وصوابه ابو عمر كما هو معروف في جميع كتب التراجم 
فلعل الواو من سہو الناسخ . ) 

O em‏ . أبو عمر. اللغوي . العروف بغلام ثعلب . من الرواة 
الان ل بر فط اط حه قلء اه امل ن لف وة من عق كان e‏ الأشراف 
والكتاب . وأهل الأدب لیسمعوا منه کتب ثعلب له تصانيف منما « غريب الحديث » و « الياقوتة » و « النوادر » 
وغیرها . توفي سنة ۳۲١‏ ببغداد . 

( طبقات الشافعية لابن السبكي ۸۹۳ - انباه الرواة ٠١/۸‏ بغية الوعاة ٠٠١۸١‏ معجم الادباء 
۸ -_ العبر ۲۹۸/۲ . شذرات الذهب -۳۷١/١‏ نزهة الالباء ٠٤٠١‏ وفيات الأعيان ۸۳ _ تذكرة الحفاظ 
۸ ۔ النجوم الزاهرة ۳۱۷/۳ ۔ لسان المیزان ۲۱۸/۰ - تاریخ بغداد ۴٣٣/۲‏ ) . 

( + ) قلت : اشتمر هذا المذهب عن الشافعية . بل نقل عن الشافعي نفسه - وان كان هذا النقل غير صحيح 
عنه كما سأشير إليه - ونقله الماوردي . في الحاوي في الوضوء عن الفراء . وثعلب . وأكثر أصحاب الشافعي . وهو 
منسوب لقطرب . والربعي . والفراء . وهشام كما في الغنى لابن هشام ( ٠۷١‏ حاثية الأمير ) ورفع الحاجب لابن 
السبكي ( ۸ ق ١-٠۷‏ ) ونسبه الإسنوي في ناية السول ( ۲۲١۸‏ ) لا بي جعفر الدينورى . وهو مختار الشيرازي 
هنا . 

أما نقل هذا القول عن الشافعي فخطأ . قال الأستاذ بو منصور البغدادي ؛ معاذ الله أن يصح عن الشافعي 
ا للترتيب . وانما هي عنده لطلق الجمع . 

قال ابن السبكي : ومما يوضحه اتفاق الأصحاب على أن « وقفت على أولادي وأولاد أولادي » يقتضي 
التسوية . وان أتى في بعض الفروع خلاف فمنشؤه من اختيار لقائله أن الواو للترتيب . 

ا ااب اتان کک . الو لر ف اراو هة الاو ا ك 
والح والوشو متها ء والواو لا لقي ارب ١,‏ هرف الاجا غن أبن الخاجب ( ۸ى ١‏ 

وأما ما اختاره الشيرازي هنا من القول بأنها للترتيب . فمو قول قد رجع الشيرازي نفسه عنه في اللمع ( 

۷ ) وخطأ فيا القول بأنا للترتيب . قال في اللمع ( ص ۳۷ ) : « والواو للجمع والتشريك في العطف وقالے 


٢٣١ 


أ بې حنيفة . 


لنا : ما روي أن النبي َر سمع رجلا يقول ؛ من يطع الله ورسوله فقد 
دوفن : تفضما ققد غوق ا الي انت قل 
ومن يعص الله ورسوله " » فلو كانت الواو تفيد الجمع دون الترتيب . لكان قد نہاه 
غ شی وار ا ولك ا و 

وأيضا: : ما روي أن عبد بني الحسحاس . أنشد عمر رضي اللّه عنه قوله ؛ 

عميرة وَذَعٌ إن تَجَهْرْت غاديا كفى الشيبٌ والاسلامٌ للمرء ناهيا 
حبعض أصضحابنا هى للترتيب: وهذا خطاً . لأنه لو كانت للترتيب لا جاز أن يستممل فيه لفظ المقارنة وهي أن 
تقول ؛ جاءني زيد وعمرو معا . كما لا يجوز أن يقال ؛ جاءني زيد ثم عمرو معا ۱ هھ . 
والرأي الذي يمكن أن يعول عليه . ويصار إليه . بالنسبة للشيرازي . هو قوله الأخير. وهو قول اللمع , 
لأنها بعد التبصرة . ولا يعنينا بعد ذلك كونه اختاره في التبه * بعد أن رجع عنه في اللمع . وبهذا يكون 
الشيرازي مع الجمبور من أنا مطلق الجمع لا لاترتيب . 

)١ (‏ قلت ؛ وهو مذهب أئمة اللغة . نص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتا به . وقال الفارسي ؛ 
أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة وأشار إليه المبزد في ا لمقتضب ( ٠۸‏ ' . واختاره الرازي . وأتباعه . والأمدي . وابن 
الحاجب . وابن السبكي . وانظر رفع الحاجب ( ۸ ق ٠۷‏ أ) وامغنى لابن هشام ( ۳/١‏ ) حاشية الأمير لتقف 
على مزيد تفصيل في الواو وانظر التمبيد للإسنوي ( ص ٠۲/‏ ) لتقف على أثر هذا الخلاف في الفروع الفقبية . 

وانظر الإحكام ( ۹۸ ) ومنتهى السول ( ٠١۸‏ ) والمنتبي لابن الحاجب ( ص ٩/‏ ) ونهاية السول ( ٠۸۸‏ ) 
والا باج ( ۲۸۸ ) . والمستصفی ( ۳۹/۲ ) والمنخول ( ص /۸۳ ) واللمع ( ص ۳١/‏ ) وتفسار القرطبي ) ۰/۸ ( 
وفوانح الرحموت ( ۲۲۹۸۷ ) وتیسیر التحریر ( ٥4/۲‏ ) وتقریر التخبیر ( ۳۹۸ ) وأصول السرخسي ( ۲۰/۸ ) . 

١ (‏ ) الحديث ؛ رواه مسلم في كتاب الجمعة ( ٠١۸/١‏ ) شرح النووي وابو داود ٤۹۸۱‏ . والنسائي ( ۷٤/۸‏ ) 
شرح السيوطي . والذي في الأصل ؛ « قل ؛ ومن يطع » وهو تحريف من الناسخ والمثبت الصواب . 

( ۷ ) وقد أجاب البيضاوي عن هذا الدليل بقوله في المنباج ؛ « قلنا ذلك لآن الإفراد أشد تعظيما » | أي لان 
الإفراد بالذكر أشد في التعظيم قال ابن السبكي في الابہاج ( ۲۲١۸‏ ) ؛ ومما يدل على هنا؛ أنه لا تريب بين 
عصان الله وعصيان نبيه للم . بل معصية الله معصية الرسول ل لتلازمما ١ه‏ . 

(۸) هو سخيم عبد بني الحسحاس أدرك النبي عر . وقد تمثل الشيء من شعره . وكان يرتضخ 
لكة أعجمنة كان ينقد وغول اهسك واه بريد + أحتت . ولا قال له عمر ما قال هنا فيما تقله الشيرازي 
قال ؛ ما سعرت یرید ما شعرت . قتل في حدود الأربعين من الهجرة كما ني الفوات . ولكنيم أطبقوا على أن مقتله 
کان زمن مثمان أي قبل ٣٠‏ من الهجرة . ( فوات الوفيات ٠١١۸‏ - الاصابة رقم ۲٠٠١‏ خزانة الآدب . ( ۲۷۲۸ ) . 
٩ ( )‏ ) البيت مطلع القصيدة التي كان يسميہا المفضل الضبي « الديباج الخسرواني > وهي اني قصيدة في 
دیوانه ص ۱١‏ قال أبو عبيدة ‏ كانت صاحبته التي شف بہا تسمى غالية a E RE‏ . ولم 
يتجاسر على ذكر أسممأ . وعميرة تصغير عمرة . 


ig — 


فقال عمر رضي الله عنه ‏ « لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » فدل على 
( أن ) الواو اقتضت الترتيب"' . 

وأيضا: ما روي أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنه - كيف تقدم 
العمرة على الحج .وقد قدم الله الحج على العمرة ؟ فقال ابن عباس « كما تقدم الدين 
على الوصية » فدل على أنم فہموا من التقديم في اللفظ التقديم فى الحكه " . 

وأ يضا ؛ هو أن رجلا لو كتب كتابا في معنى رجلين' . وقال ؛ أنفذت إليك 
فلانا وفلانا . سبق إلى فم كل أحد من أهل اللغة . أن المقدم فى الذكر هو المقدم في 
الرتبة . فدل على ( أن )" الواو اقتضت الرتيب ٠‏ 

ولأن العنى نتيجة اللفظ . واللفظ فى أحدهما سابق . فكان المعنى سابقا . 

ولانه لو قال لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق . وقعت الأولى 
دون الثانية . فلو كانت الواو للجمع دون الترتيب . لوقعت الطلقتان كما لو قال ؛ 
أنت طالق تطليقتين . ٠١/‏ - أ / ولا وقعت الأولى دون الثانية دل على أن الأولى سبقت 
في الوقوع . ثم جاءت الثانية 'فصادفتما وهي بائن قلم تقع " . 
٠ (‏ ) هذا الحرف ساقط من الأصل . وهو لابد منه ليستقيم الكلام كما هو ظاهر ولعله من سقطات 


النساخ . 

)١(‏ يمكن أن .يجاب عن هذا بأن عمر لم ينكر عليه ذلك من أجل أنه فم الترتيب من الواو بل لأن 
التقديم في ذاته شرف للمقدم . فكان الأولى أن يقدم الإسلام ثم يعقبه بالشيب . لا أن يبدأ بالشيب ثم يعقبه 
بالاسلام . 

(۱۲) ربما كان في هذا دليل على الشيرازي . لا له . لانه لو كانت الواو للترتيب . لكانت الأية نصا في 
وجوب تقديم الحج على العمرة. ولا جاز لأحد أن يخالف هذا الترتيب . ولا وجدنا أن الاجماع منعقد على جواز 
تقديم العمرة على الحج . دل على أن الواو لا تدل على الترتيب . وأما ما فمه السائل لابن عباس من الآية لم يكن 
من الواو بل لأن التقديم في الذكر يدل على قوة المقدم ظاهرا . وهذا يصلح للترجيح . فرجح به . وسأل عنه . 

وثانيا ‏ الأية لم تسق لبان الترتيب بين النسكين . بل لبيان حكمهما . 

١١ (‏ ) كذا في الأصل . 

٠١ (‏ ) هذا الحرف ليس في الأصل . وهو لابد منه ليستقيم الكلام . ولعله من سقطات الناسخ . 

٠١ (‏ ) أُجاب ابن الحاجب عن هذا بالمنع . قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۸ قى ٠۸‏ أ ) ؛ فقد قال 
أحمد وبعض المالكية بوقوع الثلاث وهو قول قديم للشافعي أثبته ابن أبي هريرة . ونقله ابن أبى زيد في 
« النوادر » عن أبن حبيب . وقاله فضل بن أبي ملمة في اختصار « ألواضحة » . 

قال أبن السبكي ؛ والصحيح من مذهبنا وقوع واحدة فقط لأنها تبين بالأولى : فلا يقع ما بعدها . قال= 


— ۳ 


E‏ الان ا bo‏ 8 اله د ھن » 8 کانت الواو 7ت 


کیا ی 


والجواب هو : انما نقله عن الواو ا ٤‏ اقتضت الترتیب ‏ 
ay A‏ 


قالوا : ولأن الواو تدخل في الاسمين المختلفين بدلا" من التثنية في الاسمين 
امتفقين . فإذا كان لفظ" في الإ الف ل ى ال يي ر وج ان كرون 
الواو في الاسمين المختلفين لا تقتضي الترتيب . 


والجواب : ان هذه دعوی لا دلیل عليہا. ثم هو باطل بتكرير الطلاق على 
من لم یدخل بہا. 


قالوا : ولانه لو كانت الواو تقتضي الترتيب . لجاز أن تجعل في جواب الشرط 
كالفاء . ولا لم بجز أن تجمل جوابا افرط : دل على آنا لا تتشي الترتيب . 


قلنا : يبطل بشم . فانہا لا تستعمل في جواب الشرط ٠‏ ثم تقتضي الترتيب . 
فان قیل: انما لم تجمل ثم جوابا للشرط انها تقتضي المهلة'. ومن حكم 


=أصحابنا. وإنما سبق وقوعه لأنه تكلم به على وجه الإيقاع من غير أن يربطه برابط ‏ أو يعلقه بشيء ما. 
والموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية . لا يعلق بعضما ببعض وحظ الواو هنا مطلق العطف . فصارت قضية الكلام 
الأولى الوقوع من غير انتظار ولا مہلة . وإذا وقع لم يصادف الثاني والثالث ؛ الا بائنا لا يلحقما الطلاق ١‏ ه ثم 
فرق ابن السبکي بينما وبين طالق ثلا . وانظر الابہاج ( ۳۸۸ ) ونہاية السول ( ۳۸۸ ) وكشف ال ا 
(N)‏ 

۱١ (‏ ) الحدیث رواه ابن ما-عة ۲۱۷ بلفظ « إذا حلف أحدكم فلا بقل ما شاء ا . ولكن ليقل : 
ما شاء الله ثم شئت » وترجم له البخاري في الأيمان ( ۸). وروى الدارمى وغيره عنه عليه السلام « لا تقولوا 
ما شاء اللّه وشاء محمد . ولکن قولواما شاء الله ٹم شاء محمد » الدارمی رقم ۲۷۰۲ وابن مأاجة ۲۱۸ واخنة r/o‏ . 

( ۷ ) ما هي الثمرة في نقله من الواو التي لا تقتضي المهلة إلى ثم التي تقتضي المبلة ؟ لا ثمرة . والحقيقة 
أنه نقله من الواو المفيدة للجمع إلى ثم المفيدة للترتيب . 

(۸») في الأصل بدل. 

٠١ (‏ ) في نسخة أعار إليها في هامش الأصل ( حكم ) بدل ( لفظ ) . 


۳٣٤‏ س 


الجواب أن لا يتأخر عن الشرط . والواو لا تقتضي ذلك . ولو اقتضت الترتيب . لجاز 
أن تجعل جوابا للشرط . 


قیل : ن کانت ثم تقتضي المهلة فلم تجعل جوابا للشرط حتى لا يتأخر 
الجزاء عن الشرط . فكذلك الواو. ولم تجعل جوابا للشرط لانا تحتمل التراخي 
ومن حكم الجزاء أن لا يتاخر عن الشرط . فلم يجز أن تجعل جوابا للشرط لذلك . 


قالوا : ولانا رأينا الواو تستعمل في مواضع لا/١٠-‏ ب / تحتمل الترتيب . 
کقوله تعالی ؛ « ادخلوا لباب سَجُداأ وَفُولوا حطَةً”" » . « وقولوا حطَةٌ وادخلوا البابَ 
دا" » . فلو رتبت الواو. لم بجز أن یقدم في في أحد ا ۴ في الموضع 
الاخر . وكقول الشاعر: 


ومنهل . فيه ۰ و کا ش من الأجون زت 


وفغلرم ان ان لان سق فدل عل ل7٠‏ لا وق تن ری ۰" 


rs والمراد‎ » Oe 


وقول الشاعر ‏ : 


٠١ (‏ ) البقرة ۸/۲ وانظر القرطبي ( ۹۸> ) والالوسي ( ٠٠٠۸‏ ) . 

١ (‏ ) الأعراف ۷۷ . وانظر القرطبي ( ۳١۳/۸‏ ) . 

(۴ الاجون: التغر: اجن الام اجن اجونا اذا تفر غر آنه شروب وانظل تقذ يب اللفة :)0۸١(‏ 

٣۳ (‏ ) فی نسخة شار إلیہا بالہامش « أنہا ». 

٠١ (‏ ) في نسخة أشار إليہا في هامش الأصل « ترتيب » . 

٠ 9‏ . وف الأصل ثم إلينا مرجم ثم الله وهو سو من الناسخ . 

۳١ (‏ ) هو أبو داؤد الإيادي جارية بن الحجاج . وقيل غير ذلك انظر الشعر والشعراء ( ۸۹۸ ) والاغاني 
) 4( والخزانة ( ۸/٤‏ ) ) والغنی 0 حاشية الاما ور د الأغاني ( ۷۳/٤‏ ) وکان من أومف اللاسن 


)٠١( التبصرة‎ a lies 


NE O E N 
ومعلوم أن الاهتزاز والاضطراب لا يفترقان . ولا يدل على أن « ثم » غير موضوعة‎ 
. للترتيب والتفريق‎ 

وعلى أن البيت الذي ذكره لا حجة فيه . لأنه يحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن 
أفعال متفرقة لا يتعلق بعضما ببعض فتكون على الترتيب . 

قالوا : لو كانت الواو ترتب . لما حسن استعمال لفظ المقارنة فيه . بأن تقول ؛ 
جاء زید وعمرو معا . کما لا يجوز جاء زید ثم عمر معا . 

قلنا : يجوز أن يكون اللفظ يقتضي معنى . ثم يتغير ذلك بما يدخل عليه 
ن الحا 

الا ترى أن قوله ؛ زيد في الدار. يقتضي الإخبار. ثم. تدخل عليه الألف 
فنقول : أزيد في الدار. فيصر استفاما . فكذلك هاهنا . 


٠‏ ) الرديني ؛ نسبة لردينة . امرأة كانت تقوم الرماح بخط هجر . والعجاج الغبار والانبوبة ما بين 


س ۲٣١‏ س 


مسال ( 1 ) 


الباء إذا دخلت على فعل يتعدى من غير باء ) اقتضت التبعيض في 
قول ڊ بعض أ صحا بنا ") » وذلك مشثل قوله تعالی :« وامسحوا برۇؤوسكي 7 » 


وقال أصحاب أ بي حنيفة ‏ : لا تقتضي التبعيض ”' . 


لنا: هو أن أهل اللسان فرقوا بين قوليم ؛ أخذت قميص فلان . وبين قولم ؛ 
أخذت بقميص فلان ‏ فيحفلون /0۷- أ / الأول على أخذ جميعه ٠»‏ والثاني على التعلق 


ويل علبه؛ هو آنه اذا قال مسحت يدي بالنديل. ومسحت يدي 
بالحائط . عقل من ذلك كله التبعيض . فدل على أن ذلك مقتضاه . 


)١(‏ أما اذا دخلت على فعل لازم في في هذه الحالة لا تقتضي غير الالصاق . ولم يذكر لها سيبويه معنى 
غیره وانظر الا بہاج ( ۲۲٣۸‏ ) . 

٠ (‏ ) وإلى هذا القول "ذهب الكوفيون . والأصمعي . والقتبي, وابن مالك . والفارسي في التذكرة ومن 
شواهدهم على ذلك قول الشاعر ؛ 

فلثشمت ‏ فاها اآخذا بقرونہا شرب ازيف ببرد ماء الحشرج 
وقول غیره ؛ 

شربت بماء الدحرضين فأصبحت ‏ زوراء تنفر عن حياض الديلم 
وقول غیره ؛ 

شربن بماء ابحر ثم ترفعصت تى لجج خضر لن لئيج 

( ۳ ) المائدة ٠/١‏ . وانظر القرطبي ( ۸٠/١‏ ) . 

٤ (‏ ) انظر كف الا سرار ( ٠۷/۸‏ ) وأصول السرخسي ( ۲۲۷۸ ) وتيسير التحرير ( ٠۲/۸‏ ) . 

١ (‏ ) وإلى هذا ذهب الإمام الغزالي في المنخول ص ۸٣‏ اة الل اب جى . وصاحب السيط . وقد 
اشتد نكير ابن جنى فى « سر الصناعة » على من قال ؛ إنہا للتبعيض . وقال ؛ انه شيء لا يعرف في اللغة . قال أبن 
السبكي ؛ وطریق الرد عليه أن يعرض عليه مواضع من کلامہم ورد ذلك فیا . کما فی قوله تعالی « عینا یشرب 
بها عباد الله » أي منها. ثم ساق الشواهد التي سقتها آنفا. وانظر الابهاج ۲١١ /١(‏ ). ونهاية السول ‏ 
(WS)‏ 


۳٣۷ 


واحتجوا : بأن الباء موضوعة لإلصاق الفعل بامفعول . يدلك عليه ؛ أنك 
تقول : مررت بزيد . وكتبت بالقلم . وطفت بالبيت . فتفيد الباء الحاق الفعل 
با لمفعول . 

والچواب. عن ذلك كله : هو أن في المرور والكتابة إنما حملا على الالصاق 

الفعل لا يتعدى بغر الباء . ألا ترى أنه لو قال مررت زيدا. وكتبت القلم . 
يكن ذلك كلاما صحيحا . فكان دخولما للإلصاق . وهاهنا الفعل يتعدى إلى 
المفعول . ويلحق به من غير الباء . فكان دخولما للتبعيض . 

وأما قولهم : طفت بالبيت . فانا لا نحمله. على التبعيض . لن الطواف عبارة 
عن الحرلان i‏ جميع البيت . ألا ترى أنه اذا فاتته طائفة من البيت . لم يسم 
طائفا . فروعي e‏ . فجعلت الباء مزيدة فى الكلام . وليس كذلك قوله؛ 
مسحت بالرأس , ن الفعل يستعمل في البعض والكل . فإذا دخلت الباء . وجب أن 
يحمل على البعض . كما قلنا فى قوله : أخذت بقميصه . 


[ 0 ف الاضل ولان فامقطت الاو يا اة رلا بى لا كتاف غاعر عن الاق ولا 
سو الناسخ . 


س ٣۲٣۸‏ س 


Jett ¢ 
9 


مال (۷) 


«إنما » تدخل في الكلام لإثبات الحكم في المذكور وحده » ونفيه عما 
عداه . وبه قال القاضي أبو حامد » مع نفيه لدليل الخطاب ‏ . 

وقال كثير من المتكلمين ” : لا يقتضي نفي الحكم عما عباه 7 . 

لنا : هو أن هذا اللفظ لا يستعمل فى عرف آهل اللسان الا فيما ذكرناه . يدلك 
عليه ؛ هو أن رجلا لو قال لغبره : « هل في الدار غبر زيد ؟ » فقال له : « انما في 
الحكم في المذكور. والنفي عما عداه . لما صار بذلك مجيبا. ويدلك عليه قوله 
/ ۷ ۔ ب / تعالى « إنما الله إلة واحدٌ » . والمراد به لا اله الا واحد . وقول الشاعر" 
ا الكل الاي لار وا اف عن اام اااو س 

والمراد به ما ذکرناه . 

واحتجوا : بأن هذه الكلمة تدخل فى الكلام لتأكيد المذكور . اما في نفي أو 
اثبات . وقد بينا أن النفى لا يدل على الاثبات . والاثبات لا يدل على النفي . 

والجواب : آنا قد بينا أنه يدخل لاثبات الحكم المذكور بعده. ونفي 
فااغام قط غ فلوم 

)١(‏ قلت ؛ وهو مذهب القاضي بي بكر . والغزالي . والرازي . وأتباعه وهل هو بالمنطوق أو المفہوم ؟ 
خلافية أخرى لم يتعرض لما الشيرازي . مقتضى كلام الإمام الرازي وأنباعه منم البيضاوي أنها با منطوق . وظاهر 
كلام ابن السبكي في رفع الحاجب أنه مذهب الجمور . وأن شذوذا من الناس قال بأنه من قبيل المفوم . وانظر 
رفع الحاجب ( ۲/ ق ۱۹ ب ) والابہاج ( ۲۲۹۸ ) ونہاية السول ( ۲۲۷۸ ) ولم يرجح ابن الحاجب ولا أبن 
( ) وهذا هو اختيار الآمدي . ونقله أبو حيان في « شرح التسهيل » عن البصريين . وانظر الإحكام 
( ۹۷۸۳ ) ومنتپی السول ( ۷٩۸‏ ) وللنقہی لابن الحاجب ( ص ٠۲/‏ ) والمستصفی ( )۲١۹۸‏ بولاق . 

١ (‏ ) انظر أثر الخلاف فى هذه المسألة في التميد للإسنوي ص ٥۷‏ . 


( 6 ف الال دار رات ارات ( ١‏ ) هو الفرزدق . 
٠ (‏ ) النساء ١۷۷/٤‏ . ( ۷ ) قد مر تخریج البيت في ص "٤‏ . 


— ۳۹ 


مسایلالا قیال 
ما ( ۱ ) 
ما فعله النبي يه . وعلم أنه فعله على وجه الوجوب. أ 
الاستحباب .أو الإباحة » شار كته الأمة فيه 7 . 


وكذلك ماآمر به شاركته الأمة فيه مالم يدل الدليل على 


وقالت الأشعرية : لا تشاركه فيه الأمة إلا بدليل . 


)١(‏ وطريق العلم , ايكون ابا عن طرق التسيض :فك ار على ماراه :بل أي رابب :أ 
و ا اع وا ی ا ا و الأحكام الثلاثة . أو أنه بيان 
لاية مجملة دلت على أحد الأحكام أيضا . 

وانظر الابهاج ۷١/۲(‏ ) ونهاية السول ( ۷١/١‏ ) والاحكام ۷١١/١(‏ ) والنتهى لابن الحاجب 
( ص/٣۳).‏ 

١ (‏ ) هذا هو رأي الجمهور الطلق . وقال أبو علي بن خلاد ؛ في المبادات خاصة . وقيل ؛ هو كما لو ل 
تعلم جهته . وانظر الاحكام والمنتهى . 

)١ ( )‏ ما ذهب اليه الشيرازي هنا من مشاركة الأمة له فيما أمر به هو ظاهر كلام الشافعي في البويطي 
« كما نقله الإسنوي فى نهاية السول ( ۷١/١‏ ) عنه . ونسبه أبن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق أ) لابن 
السمعاني . وهو مذهب الحنفية . وأحمد بن حنبل رضي الله عنه . ولكن جمهور الشافعية والاصوليين من المتكلمين 
على خلافه . وهو أنه خاص به حتی يقوم الدليل على مشاركة أمته له » انظر المستصفى (۲/ ۴۴ ) والاحكام 
(۳۹/۲) ورفع الحاجب /١(‏ قق )٣‏ أ) ونهاية السول (۲/ ۷١‏ ) وتيسير التحرير )٠١/١(‏ وتقرير التحبير 
)4/۱( اللع ( ص/۴ ) وقد رج فيها عن هذا الرأت أل ها قله عن الاشمر نة . كما سنذكره فی التعليق 
الا تي فة الالة مما رجح عنها فى اللمع: 

( + ) مخالفة الأشعرية التي أشار اليها الشيرازي هنا راجعة لبعضهم . كالقاضي آبي بكر الباقلاني . كا 
نقله عنه أبن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق ٠١١‏ ب ) وهو مخالف للشيرازي فى المسألتين جميعا . ونسب 
الشرازي الخلاف في الاولى ف ص ۲۷ لای بكر الدقاق أ ونسه صاحب تبسير التحرير في 
٠ /۲)‏ ) للكرخي من الحنفية . وأما المسألة الثانية فقد عرفت الخلاف فها ٠‏ وقد رجع الشيرازي في « اللمع ص 
۲ » عما اختاره هنا . چ 


20 )ا 


ل ١‏ قوله قا « قد كان لَك في رَسُول الله أَسْوَة حَسنة » وقوله تعالى ؛ 
فاتبعوه ' . وقوله تعالی ااا ا زوْجناکھا لکیلا یکون على 
الۇمنىن ا أذعيائهةْ إذا قَصّوا منْهُنْ وَطَرَاً" » . فأخبر أنه زوجه بابرأ 
ال غل اه و لکل اجدان تزهج مره من تبنه. 

وأيضا : ما روي أن رجلا سأل أم سلمة - رضي ا - عمن قبل امرأنه 
وهو صائم . فقال لہا النبي ل : « ألا أخبرته أني أفعل ذلك “ 

فدل على أن ما کان مباحأ له فو مباح لامته . 

وأ يضا : هو أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانت ترجع في الاستدلال على 
الأشياء إلى أفعال رسول الله يه . فدل على ما ذكرناه . 

واحتجوا : بأن مافعله أو أمر به. يجوز أن يكون مصلحة له خاصة. 
لا مصلحة لغیره /۰۸- أ/ فيه . فيجب أن لا يتعدى إلى غيره إلا a‏ 


وا لحواب هو نة لا جوا “ ذلك لان الشرع ورد باتباعه فيه . والاقتداء 
به . فوجب أن يتبع . 

قالوا : ما وجد فيه من الفعل لا یتعداه . وما أمر به لا یتناول غیره فوجب أن 
لا یشارکه فيه غیره إلا بدلیل . 

والجواب : هو أنا قد دللنا على وجوب اتباعه . والتسوية بينه وبين غيره في 
الأحكام فبطل ما قالوه . 


فال ا اا خرب ای ى طب خا ب مل م غ ال دل كر ان < أا 
لزمل قم الليل » وقوله : « يا أيها النبي قل لأزواجك » ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له . دخل غبره معه 
فيه . وهذا خطأً . لان الخطاب مقصور عليه . فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب اه . 
هذا وفي المسألة قول آخر . وهو أنه يعم في العبادات فقط . وهو لابي علي بن خلاد . كما قاله صاحب 
التيسر ( ٠١١/۳‏ ) واد بن الحاجب في المنتهى ( ص / ٠١‏ ) وا لمختصر . 
٠ (‏ ) الأحزاب ١١ / ٣۳‏ وانظر القرطبي )٠٠١ /٠١(‏ . 
٩ (‏ ) الانعام ٠۳ / ٩‏ . 
( ۷ ) الأاحزاب ٣۳‏ / ۴۷ . وانظر القرطبي ( ٠١‏ / ۸۸ ) . 
e‏ رفا فن غانقة : اجمد( 72١‏ 92 )وك واو داود ۲۳۸۳ والترمذي 
۷ والنسائي . وابن مأجة ٠۸١‏ والدارمي . ۷۳١‏ . والدارقطني ۲ / ۸۱ وا بن حبان ٩۰٤‏ زوائد ابن حبان . 
)٠۹ (‏ في الأصل « يجوز» ولعل حرف النفي ساقط من الناسخ سهوا ولا يستقيم الكلام بدونه . ولذلك 


زدته ل 


س ا٤۲‏ س 


ما فعله رسول الله ا > ولم یعلم على وجه فغْلة ") , وجب 
التوقف فيه حتى يقوم الدليل عليه في قول أكثر أصحابنا"' وحكى ذلك 
عن أ بې بكر الدقاق “ . وهو قول أكثر المتكلمين . 


ومن أصحابنا من قال : يقتضي الندب » حكى ذلك عن أب بكر 
الصيرفي ” . والقفال » وا لقاضي أ بي حامد ‏ . 


وقال بعضېم : يحمل ذلك على الوجوب » حكي ذلك عن بي 


)١(‏ كنا في الأصل . أي ولم يعلم على أي وجه من الوجوه . من الوجوب والندب . والاباحة . ولو كانت 
العبارة « على أي وجه فعله » لكانت أولى . 

(۲) أي ولم يكن من الأفعال الجبلية كالقيام . والقعود . والأكل والشرب . ولا من الأفعال الختصة به . 
کالضحی . والوتر ٠‏ والمشاورة . والتخيير والوصال . والزيادة على أربع . وغيرها . والا فهو ليس بيانا لنا. ولسنا 
متعبدين به . بل ان تيع فيه فلا بأس . وان ترك فلا بأس . الا إن ترك رغبة عما فعله التبي عليه السلام . فن 
رعب عن سنته فليس منه . قال الشيرازي في اللمع ( ص / ٣۷‏ ) عن الأفعال الجبلية . انها تدل على الاباحة . لأن 
لا يقر على حرام . وفي المسألة تفصيل وآراء ليس هذا مكانها . 

)١ (‏ منهم ٠‏ الصيرفي كما نقله عنه الشيرازي في اللمع ص ۷١‏ وابن السبكي في الابهاج ( ۲ / ۷١‏ ) ورفع 
الحاجب /١(‏ ق ١١‏ - ب ) ومنهم القاضي أبو الطيب في الكفاية وصححه فيها عن جمهور الأصحاب كما في رفع 
الحاجب والغزالي في المستصفى ( ٠١ / ٠‏ ) والرازي . وأتباعه . وأبو القاسم بن کج . وغیرهم . كما في الابهاج 
.(W/)‏ ) 

)١(‏ الذي في اللمم ص ٣۷‏ أن الدقاق مخالف في المسألة الأولى التي سبقت هذه . ولم يذكره في هذه 
المسالة . 

)١(‏ قد علمت في التعليق ( )١‏ أن النقول عن الصبرفي هو القول بالوقف . وهو الذي نقله عنه الشرازي 
في اللمع ص ۴۷ وابن السبكي في الابهاج ( ۲/ ۷۲ ) ورفع الحاجب (۱/ ق ٠‏ - ب ) والبيضاوي في المنهاج 
ونهاية السول ( ٠١١ / ١‏ ) والأمدي في الإحكام ٠١ /١(‏ ) ونحن لم نر كتبه . واللّه أعلم بالصواب . 

)١(‏ وهو مذهب أكثر الحنفية ‏ والعتزلة . والقفال الكبير. وامام الحرمين . ونسب للامام الشافعي رضي 
الله عنه . قال ابن السبكي ؛ وأطنب أ بو شامة فى نصرته . 


A 


المباس .أي سعید« وابن خیران "). وهو مذهب مالك . 
لنا : أن فعله يحتمل الوجوب . والاستحباب . والإباحة . 
والدليل عليه : هو أن صورة الفعل في الجميع واحدة. وإذا احتمل هذه 
الوجوه . لم يكن حمله على بعضها بأولى من الحمل على الباقي . فوجب التوقف . 

ولآن القطع فيه بالوجوب . اا ا کم غر ا 
الوجه الذي وقع عليه الفعل . فيجب أن يقطع بذلك . وإن علم أنه فعله على غير ذلك 
الوجه . وهذا لا يقوله أحد . وإما أن يكون القطع مع اعتبار الوجه الذي وقع عليه 
الفعل . فيجب أن لا بقطع ما لم يعلم الوجه الذي وقع عليه الفعل . 


وا حتج من قال بالندب : ر بقوله تعالى,« لقدٌ کان لكم في رول الله اسوَة 
حَسَنةٌ" » . وحسن التأسي يقتضي ا ااا 

( ۷ ) أي ابن سريج ومرت ترجمته - وحكى القول بالوجوب أيضاً عن ابي علي بن أبي هريرة . وكثير 
من المعتزلة . وقد اختلف فى مدركه فقيل العقل . وقيل السمع. حكاهما ابن السبكي عن القاضي في مختصر 
التقريب الا بهاج ١۷١ /١(‏ ) 

( 0 ف الین امد بن ر ند E TENE‏ . قاضي قم . أحد أأصحاب الوجوه في المذهب 
الشافعي . له مناظرات ت مع ابن سریج . کان وزغا ا . وكانت فيه حدة . وله تصانيف منها « أدب القضاء » 
قال ابن السبكي في الطبقات الوسطی ا د . توفي سنة تمان وعشرين وللائمائة ودفن بىاب 
حرب ( طبقات الشافعية ۳/ ° طىقات الشارف ۹ طىقات این هدابة ة الله ¥۷ الف Y/Y‏ شدرات 
الذهب ۲ / ٣٠۲‏ تاريخ بغداد ۷ / ۲۹۸ - النجوم الزاهرة ۳ / ۲۹۷ - وفيات الأعیان ٠١۷ / ١‏ ) 

فو الجت :و الم ين ران أحد عظماء الشافعية . من كبار أئمة بغداد. كان ورعا متقشفا. 

e‏ يعيب على ابن سریج ولا يته القضاء . قال ابن السبكي لعله جالس في العلم أبن 
سريج وأدرك مشايخه توفي سنة عشرين وثلاثمائة . 

( طبقات الشافعیة ۲۷/۲ ۔ شذرات الذهب ۲۸۷/۲ تاريخ بغداد ۸ / ٥۳‏ ۔ وفیات الأعيان 
٠٠/١‏ طبقات ابن هداية الله ٠١‏ العبر ۲ / ٠۸4‏ ) . 

١‏ ) قال القرافي ؛ وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية . وفروع المذهب مبنية عليه 
( الابهاج (۲/ ۷۲ ) هذا ولان ا سبکي بحث نفيس في أفعاله عليه السلام ذكره في الإبهاج فليرجع اليه . هذا 
وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الأول الا بأاحة. 

والثاني الحظر اا 10۰ أ( . والا بهاج ( ۲ / ۱۷۲ ) . 

والثالث . للامدي واب بن الحاجب ؛ وهو أن ظهر قصد القربة فمندوب والا فمباح . وهو مذهب الغزالي في 
امنخول ( ص / ٠٠٠١‏ ) بتحقيقنا . وانظر الاحكام )٠١١ /١(‏ ) والمنتهی لابن الحاجب ( ص ۲٢‏ ) . 

. ١/۳۳ الاحزاب‎ )١( 


= 


قلنا : هذا دليل لنا. لان التأسي هو أن تفعل کفعله وهذا /0۸ ب / لا يعلہ 
رو لفل م ارات ا رو الان 
قالوا : الندب متيقن . لانه أقل أحوال القرب . فوجب أن يحمل اللفظ عليه. 


قلنا : هذا يعارضه بأن فى الإيجاب احتياط . فوجب أن يحمل اللفظ عليه . 
لاله رما كان واجا :فلا برح فته إلا بالففل انا بطل عا في الإيجاب . بطل 
ما قالوه في الندب . 

وا حتح ف ت : بقوله عز وجل : « فاتىعو و 

يدلك عليه ؛ هو أنه لو فعله على وجه الوجوب . وفعلناه على وجه الندب . لم 
نكن متبعين له . وإذا ثبت هذا . فإن ما يمكن فيه الاتباع إذا علم وجه الفعل الذي 
وقع عليه الفعل . فنتبعه فيه . فأما مالم يعلم فيه وجه الفعل . فلا يمكن فيه 
الاتباع . | 

فإن قيل : الخبر يقتضي وجوب المتابعة في الفعل . وذلك يمكن وإن لم يعلم 
حال الفعل . كما تقول في الضلاة . فإنه تصح المتا بعة فيا وإن لم تعلم نية الإمام . 

قلنا : هذا مخالف للمتابعة في الصلاة . لأن هناك المتابعة تقع فى الأفعال 
الظاهرة . وذلك يمكن وإن لم تعلم نية الإمام . وهاهنا تقع في الفعل على جبته . ألا 
تر أنه لو فعله واجباً لم يجز فعله ندباً . ولو صلى الإمام صلاة فرض جاز أن نتبعه 
في النفل . فافترقا . 

واحتجوا : بقول الله تعالى ؛ « فَلْيَحْذَرٍ الذين يُخَألفون عَنْ أمره » والأمر 

يقع على القول وعلى الفعل . والدليل عليه قوله تعالى : « وأَمْرهُمْ شورى بينهم » 
وقوله تعالى : « يُدَبْرٌ الامُرَ من السُّماء إلى الأرّض' » والمراد. بذلك كله الفعل . 
٠١ (‏ ) الانعام ٠١١ / ١‏ . وانظر الالوسي ( ٠١/۸‏ ) . 
١١ (‏ ) النور ٠۳ / ۲١‏ . وانظر القرطبي ( ۱۳/ ۳۲۲ ) . 


. ) ۳١/۱١ ( وانظر القرطبي‎ . ۳۸ / ٤١ الشورى‎ ) ٠٤ ( 
. ) ۸١ / ١١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠ / ٣۲ السجدة‎ ) ٠١ ( 


س ي 


والجواب : هو أن اطلاق الامر يتناول القول خاصة ولا يحمل على الفعل من 
غير دلیل . 

وعلى أن قوله : « عن أمره" ». كناية . والكناية ترجع إلى أقرب هذكور. 
واقرت مذکور هو الله فال لا قال ؛ « قد يَعَلم الله / ٥٩‏ ا ادن ساون 
مَك لواذاً فلْيَحْذر الذين يُحْالفُؤْنَ عَنْ أمره"' » . والظاهر أن الكناية عائدة إليه . 
وأمر الله تعالى هو القول الذي يستدعى به الفعل . وذلك واجب . 


ولان هذا يقتضي أمرأً تصح فيه الموافقة . وترك المخالفة . وهو الذي علم صفته . 
فيوافقه فيه . وهذا إنما کر ا غا وج النفل. ) 

واحتجوا : بقوله تعالى ‏ « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» ( التغابن , 
۲ / ۱۲ ) ولم یفرق*) 

قلغا » الطاعة موافقة الأمر . والعصيان مخالفته . وهذا إنما نكون فيما علم وجه 
الفعل فيه . ونحن لا نعلم حال هذا الفعل فلا يدخل في الأية . 

واحتجوا : بما روي « أن النبي َر خلع نعله في الصلاة . فخلع الناس 
نعالبم . ثم قالوا : رأيناك خلت نعلك فخلمنا نمالا" » فدل على أن متا بعته فيما 
ل 

قلنا : هذا خبر الواحد . فلا ندل به على اثبات ا 

وعلى أنهم إنما تبعوه فى خلع النعل . لأنه كان قد أمرهم باتباعه في الصلاة . ألا 
تراه قال : « صلوا کما E‏ ان لك اع 
في الصلاة . فتبعوه امتثالا لغ م 

قا لوا ا أم سلمة قالت للنبي ا عام الحديبية « انحر هديك حيث 
وجدنه . . واحلق فإنہم يحلقون aS‏ 


۱١ (‏ ) النور ۲۲ / ٦۳‏ اا ا 

. ٠١ / ١4 التغابن‎ )*( 

١۷ (‏ ) الحديث أخرجه أبو داود رقم ٠١‏ وأحمد بن حنبل ( ٠١ / ١‏ ترتيب المسند ) والحاكم . والبيهقي . 
وابن حیأان ۲٣‏ . 

)۸( ا ش۸ 

( ۹ ) خبر ام سلمة رواه أخمداضمن حدذيث طويل عن غمرة الحديبية انظر تريب المد( :)۹٤/١‏ 


۲٤0‏ س 


قلنا : إنما تبعوه في الحلق والذبح . لانه اقترن به دليل من جبة القول . وهو 
قوله عليه السلام : « اذبحوا واحلقوا" » وكلامنا في الفعل المجرد. هل يقتضي 
الوجوب ؟ . ) 

قالوا أ يضأً : إن الصحابة - رضي الله عنم - اختلفوا فى التقاء الختانين . هل 
وجب الغسل ؟ فرجعوا إلى فعل رسول الله لل . حيث روت عائشة - رضي الله 
عنما - « فعلته أنا ورسول الله /۹ - ب / عليه السلام فاغتسا" » . 

والجواب هو : روي أنا روت « إذا التقى الختانان وجب الغسل " » فصاروا 
في الإيجاب إلى القول . 


قالوا : ولانا لا نأمن من أن يكون واجباً . فنتركه . وذلك لا يجوز فيجب 
إيجابه احتياطأً. 


قلنا + ولأنا لا نأمن أن لا يكون واجبأً . فيعتقد وجوبه . وذلك لا يجوز. 


قالوا ٠‏ ولان البيان تارة يقع بالقول. وتارة بالفعل.. ثم ثبت أن القول 
بقتضي الوجوب . فكذلك الفعل . ) 

قلنا : القول له صيغة تدل على الاستدعاء . فحمل عليه . والفعل ليس له صيغة 
تدل على الاستدعاء . فوزانه من الاقوال ما لا يدل على الإيجاب . كالخبر عن غيره . 
فلا يحمل على الإيجاب علينا . 

قالوا + ولانه عليه السلام لا يفعل إلا حقاً وصواباً . فوجب أن يتبع فيه . . 


قلنا : الاتباع إنما يكون ان قل غل ى فل: حتی کون ذلك قا 
وصواباً . وهذا لا يمكن فيما لا نعلم فيه حال الفعل . فوجب التوقف . 


٠١ (‏ ) حديث حلق الرسول مث وأمره أصحابه بالحلق والذبح أخرجه أحمد في المسند ( ٠/٠۳‏ ) 
٩4 / ١ (‏ ) ترتيب المسند وأخرجه البخاري في ٠١‏ باب النحر قبل الحلق في الحصر كتاب الحج . 

( ۲۱ ) الحدیث رواه أبن ماجه ٩۰۸‏ 

( ۲۲ ) الحديث ٠:‏ رواه أبن مأاجة ٠۸‏ ا داود ۲٣٣‏ وا والترمذي ٠۹ ٠۸‏ . ومعناه في البخاري 
ومسلم والنسائي . ) 


۲)٦‏ ب 


البيان يصح بالفعل » وهو أن يفعل بعض مادخل تحريمه في 
العموم › و يدل ذلك على تخصيص العموم ‏ . 

ومن اأصغانت من فال : ل تجوز الان لفل ولا بخ .د 
العموم وحكي ذلك عن أب | سحق وهو قول أ بي الحسن الكرخى . 

ل :قول تعالى e‏ ا 
وقولة تعغال:: التي للناس ها رلا ا «. ولم بفری بين القول والفعل . 

و يدل عليه : هو أنه لما ذکر له أن قوماً بكرهون استقبال القبلة بفروجهم . 
الو تخول مقعدته إلى القبلة ‏ . فقصد إلى بيان تخصيص العموم الوارد فى التحريم 


بفعله . فدل على أن التخصيص بيقع به. 
ودل عليه : : هو أن ما خرج منه ابتداء فهو شرع له . ولغره . فكذلك ما 


ا بأن تخصيص العموم أحد نوعي البيان . فلا يجوز بفعله كالنسخ . 

E E هذا هو مذهب الجمهور الأكبر من الأصوليين‎ )١( 
. هھ‎ ١ أ ن الفعل کون بيانا . خلافا لطائفة شأذة‎ 

(۲) هو اا ب د ر ا د ا د ا وا 
أقر له أهل العلم: بخراسان بالتقدم والفضل . وهو شيخ شيخ الشيرازي أبى التلت ارف له كثاب + الشامع اف 
ال الدين » « وتعليقه في اتل الفقه » وغبرهما توفي سنة ۲۸ . قات الشافعية > / ٠٠٠١‏ _ طبقات الشيرازي 
۰۹ وفیات الاعیان ۱ / ۸ تبيين كذب الفتري ۲۲۲ العر ۳ / ٠۲۸‏ اا 

. (100/4 ( ( وانظر القرطبي‎ e 

. ٤)٤ / ١١ النحل‎ ) 
yg 


ماجه ۳۲۲ . 


۷ 


والجواب : أن من أصحابنا من أجاز النسخ بفعله" . وإن سلمنا. لم يمتنع 
لان لا يجوز النسخ ويجوز التخصيص . ألا ترى أن نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز" . 
ويجوز تخصيصه بها . فدل على الفرق بينهما . 

قالوا + ولأن ما فعله يحتمل أن يكون تخصيصاً له . ويحتمل أن يكون هو 
وغيره فيه سواء . فلا يترك العموم المتيقن اتر قل 

قلنا : هو وإن احتمل الوجمين . إلا أن الظاهر أنه هو وغيره فيه سواء . فوجب 
أن يحمل الأمر على الظاهر . 


١ (‏ ) انظر اللمع ( ص/ ٣٣‏ ). 
( ۷ ) هذا الكلام من الشبرازي بناء على مذهبه فى عدم نسخ الكتاب بالسنة. وسیاتي بعد قليل . وهو 
ضعيف . والجمهور على خلافه . وسأشير له عند الوصول اليه . وانظر اللمع ( ص / ۳۳ ) . 


SNN 


إذا تعارض القول والفعل في البيان » فالقول أولى من الفعل'' . 

ومن أصحابنا من قال :الفعل أولى . 

وذهب بعض المتكلمين : إلى أنهما سواء . 

لا هو نافرك ينل غل الح ةوالتل لا يدل تة اا 
يستدل به على الحكم بواسطة. وهو أن يقال؛ لو لم يجز ذلك لما فعل. 
اه که ١‏ جر ا شل ملا جو فان ما ولكل اسن جت رل تا 
EAE‏ 

وأيضاأ : فإن القول يتعدى . والفعل مختلف فيه . فمن الناس من قال ؛ 
لا یتعدی خکمه إلى غیره إلا بدلیل . فکان ما يتعدى بنفسه باجماع أولي. ‏ . ۽ 

ولأن البيان بالقول يستغني بنفسه عن الفعل . والبيان بالفعل لا يستغني عن 
ان اقول آل خرف ته عله اللا ا حه ون الاك لاس قال ل 
« خذوا عني مناسككم " » . ولا صل وبين أفعال الصلاة قال : « صلوا كما رأيتموني 
اصلى ‏ .ولا صل جربل .عله الث التي ك :وبين ا الزات ال٠‏ 


07 وشواء تقدم الفعل آم تأخرم عل الثاريخ آم جهل. وهنا هو راي الجنهون. ضججة الاما الراري: 
وأتباعه . وابن الحاجب . وا بن السبكي . وابن الهمام من الحنفية . وغيرهم . ومثلوا له بقوله عليه السلام بعد آية 
الحج : « من قرن الحج الى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا » مع ما روى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرن فطاف 
لهما طوافين وسعى سعيين . وبناء على تقدم القول في البيان يكون الطواف الثاني مستحبا في حالة تأخر الفعل 
ومنسوخا في حالة ار القول .. وانظر الإ بهاج /۲١(‏ ۳۷ ) ونهاية السول ( (rv / r‏ والمنتهى لابن الحاجب 
( ص / ٠۷‏ ) وتیسیر التحریر ( ١۷١/۳‏ ) . ) ) ا 

وذهب الامام الآمدي الى أنه ان تقدم القول فهو البين . وان تأخر . فيكون الفعل المتقدم بيانا في حقه حتى 
يجب عليه الطوفان . والقول المتأخر مبينا في حقنا حتى يكون الواجب طوافا واحدا . الاحكام (۳/ )٠١‏ . 
وذهب أ بو الحسين البصري الى أن المتقدم هو المبين دائماً . انظر المعتمد (۱/ ۳۴۹ ) . 
( ۲ ) انظر تخریج الحدیث فی ص۲۰۸ . 
: ( ۳ ) انظر تخریج الحدیٹ فی ص ۲۰۸ 


— ۲٤۹ 


« الوقت ما بين هذين » فلم يكتف في هذه المواضع بالفعل حتى ضم إليه القول . 

فكان تقديم القول اول : 

واحتج من قال : إن البيان بالفعل أولى : بأن النبي عليه السلام سئل عن 
مواقت الضلاة فلم ين فل : بل 7 دي 7 قال لال :> اجعل سلاك ما 

وبين له ذلك بالفعل وكذلك بين المناسك والصلاة بالفعل . فدل على ( أن" ) 

الفعل آكد . 

والجواب : هو أن هذا يدل على جواز البيان بالفعل: ونحن نقول بذلك . 
وإنما الكلام في تقديم أقوى البيانين . وليس في هذا ما يدل على أن الفعل أقوى . 


قالوا : ولان مشاهدة الفعل آكد فى البيان من القول . لأن فى الفعل من الميئات 
مالا يمكن الخبر عنما بالقول . ولا يوقف منه على الغرض إلا بالمشاهدة والوصف . 
فدل على أن الفعل آكد وأبلغ في البيان . 

قلنا : هنا لا يصح ا ا بالقول . 
حتى يصير كالمشاهد . ولہذا علم النبي يث السيء صلاته بالقول" . وعبر عما 
يحتاج إليه من الأفعال . 


وأما من قال : إنہما سواء فاحتج : بأن كل واحد منہما يقع به البيان كما 
يقع بالاخر. وقد بين النبي عليه السلام مرة بالقول . ومرة بالفعل . فدل على أنما 
8 

والجواب : هو أنهما وإن استويا في البيان إلا أن القول هو الأصل في البيان . 
والفعل إنما يصير بياناً بغيره . والقول مجمع على وقوع البيان به . والفعل مختلف 
فيه . فكان القول أولى بالتقديم .. 


؛ ) انظر تخریجه في ص۲۸ . 
٥ )‏ ) الحديث أخرجه أبن مأاجه ٠٦۷‏ والدارقطنی ( ۱/ ۲٣۲‏ ) . 
١ (‏ ) هذا الحرف ليس في الأصل .ولا بد منه ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من السياق . 
ك ء صلانه حدیث مشهور رواه البخاري (۱/ ۱۳۸ ) . ومسل ٣۳۹۷‏ والتزمدى ٣‏ والنسائي ‏ . 
٩١ / ۲ (‏ ) من المجتبى . وابن مأجه ٠١١‏ وا ىداد Ao‏ . 


 (O0* 


¢ 


وک س 
ا ۰ 9 
ر و ر 


ماله (۱ ) 


النسخ جائزولا يمنع منه عقل ولا شرع . 
وقال أبو مسلم عمرو بن يحيى الأصبهاني ‏ | : النسخ لا يجوز "أ 


O O CPE 
الخ هو أبو ملم محمد بن بحر الأصفهاني . لا عمرو بن يحيى . قال ابن السبكي في رفع الحاجب‎ 
أبو مسلم؛ هو محمد بن بحر الأصفهاني قال ابن السمعاني ؛ وهو رجل ممروف‎ ٠ ۲ق ۳۲ - ب ) ؛ « فائدة‎ ( 
وتيسير التحرير ) (۸/۳) وغیرها من کتب‎ )٠١۷/۳( بالعلم الخ ...»٠ه . وكذا وقع في كشف الاسرا 1 ر‎ 
الأصول . ولكن فيل انه محمد بن عمر. وقيل عمرو بن يحيى كما ذكره الشيرازي هنا . وانظر تيسير التحرير‎ 
. ) ٠٤۹ / ۲ ( ونهاية السول‎ ) ۸/۳ ( 

رنت بن بخر غا القت بالخافط كان جريا افا بلا متكا مرا غاا باقر وره 
له جامع التأويل لمحكم التنزيل أربعة عشر مجلدا على مذهب المعتزلة والناسخ والمنسوخ وغيرهما ولد سنة أربع 
وخمسين ومائتين ومات سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة . خلافا لما وقع في لسان الميزان من أنه مات سنة اثنين 
N‏ 

عالدنا ۸ / ۲١‏ ) - بغية الوعاة ٥١ /١‏ _ لسان للميزان ۸4/0 . ٠٠/۷‏ الفهرست ۲٠۲‏ ) وانظر 
معاي الاو نالفاي TT‏ 

٠ (‏ ) لقد كثرت النقول عن أ بي مسلم الأصبهاني في مسألة جواز النسخ وعدمه فقيل : يمنعه بين الشرائع . 
وقيل : في الشريعة الواحدة . وقيل ؛ في القرآن خاصة . ولا أريد أن أخوض في التفاصيل وتبيين الحق منها . وسأفرد 
له با خاصا ب غير هذا الكتاب . ولكني أريذ أن أذكر ما قاله الامام ابن السبكي في رفع الحاجب 
(۲/ق-۲۲ ١‏ ب ) فانه من أنفس ما قيل في تحزير المسالةم . ورد الخلاف فيها الى خلاف لفظي . يجعل ابا 
مسلم في نهاية اللطاف مع الجمهور الاين الي » وأنا أقول : الانصاف ان الخلاف بين ابي ملم والجماعة 
لفظي . وذلك أن ابا مسلم يجعل ما کان ميا في علم الله تعالى . . کما هو معي باللفظ وتي الع تخصها: 
عن ا ا ا وو ل و ا و س 
لا تصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول تخصيصا . والثاني نسخا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ بهذا المعنى 
لزمه انكار شريمة المصطفى إل . وانما e ST E‏ ) 
يتضح لك الخلاف الذي حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة . وهذا معنى الخلاف » 
١‏ ھے . 
قلت ؛ وابن السبكي . هن أدرى الناس بكلام الأصبهاني هذا اذ وقف على تفببيره واطلع على آرائه . كما 
ذكر ذلك في رفع الحاجب . ) 


e 


۲0 س . التبصرة (۷) 


وهو قول بعض اليہود ”' . 

لاوقا ال ا ا ا 
وقوله تعالى ؛ « وَإذّا بُدَلْنا ية مَكان آنة ے ( ». وهذا دليل على جواز النسخ . 

ولان نکاح الأخوات کان جائزا في شرع آدم - صلوات الله عليه ثم حرم ذلك 
فی شرع غیره . فدل على جواز ٩۷‏ - أ/ النسخ . 

ولأن التكليف وان كان على وجه الصلحة كما قال بعض الناس . فيجب أن 
يجوز النسخ . لانه يجوز أن تكون الصلحة للعباد في فعل الشيء إلى وقت » ثم 
الصلحة لهم في تركه في وقت آخر . 

وان كان التكليف غبر مشروط في المصلحة . كما قاله آخرون . وإنما يكلف اللّه 

اھا ا ےا يجوز النسخ أيضا ا خو ان كلف ووت ع 
وني وقت خر غيره . , [ 

ولانه اذا جاز أن يخلق الله تعالى خلقه على صفة . ثم ينقلم إلى صفة أخرى . 
ولم يمنع ذلك في العقل . جاز أن يكلفمم فعل العبادة في وقت ثم يسقط ذلك عنهم 
في وقت آخر . 

٣ (‏ ) قال المطار في حاشيته على جمع الجوامع ( ٠١ / ٠‏ ) ؛ نبه”البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في 


کت اسول الفقه مما لا يليق . لان الكلام فصول الفقه فيما هو مقرر في الاسلام . وفي اختلاف الفرق الاسلامية 
أما حكاية خلاف الكفار فا لمناسب ذكرها في أصول الدين ١ه‏ . 

واليهود في منع النسخ ثلاث فرق : 

الاولى : الشمعونية وذهبت الى امتناعه عقلا. 

الثانية : العناية : وذهمت الى امتناعه سمعا وعقلا . 

والثالثة : العيسوية : وهم أتباع عيسى الأصفهاني المعترفون بنبوة سيدنا محمد بل لكن الى العرب 
اة آل كافة الان ذخ ال اة عتلا:- ى عة قا 

وانظر : الاحكام ( ٠١ / ١‏ ) ومنتهى السول ( ٠‏ / ۷۹ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) وجمع الجوامع 
( ۸۸/۲ ) بناني ورفع الحاجب (۲/ ق ٠١‏ ب ). وجمع الجوامع ( ٠١١/١‏ ) عطار والمستصفى ١١ /١(‏ ) 
بولاق والمنخول ( ص ۲۸۸ ) واللمع ( ص / ٣١‏ ) والابهاج ( ۲ / ٠١۸ ٠١١‏ ) ونهاية السول ( ۲ / ٠٤۸ - ٠١١‏ ) وتيسير 
التحرير ( ۸١ / ١‏ ) وكشف الأسرار ( ٠١١ / ٠‏ ) وفواتح الرحموت ( ۲ / ٠١‏ ) وأصول السرخسي ( ۲ / ٠٤‏ ) وتقرير 
التحبر ( ٤٤/۳‏ ). 
٠ ( )‏ ) البقرة ٠١ / ١‏ . وانظر القرطبي ( ١/١‏ ) . 

. ) ۷١/۳١ ( وانظر القرطمي‎ . ٠١ / ٠١ النحل‎ ) ١ ( 


(0۲ 


ولانه اذا جاز أن يطلق الأمر. والراد به أن يعجز عنه بمرض أو غيره . جاز 
أن يطلقى والمراد به إلى أن ينسخه عنه . 

ولأنه اذا جاز أن لا يجب الشيء برهة من الزمان . لم يرد الشرع بإيجابه. 
جاز أن يجب برهة من الزمان لم يرد الشرع برفعه وإسقاطه . 

پا ا ا يؤدي إلى البْداء على الله تعالى » وهنا 
لر 

الشاب ى أن الك أن بطر كه ما كان فيل وتن لا تقول فبا 
ینسخ ؛ إنه ظېر له ما کان خافيا عليه . بل تقول : إنه أُمر به وهو عالم أنه يرفعه في 
وقت النسخ . وإن لم يطلعنا عليه . فلا يكون ذلك بداء . 


على أنه لو جاز أن يقال ؛ إن ذلك بداء . لجاز أن يقال إنه اذا خلق الخلق على 
م بن الطفرلة والضقر» ف ل الى غر ذلك من الأ حول أن ذلك بدا : ولا 
بطل هذا فیما ذکرناه . بطل فيما اختلفنا فيه . 


قالوا : اذا أُمر الله تعالى بشيء. دل على حسنه . واذا نهى‌عنه . دل ذلك على 

قبحه . ولا يجوز أن يكون الشيء ٦۷‏ - ب / الواحد حسنا قبيحا . 

قلغا + انما يصح هذا اذا قلنا ؛ ان النبي تعلق بما تعلق الأمر به فأما اذا 

ا ای و ال ل ا لم یژد إلى ما ذکروه . ومتی مر بشيء . 
م نىخه علمنا بأن الأمر كان إلى ذلك الوقت . فلا يكون النبي مما تعلق به الامر. 


ولأنه لو كان هذا دليلا على إبطال النسخ Ee TET‏ 
التخصيص فيقال اة اهن .تقل التر كن . لا يجوز أن ينہى عن قتل أهل الذمة . 
أن الأمر بالقتل يدل على حسنه. والنېي عنه يدل على قبحه . ا ران کن 
الشيء خد جا فا ا ك ن a‏ ل 
ا 


قالوا : القول بال دق ال افا الا اه نه وجوت :ا 
| : يعتقد وجوب ا#مر 
التأ بيد . اوهو على خلاف ما يعتقد . 


۳ 


قلنا : لا يعتقد الوجوب على التأبيد. بل يعتقد وجوبه مالم ينسخ عنه. 
فلا يودي إلى ما ذكروه . 


واحتج قوم من اليود : بأن موسى عليه السلام قال لم ؛ شريعتي 

واا لجواب : أن هذا كذب منم . فان موسى عليه السلام ما قال لهم هذا . وإنما 
لقني ذلك ان الرارندق ° 

والدليل عليه ؛ أنه لو كان . هذا أصلا" . لكان قد احتج به أحبار اليہود على 
النبي لر . ولا لم يقل هذا أحد من قدمائہم : انه ذكره . دل على كذب ابتدعوه . 


)٦(‏ هو أحمد بن يحیى بن اسحاق أبو الحسين الراوندي . فيلسوف مجاهر بالالحاد . له مجالس 
ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام طلبه السلطان فهرب . ولجاً الى ابن لاوى اليهودي بالأهواز وصنف له في . 
مدة مقامه عنده كتأبه الذي سماه «الدامغ اللقرآن » . وكان في أول أمره من متكلمي د توفي سنة ثمان 
وتسعين ومائتين وقيل غير ذلك . 

( وفیات الاعیان ۱ / ۷۸ - لسان المیزان ۲۲۳ ۔ شذرات الذهب ۲/ ۲۳١‏ العبر ۲ / ١١‏ - النجوم الزاهرة 
(Wo fr‏ . 


۷ ) في الأصل أصل وهو لحن من الناسخ . 


04 س 


يجوز النسخ وان اقترن بالمنسوخ ذكر التأبيد ‏ 
وقال بعض المتكلمين : لا يجوز النسخ الا في خطاب مطلق › فاما اذا 


قد بالتابید فلا يحور نسخه " . 


لنا : : هو أنه اذا ا وان کان ظاهرة الابيد . جاز نسخ 
ما اقترن به ذكر التأ بيد . لان التأ بيد يستعمل فيما لا براد به التابيد. / Î‏ 
يقيد بالتأ بيد والمراد به الى وقت النسخ . 
ونه لو كان ذكر التأبيد فى الزمان يمنع النسخ . لكان ذكر الكل في الأعيان 
اس را جاز أن یتول ؛ اقتلوا الشرکین کلهم؛ ثم يخص بعده من 
ولان اذا حا ان بقمد الخطاب اا نه .تم درد بعده. لشرط وا 
حا زأن یرد a‏ 


ولانه اذا حار ز أن : بقمد الخطاب بالتاً بيده و IY‏ مالم بعجزوا یه 
بمرض وغیره . جاز ن بقیده الاد ن ا ا ينسخ عنكم . 


)١(‏ هذا ۳ الكرر ن ال اتن ا أ ودل ن لاحت د ف الي 
( ص/۷( والمختصر . بين قوله صوموا أبدا . وقوله ‏ الصوم واجب مستمر أبدا . فأجاز نسخ الأول دون الثاني . 
ولم يتابع على هذا . وانظر الإحكام ( ۳ / ٠١۳‏ ) . 

١ (‏ ) وعلى هذا القاضي ابو زيد الد بوسي وأبو منصور المانريدي . وفخر الاسلام البزدوي . وشمس الائمة 
السرخسي ‏ وأ بو بكر الجصاص وجميعهم من مشاهير الأحناف . وانظر تیسیر التحریر ( ٠٠٤/۳‏ ) . 


N e EE 


واحتجوا : بأنه لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد . لم يكن الى معرفة مالم ينسخ 
من الخطاب سبيل . ومتى جوزتم ذلك . لزمكم أن تقولوا : انه لا يعلم ختم النبوة 
برسول الله 

والجواب : هو أنه يمكن معرفة ذلك بأن نقول : الصلحة في هذا الحكم 
لا تتغبر ما دمتم مكلفين . فنعلم بذلك أنه لا يرد عليه النسخ . وبمثل هذا يعلم أن 
النبي بل خانم النبيين . وأن شرعه مؤبد. ٠‏ 


د 0 بت 


مال ( ۳ ) 


يجوز النسخ وان لم يشعر عند التكليف بالنسخ . 

وقال بعض الناس : لا يجوز الا أن يقترن بالخطاب ما يدل على 
النسخ في الجملة"' . ۰ 

لغا : هو أنه لو كان يجب الإشعار بما. يزيل الأمر من النسخ . لوجب الإشعار 
بما يحدث من الأمراض المسقطة للامر. ولا لم يجب بيان ذلك . لم يجب بيان 
النسخ . ) 

ولانه لو وجب الإشغار بالنسخ . لوجب بیان وقته . ولا لم یجب بيان وقته . 
لم يجب بيانه في الجملة . 

ولآن البيان انما يجب للحاجة . ولا حاجة الى ذلك عند التكليف فلم يجب . 

e‏ بأن تجويز هذا الأمر يودي الى اعتقاد الجهل . فانه يعتقد وجوب 


| TT sS 


١ (‏ ) هذا:هو رأي الجمهور الأكبر من الأصوليين . بل ادعى الغزالي الاجماع على ذلك . حسبما بینته في 
( ص )۲١۷/‏ وان كانت هذه الدعوئ مقدوحة بذكر الشبرازي الخلاف فيها في هذا المكان هنا . . علن أنها E‏ 
تۇول بان الغزالي نقل الاجماع أعدم اعتباره المخالف . لشذوذه . وضعف مدركه . 
(r)‏ ) في هنا أكبر دليل على أن الشيرازي عندما أطلق القول ني مسألة تأخير البيان عن وقت الخطاب 
( ص۲۰۷/۰ ) ) عندما أطلق القول بأن قوما يمنعونه مطلقا دون أن بستني بيان النسخ . كان على بصيرة » ولم 
يستشنه لعلمه بوقوع الخلاف فيه حسبما ذكره هنا . وبهذا يرد على ابن السبكي . انظر ما علقناه في ض ٠۷‏ . 


— 0۷ 


مستالذ ( € ) 


يجوز نسخ الشيء الى مثله » والى أخف منه) . والى أغلظ من )١‏ 

ومن أصحابنا من قال )١‏ : لا يجوز النسخ الى الأ غلظ )١‏ و 
أهل الظاهر ) . 

لنا: هوان الله bE‏ السام ين الصو ودن 2 
ا ) 

ولان التكليف ان كان على وجه الصلحة . فيجوز أن تكون المصلحة فى النقل الى 
الاغلظ . 


. ؛ وهذان مما لا خلاف فيهما عند القائلين بالخ‎ ) ٠١١ /١ ( قال الأمدي في الاحكام‎ )١( 

(۲) هذا هو محل الخلاف في المسألة , . والجمهور على جوازة ووقوعه وانظر الاحكام ( ٠١١/۳‏ ) واللمع 
( ص / ۳۲ ) . 

١ (‏ ) نسب ذلك للامام الشافعي . ٠‏ وهو غير صحيح كما قاله ابن السبكي عن ابن برهان . الابهاج 
(4/۲(. 

(4) والمانع من الجواز قيل العقل . وقيل السمع . وهو لابن داود وقيل جائز ولكن لم يقع . انظر رفع 
الحاجب عن ابن الحاجب . 

(۰) وهو قول ابن داود کما قاله ابن السبکي . وقال ابن حزم في الاحكام ( ٤١١ / ٤‏ ) ؛ قال قوم من 
اصڪايتا: ٠‏ ومن غيرهم ١‏ لا يجوز نسخ الأخف بالائقل . وقد أخطاً هؤلاء القائلون . وجائز نسخ الأخف بالاثقل 
والأثقل بالأخف . والشيء بمثله . ويفعل الله ما يشاء ولا سال غما شل او 

١ (‏ ) وذلك في قوله تعالى ؛ وعلى الذين یطیقونه فدیه طعام مسکين ومن تطوع خرا فهو خير له وان 

تصوموا خير لكم » البقرة ۱۸٤‏ ڈ اوخت الصو بقوله في الاية الثانية ؛ « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » ۸١‏ . 

( ۷) وذلك في قوله تعالى ٠‏ « واللاتي ياين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ؛ فان شهدوا 
فأمسكوهن في .البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجمل الله لهن سبيلا » النساء / ٠١‏ . 

( ۸) وذلك في قوله عليه السلام ؛ « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب تجلد مئة وترجم 
بالحجارة . والبكر جلد مئة ونفي سنة » رواه مسلم . وأحمد . وأبو دأود ٠٠٠١‏ . والبيهقي .۸ / ٠١‏ . وابن ماجه 


۰ :00 وار تفر ار ۸ ۷ تی مود ا 


(OA — 


.اام كن عل وجه العم بل يكت عاد ما ف فجن أن بط 
عنهم شيأ ويكلفهم ما هو أغلظ منه . 
ولأنه اذا جاز أن يبتدىء ايجاب تغليظ بعد أن لم يكن واجبا. جاز أن يسقط 
واجبا . ويوجب ماهو أغلظ منه . ) 
واحتجوا :بان الله تعالى نسخ آية اللصابرة بالتخفيف فقال ؛ ( الآن حف الله 
ْم وَعلم أن فيكم صَعفاً" ) . ونسخ قيام الليل بالتخفيف فقال ؛ (فافرؤوا ما قَيَسْرَ 
e‏ ( . 
والجواب : هو أن هذا يدل على جواز النسخ الى الأخف . ونحن نجيز ذلك . 
وكلامنا في النسخ الى الاغلظ . وليس فيه ما يمنع منه . 


. ) ٣۲/۷ ( والألوسي‎ ) ٠٠ /۸ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / ۸ الأنفال‎ )۹( 
' .) ٥١/١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / ۷١ المزمل‎ ) ١ ( 


— ۲0۹ 


)١( ما‎ 


يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله ' . 
- وقال الصيرفي : لا يجوز وهو قول المعتزاة ° . 
لنا : هو أن الله تعالى أمر ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه . ثم نسخ ذلك قبل 
أن يفعله . فدل على جوازه . 
فان قيل : انما أمره بمقدمات الذبح . وهو الإضجاع . وتله للجبين . وقد فعل 
ذلك . ولهذا قال الله تعالى ؛ ( قد صَُفْتَ الرُويا"' ) . فدل على أنه فعل المأمور . 


قيل : الأمور به هو الذ بح . والدليل عليه قوله تعالى : ( إِني أرق في للمنأم ني 
ا 


ولأنه لو كان الأمور به هو المقدمات . لا أظهر ابراهيم عليه السلام الجزع ‏ وقد 


. ب ) ؛ واعلم أن هذه العبارة قاصرة عن الغرض‎ ٠١١ قال ابن السبكي في رفع الحاجب (۲/ ق‎ )١( 
وان قالها الأكثرون . والأحسن في التعبير أن يقال ؛ يجوز نسخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته . ليشمل‎ 
. ه١ ما اذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه فان هذه الصورة من محل النزاع أيضا..‎ 

ومثال الصورة المتنازع فيها أن ,تقول له صم غدا : ثم انه ينسخه قبل مجيء الغد . فالجماهير على جوازه . 

وأما بعد مضي وقت يسعه . فالجميع على جواز النسخ. فعل أو لم يفعل . الا ما روى عن الكرخي من أنه ٠‏ 
لا يجوز قبل الفعل سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أَم لم يمض . 

( ۲ ) مضت ترجمته فی ص ٥۱‏ . 

( ۳ ) وعلى هذا بعض أصحاب الامام أحمد بن حنبل . والكرخي والجصاص . والماتريدي . والد بوسي من 
الأحناف كما قاله فى تيسير التحرير ( ۳ / ۸۷ ) وانظر المعتمد لابي الحسين البصري ٠٦ /١(‏ ) . 

وانظر الاحكام ( ٠١/۳‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) والمستصفى ١١١ /١(‏ ) بولاق واللمع 
( ص / ۳١‏ ) ونهاية السول والا بهأج ( ٠١١/۲‏ ) . ) 

. ٠١ / ٣۷ الصافات‎ ) ٤ ( 

١ (‏ ) الصافات ۳۷ / ٠۲‏ وانظر محاسن التأويل ( ٠٠١١/۱4‏ ) . 


س ٢٦۰‏ س 


أظهر الجزع من ذلك فقال إن ارف /” - أ/ ف الام ن حك فانط مان 
ر 

ولأن اسمميل عليه السلام أظهر التجلد والصبر فقال : ( سحلي إن شَاءَ الله من 
الصًابريْن"" ) . والمقدمات لا يحتاج فيها الى الصبر والتجلد . 

ولآنه قال : ( إن هذا لَهُوّ البلاءٌ البيْن ) . وليس في المقدمات بلاء. 

ولانه لو كان الأمور به قد فعل . لما احتاج الى الفداء . وقد قال الله تعالى ؛ 
( وَفْدَيْناه بذبْح عَظيْم" ) . وأما قوله ا ااا 

I E 

قیل : ولو کان هذا صحيحا . لکان قد ذکره الله تعالى کک 
الفظة: 


ا 


ولأنه لو كان كذلك . لما احتاج الى الفداء . ويدل عليه » هو أنه اذا جاز أن 
بأمر بأفعال متكررة في الأزمان . لم ينسخ ذلك في بعض الأزمان وان لم يعض وقت 
جميع ما تناوله الامر . جاز أن يأمر بفعل واحد ثم ينسخ ذلك قبل دخول وقته . 

هان كان لعل جب انات كال م جا ا کن 
الصلحة في إيجاب الاعتقاد . واظهار الطاعة في الالتزام . والعزم على الفعل . 

وان كان على حسب ما يشاء من غير اعتبار المصلحة كما قال آخرون . فيجوز 
أن يكون قد شاء أن يكلفهم ما ذكرناه ولا يشاء الفعل . ولهذا أمر ابراهيم عليه 
السلام بذبح أبنه ولم يرد الفعل . وانما أراد منه ما ذكرناه . 

راه اا جاز ان ام ر الانان نشل الما مم عة بان نوت أر ر عة 

. ٠۲ / ٣۷ الصافات‎ ) ٦ ( 

./Y الصافات‎ ) ۷ ( 

. )٠١۸ /۲۳ ( وانظر الالوسي‎ . ٠١ / ٣۷ الصافات‎ ) ۸ ( 


. ٠١١ / ٣۷ الصافات‎ ) ٩ ( 
. ٠١/۳۷ الصافات‎ ) ١ ( 


قبل أن يدخل وقتها . ولم يقبح . جاز أن يأمر بفعلها . ثم يسقط ذلك عنه قبل 
هوا د ان الا ن اله غات ذل عل ان لانور هماك اماو 
وما کان صلاحا لهم لا يجوز للحكيم أن ينهاهم عنه . ويمنعهم منه . 

والجواب : هو أن الأمر / ٠۳‏ - ب / يذل على الصلاح ما دام الأمر قائما . فاذا 
نهى عنه . علمنا أنه كان الصلاح الى غاية . 

ولآنه لو كان هذا دليلا على المنع من النسخ قبل الفعل . لوجب أن يجعل دليلا 
على إبطال النسخ أصلا . فيقال ؛ ان الأمر من الحكيم يدل على كونه صلاحا للعبيد . 
وما كان صلاحا للعبيد . لم يجز للحكيم أن ينهاهم عنه . واذا بطل هذا في إبطال 
النسخ . بطل فيما ذكروه . 

وربماء قالوا : ان الأمر بالشيء يقتضي حسن الأمور به. والنهي 
عنه يقتضي قبحه . ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا . 


والجواب : نحو ما تقدم 

قالوا : لان هذا يؤدي الى البداء على الله تعالى . وذلك لا يجوز . 

فالجواب : هو أن البداء أن يظهر ما كان خافيا عليه . واللّه تعالی لا أُمر کان 
عالا بالوقت الذي ينسخه عنهم . فلا يودي الى ما ذکروه . 


قالوا : ولانه لو جاز أن ينسخ الشيء قبل وقت الفعل . لجاز أن يرد الأمر مع 
النهي موضعا واحد فيقول : افعلوا كذا وكذا ولا تفعلوه . ولا لم يجز هذا. لم يجز 
ما نحن فيه . ) 
قلنا: اذا ورد الم مقرونا بالنهي لم يد شيئا . وليس كذلك هاهنا . فانه اذا 
تراخى النهي كان الأمر مفيدا. لانه يتضمن وجوب الاعتقاد والعزم على الفعل . 
فافترقا. ` کک 


۹۲ س 


- قالوا» .مقتضى الآمر الفعل . فاذا لم يرد مقتضاه . كان لغوا. فلم يصلح 
الخطاب . كما لو قال ؛ اقتلوا وأراد به ؛ لا تقتلوا ` 
e‏ :فاق مقتضاه الفعل على الدوام : 


ا هذا الأمر الفعل فان أوامر صاحب الشرع مشروطة 
بما يقوم عليه الدليل من نسخ وعجز وغير ذلك > فمتى قام الدليل على النسخ علمنا 
ان قى لامر مال يرد النهې عنه . فاذا نهی عنه . فقد أراد باللفظ ما اقتضاه . 
فلا يكون هذا لغوا . ويخالف هذا اذا قال : اقتلوا . وأراد / ٠٤‏ ۔ أ / به : لا تقتلوا . لان 
هذا المراد لا يصح شرطه في الكلام . ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول : اقتلوا لا تقتلوا . 
وليس كذلك هاهنا. فانه يصح أن يشترط في الأمر ما يرد بعده من النهي . بأن 
يقول ؛ افعلوا الى أن أنهاكم عنه . فدل على الفرق بينهما . 


١ )(‏ ) 3 فى الأصل و : ولمل ألهاء ۽ من زبادة الناسخ . والصواب حذفها : 


۳٣ 


) ٩ ( منستنالۂ‎ 


لا يجوز نسخ القرآن e‏ أو متواترة 7 


وقال أبو العباس بن سريج ؛ يجوز بالسنة المتواترة › ولكنه لم 
يوجد في الشرع " . 


)١(‏ ان مذهب الجمهور في نسخ القرآن بالآحاد هو مذهب الشيرازي هنا . وهو عدم الجواز . خلاف لداود 
الظاهري وأصحابه على ما سيأتي بعد قليل حين التعليق على مذهبه . فالشيرازي في عدم تجويز نسخ القرأن 
بالاحاد موافق للجمهور وعلى طريقتهم . 

و نسخ القرآن بالسنة المتواترة . وانما تبع الشيرازي 
بما ذهب اليه إمامه الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وهو سيد القائلين بهذه المقالة . على أن له فيها تفصيلا دفيقأً. 
ورأياً سديداً . ونظراً ثاقباً . وقد أطنب الناسٌ في الكلام على هذه المسالة وأوجزوا بين مادح يرى الحق فيمأً ذهب 
اليه امام الأئمة الشافعي . وقادح يرى أن الحتق على خلاف ما ذهب اليه . وبما أن الشيرازي لم يذكر مذهب 
الشافعي في المسألة ‏ ولم يتعرض له فلا أراني بحاجة لذكره . وبيان مأخذه . وسأفرد ان وفقني الله تعالى لهذه . 
السألة بحثا مستقلا يكون فيه شفاء للغليل . وقد ذكرت لمحة عن مذهب الشافعي في تعليقي على المنخول 
( ص / ۲۹۲ ) فليرجع اليه من شاء . وأعود الى مذهب الشيرازي فأقول ؛ 

١‏ ان المانعم من جواز النسخ عند الشيرازي هنا هو الشرع لا العقل . اذ العقل قاض بجوازه . وقد نص على 
ذلك في اللمع ( ص / ۳۳ ) فقال ؛ وأما ذ نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع . ومن أصحابنا من قال ؛ 
لايجوز من جهة السمع ولا من جهة العقل . والأول اصح ١‏ ه . ۰ 

وهذا هو الحق . وهو الذي عليه الامام الشافعي . خلافا لمن زعم أنه لا يجيزه عقلا. 

۲- قد ذهب الى ما ذهب اليه الشيرازي من عدم جوار النسخ بالسنة كل من الائمة ؛ الحارث بن أسد 
ي . وعبد الله بن سعيد القلانسي . وقيل هو رواية عن أحمد بن حنبل . والشيخ أبو حامد الاسفراييني 
والامام أبو الطيب سهل بن الامام ابي سهل الصعلوكي وهو امام أهل زمانه TT‏ الأسفزا نئي 
وأ بو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي . وانظر رفع الحاجب (۲/ ق ٠١١‏ أ ) . 

الا أن الثلاثة الأوائل ذهبوا الى امتناعه عقلا . والبقية الى جوازه عقلا ا يفا فة ضف الانتان 
الكبيران أ بو اسحق الاسفراييني . وأبو منصور البغدادي وسهل بن أ بي سهل الصعلوكي . صنف كل منهم في امسألة 

وانظر' رفع الحاجب . والابهاج (۲/ ٠١۸‏ ) ونهاية السول (۲/ )٠١١‏ والمستصفى )٠١ /١(‏ بولاق 
GG E a‏ 0 

( ۳ ) ابن سریج يقول بجواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عقلا وسمعا . ولكنه يخالف في الوقوع فيرى أنه 
لم يقع . فالخلاف معه في الوقوع لا في الجواز . 


س ۹ س 


وذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين : الى جواز ذلك بال خبار المتواترة ) 

وذهب بعض الناس الى جواز ذلك بالمتواترة والاحاد ‏ وهو مذهب 
بعض أ هل الظاهر ( . 

لا له تقال : (١ N TS‏ 
aA‏ لا را ا ا ل اران ر ف 
خير منه . فوجب ان لا يجوز النسخ بها" . | 

فان قيل : المراد نأت بخير منها أو مثلها في الثواب . وقد يكون في السنة ما 
هو خير من المنسوخ في الثواب . 

قيل : هذا لا يصلح لوجوه؛ 

منها : أنه قال :( تأت بير منها"“ ) . وهذا يقتضي أن يکون هو الذي يأُتي 
به . والسنة انما يأتي بها النبي؛ عليه السلاء ‏ . 


E o‏ اله عل کل شن قوير لى 
بختص الله تالقدرة غل هو ۳ ا 


ان شاء الله تعالی . 


8 ها وداي ارد قافر :وجل أضحات وغل أبن عزوق الأحكاة 7£ )ا قال ف 
« والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسنة . والسنة تنسخ بالقرآن وبالسنه . وبهذا نقول . وهو الصحيح .. سواء عندنا السنة 
النقولة بالتواتر. والسنة المنقولة بأخبار الأحاد. كل ذلك ينسخ بعضه بعضا. وينسخ الأيات من القرآن . 
وينسخه الآيات من القران ١»‏ ه . 

) . ٠١ / ۲ البقرة‎ ) ١ ( 

(۷) أجاب ابن الحاجب عن هذا بأن الراد الحكم لا اللفظ . أي بحكم خير من حكم الآية المنسوخة. 
وذلك لانه وصف البدل بالخير فاستحال أن يكون المراد اللفظ . لآن القرآن لا تفاضل فيه . فيكون حكم السنة 
الناسخة خيرا أو مثلا ( رفع الحاجب ۲ / ق ٠١١‏ 8 

. ٠١ البقرة‎ ) ۸ ( 

( ۹ ) أجاب الآمدي بأن الأتي بما هو خير انما هو الله تعالى. والرسول مبلغ ( الإحكام ۲ / ٠٤١‏ ) . 

. ٠١ البقرة‎ ) ١ ( 

١ (‏ ) قال الأمدي ؛ نحن قائلون بموجبه . فان المتمكن من إزالة اف ق 

وجل ( الاحكام ۳/ ٠٤٤‏ ) . 


E O I EE 


هنك ثوبا الا أعطيتك خيرا منه ی عبات ن جا 


ولأنه قال نأت بخير منها أو مثلها وهذا ية يقتضي ان يكون المثل من جنس 
ي . لا أخذ منك ثوبا الا أعطيتك خرا منه اقتضى خرا منه من 

ولان الل يقتضي أن يكون مثله من كل وجه . والسنة قط لا تماثل القرآن في 
الثواب في تلاوته . ولا في الدلالة على صدق النبي عليه السلام بنظمه . 


فاذا قیل ٠‏ لو كانت السنة لا تمائل القرآن . فالقران أ يضا لا بکون بعضه 
خرا من بعض فيجب أن يكون المراد به الاحکام . 

قبل : / ٦٤‏ ۔ ب / قد کون بعض القرآن خرأمن ا 
ان سورة > ویس ؛ . وغرهما أفضل من غرهما من القرآن ف المواب . وقد 
کون بعضها أُظهر في الإعجاز من بعض . ألا ترى أن قوله عز وجل ؛ ( وَقيْلّ ياأزض 
ابلْعي مَاءَك اتتا أقلمعْ "' ) أ بلغ في الإعجاز من غيره ؟ 

فان قیل : قوله : ( نأت بخر منها"' ) ليس فيه أن ما يأتي به هو الناسخ . 
و ان يكون الناسخ غبره . ) 

قلنا : قوله تعالی : ( ما ننسخ من آية' ) شرط . وقوله ( نأت بخیر منها"" ) 

ê‏ جرم قوله ) ماننسخ " ) واذا کان كذلك وجب ان یکون ما بان به 
e‏ . کما اذا قال : ما تصنع اصنع . وما آخذه أعط مله افتضي ان 
کون الجزاء لأجل الشرط وبدلا عنه . فدل على أنه هو الناسخ " . 

١١ (‏ ) قال الأمدي ؛ لا تلازم فان ماهو خير أعم من الجنس فلا دلالة ( الاحکام ۲ / )٠٤١‏ . 

. ) ۳١ /۸( وانظر القرطبي‎ ٠٦ / ١١ هود‎ ) ۱۳ ( 

. ) " / ۲ ( وانظر القرطبي‎ ٠١ / ۲ البقرة‎ ) ٠٤ ( 
. ٠١/۲ البقرة‎ ) ٠ J) 

. ٠١/۲ البقرة‎ ) ٠١ ( 

٠ . ١١/۲ البقرة‎ ) ١۷ ( 

( عات ا ت لوان الجمهور لم يقولوا هذا بل قالوا سنواء ء كان الناسخ هو القرآن أم 
السنة فالكل من عند الله والرسول مبلغ وبه يجاب على جوابه هذا . 


۲۹٦۹‏ س 


فان قيل : النسخ انما يقع في الحكم . لا في التلاوة . ولا مفاضلة بين حكم 
الكتاب وحكم السنة . وانما المفاضلة بين لفظيهما . والنسخ لا يقع الا في اللفظ . 


قيل : الخلاف في نسخ التلاوة والحكم واحد. فان عندهم لو تواترت السنة 
بنسخ التلاوة وجب ك بها . ولا مماثلة بينهما. وعلى ان نسح الحكم أيضا 
يقتضي نسخ الاية. الا تری انه اذا نسخ حكم الاية قيل هذه أية منسوخة . فيجب 
ان لا يكون ذلك الا بمثلها او بخير منها . 

ويدل عليه ؛ هو أن السنة فرع للقرآن . ألا ترى أنه لولا القرآن لما ثبتت 
السنة . فلو جوزنا نسخ القرآن بها لرفعنا الاصل بفرعه . وهذا لايجوز. ولان السنة 
دون ( القرآن"' ) في الرتبة . ألا ترى أنها لا تساويه في الإعجاز في لفظه . ولا في 
الراب ف اة غل مجر مك اواك كله أن الاس ا كان فون الخبر 
في الرتبة لم يجز نسخه به . فكذلك هاهنا". 


وأختجوا + بقوله تعالى+ ( وأنزلنا لبك الذكن لن للناس ما نزل إلبهم ) 
والنسخ بيان للمنزل . فيجب أن يكون ذلك بيانأ له. 


واالجواب : هو أن البيان يراد بهالإظهار والتبليغ ؛ ألا / ٠١‏ - أ / ترى أنه علقه 
على جميع القرآن . والنسخ لا يجوز أن يتعلق بجميع القرآن" فدل على أن اراد به 
فا ذگرتاه. 

ون الع لين اال :واف هو قاط ورم فلا يفل فالا 

قالوا : ولانه دلیل مقطوع بصحته . فجاز نسخ القرآن به کالقرآن . 

٠١ (‏ ) في الأصل « الفرع » وهو تحريف من النساخ والمثبت هو الصواب واللّه أعلم . 

٠١ (‏ ) والجواب ؛ أن ذلك يمتنع أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن . وليس كذلك . بل 
ما هي فرع عليه غير مرفوع بها . وما هو مرفوع بها ليست فرعا عليه ؛ الاحكام ( ۳/ )٠٤١‏ . 

. ٤٤ /١١ النحل‎ ) ۲١ ( 


١١ (‏ ) لم يقل الجمهور ان البيان هو نسخ فقط بل قالوا ٠‏ ان النسخ بيان ,أي نوع من أنواع البيان الكثيرة 
وبذلك لا يتعلق النسخ بكل القرآن لأن أنواع.البيان كثرة منها النسخ وغيره . 


EIS U 


e‏ ن يتساوى القران والسنة في القع ثم e‏ باختهنا 


ثم المعنى في القرآن أنه يماثل المنسوخ في التلاوة والإعجاز فجاز نسخه به. 
وليس كذلك هاهنا . فان السنة دون القرآن في الثواب والإعجاز فلم بجز نسخه بها . 


قالوا : ولأن النسخ انما يتناول الحكم والكتاب والسنة المتواترة في اثبات الحكم 
واحد . وان اختلفا فى الإعجاز . فيجب أن يتساويا في النسخ . 


قلنا : هما وان تساويا في اثبات الحكم الا أن أحدهما أعلى رتبة من الآخر. 
فجاز أن يختلفا فى النسخ . ألا ترى أن الخبر والقياس يتساويان في إثبات الحكم 
ثم يجوز نسخ السنة بأحدهما دون الآخر لما اختلفا في الرتبة . فكذلك هاهنا . 


e اما آن‎ e 
لمانع ن الإعجاز . لانه‎ u E یجوز ذ ا يتين 1 ولا‎ ٠ 
يجوز نسح الأية المعجزة بالاية التي لا إعجاز فيها. واذا بطل هذان الوجهان . لم‎ 
يبق ما يتعلق به المنع . فوجب أن يجوز‎ 

٠۳ (‏ ) وفي نسخة أشار اليها بالهامش « لا يصح » . 

TS e 
. ر کت سال وكذللك هاهنا‎ 

٠٠. (‏ ) قلنا بالنسبة لاثبات الحكم لا تفاوت بينهما . أن كلا من عند الله . وقد أمرنا بامتثال أحكام 
رسول الله كما أمرنا بامتشال أحكام الله والعرض عن أحدهما معرض عن الآخر . والتفاوت بين القرآن والسنة انما 
هو من حيث النظم . وكلامنا ليس متعلقا به . بل بالحكم الذي لا تفاوت فيه . والتنظير بالخبر والقياس ليس 
صحيحا اذ القياس يدل بواسطة . والخبر يدل بذانه . فافترقا . 


— ۲۹۸٢۸ 


قلنا : المانع عندنا معنى آخر. وهو رفع كلام الله تعالى بغير كلامه . وهذا لم 
يدلوا على إبطاله " . 

ا ا ق اال ف ا اعا ل ع 

ولأنا لو جعلنا المانع ما ذكروه من فضل القرآن على السنة بالإعجاز. لصح . 
وما ذكروه من نسخ الأية المعجزة بغير المعجزة . لا يصح . لان الناسخ كالمنسوخ في 
الإعجاز : الا تری ان کل واحد منھٔما اذا طال وکٹر کان معجزا واذا لم یطل لم یکن 
معجزا . ) ) 
واحتج من أجاز النسخ بأاخبار الآحاد خاصة ؛ أن ماجاز نسخ السنة 
به . جاز نسخ القرآن به . كالقرآن . 

والجواب : هو أنه لیس اذا اجاز أن سقط به مثله . جاز أن يسقط به ما هو 
أقوی منه . ألا تری أن القياس يجوز أن يعارض مثله . ولا يجوز أن يعارض الخبر . 

قالوا : ولان النسخ اسقاط لبعض ما بقتضيه ظاهر القرآن . فجأز بالنسة 
کا 

a ET TE OE 
. ألا تری أن تخصيص الخبر بالقیاس جائز . ونسخه به لا يجوز‎ 

ولان التخصيص إسقاط بعض ما اشتمل عليه اللفظ بعمومه . فجاز تركه بخبر 
لزاه ون كا ا ان ق 0 ا :ف ج ا دة 

قالوا : ولانه اذا جاز النسخ الى غير بدل . فجوازه الى بدل ثبت بلفظ دونه 
أولى . 
قلا لو کان هنا صخا . لوجب أن يجوز بالقياس فیقال E‏ 
الى غير بدل قان تجو ال دل كت الان او 


ولأن النسخ الى غير بدل لا يؤدي الى إسقاط القرآن بما دونه . لأنه يجوز أن 


)١١(‏ قلناء يذل على ابطالة أن الجميع من عند الله ٠‏ قال تعا ١٠ء‏ وما ينطق عن الهوى: إن هو إلا 
وجي پوجی ې 

( ۲۷ ) قد أجبنا عن ذلك قبل قليل وقلنا ؛ السنة ليست رافعة للأصل الذي بنيت عليه . فما هي فرعه غير 
مرفوع بها . وما هو مرفوع بها ليس .أصلا لها . 


۲۹ ہہ 


کون قد نسخ بمثله أو بما هو قوی منه . والنسخ بالنة ۵ يۇدي الى اسقاط 
القرأن ورفعه بما هو دونه . وهذا لا يجوز . 

قالوا : ولانه قد وجد في القرآن آيات منسوخة بأخبار الأحاد. ووجود ذلك 
بدل على جوازه . فمن ذلك : 

الوصية للوالدين والأقربين . نسخه قوله عليه السلام:, لا وصية 
/ 11 ف 
ا والثيب اکا mm‏ 


٣‏ ونسخ قوله تعالى ؛ ( ولا تقاتلَوهُمْ عند السجد الخَرَام"' ) بقوله عليه 
السلام : « اقتلوا ابن خطل وان كان متعلقا بأستار الكعبة" » 

sS‏ ال مُحَرّماً على طاعم يَطْعَمةُ إلا أن 
یکونْ ميته" ) . بما روي أنه ؛ « نھی عن أكل كل ذي ناب من السباع . وكل ذي 
ان لطیور"» 


( ۲۸ ) أي الأحاد . لن الكلام مع من بجیزه بها . 

(۴۹) الخديت: اأخرجه احمد ( ۱۰/ ۱۸۸ ترتیب المسند ) وابن ماجه ۲۷۱۲ . ۲۷٠١ . ۲۷٣۲۳‏ . والترمذي 
۲٣۲۱ ٢۰‏ وصححه والنسائي ( ۲١٠۷ / ٦‏ ) والدار قطني ( 4 / (or‏ . 

۳١(‏ ) الحديث؛ رواه مسلم . وأحمد . وأبو داود ٠٠٠١‏ . والبيهقي ۸/ ۲٠١‏ . وابن ماجه ۲٠٠۰‏ . وانظر 
تفسير الطبري تحقیق محمود محمد شاكر والدر المنثور (۲/ )٠١١‏ . 

. ) ٠٠١/۲ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١١ / ۲ البقرة‎ ) ۳١ ( 

( ۳۲ ) هو ممن أهدر رسول الله َه يوم فتح مكة دمه . ويقال إن اسمه عبد العزى بن خطل ولا أسلم 
سمی عبد الله بن خطل . ثم ارتد وکان له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله مي والمسلمين . فلهذا أهدر دمه ودم 
قينتيه . فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . اشترك في قتله أ بو برزة الأسلمي . وسعيد بن حريث'الخزومي . وانظر 
سيرة أبن كثير ( ۳/ ٠٠4‏ ) والبداية والنهاية سنة ثمان من الهجرة . وعيون الأثر لابن سيد الناس ( ١١/١‏ ) 
والدرر لابن عبد البر ص ۲۳۲ . سيرة ابن هشام ( ٤‏ / ۳ ) . وغيرها من كتب السير. وانظر سنن الدارمي 
(۴/۱). ) 

( ۳۳ ) انظر تفسیر الغرطبي ( ٠١۱/۲‏ ) . 

. ) ٤۳ /۸ ( والالوسي‎ ) ٠ / ۷ ( وانظر القرطبي‎ . ٠٤١ / ١ الانعام‎ ) ٠١ ( 

٠١ (‏ ) الحديث ؛ رواه مسلم ( /٠١‏ ۸۲ شرح النووي ) . وأحمد ( ۷ / .۸١‏ ترتيب المسند ) وفي البخاري 
نھی عن أكل کل ذي ناب من السباع ٠٠۳ / ٣‏ حاشية السندي . 


X۷ e 


ونسخ قوله ؛ ( وَأحل لكم ما وراء ذلكم ‏ ) بقوله عليه السلام « لا تنكح 
امرأة على عمتها ولا على خالتها"' ) 
والجواب : هو أن الوصية نسخت بأية المواريث . ولهذا قال عليه السلاج: « ان 
لله أعطی كل ذي حق حقه : فلا وصية لوارت " , 

وآية الحبس نسخت في البكر بقوله تعالى : ( الزانيّة والزانيٰ فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جَلدَة" ) وفى لشب بأية الرجم التي كانت في الكتاب . ونسخ رسمها 
وهي « الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله“ ) . 

وقوله ؛ ( ولا تقاتلَوْهُمْ عند الُجد الحرام ) نسخ بقوله ‹ فاقتلوا الشركين 
Io‏ خت ود توف 7 ( . 

قل ل ل اجدنا أُوْحيَّ إل مما ) فا مراد به ما و 
عىدهم . rd e‏ 
ee‏ 


.)٠/١( والالوسي‎ ) ٠١١ / ١ ( وأنظر القرطبي‎ ٠٠ / النساء ؛‎ ) ۳١ ( 

( ۳۷ ) الحدیث ؛ رواه البخاري ۲۸ باب لا تنکح الرأة على عمتها. ومسلم ۱٤۰۸‏ وابو داود ۲۰٠١‏ . وآبن 
ماجه ۹۲۹ والنسائي ٨۹ / ١‏ . والترمذې ٠۲٣١‏ . ومالك في الموطأ ( ۲ / ٠۴۲‏ ) . 

( ۳۸ ) مر تخريجه في الصفحة السابقة . 

( ۳۹ ) النور ٠١‏ / ۲ . وانظر القرطبي ( ٠١١/٠١‏ ) . 

١(٠‏ ) رواه الشافعي من .حديث سعيد بن السيب عن عمر. وانظر البخاري ( ٠‏ / ۷۹ ) حاشية السندي 
وفتح الباري ( ٠٩١ / ٠١‏ ) . 

. ٠١/۲ البقرة‎ ) ١ ( 

٠١ (‏ ) التوبة ه. 

. ٠٤١ / ١ الانعام‎ ) ۳۴ ( 

. ۲۲ / ٤ النساء‎ ) ٤٤ ( 


س ۲)۷۱ س 


Xx 


منستالۀ (۷) 


يجوز نسخ السنة بالقرآن في أحد القولين) » وفيه قول آخر أنه 
لا يجوز ” ) 

لنا : هو أنه قد وجد ذلك فى الشرع . فان النبي عليه السلام صالح قريشا على 
رد من جاءه من المسلمين . فرد جماعة ا فة الله تال فن ردهأ : 
LS Ss aE‏ ( فلا تَرْجعْؤْهْنْ إلى الكفار'" ) وكذلك كانت 


O yy 
نسخ الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب . على التفصيل الذي حكاه في هذا المنع . فالشبرازي رضي الله عنه وافق إمامه‎ 
. في المسألة الأولى وخالفه في هذه المسألة‎ 

قال الشافعي في الرسالة فقرة ٠٠١‏ « وهكزا سنة رسول الله مله لا ينسخها الا سنة لرسول الله يه . 
ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله . لسن فيما أحدث الله اليه . حتى يبين للناس أن له 
هة اة لل فا٠‏ مما بخالفها :وهنا مذكورق ت ى ١ه‏ 

وعلى القول بعدم الجواز بكون المانع منه السمع لا العقل حسما أسلفنا في المسألة السنابقة ونقلنا عن 
الشيرازي في اللمع . 

وأما سر مذهب الشافعي في المسألة او ر . وسأفرد كما ذكرت في المسألة 
السابقة له بحثا خاصا ان يسر الله تعالى وأعان . فان هذه العجالة لا تحتمله . والأمر فيه دقيق زلت فيه أقدام 
الكشرين . 

( ۲ ) وهو ظاهر كلام الشافعي في رسالته. وهو المشهور عنه حتى ان الامام الغزالي لم ينسب اليه في 
كتابيه المنخول ( ص / ۲۹4 ) والمستصفى /١(‏ ۸۰ ) غيره . 

فد فت اله يخا كا افا كل هن أن الطب الصلركي» وا بي انق الامقرا يشي وابى متصور 
البغدادي . قال ابن السبكي في رفع الحاجب ( ۲ / قى ٠١١‏ أ ) ؛ قال الرافعي ؛ وينسب المنع الى أكثر الأصحاب . 

وهذا الذي اختاره الشيرازي هنا وهو الجواز هو ما اختاره في اللمع ( ص / ۳۳ ) وهو اختيار الأمدي في 
الإحكام ( ٠١١/۳‏ ) ونسبه لجمهور الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء . وف النتهى ( ۲ / ۸١‏ ) وهو اختيار ابن الحاجب في 
النتهى ( ص / ۸ ) والمختصر . والرازي وأنباعه وآبن السبكي وانظر الا بهاج ونهاية السول ( ٠١١ / ٠‏ ) والغزالي في 
الستصفی ( ۲۰٠/۱‏ ) بولاق والمنخول ( ص / ٠۹۰‏ ) 

وهو معب الأحناف وانظر فوائح الرحموت (۲/ )١۸‏ وشيه من مراجمهم ا 
ا 

.) ١ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠ الممتحنة‎ ) ٣ ( 


— ۷۲ 


الصلوات / ٦٦‏ ا أوقاتها فى حال الخوف > ثم نسخ ذلك بقوله تعالی ؛ 
( فان خفتم فُرجالا أو رَکباناً" ) فدل على جوازه 
ولان القرآن أقوى من السنة . فاذا جاز نسخ السنة بالسنة . فبالقرآن أ 
واحتجوا : بأن الله تعالى جعل السنة مبينة للكتاب فقال ‏ ( لبي لاس 
انز ايهم" ) فلا يجوز أن يجعل الكتاب مبينا للسنة . 


قلنا ا بالکتاب . کما آنہ 

قا لوا کد ا د 

قلنا : انما لم يجز نسخ الكتاب بالسنة. لأن الكتاب أعلى رتبة من السنة 
ETD‏ يدلك عليه أن نسخ المتواتر بخبر الواحد لا يجوز حين 
اختلفا في الرتبة وان كانا من جنس واحد. فدل على أن العلة فيه ما ذكرنا 


. ) ٠١١ /۲( والالوسي‎ ) ٠۳١ / ۳ ( وأنظر القرطبي‎ . ۲۳١ / ۲ البقرة‎ ) + ( 
. )٠١١/۱١( والالوسی‎ ) ٠۸ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠٤١ /١١ النحل‎ ) ١ ( 


E‏ اا 


يقتضي ار e‏ 


س ۷۳٣٢‏ س 


(A) م‎ 


لا يجوز النسخ بالقياس ' 

وقال أ بو القاسم الانماطي”) : يجوز بالقياس الجلي”' . 

لنا : هو أنه قياس . فلا ينسخ به كالقياس الخفي . ولان النص يسقط القياس 
اذا عارضه . وما اسقط غيره لم یجز نسخه به . كنص القرآن لا اسقط نص السنة لم 

. كذلك ههنا‎ . OE 

وا حتجوا : بأن القياس الجلي في معنى النص . . ندليل أنه ينقض به حكم 
e‏ بالنص جاز به . 

قلنا : النص لا سقط النص اذا عارضه. فجاز النسخ به. وليس كذلك 
القیاس . فانه لو عارضه اسقطه . فلم یجز نسخه به . ) 


%* »* + 


) ٠٠١ / ۲ ( جليا أم خفيا وهذا هو رأي الجماهير من الفقهاء والتكلمين . وانظر الا بهاج ونهاية السول‎ )١( 
. بولاق‎ ) ٠۳١ /۱( والمستصفی‎ 
هو عثمان بن سيد بن 'بشار. أ بو القاسم الانماطي الأحول . حدث عن المزني والربيع . وروى عنه‎ )۲( 
. أبو بكر الشافعي . وهو الذي اشتهرت به كتب الشافعي ببغداد . وعليه تفقه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج‎ 
وأبو سعيد الاصطخري . وا بن خیران وغیرهم توفي سنة ثمان وثمانين ومائتين في شهر شوال ۾‎ 
شذرات الذهب‎ ۲۹۲/۱١ تاريخ بغداد‎ - ٠٠١/٩ وفيات الأعيان‎ ۳١۱/۲ طبقات الشافعية‎ ( 
. ) ۸۱ / ۲ العمر‎ _ ۹۸ / ۲ 
ومنتهى السول‎ ) ٠٠١ / > ( وقیل بجوز به مطلقا . خفيا كان أو جليا . واختار الأمدي في الإحكام‎ )۳( 
e أنه ان كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة جاز النسخ بها . لأنها في معنى النص‎ ) ۸٩ / ٠ ( 
رافعا لا قله الكنة لا يكون تخا وان کان‎ E القياس قطعيا كقياس‎ 
ظنيا فلا يكون نسخا أيضا. وأما ابن الحاجب فقد أجاز النسخ في القطعي دون الظني وانظر المنتهى‎ 
. ) ص/۹‎ ( 
وا والقطعية ف الأمة على العبد قطعية بنفي الفوارق‎ ) ٠١/۳ ( وانظر تفسير القطعي والظني في نهاية السول‎ 
. بين الذكورة والانوثة . فهو القياس المساوي أو بمعنى الأصل أو الجلي‎ 


س )۲۷ — 


اذا ڈ ا > وقيس عليها غيرها » ثم نسخ الحكم في 
تلك ا لعن » بطل الحكم في فروعه' . 

ومن أصحابنا من قال ؛ لا يبطل الحكم في فروعه › وهو قول بعض 

iii E‏ بطل الحكم فى 
الأصل . وجب أن يبطل في الفرع . 

lL 1۷ / n‏ نخ تالف ا . اذا نسخ 
انض سقط الحكم به كذلك هاهتا: 

ولان الحكم في الفرع يفتقز الى أصل والى علة . ثم ثبت أن زوال العلة يوجب 
زوال الحكم . فكذلك زوال الأصل . يجب أن يوجب زوال الحكم . 

واحتجوا : بأن هذا اثبات نسخ في الفرع بالقياس على الأصل والنسخ بالقياس 
لا بجوز . 

والجواب : أنا لا نقول ان ذلك نسخ بالقياس . وانما هو ازالة حكم لزوال 
وة ولو كان لك ا بالقياس . لوجب - اذا زالت العلة وزال حكمها أن يقال : ان 
ذلك نسخ من غير ناسخ . وهذا لا يجوز . ولا لم يصح أن يقال هذا فى العلة اذا زالت 
( لم يصح ) أن يقال ذلك في الأصل اذا زال . 

O AT‏ زول الحكم 
فيه بزواله فی غبره . ٠‏ 

قلا : ل اهار أصلا بذلك . E,‏ 
لاجله 'فاذا سقط حكم المتبوع سقط حكم التابع . 

)١(‏ قال ابن الهمام من الأحناف ؛ وهو المختار. وانظر تيسيبر التحریر ( ٠٠١/۳‏ ) اا 


٠۲ / ۳ (‏ ) والمنتھی لابن الحاجب ( ص/۹ ) . 
( ۲ ) هذه العبارة ساقطة ال . وهي لا بد منها كما هو ظاهر ليستقيم الكلام . 


9ے ` 


)٠١( سنالا‎ 


اوا 
وقال أ صحاب أ بي حنيفة : أن كانت الريادة توجب تغییر ا لحکم 
المزيد عله ف ي المستقبل › ی واپ اا > لم یکن نسخا› 


ومنعوا بذلك زيادة التغريب في آية الجلد› e‏ 
ور يادة النية وا لترتيب في آية الوضوء - بأخبار الآ حاد وأ لقاس 


وقال بعض المتكلمين) : ان كانت الزريادة شرطا في المريد حتى 
لا یجزی ما کان محرا الا بالريادة » واذا لم تنضم اليه وجب 


(١(‏ الان تكون مستقلة أولا . والمستقلة - أي المنفردة بنفسها عن المزيد عليه اما ان تکون من 
غير جنس المزيد عليه كزيادة وجوب الزكاة على وجوب الصلاة . وهذه ليست بنسخ اتفاقا . 

٠‏ واما أن تكون من جنسه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس . وهذه ليست بنسخ عند الجماهر. وقال 
بعض أهل العراق نسخ . الابهاج ( ۲ / ٠١۷‏ ) . 

القسم الثاني ؛ ماليس بمستقل . كزيادة ركعة أو ركوع . وزيادة صفة > كالايمان في رقبة الكفارة وغير 
ذلك . . وهذا هو مكان النزاع في المسألة > وفيه وقع الخلاف على ما بینه الشیرازي . وعلی ما سنبینه . 

( ۲ ) هذا فو رائ الور فهو مذهب الشافعية . والحنابلة . i‏ 
على ما قاله عنهما أ ر ا (TV /Y)‏ ) . وانظر الاحکام ( ۳ / ٠١١‏ ) ) والمنتهى لا بن الحاجب 
( ص/١۳۰٠).‏ 

( ۳ ) انظر تیسبر التحریر ( ۲۸/۳ ) ) وأصول السرخسي ( ( ۸۲/۲ ) وکشف الا سرار ( ۱۹۱/۳ ) ) والتلويح 
( ۳۸/۲ ) من کتب الأحناف ETE‏ بهذا واستدلوا عليه . قال ابن السبكي : « واختاره بعض اا 
وادقی نه مذهب الشافعي » آھ وهو غر صحيح . وانظر وفع الحاجب . 

)٤(‏ ) قال أبن السنبكي في رفع الحاجب (۲/ ق ٠١١‏ ب ) ) : وانما حاصل النزاع بينهم في أن الزيادة هل 
ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا . أو لا فلا فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكما شرعيا. لوقع على أنها تسخ . أو 
على أنها لا ترفع . ١‏ لوقع :غلاا ليخ ت . فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رافع لا » اھ . 

)١ (‏ هذا هو مذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة e yy‏ 

هذا وفي المسألة أزنة مذأهب اکر 

ل كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم ألمخالفة . كانت نسخا. نحو قوله عليه 
السلام ؛ « فى سائمة الغنم زكاة » فانه يفيد بمفهومه تفي الزكاة عن المعلوفة فمتى زيدت الزكاة في المعلوفة كان 
ذلك نضا . ذکره ه البصري في المعتمد ( ٠٠۸ /١‏ ) والامدي في الإحکام ( ٠١١/۳‏ ) . ~ 


س ۲۷٦‏ س 


الاستئناف » كزيادة ركعتين على ركعتين » كان نسخا »وان لم تكن الزيادة 
شرطا في المزيد لم تكن نسخا . 

لنا: هو أن النسخ في اللغة هو الرفع والازالة . ثم خص في الشرع بتعض 
ما تناوله الاسم . فقيل .٦۷/‏ ب / هو رفع الحكم الثابت بالنص . وهذه الحقيقة 
لا لوخد فما زد فة . لان الحكم الثابت بالنص باق كما كان لم يزل. ولم 
رتفم .وان اسه زيادة فلم يكن ذلك نسخا. يدلك عليه : أنه لو كان في الكيس 
ر ای کے کلت اا کی کات ا 

وأ يضا ؛ هو أنه لو كانت الزيادة في الحكم نسخا لحكم المزيد عليه . لوجب اذا 
وجب الله تعالى الخمس صلوات . ثم وجب صوم شهر رمضان . أن يكون ذلك نسخا 
للصلوات . ولا لم يكن ذلك نسخاً بالإجماع . وجب أن لا تكون هذه الزيادة نسخا 
لان النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ في اللفظ . كما لو قال ؛ : صل الى 
بيت المقدس ولا تصل . لم يكن كلاماً . وهنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح . 
ووجب المع بينهما ٠‏ فدل على أن ذلك ليس بنسخ 

ولآن النسخ أن يتناول الناسخ ما تناوله المنسوخ . وايجاب الزكاة لا يتناول 
حكم للنسوخ» فلا يجوز أن يكون ذلك نسخا له : 


ر الغرض فى هذه المسألة إثبات الزيادة في القرآن بخبر الواحد والقياس 


الثاني ١‏ ان كانت الزيادة متصلة eT‏ . کما لو زيد في الصبح 
رکمتان فهذا نسخ . والا كزيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف فلا . . وهو مذهب الغزالي . نص عليه في 
امنخول ( ص / ۱۷۷ و ص ۲۹۹ ) والمستصفى ٠١ /١(‏ ) 

الثالث E‏ نسخا . وان لم تغير حکمه في 
التقبل . بل كانت مقارنة له . لم تكن نسخا فزيادة التغريب في المستقبل على الحد نسخ . و ی ا 
اللازم لستر الفخذ ليس نسخا . وهو مذهب الكرخي وأ بي عبد اللّه البصري ذكره Gh al E‏ 

و e E‏ > والا فلا وهو ملعب بي واي الحسين 
) كانت نسغا فهي تسخ Or TEL e‏ 

)١(‏ ) انظر أثر الخلاف في هذه امسألة في الفروع الفقهية في تخريج الفروع لزنجانی ص ۲ . ومفتاح لوصول 
لا بن التلمباني ص ٠۸‏ . 


Da 


. كالقرآن والخبر المتواتر . 
و اذا جاز التخصيص به. وهو إسقاط بعض ما تناوله . فالزيادة بذلك 
ل 


ولان الزيادة على النص لا يتناولها لفظ النص . فكان حكمها حكم ما قبل 
ورود النص . فجاز اثباته بخبر الواحد والقياس . 

واحتج أصحاب أبي حنيفة : بأن النسخ تغيير الحكم عما كان عليه“ 
وقد وجد التغيير بالزيادة. لأنه اذا زاد في حد القذف عشرين . فقد صار الثمانون 
بعض الواجب . وكان يتعلق به رد الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة . فصار 
كسائر أنواع / ٠۸‏ - أ / النسخ . 


وا لجواب : هو أنا لانسلم أن النسخ هو التغيير. بل النسخ هو الازالة والرفع . 
من قولهم ؛ نسخت الشمس الظل اذا أزالته . ونسخت الرياح الأثار اذاذهبت بها. 
وهذا لا یوجد الا فی إسقاط ما کان بتاتا. 


ولو سلمنا أن النسخ هو التغيير. لم نسلم أن الواجب تغير عما كان عليه . بل 
هو على ما کان عليه . 


وأما قوله : انه صار الواجب بعض الواجب . وكان ترد به الشهادة وصار لا 
ترد به الشهادة . يبطل به اذا أمر بالصلاة . ثم أمر بالصوم . لأن الأول كان جميع 
الواجب وصار بعض الواجب . وكان تقبل الشهادة بفعلها . فصار لاتقبل الشهادة الا 


(۷) قد مر معنا في تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس أنهم لا يجيزون تخصيص القرآن بهما. 
فلا یکون فیما ذکره الشيرازي هنا الزام بجواز الزيادة بهما. 

(۸) هذا منهم بناء على أن النسخ عندهم من قبيل بيان التغيير. اذ البيان عندهم على خمسة أوجه بيان 
تقریر. وبیان تفسیر ؛ وبیان تغيیر. وبیان تبديل . وبيان ضورة . فالأول ؛ كبيان الراد من الحقيقة التي تحتمل 
الجاز . والثاني ؛ كبيان المجمل والمشترك . والثالث ؛ كالتعليق بالشرط والاستشناء . والرابع ؛ كالنسخ . والخامس . 
أربعة أنواع لا نطيل بذكرها . انظر كشف الأسرار (۲ / ٠١١ ٠١‏ ) أصول السرخسي ( ۲ / ۲۷ ٠۴‏ ) . 


٣۷۸‏ س 


ويبطل به اذا سقط بعض الثمانين من الحد. فانه قد صار الباقي كل 
الواجب . وكان بعض الواجب . فترد به الشهادة . وقد کان لا ترد به . ثم لا يكون 
ذلك نسخا للباقي . 

لواو اة اة وا ا ال دغل جک که چب ان 

ثبت الا بما ثبت به المزيد عليه . 

قلنا : لعمري إنه يصیر جزءا منه على معنى أنه يجب ضمه اليه . ولکن لا 
يجب أن يثبت بالطريق الذي ثبت به المزيد عليه . 

يدلك عليه : أن كونه جزءا منه ليس بأكثر من إثبات صفة المزيد عليه ويجوز 
ان تكون الصفة تخالف الموصوف في طريقه . فيشبت الشيء بطريق مقطوع به. 
وصفته من الإيجاب وغيره يثبت بطريق غير مقطوع به . 

قالوا : ولان التقدير بالعدد موضوع للمنع من الزيادة . فاذا وردت الزيادة. 
أفادت إتجاب ما كان ممنوعا منه. وهذا حقيقة النسخ. وهو أن يجعل ما كان 

قلنا : هذا على أصلكم لا يصح . لان التقدير بالعدد لا يقتضي المنع من 
الزيادة / ۸ - ب / وانما يصح هذا على أصلنا" . فلا جرم اذا ورد" على ذلك 
زيادة جعلنا ذلك نسخا للمنع من الزيادة ونحن لا ننكر نسخ الزيادة فيما أفاد 
الخطاب حكما في الزيادة . وانما ننكر أن نجعل الزيادة ناسخة للمزيد عليه . وهذا 
لا سمل اليه . 
قالوا : لاخلاف أن النقصان من امنصوص عليه يوجب النسخ. فكذلك 
الزيادة. ) ) 

قلغا : قد جعل النقصان حجة لنا. لانه لا يوجب حكم الباقي من الحد. 

(ه ) لأنهم لا يقولون بمفهوم العدد ولا غيره من المفاهيم . كما مر في أ بحاث المفهوم وا لمنطق . 

١ (‏ ) لانا نقول بالفهوم . عددا كان أو صفه . أو غيرهما كما مر . 

١ (‏ ) في نسخة « زاد » أشار اليها في هامش الأصل . 


۲۷۹ س 


ا ان ا ا کش له قاط 
حكم ثابت باللفظ . وهاهنا زبادة على الحكم الثابت فلم يكن نسخا. 
يدلك عليه : هو أنه لو أوجب الصلاة . ثم رفعها . كان ذلك نسخا لها . ولو زاد 
على الصلاة الصوم لم يكن ذلك نسخا للصلاة . 
واحتجت الطائفة الأ خرى أنه اذا كانت الزيادة شرطا» كانت مغرة 
لحكم المزيد. ألا ترى أنه اذا زاد ف الصلاة ركعتين . ثم صلى بعد الزيادة ركعتين . 
لم یجزه . وقد کان یجزې . ولا يجوز أن يسلم من رکعتین . وقد کان يجوز ذلك . 
وهذا حقيقة النسخ . 
والجواب » أن المزيد عليه باق كما كان لم يتغير. وما تعلق بالزيادة من 
الأ زى .آنه اذا ربد فى عبد الحد ققد تفر بهنه الذبادة حك وهو أنه ها كان لها 
صار غير مطهر. وما كان مكفرا صار غير مكفر. ثم لا يوجب ذلك نسخ المزيد 
عليه . 
وكذلك اذا زيد في العدة"' . صار ما کان مبيحا غير مبيح ثم لا يعد ذلك 
نسخا. فبطل ما قالوه . | ٠‏ 
قل ات بطل اة فرط ف الاه مل عا ر فن كر 
كالطهارة في الصلاة . فانه سلم .هذا القائل أنه ليس نسخ للصلاة. ومعلوم أنه 
قالوه . 


١١ (‏ ) أي فيجب أن تكون الزيادة كذلك حجة لنا. ' 
١١ (‏ ) في نسخة « عدد » أشار اليها في هامش الأصل . 


A+ —‏ س 


(۱۱) 


اذا نسخ بعض العبادة لم يکن ذلك نسخا للباقې » وبه قال الکرخې 
والبصري ٠."‏ 
وذهب بعضهم : الى أن النقصان من العبادة نسخ للباقي ' . 


وقال بعض المتكلمين : ان كان ذلك نسخ شرط منفصل عن الجملة لم 
يكن نسخا للجملة . 


وان کان نسخ ڊ بعض | لحملة > كالقبلة > والركوع وا لسحود من ا لصلاة › 
کان ذخا للعبادة ) . 


لنا : ما بيناه في المسألة قبلها . وأن الباقي من الجملة على ما كان الحكم عليه 
لم يزل . فلم يجز أن يكون الجميع منسوخا. كما لو أمر بصلاة وصوم ثم انسخ 
ولانه لو كان نسخ بعضها نسخا للجميع . لكان تخصيص بعضها تخصيصا 
للجميع . ولا بطل أن يقال هذا في التخصيص . بطل أن يقال مثله في النسخ . 
واحتج المخالفون في هنه المسألة + بما بيناه في المسألة قبلها. وقد مضى 
ألحواب عه . فأغنی عن الإعادة . 


» »* + 


)١(‏ قال ابن السبكي N,‏ : والبه ا خو اعات الشافعي . وانظر رفع الحاجب 
عن ابن الحاجب وانظر المنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١١‏ ) والاحكام ( ۳ / ١١١‏ ). 

٠ (‏ ) وهذا مذهب الامام الغزالي كما نص عليه في المستصفى ۷٠١ /١(‏ ) ونقله عنه الامدي و لاسكا 
( ۳ / ۲ ) ومنتهی السول {OFF‏ 

٣ (‏ ) قال في اللمح ص ۳۲۲ : وان كان شيئا منفصلا منها كالطهارة لم يكن نسخالها اه . 

( 6 ها هو نشبا اقاي عبد الجار لرل ۰ 


— ۲۸۱ 


(۱۲) 


اذا نزل النسخ على رسول الله ميه .ثبت النسخ في حق النبي 
عليه أ لسلام وفي حق الأمة في قول د بعض أ صحا بنا ) . 


ومن أصحابنا من قال : لا يثبت في حق الأمة قبل أن يتصل ذلك 
بهم وهو قول أصحاب أبي حنيفة ) . 

ا فو اعا ع بحر ارا هط عد لا ر ف 
علمه . كالطلاق . والعتاق . والإبراء. 

ولانه إباحة لمحظور عليه . فجاز أن يثبت حكمه قبل العلم . كما اذا قال 
لزوجته ؛ ان خرجت بغير اذني فانت طالق . وأذن لها وهي لا تعلم . ٿم خرڄجت . 
فانه يثبت حكم الاباحة ولا يقع الطلاق . فكذلك هاهنا . 


)١(‏ المراد بالثبوت هنا. الثبوت في النمة الذي يستلزم وجوب القضاء لا بمعنى وجوب الامتثال في الحال. 
لأن النسخ رفع للحكم السابق و ار اال مت هى وان بال د ل الح ب ل ا 
الأفر عله لجال تل هو فاون بالك بالانر التابق: :ولو رك عضي . قال الغزالي ؛ وهذا لا يتجه فيه 
خلاف ( المستصفى ١‏ / ۷۸ ) اذن فمحل الخلاف في ثبوته أي الخطاب الجديد في الذمة الذي يستلزم القضاء . 
كا شت الحطاب ف جى الك 

la e CS Ge E E E ) 

وقد رجع عنه في اللمع ( ص / ۴١‏ ) حيث صار الى رأي الجمهور فقال : « ماورد به الشرع . أو نزل به الوحي على 
الول ع ول كمل اة مو حى ما . أو نسخ أمر كانوا عليه . فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه 
وجهان من أصحابنا من قال : انه يثبت فى حق الامة N N OT‏ 
لا يجب القضاء . وهو الصحيح لآن القبلة الخ . . »| ه فالصحيح اذن الذي عليه الجمهور والشيرازي في آخر أمره 
عدم الثبوت . وقد أشار الشيرازي في نصه في اللمع الى أن الخلاف في الثبوت في الذمة الذي يستلزم القضاء لا في 
الامتثال في الحال كما ذكرته فى صدر هذا التعليق . 

( ۴ شذا :خو رای الجمهور وقد اختاره الغزالي في المستصفى ( ۷۸/۲ ) . والمنخول / ٣١١‏ والامدي فى 
الإحكام ( ٠١١/۳‏ ) وابن الحاجب في المنتهى ( ص / ٠١١‏ ) والشيرازي في اللمع ( ص/ ٠١‏ ). وابن 
٠١ / (‏ تيسير التحرير ) وهو رأي أحمد بن حنبل رضي الله عنه . وغيرهم كما عرفت من أنه رأي الجمهور . 
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية فى التمهيد للا سنوي ص ٠٠۳‏ . 


— ۲A۲ 


ون الإباحة تارة تكون من الله تعالى ‏ وتارة تكون من جهة الادمي . ثم 
لإباحة من جهة الآدمي يثبت حكمها قبل العلم . وهو اذا قال أبحت ثمرة بستاني ٠‏ 
لكل أحد / ١‏ ب / فكذلك الإباحة من جهة الله تعالى 0 . 
واحتجوا : بأن أهل منى بلغهم القبلة. وقد صلوا ركعة فاستداروا في 
صلاتهم . ولم يؤمروا بالإعادة . ولو كان قد ثبت حكمه في حقهم قبل أن يتصل بهم 
لبطلت صلاتهم . ولامروا بالإعادة . ) ) 


w 


والجواب : هو أن القبلة يجوز تركها بالاعذار. ألا ترى أنه يجوز تركها مع 
لعلم بها في النوافل في السفر . ولهذا لم يؤمروا فيها بالاعادة . وليس كذلك غيرها من 
الاحكام . فانه لا يجوز تركها مع العلم بها. فلم يجز أن يسقط حكمها بالجهل 
ها ) | 
قالوا : ولان من لا علم له بالخطاب . لا يثبت الخطاب فى حقه كالنائه ٠‏ 
والمجنون . ) 
والجواب : هو أن النائم والجنون حجة لنا. فان الخطاب قد ثبت فى حقهما 
وان لم يعلما بالخطاب . ألا ری ان كرا من الادات یت وجوها ق حقها: 
ويجب عليهما فعلها بعد الانتباه والإفاقة . ولو لم يثبت الخطاب في حقهما. لا 
وجبت تلك العبادات عليهما بعد الانتباه والإفاقه " . 
قالوا : ولانه لو جاز ثبوت الخطاب قبل العلم به. لثبت ذلك قبل نزول 
الوحي به . ولا لم يثبت ذلك قبل نزول الوحي . لم يشبت قبل العلى . 
ات الأمدي عن هذه الأامور في الإحكام ( ٠١١ / ١‏ ) ومنتهى السول ( ٩۱/۲‏ ) بقوله ؛ انه لا مانع. 
من اشتراط العلم في النسخ لتضمنه رفع حکم خطاب سابق . بخلاف ماذکرتموه هنا. لانه لیس فيه رفع حکہ 
خطاب سابق . فكان العلم في النسخ شرطا بخلافه هنا . ) 
وقال ابن الحاجب ؛ وأيضا يلزم من ثبوته في حق الأمة قبل أن يبلغهم ‏ اذا بلغ النبي لم - ثبوته قبل 
تبليغ جبريل . لان الحالتين سواء . واللازم باطل اتفاقا . فبطل الملزوم وثبت نقيضه وهو عدم الثبوت . 
(١(٠‏ بهذا الدليل استدل الشيرازي في اللمع ص ٠١‏ على المذهب المختار الذي يحاول ابطاله ورده هنا 
١ (‏ ) قلت ؛ انما ثبت الوجوب في حقهما بعد الافاقة . لا حالة الجنون والنوم . ولذلك لا يكلف الجنون 
بقضاء العبادات التي فاتته في زمن الجنون بعد افاقته . وانما كلف النائم بقضاء الصلوات للامر بحديث رسول 
اه ر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها » وانظر المستصفى )٠٤/١(‏ ومغني الحتاج 
١ OY‏ 


(۹) التسصرة‎ i (ATs 


قلنا: قبل نزول الوحي لم ثبت له أحكام الدنيا. وليس كذلك بعد نزول 
الوحي به . فانه قد ثبت کونه شرعا فثبت في حق کل أحدا“ 

قالوا : ولأنه لو ثبت حكم الخطاب قبل العلم به . لتعلق المأثم بمخالفته . كما 
تعلق به بعد العلم ولا لم يتعلق المأئم بمخالفته با ا 

قلا ESE ey.‏ . ألا ترى أنه اذا عل 
بالخطاب ثم نسيه أو نام غنه لم يلحقه المأثم . ثم حكم الخطاب يثبت في حقه" . 

قالوا : /۷-/ ولانه مخاطب"“ بالنسوخ. واذا ترکه صار عاصيا. 
فلا يجوز أن يكون حكم الناسخ ثابتا في حقه . 

والجواب : هو أنه ( لیس )"اذا کان مخاطباً بالامر الأول فلق الفضيان 
بمخالفته . دل على أن الخطاب الثاني غير ثابت في الحكم في حقه . 

ن لرا به E‏ > وقبل أن e E. iS‏ 
أن ا e‏ بالامر اول . عاصیا 3 ئم مک الطاب الثاني E‏ 


حمفه . 


( ۷ ) قلنا؛ وكذلك بعد نزول الوحي . لا يستقر الشرع الا في حق من علم به. ومن شروط النسخ العلم 
بالناسخ . . 2 

( ۸ ) قلت : في الحالة الأولى يعصي اذا خالف الحكم الأول . ووافق الحكم الثاني قبل العلم به . وليس 
كذلك في الحالة الثانية اذ يعد مطيعا اذا امتشل وفعل . 

٩ (‏ ) في الأصل « مخاطبا» وهو لحن من الناسخ . 

: هذه الكلمة ليست في الأصل وهي لا بد منها ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من السياق والاستدلال‎ )٠١( 


— ۲A4 


. ا مسال (۱۳) 

شرع من قبلنا شرع لنا الا ما ثبت نسخه' . 

وقال بعض أصحابنا: شرع من قبلنا ليس بشرع لا . 

ومنهم من قال ؛ : شع ابراهيم خاصة شرع لنا) . وما سواه ليس 
بشرع لی ) , 

)١(‏ في هذه المسالة أيضا خالف الشيرازي جمهور الشافعية . اذ أكثر أصحاب الشافعي على أنه عليه السلام 
لم یکن متعبدا بعد بعد المبعث بشرع نبي قبله. ٠‏ وأن كل نبي تنتهي شريعته بوفانه ‏ ولم أفل خالف الجمهور مطلقا 
كما فى المسألة السابقة لأن الأكثر من غير الشافعية والتكامين على أنه كان متعيدا. وأيا ما كان الأمر فقد رجع 
الشيرازي عن رأيه هذا في اللمعم ص ٠١‏ . فاختار فيها طريقة يقة الجمهور من الشافعية والمتكلمين فقال بعد أن ذكر 
لخلاف في السألة وعلى أي الشرائع كان متعبدا ؛ « والذي نصرت في التبصرة ة أن الجميع شرع لنا الا ما ثبت 

نه . والذي يصح الآن عندي أن شيا من ذلك ليس بشرع لنا» ١ه‏ . 

والى هذا الذي ذهب اليه الشرازي هنا من أن شرع من قبلنا شرع لنا > ذهب احمد بن حنبل فی احدى 
الروايتين عنه . وجمع من أصحاب الشافعي > وجمهور المالكية . وأكثر الحنفية ومنهم الشيخ أ بو منصور الماتريدي . 
والقاضي ابو زيد الد بوسي . . وشمس الأئمة السرخسي . وفخر الاسلام البزدوي . > ومن المتأخرين ابن الهمام . وابن 
e‏ 

والقائلون ي 

فقيل : مطلقا مالم ينسخ 

وقیل ؛ e‏ کت ا لن ذلك شريعة لنبينا. 

وقيل ؛ شرع لنا ان لم ينسخ وثبت بالقرآن أو بيان رسول الله مه . لا بنقل أهل الكتاب وأقوال 
العامة . لأن الكتب السماوية القديمة قد حرفت . وعلى هذا السرخسي . والبزدوي . والد بوسي . والماتريدي 
وجمهور المتأخرين من الأحناف والشيرازي هنا كما سيذكره في الصفحة التالية . 

وانظر كشف إل سران ( 2۴ 0۲) اضول السرخسي (۲/ ٩٩‏ ) التلويح على التوضيح ( ١۷١/۲‏ ) تيسر 
التحرير ( ۳ / ١۹‏ ) من كتب الأحناف . 

(۲) وهذا رأي جمهور الشافعية والمتكلمين . واليه رجع الشيرازي في اللمع ( ص ٣‏ ). ثم المانعون من کون 
شرع من قبلنا شرع لنا اختلفوا . فالعتزلة منعت منه عقلا . وقالوا باستحالته وانظر المعتمد لأ بي الحسين البصري 
( ۸۹/۲ ) وذعب غیرهم الى أنه ممتنع شرعا وعليه الامام الغزالي في كتابيه الستصفی ٠۳١ /١(‏ ) والنخول ٠١‏ . 
والامدي في الإحكام ( ٠١١ / ٤‏ ) ومنتهى السول ١١/۳ (١‏ ) وهو قول القاضي اأ بي بكر الباقلاني .. والامام الرازي 
وأنباعة وأانظر نها ية السول ( ۲ ) والا بهاج بشرح المنهاج ( ۲ / ۸١‏ ) . 

(۳) قال فی اللمع ص ۲١‏ « ومنهم من قال , شرع موسى شرع لنا. الا ما نسخ بشريعة عيسى عليه 
الصلاة والسلام . ومنهم من قال شریعة عیسی إو شرع لنا دون غیره » اھ . 

)٤(‏ انظر اثر العاف في هذه المسألة في التمهيد للاسنوي ص ٠١‏ وتخريج الفروع على الأصول 

للزنجاني ص ۱۹۸ . 


کے 


(A0 


لنا : قوله تعالى ؛ ( أولئك الذِيْنْ هدق الله فبهُداهُم اقتده ) . 
فان قبل : المراد به التوحيد . والدليل عليه ؛ هو أنه اضافة الى الجميع . والذ 
بشترك الجميع فيه هو التوحيد . فأما الأحكام فإن الشرائع فيها مختلفة 
خصه یر 
ولان مجيء رسول الله عل غير مناف لا تقدم من الشرائع . وكل شرع لم 
يرد عليه ما ينافيه . وجب البقاء عليه . والدليل عليه شريعة الرسول عليه السلام . 
ولان يمكن الجمع بين ما جاء به الرسول عليه السلام وبين ما قبله . وکل 
حكمين أمكن الجمع بينهما. لم يصح إسقاط أحدهما 'بالاخر. كإيجاب الصوم 


والصلاة في شريعتنا . 
ولان الله تعالی حکى شرع من قبلنا , ولو لم يقصد التسوية بيننا وبينهم . لم 
يكن لذكرها فائدة . 


واحتجوا ؛ بقوله تعالی : ( لکل جَعلنا نكم شزعة ومّهاجا ) فدل على أن كل 
واحد منهم ينفرد بشرع لا یشارکه فيه غیره / ۷۰ ب / 


اران e ae‏ یکون لکل واحد 
منهم بشريعة تخالف شريعة غيره . “ 
واحتجوا : بما روي أن النبي مَلْنَرٍ رأى عمرا - رضي الله عنه - ومعه شيء 


. ) ٠١/۷ ( والألوسي‎ ) ١ /۷ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / ١ الانعام‎ ) ١ ( 

)١ (‏ قال الأمدى ؛ وبتقدير أن يكون المراد من الهدى المشترك . ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا 
فيه . فاتباعه له انما كان بوحي اليه وأمر مجدد . لا أنه بطريق الاقتداء بهم . 

: (3۴7 0( والالوسى‎ | ) ٠٠۹ / ٦ ( وانظر القرطبي‎ . ٤۸ / ٠ المائدة‎ ) ۷ ( 

(۸) قلنا: العقل لا يمنع . ولكن الشرع يمنع اذ جعل لكل نبي شريعة خاصة به E‏ 
أن شريعة نبينا ناسخة لكل الشرائع 


A 


من التؤراة ينظر فيه فقال : E‏ موسی حيا مأ وسعه الا ا ل 
والجواب : هو أنه انما نهاه. عن النظر في التوراة لأنه مبدل مغير وكلامنا فيما 
حكى الله عن دينهم في الكتاب . أو ثبت عنهم بخبر. الرسول عليه السلام . 

قالوا + ولان الشرائع انما شرعت. لصلحة المكلفين , وربما كانت الصلحة لمن ) 
قبلا في شيء والضلحة لا في غيره .فلا يجوز أجراة جكمهم علينا. ) 

قلغا : فيجب أن تقولوا . يقلضي هذا الدليل أن ما شرع للصحابة لا يكون 
شرعا للتابغين . لانه يجوز أن نکون ا للصحابة فى ذلك" دون e‏ ا 
بطل هذا بالاجماع e‏ 

اا a ON‏ 
ا E e‏ 
في شرعنا يجب ذلك دل على أن رصم لا ا ) 

قلنا : : نحن انما نجمل شرعهم شرعا لنا فيما ث ثبت بخبر اللّه تعالۍ وخبر رسوله . 
عليه السلام . واتباع ذلك واجب . وتتبع ما يوصل الى معرفته واجب . فأما مالم 
ت فلس قرغا ا > فلا تلزنا اتناعه والكفف عله" 

وز بما قالوا ‏ لو كان شرعهم شرعا. لوجب أن نعرف شرعهم . أو معاني 
كلامهم . لجواز أن يكون هنالك ماهو منسوخ أو مخصوص . ) 


)١(‏ الحديث؛ , نسبه ابن کترر في التفسیر ( ۳۷۸/١‏ ) للإمام أحمد وأبي يعلى . في سورة آل 


غشران : 

6 بف فنا لسن بلازم اذ قات الأملة على أن ذم الكريعة خاتمة الشراع . وأنها ضالحة 
لکل زمان ومکان . 

١ (‏ ) کونه لم a‏ یدل على دوامة E‏ : انه ثىت و چا 

( ۱۲) قلت : ما ثبت بخبر اله أو بخبر الرسول عليه السلام من أنه شرع لهم . لیس فيه دلیل على أنه 
يحب علينا العمل به واذا ما وب علينا العمل بما يوافقه فانما يکون ذلك بوحي جديد e‏ 


۷ 


والجواب عنه : أنه انما يجب من شرعهم ما أخبر الله تعالى / /١‏ عنه. 
و ۰ الله تعالى عنه لفظه معروف . والظاهر أنه غير منسوخ . ولا مخصوص . 

جب العمل به . 
قالوا : العبادات فى شريعتهم مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع فيها فسقطت '. 

قا ٠اا‏ بيجب الضر غددنا الى مالم نبت ف الات اا ) مام 0 
اختلف فى ذلك عمل بالمتاخر منهما كما يفعل ذلك في شرعنا. 

قالوا : ولآن كل شريعة من الشرائع مضافة الى قوم . وهذه الاضافة تمنع أن , 
یکون غیرهم مشارکا لهم فیها 

قلنا : ما أنكرتم أن E TS‏ 
خوطبوا به فعرف الشرع بهم . وأسند اليهم . ويحتمل أن یکون أضیف کل شرع الى 
قوم لأنهم متعبدون بجميعه . وغيرهم يشاركهم في بعض الأحكام . فلم يضف اليهم . 
واذا احتمل أن تكون الإضافة لما ذكرنا . سقط التعلق به . °١‏ 

قالوا : ولانه لو كان النبي عليه السلام متعبدا بشريعة من قبلنا. لوجب أن 
لا يقف الظهار واليزاث لانتظار الوحي . لأن هذه الحوادث أحكامها في التوراة ‏ 


ظاهر 8 ا ٤‏ 
قلنا : انما توقف لان لتوراة مغيرة مبدلة . فلم يمكن الرجوع الى ما فيبها. 
فانتظر الحكم من جهة الوحي ‏ 


وعلی آنه إن کان فی ر ااام قف e‏ 
من قبله لا ترى أنه صل الى بيت القدس بشرج من قبله فسقط ما قالوا ا 


۰ . ليست في الأصل > وهی لا بد منها ليستقيم الکلام كما هو ظاهر‎ ) ۳(٠ 

٠٤ (‏ ) قلت : الذي پرخ مارو من أن الاضافة تفيد الاختصاص و ال من لبجو . قوله عليه 
للا خف ال لأحمر والاسود » وكل نبي بشت أل وهه والقي عة الاام ل كن ن افوا الأ 
التقدين:» فزجح ها قالية. 

٠١ (‏ ) قلت لا نسلم أن صلانه لبيت المقدس کان بناء على شرع من سبقه بل هو بوحي جديد . قال الله 
تعالى ؛ « وما جملنا القبلة التي كنت عليها الا . لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة 
الا غلل الذين هدق الله » فل شيت أنه عمل بشرع من كان قله 

هذا ولقد استدل الشيرازي في اللمع ص ٠٠١‏ على اللذهب اللختار بقوله غ ا رسول اله ر لم 
يرجع في شيء من الأحكام. . ولا أحد من الصحابة الى شيء فیک ول ال کروی ال کی رل کان ل 
جرغا لا الوا غه ورجغوا اليه ولا لى هلوا ذلك ول لك عل ما فاا س 


AA —‏ س 


مسابلا لخبار 
مال ( ١‏ ) 


خبر صيغة تدل عليه بنفسه في اللغة . 
وقالت الأشعرية : ليس للخبر صيغة تدل عليه بنفسه . 
وقالت المعترلة: الخبر انما يصير خبرا بشرط أن ينضم الى اللفظ 
قصد المخبر الى الإخبار به » كما قالوا في الأمر والنهي ‏ . 
لنا: هو أن أهل اللسان قسموا الكلام فقالوا : أمر. ونهي . -١١/‏ ب / وخبر. 
واستخبار . ) 
فالامر قولك : افعل . 
والنهي . قولك : لا تفعل  .‏ 
والخبر . قولك : زيد في الدار. 
والاستخبار . قولك : أزيد في الدار ؟ 
وهذا يدل على أن هذا اللفظ موضوع للخبر . يدل عليه بنفسه. 


واحتحوا : ا هذه الصيغة ترد ويراد بها الخبر كما قلتم . وترد والمراد بها 
غير الخبر كقوله تعالى (٠١‏ والُطلَقَات يَتَرَبْضْ بانفهنْ لاله فُرَوْءٍ ) . فاذا ورد 

)١(‏ قد مر الكلام على الأمر والنهي . هل لهما صيغة تدل عليهما أم لا وهما شبيهان بهذا . ولذلك لم 
يستطرد الشيرازي في تقرير هذه المنألة . انظر الكلام على صيغة الأمر في ( ص /۲۲ ) وصيغة النهي ( ص /۹۷) . 
( ۲ ) البقرة ۲ / ۲۲۸ . وانظر القرطبي ( ۳ / ١١‏ ) . 


۹ س 


ا لتقف فيه حتى يدل الدليل عليه . كما قلنا فى الأسماء الشتركة . 
٠ ١‏ لجو هوان انرشن E e‏ كما 
e‏ كذلك هاهنا ۰ 


۹۰ س 


شنال (۲) 


يقم الع بالاخبار المتواترة © 
د : لا يقع العلم بالأخبار المتواترة ‏ 
اوا ا ك O Ea Ea‏ 
السالفة . كما يجدها عالمة بما يحس نها سن الحسومات د ومن ان ذلك كان 
بمنزلة من نكر امشاهدات . 


وا تراه ان كل واد من الد الرر جو عله الد ولك ا 
انضم بعضهم الى بعض . لم يتغير حاله في خبره . فوجب أن لايقع العلم بخبرهم. 
قلنا : ليس اذا جاز ذلك على كل واحد منهم اذا انفرد . جاز عليهم عندالاجتماع 


ألا ترى أن كل واحد من الجماعة اذا انفرد يجوز أن يعجز عن حمل الشيء الثقيل . 
ثم لايجوز أن يعجزوا عن ذلك عند الإجتماع ؟ 


ولانه عند الانفراد يجوز ُن يدعو كل واحد منهم الى الكذب فيكذب . وعند 
الاجتماع لايجوز أن تتفق دواعيهم على الكذب 

. )٠١/١( ونقل الأمدي الاتفاق عليه . الاحكام‎ )١( 

)١ ( )‏ البراهمة ؛ هم قوم من الهنود . يبون لرجل منهم يقال له « براهم » وقد مهد لهم نفي النبوات 
أصلا . وقرر استحالة ذلك في العقول . وظن البعض أنهم ينسبون لا براهيم عليه السلام . وهو خطاً . كيف ؟ وهم 
نون النبوات . ق ف أصخاب اكز وهم أضخات الك وه أضطاب الاخ ( الل والنجل 
للشهرستاني ۲ / ۲٠١‏ تحقیق محمد سید کیلاني ) . 

)۳ ) ونسبه الغزالي ل ا ول ان او قوم ان المتواتر يوجب علم 
الطمأنينة لا اليقين . ومعنى الطمأئينة عندهم ما يحتمل أن يتخالجه شك أو يعتريه وهم . أي أن جانب الصدق 
يرجح فيه :بحيث يطمن اله القلب ولكن لا نتفي عنة توهم الكذب والغلط : اتظر كلف الأسران ( 7۴ ۴ ) 
وانظر الاحکام ( ٠١/۲‏ ) ومنتهی السول (۱/ ٥۹‏ ) والمنتهی لابن الحاجب ( ص / ٤۹‏ ) واللمع ( ص‌/ ۳۹ ) 
والمستصفى ٠۳١ /١(‏ ) :بولاق والمنخول ( ص / ٠١١‏ ) والابهاج ونهاية السول ( ( ۸/۲( وتیسیر التحریر )٣۰/۲(‏ 
وفوانح الرحموت (۲/ ١١‏ ) اول ازى })۱/ (A‏ . 


کی ن 


قالوا : ولان كل واحد منهم عند الاجتماع يقدر على الكذب . كما يقدر عند 


الانفراد . فاذا / ۷۲ہ / لم يقع العلم بخبرهم حال الانفراد . لم بقع على الاجتماع ) 


قلنا : وان كانوا قادرين على الكذب . الا أنه مع كثرتهم واختلاف همهم 
لايتفقون على فعله . كما أن كل واحد منهم يقدر على السرقة والزنا والقتل . 
ولا يتفقون على فعلها . 


قالوا : ولانه اذا جاز اتفاق الجماعة الكثيرة على الخطاً من حيث الاجتهاد . 
وهم اا » الطبائع ( و« الفلاسفة «( جاز اتفاقهم على الخطأ فى حىرهم 

ذاك يدرك بالاجتهاد . فجاز أن يغلطوا فيه . والخبر طريقه السماع 
والمشاهدة . فلا يجوز أن يتفق الخلق العظيم على الخطأً فيه 


قالوا : ولانه لو كان العلم يقع بالأخبار. لوجب أن يقع العلم بخبر « اليهود » 
عن موسی عله السلام. و « النصارى » عن عبسى › و « الجوس » عن اريس . 
و الروافض » عن ائمتها 


قلنا : من شرط التواتر أن يكون النقلة عددا لايصحالتواطؤ منهم على الكذب . 
وان يستوي طرفاه ووسطه . وهذه الشروط لم تتكامل فيما يروونه ھؤلاء. لان 
روايتهم ترجع الى عدد يسير. فلهذا لم يقع العلم بخبرهم . 


قالوا ٠‏ لو كان العلم يقع بالخبر لتوار لوجب اذا تمارض خبران على التثر 


Sa E 
E 


( ؛ ) في الأصل بدونْ واو والصواب اثباتها . 


۹۲ 


مالا (۳) 


العلم الني يقع بالخبرالمتواتر » ضرورة © 


- وقال البلخي من المعتزلة : العلم الذي يقع به اكتساب » وهو 
لناء هو أن ما يعلم الانسان بذلك من أخبار البلاد النائية . والأمم السالفة . 
يعلمه علما لايمكنه نفيه بالشك والشبهة . فصار بمنزلة العلم الواقع بالحواس 


انه لو كان النل يقع بها من جهة الاستدلال / ١۷١ب‏ / لوجب أن لايقع بھا 


. على هذا الذي اختاره الشرازي هنا‎ ٠ اتفق الجمهور من الفقهاء . والتكلمين من.الأشاعرة والمعتزلة‎ )١( 
. (41/۲ ( والا بهاج‎ ) ١۸ /۲( انظر الاحكام‎ 

(۲ ) في الاصل الغلجي e Se E‏ و ی ف ا رات 
كتب الأصول بالاجماع . والبلخي ‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكمبي . شيخ من شيوخ المعتزلة . 
واليه تنسب طائفة الكعبية . كان حاطب ليل . يدعي في أنواع العلوم . ولم يحظ في شيء منها بأسراره . وخالف 
البصريين. من المعتزلة في أحوال كثيرة . ( الفرق بین الفرق ۸١‏ ۔ العبر ۲ / ۱۷١‏ شذرات الذهب ۲۸/۲ ) قال أبن 
السبكي في الابهاج ( ١١ / ٠‏ ) ؛ وقال الشيخ أ بو اسحق الشيرازي هنا ١‏ أنه البلخي . وكناه أبا مسلم | هھ . فلت ؛ 
لم أجد ذلك في اللمع . ولعل ابن السبكي ينقله عن شرحها له ولعله للرجل كنيتان ولا فالبلخي المخالف. في 
هذه المسألة هو الكعبي لا غبره كما ذكره الأصوليون قاطبة . 

( ۳ ) والى هذا ذهب أ بو الحسين البصري من المعتزلة أيضا . قال ابن السبكي : واختاره امام الحرمين . الا 
أنه نزله على محمل لا يصير في المسألة فزاع فقال . والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في 
ثبوت ايالة جامعة وانتفائها . ولم يعن الرجل نظرا عقليا وفكرا سبريا على مقدمات ونتائج اه الابهاج 
( 1/۲ ). 
قلت ؛ وهذا ما اختاره الغزالي في امنخول ( ص / ۲۲۷ غل أ افق الى( 7 ال أن 

ری بس آنه ل يحتاج فى حصوله الى الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع أن الواسظة حاضرة في الذهن 
وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . قال ابن السبكي في رفع IS‏ وها 
الذي اختاره الرازي . وأراه رأي امام الحرمين والجمهور فلا خلاف . وقال في الابهاج ( ۲ / ۸۷ ) ؛ واذا اتحد رأي 
امام الحرمين والغزالي وهو رأي الامام والجمهور . ونزل مذهب الكعبي عليه . لم يكن بينهم اختلاف . وهذا 
التنربل هو الذي ينبغي أن يكون . ولا يجعل في المسألة نزاع . 

هناك مذهب آأخر. . وهو مذهب الواقفية . واليه ذهب الامدي في الاحكام ( ۲ / ۳ ) والمرتضى من الشيعة 
کیا في e‏ للبيضاوي وانظر نهاية السول وا هاج ( ۲ / ۸1 ) 


— ۹۳ 


لضان : أنه لا صح خي اللظر الالال ولا وق لهم الفلم ذلك دل على إن 
العلم بها يصح ضرورة . ۱ ا 
واحتجوا : بأنه لو كان يقع العلم به ضرورة. لاشترك الناس كلهم في 
أدرأكه ولا رايا اقلا كرون الفا به . دل على أن العلم من جهته عن استدلال. 
قلنا.: : نحن لا نعتد بخلاف من خالف فى ذلك آ ا ا و 
خالف في الحسوسات من السوفسطائية . | 


ثم لو جاز أن يجعل ذلك دليلا على نفي العلم به. ضرورة ‏ لجاز أن. يجعل , 
خلاف من خالف في الحسوسات دليلا على أن العلم لايقع من جهة الحواس ضرورة . 
ولا بطل هذا بالإجماع . بطل ماقالوه أيضا. 


قالوا : ولآن الانسان يسمع الشيء من الواحد والائنين . ولا يقع به العلم الى 
أن يتكاثروا فيبلغوا التواتر . فيقع له حينئذ العلم : فكان ذلك استدلالا .. كالعلم الواقع 
بالنظر في العالم والاستدلال على حدثه . ) 


قلنا : ليس اذا لم يقع العلم في ابتداء الماع : لم يكن العلم الحاصل له عند ) 
الانثهاء ضرورة . ألا ترى أن الانسان يرى الشيء من بغيد فلا يقع له العلم به على ' 
لتفصيل . ثم يقرب منه فيعلم حقيقته على التفصيل . ثم لايقال ان ذلك العلم 
استدلال: ) 


قالوا : ولآن العلم لايقع ا الآ غل صقات ضحم :+ ندل ها عل 
صدقهم . فصار كالعلم بحدث العالم . لما وقع عن الصفات التي تصحب العالم . من 
الاجتماع والافتراق . كان اكتسابا . فكذلك هاهنا. 

رابغو ان اجار اثر فا ضفات.:الا أن الخلم سدقم 
لأر الك أا الصاح .الا رى تخوان يقع العلم لمن لاينظر في الصفات . 
ويخالف هذا العلم الواقع عن العالم . / ٣أ‏ / فان بذلك لايقع الا بعد النظر في 
امعاني التي تصحب العام . والاستدلال بها . فلذلك كان اكتسابا . وفي الأخبار يقع 
العلم من غير نظر واعتبار . فافترقا. 


۲۹٤‏ س 


و e‏ 
وهو قول الجبائي . ۰ 


وقال بعضهم : اتنا عشز › بعدد النقباء . 
- وقال بعضهم : سبعون ”) » بعدد أأصحاب موسى . 
وقال بعضهم : ثلاثمائة و كسر » بعدد أصحاب رسول الله يوم برا 


لا هو أن التواتر ما وقع العلم الضروري بخبره. وهذا لا يختص بعدد. 
اا وه لك ق جا ا ج ااا عل الي فجي ان كو 
الامتبار ذلك 


OTO E EES ae a 
ا ا قب ال فو من اتس ا ربع‎ 0 e E 
. » أخذا من الجمعة . وقوم الى التخصيص بالسبعين أخذا من قوله تعالى ؛ « واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا‎ 
. وقوم الى التخصيص بعدد هل بدر. فکل ذلك تحكمات فاسدة . باردة. لا تناسب الغرض . ولا تدل عليه‎ 
اه وذكن جوا من عناق النخول‎ ٠ ونكفى تمارض آقوالهم دللا عل ادع فاا لإ سيل النا الى جص غدة‎ 
)فشا‎ 

وقال في المنخول ( ص /  ) ٠٠١‏ فان قيل كأنكم جهلتم أقل العدد . قلنا ‏ هذا مرتبط بالعرف والقرائن 
فلا ضبط لها E‏ ر 

E SENC 
. » اختار موسی قومه سبعین رجلا ليقاتنا‎ 

a‏ ) لم يذكر الشرازي قول من قال : هم أربعة فصاعدا . ويجدر التنبيه عليه فقد نقل الغزالي عن 
القاضي أ ب بک ا وال : أقطع ان قول الإ ربعة قاصر عن العدد الكامل iN,‏ بينة شرعية بجوز بالإجماع 
لقاضي وقفها على ازكين لتحصل غلبة الظن . ولا يطلب الظن فيما علم ضرورة . قال الغزالى وما ذكره صحيح . 
نظر الستصفى ( ( /١‏ ۸۸ ) المنخول ( ص / ٠٠‏ ) 


ا“ 


۹0 


ولانه لو كان ذلك يقتضي عددا محصورا . لاقتضى اعتبار صفتهم . كما قلنا في 
الشهادة . ولا لم تعتبر صفات الرواة . ولم تختلف باختلاف حالهم من الكفر والاسلام . 
والغذالة والشتوق :دل عل انه لافار فة يدد مخضور . 

وأما المخالفون : فليس لهم شبهة يرجعون اليها الا هذه الأعداد التي وردت فى 
الواضع الي ذكروها . وهذا لا يصح . لانه ليس معهم أن هذه الأعداد اعتبرت في 
الواضع التي ذكروها للتمييز بين مايوجب العلم وبين مالا يوجب . واذا لم يثبت 
هذا . ل 5 الدليل ' . 


( ؛ ) في نسخة أخرى « يصح » أشار اليها في هامش الأصل . 
٥ (‏ ) اذظر الاحکام ( ۲/ ۲١‏ ) والنتهی لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) والمستصفی (۱/ ١۸ ٠۳٤‏ ) وقد أجاد 
الكلام على عدد المخبرين . والمنخول ( ض / ۲٠١‏ ) وتيسير التحریر ( ۳٣/۳‏ ). 


۲۹۹٦‏ س 


سا ( ١ه‏ ) 
لا يعتبر الاسلام في رواة التواتر » ويقع العلم بتواتر الكفار . 
ومن أصحابنا من قال : لايقع العلم بتواتر الكفار " . 


ومنهم من قال : إن لم يطل الزمان ‏ وقع ‏ وإن طال الزمان ك 
ا ا ءلم يقع . 

ا ان الل ت للام باغارة ا ردت عل ارذ ا . کما یقع 
۳ السلمين . فدل على أنه لا اعتبار بالاسلام . 

واحتجوا ۷۲/١‏ ۔ ب /بأنو لما اختص المسلمون ا . وجب أن يختصوا 
بالتواتر أيضا . 

والجواب : هو أن هذا جمع من غير علة فلا يلزم . على أن الإجماع إنما صار 

حجة بالشرع . والشرع ورد في المسلمين دون الكفار. وليس كذلك الأخبار. فانها 
توجب العلم من طريق العادة. زا طرف اا ل ل ف الو كا 


قالوا : ولانه لو کان بقع العلم بتوانرهم . لوقع لنا العلم بما أخبرت به 
النصارى من صلب عيسى عليه السلام . ولا لم يقع لنا العلم بذلك. دل على أن 
خبرهم لا يوجب العلم . 
قلنا ١‏ انما ( لم )7 يقع هناك العلم لان شرائط التواتر فيه لم تتكامل . وهو 
ستواء طرفي العدد ووسطه . فان النقل فى الأصل e‏ . فلم .يقع العلم 
بخبرهم . وي مسألتنا تکاملت شرائط الخبر . من استواء طرفي العدد والوسط . فوقع 
un‏ ) 
هذا يشير ظاهر كلام البزدوي في أصوله ل البخاري ف الكش . وقوله وعدالتهم . 
اه رط ااا ولال کی تا و و لی بر لفل اھ کت ر6 


۲) هذا الحرف لیس في الأصل دف کا فرط as‏ 


س۷ س 


) ٩ ( تاذ‎ 


أخبار الآ حاد لا توجب العله ‏ . 


وقال بعض أهل الظاهر : توجب العلم"' . 
وقال بعض أصحاب الحديث : فيها مايوجب العلم » كحديث مالك 


عن افع عن ابن عبر وما أشبه د 
وقال النْظامٌ () : فها ما يوجب ا لعلم وهو ماقارنه ت : 


, أي مطلقا. سواء احتفت بها القرائن أم لم تحتف . وهذا مذحب الأكثرين كما قال الغزالي‎ )١( 
والامدي . وا بن ع الحاجب . الا أن الشرازي ف اخار الأحاد ما تلقته الأمة الول وندهت: فة آل انه‎ 
1 فيد علما استدلاليا. كما اشا ر الى ذلك في اللمع ( ص / غل و الج رغ بال‎ 
. ال ك نع دة . وخالفه الجمهور في هذا . وذهبوا الى أنه لا يفيد العلم والقطع بالصدق‎ 
حاشية‎ ) ٠٠١ ٠١١ /٠۲ ( جمع الجوامع‎ ) ٠١ / ۳ ( البعض اول البعض واأنظر الاحكام‎ ll سواءِ عمل به الجمع‎ 
اا ا‎ ) ٠٠۲ / بولاق والمنخول ( ص‎ ) ٠١ /١( العطار . وانظر المستصفى‎ 

(۲) وهذا مذهب هب الامام أحمد بن خنبل . وأبن خويز منداد من المالكية بل عزاه الى مالك . وعليه 
الظاهرية . قال ابن حزم في الاحكام (١/۷٠)؛‏ «قال أبو سليمان . والحسين بن علي الكرابيسي 
والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم ان جر الوا العدل . عن مثله . الى رسول اله ری يوجب العلم 
معا . وبهذا نقول « وحصول العلم عندهم مطرد احتفت بالخبر القرائن أم لم تحتف 

)١(‏ يقال .إن هذا الإسناد أصح اسناد الى رسول الله و للك باه الون م ازىي 
والحق أن أصح الاسانيد مطلقا غير معروف . وهو متردد فى مجموعة من الأسانيد ا للسخاوي 
a cS al ۳٣/۱(‏ 

٠ (‏ ) أي من الأسانيد التي تشبه هذا الاسناد في قوتها كحديث مالك عن ابن شهاب . عن سالم بن عبد 
الله E‏ وغيزهما ف الابائة . وللن أهل الحديث من عمم فقال کل حدیث موجود في 

لصحيحين مقطوع بصحتة كما فعل أبن الصلاح في علوم الحديث ( ص ۲١‏ ) وانظر تدريب الراوي ( ص / ۷١‏ ) 
ST TE |‏ الصلاج. وغو اختار ا ی 
حاشية الغدوي السمين . 

)١(‏ هو أبو اسحق ابراهيم بن سيار العروف بالنظام . وهو شيخ الجاحظ . ومن أذكياء المعتزلة . قرر 
مذهب الفلاسفة فى القدر الذي انكره عليه عامة المسلمين . توفي ما بين سنة ۲۳١‏ وسنة ۲۲۳ وهو زعيم الطائفة 
النظامية . ) 

( النجوم الزاهرة ۲ ۲ - الفرق بين الفرق ٠١‏ - طبقات المعتزلة ٠٩‏ . تاريخ بغداد )٩۷ / ١‏ . 

)١ (‏ والى هذا المذهب ذهب امام الحرمين . والغزالي . والأمدي . وابن الحاجب . والرازي . وأتباعه_ 


۲۹۸ س 


لنا؛ هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم . لأوجب خبر كل واحد . ولو 

كان كلك . لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة. ومن يدعي مالا على 
ه. ولا لم يقل هذا أحد . دل على أنه ليس فيه ما وجب العلم . 

A‏ ا ر ارا رج ال ا ر اة 

3 والبلوغ وغير ذلك . كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . 


ولانه لو کان e ITE e‏ ن لاء فا فهر 
وات اانا ا 


ثبت أنه ا mn‏ 

اشا هو أنه 7ا السهو والخطأ . والكذب على الواحد فيما 
نقله . فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم. ٠‏ ) 

- واحتج أهل الظاهر : باأنه لو لم يوجب العلم . لما وجب العمل به. اذ 
لا يجوز العمل بما لا يعلمه . ولهذا قال الله تعالى ؛ ( ولا تَقَفٌ مأ لَيْسَ لَك به 
عم“ 

- والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم . كما يقولون 
4 2 . وخر المفتى . > وترنسب الأدلة بعضها على بعص › . فأنه ب الع 
=کالبيضاوي 8 جچر جر المسقلاني في شرح النخبة ( ضا ٩‏ ) حاشية العدوي وابن الهمام من الحنفية . وانظر 
الستصفى )۳١/١(‏ بولاق والمنخول ( ص / ۲۳۹ ) والابهاج ونھاي السول ( ۸۳/۲ ) والاحکام ( ٣۲/۲‏ ) 
وتيسلير التحریر ( ۳/ )۷١‏ . ) ) 

ل ایل د فد ت ان ل وتنا عادد فرق ف سي و د 

جوز افادته للعلم ؛ « فهذا مما لا يعرف استحالته . ولا يقطع بوقوعه . فان وقوعه انما يعلم بالتجربة » ونحن لم 
وکن قد جربنا كرا مها اغتشدناه جما بقول الواحد مع قرائن أحواله ET‏ 
وعن هذا اغ القاضي ذلك »., ` : 

e 0‏ ج لنخبة ( ص / E e‏ ا ومسلم 
ا NOs aT‏ ) 

- ( ۸ ) الاسراء ۷ / ۳١‏ . وانظر القرطبي ( ۲۴ / ٠٣۷‏ ) . 


)٠١( التبصرة‎ ۹۹ 


) وأما قوله عز ول ؛ ( ولا تف ما ليس لَك به علي )" فالجواب : أن الراد 
ا ی ل کی شرن او و یار اا وا ر 
الواحد وان لم يقطع به . فهو معلوم من طريق الظاهر . والعمل به عمل بالمل . 

واحتجح أ صحاب الحديث: بأن ا هذه الاخبا ر على کثرتها لا يجوز 


: 2 ر ا کون فیها e‏ وجب أن کون ذلك 


قلنا : يبطل به اذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا بحتمل 
غيرها . فانا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا. ثم لا يمكن أن نقطع بصحة 
واحد منها بعینه . فبطل ما قالوه . 

واحتج النظام : بأن خبر الواحد يوجب العلم . وهو اذا أقر على نفسه بيا 
يوجب القتل والقطع > فيقع العلم به لكل من سمع منه . وكذلك اذا خرج الرجل من 
داره مخرق الثياب . وذكر أن أباه مات . وقع لعلم لكل من سمع ذلك منه . فدل 
على أن فيه ما يوجب العلم . 

والجواب : هو أنا لا نسلم أن العلم يقع بسماعه . لأنه يجوز أن بظهر ذلك 
لغرض وجهل يحمل عليه . وقد شوهد من قتل نفسه بيده . وصلب نفسه . وأخبر 
بموت بيه الفرض.يصضل اة وأمر تسةه فاا امز E‏ 

الل د 


. ۳١/۱۷ الاسراء‎ ) ٩ ( 


- يجوز التعبد بأخبارالآحاد . 
- وقال بعض أهل البدع ‏ : لا يجوز ذلك من جهة العقل . 


ناء هو أنه اذا جاز في لفقل أن حل وجرن الادات عل راط اا ردت 
تەق بها الوجوب . جاز أن يعلق وجوب العبادة على ما يخبر به العدل. ولا فرق 
- ولانه اذا جاز أن يكون فرض الانسان ما يخبر به المفتي . ويشهد به الشاهد. 
وان جاز عليهم السهو والخطا . ولم يقبح ذلك في العقل . جاز أن يرد التعبد بالرجوع 
الى قوله فى احكام الشرع . 

ولان ما ي ی ا و ا اور یما کان ذلك 
نصا . وربما كان استنباطا .فاا جاز الرجوع الى خبره مع الاحتمال الذي ذكرناء , 
فلان يجوز الرجوع الى خبر من روى قول النبي عليه السلام أولى . 


و ا به . ونحن ندل عليه . ولو لم یجز ورود التعبد به 
واا انا ا ا ا ا ا ف ا لل 


)١( ٠‏ تقله أبن الحاجب تبعا للامدي عن الجبائي ی ی ج ار ون 
) تابعہم من اهل الظاهر كالقاشاني وغيره اه . 

) ولکن الصحيح في النقل عن الجبائي التفصيل في المسألة > فهو يمنع مأ انفرد به العدل الواحد . لا جمیع 
أ الأخاد ببالمى الام القابل لخب التوائن. لانه تائىف الالة القاسة أنه بجي لفل ك الرأحة إذا 
برواه إثنان . قال أبن السبكي : ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل . بل لا 
بد من العدد وأقله اثنان | ه الابهاج (۲/ ٩۷‏ ) . وانظر ما كتبه استاذنا الشيخ عبد الغنى عبد الخالق حول 
تحقیق مذهب الجبائي في مقدمته لصحيح البخاري ص - ۳ . وانظر الإحكام ( ١ / ٠‏ ) والنتهى لابن الحاجب 
( ص/ ٠۳‏ ) والمستصفى ٠١١ /١(‏ ) بولاق والنخول ( ص / ٠٠١‏ ) والابهاج ونهاية السول ( ٠۹۷/٠‏ ) واللمع 
( ص/٩‏ ). 


ے١‎ 


والمصلحة لا يعلمها الا الله .ورسوله َل . واذا كان الخبر عنهما واحدأً. لم تعلم 
الصلحة . لانه يجوز عليه السهو والخطا . فوجب أن لا يقل  .‏ 

قلنا : الصلحة تتعلق بما علق التكليف عليه . وهو خبر العدل . واذا وجدنا 
لف عك الى به الفا ران ل ل فة الخال فا أ روا ا 
تقول فی الحاکم' اذا شهد عنذه شاهدان u‏ جاز له ان یحکہ 
به . وكان. ذلك الحكم الذي أوجب الله تعالى ٠.‏ وان لم يعلم حال الشهود ا" 
الباطن . : . . 
وجواب آخر: وهو أنه لو كان هذا طريقا في رد الخبر. لوجب أن يجعل 
ذلك طريقا في رد الفتوى فيقال ؛ ان التغبد لا يتعلق الا بما فيه مصلحة لكلف . 
وذلك لا/ ٠١‏ أ/ يعلم بقول الواحد. فيجب أن لا يقبل . ولا لم يصح أن يقال 
هتا في الفتوى . لم يصح أن يقال ذلك في الأخبار . ا 

ولانه لو کان الواحد لا يجوز أن يتعلق به التكليف لجواز السهو والخطاً . 
على الخبر. لوجب أن لا يجوز التعبد بطريق الاجتهاد . وبناء دليل على دليل . 
وترتيب لفظ على لفظ . لأن السهو والخطاً في ذلك کله يجوز وف ل رلاد 
فبطل ما قالوه . 


قا لوا لو جاز التعبد بنا يخر به الواحد وان لم يقع العلم بخبره . لجاز أن 
يقبل خبر الفاسق والمجنون . 
قلنا.: لو ورد التعبد" بقبوله لقبلناه . 
ثم ليس اذا لم يقبل من الفاسق والمجنون . لم يقبل ممن لا د بقع العلم بخبره . 
كما تة تقول في الشهادة والفتوى e‏ من الفاسق والمجنون ثم تقبل ممن لا يقع . 
العلم بخبره . 1 ۰ 
ولان العقلاء يرجعون الى من يوق بخبره في أمورهم . ولا پرجعون الى من 
لا يوثتق به هن المجانين والفساق . فدل على الفرق بينهما . 
)١(‏ وني نسخة الشيود أشار إليما بہامش الأصل . والمعنيان متقاربان . 
)١ ( ٠‏ وفي نسخة أخرى « الشرع » أشار إليها في هامش الأصل . 


ت س 


٠ )۸( ال‎ 


يجب العمل بخبر الواخد) من جهة الشرع ” . 


ومن أصنحابنا من قال جب العمل به من جهة اقل والش ٩7‏ 
وقال القاساني ° : و العمل .به » وهو قول ابن داود 
والرافضة). ) 


0(7 غل اله مراد به ما قابل التواتر . والا فسيأتي أ ن هناك من يشترط التعدد في الرواة. 

. بخبر الواحد فهو‎ E هذا هو مذهب الجمهور من القائلين بجواز التعبد بخبر الواحد‎ )١( 
ن ل به من باب ا‎ 

٠‏ (۳) بهذا قال الامام أحمد بن حنل . والقفال . وابن سريج . وأ بو الحسين البصري . وما ذكره الشيرازي 
هنا من أنهم يوجبون العمل به من جهة العقل والشرع أولى مما ذكره غبره من أنهم يوجبونه من جهة العقل فقط . 
انر الاحكام ( 677 ولا اج وا ا ) 
٤ ( |‏ هو آبو بکر محمد بن إسحاق القاساني . نسبة إلى قاسان . وهي بلدة عند قم . والناس يقولون 
E E E PR CO E‏ 
لطر اللاب ر٠‏ ولك عة ان اا الب اااي و جا عل كن المد عن ن 
الحاجب ( ٠١/۲‏ ) والقاساني هذا حمل العلم عن داود . الا أنه خالفه في مسائل .كثيرة من الأول والفروع له 
کتاب الرد على باود وای ي ا او 
لابن الندیم ٣٤‏ ا تمصار المنتمه (Mv /F‏ 

)١ (‏ القائلون بعدم الوجوب اختلفوا فمنهم من قال لم TT‏ قل : قام 
الدليل :غل أنه غر حجة. وهم الذين عناهم الشرازي هنا . كما قاله أبن السك فی الا بهاج ) ۷/۲ ) وکما 


يفهم من سبای ادلتهه : 2 ٠‏ 
١ (‏ ) الرافضة هم الذين كانوا مع زيد بن على . ثم تركوه. لانم طلبوا إليه ان يتبرا من الشيخين . 
لقد كانا وزيري جد فلا اتبرا منہما . فزفضوه . وتفرقوا عنه . وهم فرق . ومنمم السبئية الذين اظروا 


E ۰‏ علي رضي لله عب زلود وخر على قرا مغ انظر( الفرق بین الفرق ٣‏ ) . هذا ويي السألة 
ال ية اه لر فر دو الجر ل عل ها طا . ومالا یسقط با 3 ال 
وجوزه في الثاني . الاحکام للامدق ( ۲۸/۲ ). 

- وما ذكره الشيرازي عن ابن داود خاص به . وليس بقول لأهل الظاهر كما قاله ابن السبكي في جمع 
الجوامع ( / ٠۹‏ ) حاشية المطار . فقد نقل ابن حزم عن داود الظاهري في الاحكام .٠۷ /١(‏ ۷ ) أنه بقول 
بوجوب العمل به . بل بوجوب العلم . ودافع عنه دفاعا لم يفعله غبره . وشدد النكير على المخالف . من ص ٠۷‏ 
الى ٠۴۴‏ الجزء الأول فليرجع اليه من شاء . 


۳ 


لنا : قوله تعالى ٠‏ ( فلولا فر من كل فرقَة منْهُمْ طائفة يمهو في الذيْنِ 
OE NT‏ درون دا ها رت 
الطائفة . 

فان قیل : وجوب الانذار لا يدل على ووب الرجوع الى قول المنذر وحده. 
e aE‏ 
لا یجب العمل بقوله حتی E‏ ) 

قبل : قد اا الانذار. وا الحذر من الخالفة . وهذا يقتضي ۰ 
الخذر رة لار 


فان قيل : الحذر هو : / ٠١‏ ب / أن ينظر ويعمل بما يقتضيه الدليل . لا أن 
يعمل بما أخبر به. 
قنل: اذا على الوغيك. ترك امو فالكدر عن مخالتة هى أن .غل :ذلك 
الشىء ٠‏ فأما اذا لم يفعل . فلم يحذر .فلم يكن" ممتثلا لما اقتضاه الظاهر . 
وأ يضا : قوله تعالى ؛ ( [ ن جَاءَكمْ فأسق بنْيَا فَبينوّا ) فدل على أنه اذا جاءه 
اعدل لم یتبین فی خبره . 
وا بان الى عه ا كن مت اا2 ال انان مرا رعا 
وقضاة . واحدا واحدا. ولو لم يجز العمل بخبر كل واحد منهم لما بعثهم آحادا. 
فان قيل : يجوز أن يكون قد بعثهم الى ي ا علموها بالتواتر قبل 
بعثة الرسول . كما علموا - في قولكم - وجوب العمل بخبر الواحد قبل بعث الرسل . 
قیل : لو کان نقل تقل اليهم فى ذلك تواتر . لنقل الينا وعلمناه . كما علمنا كل 
ما تواتر به الخبر . وأما وجوب العمل بخبر الواحد فقد علموه بما تواتر به الخبر من 
بعثة الرسل الى كل جهة . 
( ۷ ) التوبة ۹/ ٠۲‏ . وانظر القرطبي ( ۸/ ۲۹۳ ) 


(۸) في نسخة أخرى « فلا يكون » أشار اليها فى هامش الأصل 
٩ (‏ ) الحجرات ٦ / >٩‏ . وانظر القرطبي ( ۳١/١١‏ ) . 


س٤‎ 


lL‏ قد كان يخا بدت ريبع ال ايبات . وان و 


OT‏ . وعندهم يعلم ذلك 
بالعقل > فبعث من ينبههم على اعمال الفكر والنظر فى الدليل . ويدل عليه إجماع 
الصحابة - رضي الله عنهم ۔ فانهم عملوا بأخبار الواحد في مسائل مختلفة . وأحكام 


ڭم : 


روی اناا بکر ۔ رصي الله عنه - عمل تر اة وفخفد ن ا 
ی میراٹ الحدة 


- وعمل عمر رضي الله عنه - بخبر عبد الرحمن في أخذ الجزية من المجوس ”“ 
وبخبر حمل بن مالك في دية الجنين" وقالوا: لولا هذا لقضينا بغيره 


) هو المغيرة بن شعبة الثقفي.. يكنى أا عبد الله وقيل : أبا عيسى صحابي توفى سنة خمسين من 
الهجرة . ( الاستيعاب ٠٤٤١ / ٤‏ ) . 

)١(‏ هو محمد بن مسلمة الانصاري الحارثي کا ای وال اا عا . صحابي 
توفی سنة ثلاث وأربعین > وقیل ست . وقیل ٠‏ سبع وأربعين as‏ 


( ۱۲) حدیث میراث الجدة رواه ابو داود ۲۸۹٤‏ . والترمذې ۲۰۰ . ٣۰٢‏ وا بن شا ر ا۷ فی م ای 

eT‏ لجن لى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها . فقال ؛ مالك في كتاب الله تمالى شيء. وما علمت ل" 
ي سنة النبي مره شين فارجعي حتى أسأل الاي :فال اناي ٠:‏ فقال افر حن عة مرت رول 
الله عبار أعطاها الثلث ا ٠‏ هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال الغيرة بن 

شعبة فأنفذه لها أبو بكر . ثم جاءت الجدة الأخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأل مراثها فقال ؛ 
لك ف کاب اله ال ي وما كان ل اى قى به اهرك ةوا ا نة اراي ول دخ 
دل ادى فار eS a‏ 

هذا والذي في الأصل مبراث لجد . والصواب ميراث الجدة . وما في الأصل سهو من الناسخ . وسيأني في 
ص۳۷۲ ميراث الجدة على الصواب . 

١۳ (‏ ) الحديث رواه مالك في الموطاً ۲۷١ /١(‏ ) والترمذي فى كتاب السبر رقم ٠١۸١‏ والبخاري فى كتاب 
ال ان وة رالات ع ال لن 

)٠(‏ حمل بن مالك. ويقال حملة بن مالك بن النابغة الهذلي . يكنى أبا فضالة. صحابي 
( الاستيعاب ٠۷۲/١‏ الخلاصة ص *۸ باقر لهد بت e‏ 

)١( ٠‏ حديث دية الجنين رواه أبو داود رقم ٤٥۷۲‏ . وابن ماجه رقم ۲٣٣‏ . والنسائي (۸/ ٤۲‏ ) شرح 
يوطي وأابن عبد البر فى الاستیعاب ۱/ ٣۷١‏ . 


وبحديث الضحاك بن سفیان " في توريث المرأة من دي زوجها " . 


وعمل عشمان a E‏ أ/ بنت مالك في سکنی 
E‏ ی وجهه أنه قال. كان اذا حدثني أحد عن رسول 
الله .ميه بشيء أحلفته . فان حلف صقته . الا أبا بكر رضى الله عنه۔ فانه 
حدثني . وصدق ابو بكر . 


e لخابرة بحدیث رافع‎ e 


ا 
وعمل زيد بن ثا بت - رضي الله عنه - بخبر امرأة من الانصار أن الحائض تنفر 


۹ ۲ 
بغر وداع ‏ 


١١ (‏ ) هو الضحاك ر بن عوف . E E‏ . صحا بي i EE Ro‏ 
على رس رسول الله یلا متو شحا سیفه ( الاستیعاب ۲ / ۷٤١‏ ) . 


١۷ (‏ ) حديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها أخرجه ابو داود رقم ۲۹۲۷ . وا بن 
مأاجة ۲٣٤١‏ و الترمذي ٠٠۱‏ . 

(۸) هي فريعة بنت مالك ب ا . أخت أبي سعيد الخدري . شهدت بيعة الرضوان . الاستيعاب 
( ۳ ) . 

( ۹ ) حديث فربعة بنت مالك أخرجه اہو داود رقم ٠١‏ . وأبن ماجة ۲٠۳١‏ . والترمذي ٠٠٤١‏ وقال : هذا 
ي ا راو ای د ل 
للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها . وأخرجه النسائي ( ٠٠١ / ١‏ ) شرح السيوطي . وابن عبد 
البر في الاستیعاب ( ٠١۰١۳ / ٤‏ ) . 

(۲۰) مرتخریجه . 

٠١ (‏ ) حديث أبي سميد في الربا في النقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب ۷۸ بيع الفضة بالفضة . 
ومسلم في كتاب المسافات رقم ۲١‏ والترمذي رقم ٠١١‏ . وانظر ما قاله الترمذي , عن ابن عباس فى هذه المسألة 
( ۴/۴ ) بعد أن رو الحديث: 

٠١ (‏ ) حديث الحائض تنفر بغير وداع رواه البخاري كتاب الحج ٠٠١‏ باب الزيارة يوم النحر. ومسلم في 
کتاب الحج رقم ۲۸٤‏ . وا بو داود ۲۰۰۲ . والترمذي ٩٤۳‏ . 


EE o hs E 


TE 


قریش ' . وبحديث عائشة e i ph‏ 
العمل به . 

ف قدت ار وا بوا ف ار اا 

قيل : هذا تواتر من طريق المعنى . فانهاوإن وردت في قصص مختلفة فهي 
متفقة على اثبات خر الواحد . فصار ذلك کالاخا ر النواترة في سخاءٍ حاتم . وشجاعة 
علي کرم الله وجهه . 

ا قل ا کو ق 

قيل : لم ينقل غير الأخبار والرجوع اليها. فمن ادعى زيادة على ذلك احتاج 
الى دليل . 

ولانه لو كان هناك سبب آخر يوجب ( العمل )" به لنقل ولم يخل به . 

فن قل آفا رجمرا ال تلك اأخار ها فلن بجخرة الصحا تة رضي 
الله عنهم - ولم ينكر على رواتها . فصار ذلك اجماعا منهم على قبولها . فوجب المصير 


اليها لاجل الاجماع . 
قل كات ك اا عدجا ا ع ا 
روایتها . ) ) 


فان قيل : ان كان قد نقل عنهم العمل بخبر الواحد . فقد نقل عنهم أيضا الرد 


SE ١/٤ . ۸۳-۱۲۹ / ۲ ٩۹۲/۱ أحمد بن حنبل فى المسند‎ TET 
. ومسلم وكتب السنن‎ 
ر‎ 
في الأصل « علموا » وهو تحريف من الناسخ . والمثبت هو الصواب لن البحث في العمل بخبر‎ ) ٠١( ٠ 
. ااج ا . والسياق يدل عليه‎ 
0ف الال العم والشبت من نخة أخرى أغار الها ق هاش لاغز . وهي الصواب لآن البحث كما‎ 
ا وو ا‎ 


۷ ۳س 


آلا تری ان ابا بكر - رضي الله عنه a a EE E‏ 
۷٦ / a‏ ود و و 
ود قو ن ا خر ای ورل اا ا ا ی 


ورد علي - عليه السلام - حديث أبي سنان في المفوضة " 


قيل : قبولهم على ما بيناه . دليل على وجوب العمل به. وردهم لا یدل على 
٠‏ أنه لا”يجوز العمل به . لانه يجوز الرد اذا وجد علة تقتضي الرد. 


.+ ألا ترى أن الخبر المتواتر يجب العمل به بالاجماع . ثم رددنا تواتر النصارى 
أن ليخ صلب ولا يمع ذلك العمل بالتواتر» لا سيما وقد روق في بعض للواقع. 
التي ذكروها العلة التي اقتضت الرد والتوقف . فروي عن عمر أنه قال في الاستئذان 
بی موی ات لك ی ا ا غل را 0 

١‏ فال غل غالبلا ف خر آي ان آغزا ن بول غل غ ۾ اى 
لا یعرف الاحكام . و فلا بعول على روابته . 


( ۲۷ ) مر تخريج الحديث في الصفحة ۳.١‏ وهو حديث ميراث الجدة . 
( ۲۸ ) حدیث ابي موسى ؛ « اذا استأذن أحدكم ثلائا فلم يؤذن له فليرجع » رواه البخاري في كتاب 
الأننان #د باب التل والاستئذان لاا ومسلم ۲٥۲‏ ,والترمذي ۲۹۹۰۔۲۹۱ . وابن ماجه ۳۷۰٢‏ . وأبو 
داود 0۱۸۰ ۔ ۵1۸۱ . 

( 0 الذي ورد ق روانة أ بى دوك والترمدذقى : والتسائي ‏ واجمة ل و ا ی 
وف بعض روايات النسائي رجل من أشجع . وفي البعض الاخر ؛ اناس من أشجع . والحديث مشهور في مسالة 
المفوضة . قال اللا ر کفوری في شرح سنن الترمذي 4 الحد بث روي ل ن ان . ومرة عن 
معقل بن يسار. ومرة عن بعض أشجع لا يمى . ومرة عن رجل من أشجع . أو أناس من أشجع . ( تحفة 
ا (T/4‏ 

قت غا دك ا من أنه أبو سنان هو ما ورد في رواية أبي داود رقم ٠٠١‏ وفيها ؛ فقام اناس 

وانظر e‏ ف اترمزی 0 . واو داود 4 _ ۲۱۰ ۲۱۹ . والمسند 10۹4 - ٤۲۷١ - ٤۱۰‏ . وسنن 
النسائي ٩۸ / ٣‏ کتاب النكاح . 

( ۳۰ ) انظر سنن اس داود رقم 0۸۳ ۔ ۸٤4‏ . 

( ۳ ) انظر تحفة الاحوذي ( ۳١/۲‏ ) 


۳ A — 


ويدل عليه : هو أنه إخبار عن حكم شرعي . فوجب قبول خبر الواحد فيه 
کالفتوى | ٤‏ 
ولانه لو لم يجب العمل بخبر الواحد. لوجب أن يكون ما بين النبي عليه 
السلام طول عمره يختص به من سمع ذلك منه . لا یلزم غیره اعتقاده والعمل به 
لانه لم بنقل الى غره نقل توانر . وهذا لا بقوله أحد. 

واحتجوا : بقوله تعالی :.( ولا تق ما لیس لك به علم ) وما أخبر به 
الواحد لا علم له به . فيجب أن لا يقفو. 

e r e e 
بما لا غلم له به. فيجب أن لا يرد. وعلى أن العمل بخبر الواحد عندنا عمل‎ 
قاطع للعذر. وان كان‎ . ERE MEN لا يعلمه‎ 
. ما یخبر به يجوز فيه الصدق والكذب . وهذا كما تقول في الرجوع الى قول الشاهد‎ 
hs وقول المفتي انه رجوع الى العلم والعمل به .. وان کان ما بشهد به الشاهد.‎ 
اف وا ك د :ووا یکون / ۷۷ أ / باطلا.‎ 


قالوا : ولانه لو جاز أن يقبل من غير دليل . لوجب أن ل ووا ادي 
قلا : ck,‏ > فنقول : ولو جاز رد خبر الواحد من غير دلیل . لجاز 
رد قول ابي عليه السلام من غیر ليل 


وها اران شل رل ال وخبر الشاهد من غير حجة وان لم تفیل 
دعوى‌النبوة من غير حجة Es‏ يقبل خبر الواحد وان لم تقبلإدعوىالنبوة 
a a‏ ) 

وعلى أن خبر الواحد لا يقبل الا بدلیل . وهو ما دللنا به على وجوب العمل به 
من الكتاب والسنة والاجماع . ويخالف دعوى,النبوة . فان هناك لم نعلم نبوته الا ت 
جهته ‏ ولم يقم دليل على صحته . فلم يثبت . وهاهنا الشرع قد ثبت قبله . وعلم من 
جهته قبوله . فوجب المصير اليه . 


TT /W السرا‎ 


۹ س 


قالوا : ولأنه لو جاز قبول خبر الواحد في فروع الدين. لجاز قبوله في 
الأعرل ري اتود اعات اقات ) 


قلنا ei Pl DS‏ فلا يعدل عنها | 


كما تقول فى الغائب عن النبة. 


الوا ولان رات اة فة وخر الزاخد موضع جك فلا بجو ارال 


اليقين بالشك . 


O E NONE 
. الشهادة والفتاوى . فيقال : براءة الذمة متيقنة . والشهادة والفتوى موضع شك وشبهة‎ 
فلا يترك اليقين بالشك . ) ا‎ 

وعلى أن حكم الأصل غير متيقن بعد ورود الخبر . / ۷۷- ب / بل هو حال 
شك وشبهة . لانا نجوز أن يكون الأمر قد تغير عما كان عليه في الأصل . فلا يكون 
العمل بالخبر ازالة يقين بالشك . ) 
HEE Sa E‏ 
e‏ 

ناه ان کان لا يجوز لملم آن سل بتاه تیل بصحته فيجوز 
ن تعلق بالفريق a‏ 

ولآن العالم لا مشقة عليه فى معرفة ما أفتى به. لان له اجتهادا يرجع اليه . 


م )۳س 


وليس كذلك هاهنا . فانا لو ألزمنا الناس أن يعرفوا ما سمعوه من الأخبار من طريق 
التواتر. لشق على الناس . فصار منزلتهم في ذلك من الفتوى منزلة العامي . لما شق 
عليهم الاتقطاع الى الفقه . جوز لهم التقليد في الفتوى e e‏ 


2 


قالوا؛ واه لو كن الل ر لاحت واا رجب ارت عه ن 

سائر أدلة الشرع . لأنة اذا أراد العمل بخبر الواحد جوز أن يكون هناك ما هو أولى 

ن اسار الاحاد ET‏ يتوقف عن العمل به حتی یحیط علمه بجمیع ما روی 
عن الي ملل لر . وهنا لا سبل اليه جت ن كر الل و 


قلنا: لو کان تجويز ما هو أولى منه من الأدلة يجوز أن يمنع العمل بما وقع 
اليه منها. لوجب أن لأ يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهد . ولا للعامي أن يعمل 
بفتوى فقيه . لجواز أن يكون هناك ما هو أولى منه . ولا بطل هذا . بطل ما 
کرو ۰ 

ولأنه لو جاز أن يكون هذا طريقا للمنع من الأخبار . لوجب أن يجعل طريقا 
الى انع فن لعل الاجا انه ع رتب دللا غل دل باجتهاده . و 
يكون هناك ما هو أُولى منه . فیؤدي الى / ۷۸ أ/ إبطاله :ا ل ن شال ھا 
ني إبطال الاجتهاد ا ST‏ 


ا ا 


)٩( ال‎ 


يحب العمل بخبر الوا حد وان انفرد الواحد بروا يته ته ) . 


وقال ابو علي الجبائي : لایجوز حتى يرویه اثنان عن اثنين الى 
ا (YY‏ 
النبن كم *. 
لغا : قوله تعالى ‏ ( إن جَاءَكم فأسق ييا فتَبينوا ) فدل على أنهم اذا جاءهم 
عدل لم يتبينوا. 
| وأ يضا : هو أن النبي عليه السلام كان ببعث عماله ٠‏ وقضاته الى البلاد أحادا. 
فبعث معاذا الى اليمن . وبعث عتاب بن أسيد. الى مكة . وبعث مصعب بن عمير الى 
ج ت س a a‏ 
١ (‏ ) هذا ما يقال له في علم الحديث ؛ الغريب . والجمهور على قبول الحديث وان انفرد الواحد بروايته , 
ولم يعرف الخلاف الا عن الجبائي هنا . وانظر المراجع التي ذكرناها فی ٣١۱‏ 
(۲) قال ابن السبكي رأى الجبائي e‏ 
او ا ر وو ن کان لخبر في الزنا فلا يقبلى ال اربعة ر رال + E‏ تضاعف 
TT‏ 
۰ قال الغزالي في المنخول بعد أن ذكر شرط الجبائي في العدد وأنه يشترط العدد في كل من تحمل غيره : 
وهذا استئصال لهذه القاعدة . اذ لا يستقيم على هذا ا لمذاق حديث في عصرنا ' ه . 
هدا والجبائي 5 فد يستعني عن العدد ادا کان ماده خن اجر 1 ار 1 و الانتشار في الصحابة . 
عمل بعضهم به . المنخول ( ص / ٠٠١‏ ) . 
١ (‏ ) نقل القاضي عبد الجبار هذا المذهب عن الجبائي نفسه أيضا . كما تقدم نقل المازري عنه هذا المذهب 
في التعليق السا بق وقد نقله ابن السبكي في جمع الجوامع ( ٠١١ / ٠‏ ) حاشية العطار عن عبد الجبار نفسه . وهو 
وهم . وقد نبه عليه المحلي . والصواب مانقله فی الا بهاج ( ۲ / ۲٢۳‏ ) من نقل عبد الجبار عن الجبائي . 
هذا ونقل ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ف ۲٤١‏ ا عن الانتاذ ابي منصور البغدادي نة قال 


هناك من بخترط خمسة عن خمسة . وقال قوم سبعة عن سبعة . 


1 / ٤۹ الحجرات‎ ) > ( 


۱٣٢‏ ۳ے 


ا : فان الصحابة رجعت في التقاء الختانين الى حديث عائشة رضي 
الله عن وحدها. 
و کر ی شی ری فل مر فد اعدد ری ران ا ا 
في الفتوى . لايشترط في قبول الخبر . كالحرية والذكورة . 
ولانه خثر لاتشترط فيه الحرية . فلا يعتىر فيه العدد. کالخبر فی الاذن فی 
دخول الدار . وقبول الهدية . ) 1 
ولانه طريق لاثبات الحكم . فلا يشترط فيه العدد . ليله : الأصول التي يقاس 


و روابة اتن عن ان الى أن يتصل بالنبي 1 لى 
ذلك . فوجب أن يسقط اعتباره .. ) 

واحتجوا: ۾ يان ايا بكر الضذة e‏ ا ا 
راك الجدة حتى شيد ده محند بن اة ٠‏ ور لم يسل خير آي مون 
e E SS‏ فد غل نة دس اعدد 

والجواب : هو أنه يجوز ان يكونا طلبا الزيادة احتياطا . ولهذا روي عن عمر ' 
رصي الله عنه ا لابی موسی اقرف دو لا e‏ ردت 


أ n‏ چ 0 


لواح e EA‏ 
ر a‏ . فأاعتىر فيه العدد أصله الشهادات . 


على أنه لو كان بمنزلة الشهادات . لوجب ن در 
۳ ولوجب ن یختلف عدده باختلاف e‏ کما اختلفت الشهادات 
ر أنه لفتزى ۰ 
مر تخریج الخبر فی ص F0‏ 
١ (‏ ) مر تخریج الخبر في ص ٣٠۸‏ . 


(۷) مر تخریج الخبر فی ص ٣۰۸‏ . 


۳٣٣۳ 


) ٠۶١(اس‎ 


يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى ‏ . 

وقال أصحاب أبي حنيفة : لايقبل "' . 

لنا : هو أن الصحابة - رضح الله عنهم - رجعت الى حديث عائشة في التقاء 
الختانين ‏ وهو مما تعم به البلوى . 

وقال ابن عمر ؛ « كنا نخا بر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حتى أتانا رافع 
ان خد اران النبي لر نهی عن ذلك . فترکناه لقول رافع ‏ » . 

ولآنه حكم شرعي يسوغ فيه الاجتهاد . فجاز اثباته بخبر الواحد . 

ا ۰ 

ولان کل دلیل ثبت به ما لاتعم به البلوی . ثبت به ماتعم به البلوى ؛ كالسنة 
المتواترة . 

ولان كل حكم ثبت بالقياس . ثبت بخبر الواحد . 

دلبله : ما لاتعم به البلوی . ) 


)١ (‏ هذا هو الرأى امعتمد لدى الجماهير من الأصوليين . وجميع أصحاب الحديث . 

( ۲ ) قال فى كشف الأسرار ز ۴ / ٠١‏ ) ؛ خبر الواحد اذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى لا يقبل عند 
الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا التقدمين.. وهو مختار التأخرين منهم اه قلت ؛ وهو اختيار 
السرخسي والبزدوي وصدر الشريعة وابن الهمام ونسبه لعامة الأحناف وانظر أثر الخلاف في هذه السالة في تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١‏ تحقيق الدكتور محمد أديب صالح . 

رانظر المنخول ( ص / ۲۸١‏ ) والمستصفى ١ /٠(‏ ) والاخكام ( ٠١ / ١‏ ) ومنتهى السول ( /١‏ ۸۷ ) والنتهى 
لابن الحأجب ( ص/١١)‏ وتيسير التحرير ( ٠۲/۳‏ ) واللمع ( ص / )٠١‏ والسرخسي ۳١۸ /١(‏ ) والمسودة 
( ص / ۲۳۸ ) وفوانح الرحموت ( ۲/ ۱۳۸) . 

( ۳ ) مر تخريج الحديث 

٤ (‏ ) مر تخريج الحديث 


ت 


| ولآن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد . فاذا جاز اثبات ماتعم به البلوى 
بالقياس . فلان يجوز بخبر الواحد الذي هو أصله أولى ., 
و وجوب العمل بخبر الواحد ثبت بدليل قاطع . وهو اجماع الصحابة . فصار 
/ ۷ أ/ كالقرآن المقطوع بصحته . فاذا جاز إثبات ماتعم به البلوى بالقرآن . جا 
اھا کر الا 


وا تجو ر بان مات به الارن تک ا ل عت وا کی ارال کر 
لجراي واا كر الجواب كر اقل .فلار نا اقل قت قل دل غل أل 2 

و لمعنى رددنا حديث الرافضة في النص على امامة على عليه السلاء 
وقلنا : انه لو کان صحيحا لكثر النقل فيه 


e.‏ هو أنا لانسلم أنه اذا كثر الجواب كثر النقل . بل يجوز أن يكثر 
الجواب ولا يكثر النقل . وذلك أن نقل الاخبار على حسب الدواعي . ولهذا حج النبي 
عليه السلام في الجم الغفير. والعدد الكشير. وبين المناسك ييانا عاما. ثم لم يروه 
الا نفر منهم . ولهذا كان كثير من الصحابة لايؤثرون رواية الأخبار. فاذا كان 
کذلك جا ن یکثر الجواب ولا نکر اقا 

وبخالف هذا ماذكروه من جهة الإمامة . فان ذلك عندهم يجب على كل أحد 
أن یغلمه ویقطع به . فلا يجوز أن اتل خض ولس الك غاا ر فان 
من سائل الاجتهاد . ويجوز أن ينفرد به البعض بعلمه . ويكون فرض الباقين ِ 
الأجغهاة او القليد :فاق , 


e NLS‏ الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة 
الوضوعة | لابن عراق (OV ٣١ /١(‏ 

١ (‏ ) ويمكن أن يجاب عن امامة على ا مما توفر الد ا E‏ . فاذا انفرد واحد بما تتوفر 
الدواعي على نقله . وقد رة جاق کر ق ماهد دلا الي . كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنسر. 
في مدينة . فهو كاذب قطعا لال کان كذلك لنقل من قبل الجمع الكبير الذي شاهده . لأنه مما تتوفر الدواعى 
e 2‏ ولا كلك شا تم نة النلوى > فافثزقا : 


(e) ال‎ ۳١ 


يقبل خبر الواحد وان كان مخالفا للقياس » ويقىم عليه . 
وقال أصحاب مالك : اذا كان مخالفا للقياس لم يقد 7 
¬٦ ۴ 5‏ 
وقال أصحاب أبي حنيفة : ان كان مخالفا لقياس الاصول") لم 
يقل ) . 


إا فو مي ااام الاي رركي اف نومتهي اما واخ ن حل ا 
الحديث ٠‏ والكرخيى من الحلقية . واختاره الامام الرازي ف الحصول» ونسب لأبي احنيفة رضي الله عنه . 
الاحكام ( ٠۷/۲‏ ) والابهاج ( ١١/۲‏ ). 

)١(‏ يكاد يكون من المتفق عليه بين الأصوليين نقل هذا المذهب عن الامام مالك - رضي الله عنه 
وأرضاه ‏ فقد نقله الآمدى yy‏ وابن الحاجب في للمنتهى ص ٦۲"‏ 
والختصر ( ۲ / ۷۳ ) من شرح العضد. وابو الحسين البصري في المعتمد ( ٠٠١/١‏ ) وابن الهمام في التحرير 
١١/۳ (‏ ) من تيسير التحرير. وابن yT‏ 
العطار . والقرافي في تنقيح الفصول ( ص / ٩١‏ ) والبخاري في الکشف ( ۲ / ۳۷۸ ) والتوضیح ( ٠٠١۱/۲‏ ). 

ولكن الامام ابن السبكي نقل في رفع الحاجب /١(‏ ق ۲۸١‏ - أ ) عن ابن السمعاني أنه قال بعد عزو هذا 
القول لمالك : « وهذا القول باطلاقه سمج . مستقبح . عظيم . وأنا أجل منزلة مالك عنه » قال ابن السبكي ؛ 
قلت ؛ « ويؤيده نقل القاضي عبد الوهاب المالكي فى « اللخص » أن متقدميهم على ما رأيناه من تقديم الخبر فانه 
يقدح في صحة المنقول عن مالك » ١‏ هذ 

( 0ة ا و ا اقل وم لل و ل و امل د 
ورد اللفظان في اللمع في الطبعات المختلفة . 

. للأحناف تفضيلا في مسالة مخالنة القيات لر اا . اذ الرواة عندهم قسمان ؛ معروف‎ ENES 
. ومجهول . والمعروف نوعان ؛ من كان معروفا بالفقه والرأي والاجتهاد . ومن كان معروفا بالعدالة‎ 
8 الصبط . والحفظ لكنه قليل الفقه . فالاول كالخلفاء الراشدين والعبادلة وغرهم من المشهورين بالفقه من‎ 
) . خبرهم حجة . موجبة للعلم . وافق القياس أم خالفه‎ 

والنوع الثاني : كأ بي رر وأنس بن مالك وغيرهماً . فحديثه ان وافق القياس عمل به . وان خالفه. 
فان تلقته الآمة بالقبول ٠‏ فهو معمول به . والا فالقياس الضحيح شرعا مقدم على روايتة فيما يشسد باب الرأي 


فيه . 


٤‏ : 8 ن سالد ة 
واما اللجهول . ويعنون به من لم يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله ع . كوابصة بن سعيد. 
سلمة بن المحبق. . ومعقل بن سنان وغيرهم فروايتهم على خمسة أوجه : أحدها أن يشتهر لقبول الفقهاء روايته 


۳۱۹ 


لناء ما روي أن النبي لړ قال و بکتاب الله 
تعالی قال فان لم تجد ‏ قال . بسنة رسول الله بطر قال ؛ فان لم تجد ؟ قال , 
أجتهد رأيي ولا آلو . فقال النبي عليه السلام ؛ الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
) الله ر لا يحبه ويرضاه رسول اللّه ٠»‏ فرتب العمل بالقيأس على السنة. 
/ ب / فدل على أن السنة مقدمة . 

ويدل عليه: ر ا و 
حمل بن هالت بن الا عة وفال ٠:‏ لورلا هنا قشت بره 


وروي أنه كان يقسم ديات الأصابع على قدر منافعها . ثم ترك ذلك بقوله عليه 


والروابة عنه . والثاني ؛ أن يسكنوا عن الطعن فيه بعد ما اشتهر . والثالث ؛ أن يختلفوا فى الطعن فى روايته . 
والرابع ؛ أن يطعنوا في روایته من غير خلاف بينهم . والخامس : أن لا تظهر روايته ولا الطعن فيه فيما بيهم . 
ولا أريد أن أفصل أحكام كل نوع على حدة . ولكن أنقل حاصل الحكم فيهم كما قاله السرخسي . قال 
« والجاصل ؛ في رواية المجهول أنه لا يكون حجة للعمل الا أن يتأيد بمؤيد . وهو قبول السلف . أو بعضهم » أي 
والا فالممل بالقياس الصحيح كما أشار الى ذلك أثناء التفصيل في أحوالهم . وانظر أصول السرخسي ٣۲۸ /١(‏ ) 
وأصول البزدوي ( ۲ / ۳۷۷ ) من كف الا توان والتوضيح شرح التنقيح ( ١ / ٠‏ ) من حاثية التلويح للسعد 
هذا ف في المسالة مذاهب أ أخر ئ 
اول لين انرون لراوي ضا بطا عالا را ا رو کو کو غر اا 
والا فهو موضع اجتهاد .. ذکره الامدي في الاحكام ( ۲ / ٠۷‏ ) ) والبخاري في الکشف ( ۲/ ۳۳۸ ) وار ئ الام ق 
التحرإر ( ۳ / ۳ ) تيسر التحرير. 
ااي اي الخ اى وغول افا ك ا لم یکن 
حكمها في الأصل ثايتا بقطعي فالخبر وان Se CS‏ نت مستنبطة وكان 
حکم الأصل صل ثابتا بخبر الواحد فالخبر أولى , وان کان ثا بتا بمقطوع فينبغي ان ٤‏ موضع الخلاف ویرجح 
أحدهما بقوة الظن . أنظر المعتمد ( ۲ / ٠٥۳‏ ) . 
لقال الاندى وابن الحاجب وهو ان كانت العلة ثابتة بنص راجع على الخبر . ووجودها في الفرع 
فط تاا وان كان وجودها ظنيا فالوقف . والا فالخبر . انظر الاحكام (۲/ ٠۸‏ ) ورفع الحاجب /١(‏ ق 
۳ ا( . 


وانظر ر الخلاف في هذه السألة في تخريج الفروع للزنجاني ص ٠٠١‏ 


E‏ معاذ حين بعثه رسول اله ل اه الترمذي ٠۲۲۷‏ وقال فيه : التش اتاد عندي 
ا وخرچ ایی دارو r0۹۲‏ راد ق ع 5 . ٤٢٣ . ٣٣‏ ط حلبي ) والبيقهي ( ٠٤/٣١‏ ) 
والدارمي ۷ وقال البخاري في التاريخ الكبير؛ لا يصح . قلت ٠‏ وانتصر البعض لصحت . 

(1) مر تخريج الحديث 


۳۱۷ 


السلام : « في كل إصبع مما هنالك عشر من الابل »" ولم ينكر عليه أحد . 


ولان القياس يدل على قصد صاحب الشرع من طريق الظن . والخبر يدل على 
قصده من طريق الصريح . فكان الرجوع الى الصريح أولى . 

ولان الاجتهاد في الخبر في عدالة الراوي فقط . وفي القياس : علة الاصل . ثم في 
الحاق الفرع به . لان من الناس من منع الحاق الفرع به الا بدليل آخر. فكان المصير 
الى ماقل فيه من جهة الاجتهاد 8 . لانه ال من الغرر . 
وأيضا : هو أنه لو سمع القياس والنص المخالف له من رسول الله عه . لقدم النص 
فیما یتناوله على القیاس . فلان يقدم على قياس لم يسمع من رسول الله ميتي أولى . 

ولان النص ينقض به حكم الحاكم فيما فيه خلاف . والقياس لا ينقض به. 
فدل على أن النص أقوی . فلا يجوز تركه لما هو دونه . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فيقال لهم ؛ ما الذي تريدون بمخالفة الأصول ؟ فان 
قالوا نريد به معاني الأصول . فهو كقول أصحاب مالك . وقد بينا فساده . 

ولأنهم ناقضوا في هذا . فانهم يتركون القياس بخبر الواحد. ويسمونه موضع 
الاستحسان . ولهذا قال أبو حنيفة : القياس أن من أكل ناسيا بطل صومه .الا أني 
e‏ و 
E‏ س أنه لا يجوز التوضؤ بنبيذ التمر . ولكنا تركناه لحديث أبن 

وأمثال فلك على أصلهم كثير 


( ۷( أثر عمر في دية الأصابع حسب منافعها رواه الشافعي في الرسالة فقرة ٠١١‏ عن سفيان وعبد الوهاب ` 
عن يحيى بن سعيد . عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الإ بهام بخمس عشرة . وفي التي تليها 
بعشر . وفي الوسطى بعشر. وفي التي تلي الخنصر بتسع . وني الخنصر بست . وحديث رسول الله ا هذا 
قطعة من الكتاب الذي أرسله مع عمو بن حزم لاهل اليمن . رواه الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۰۔۷٣۳‏ ) 
والسيوطي في الدر المنثور ( ۱ / ۳۲۳ ) والخراج لیحیی بن آدم رقم ۲۸۱ ولکن لم يروه فيه كاملا . 
واحاد يث التسوية في دية الاصابع رواها أبو داود ٥٥۸ _ ٤٥٥۷ _ ٤٥٥٩‏ . والترمذې ۱۳۹۱ ۳۹۳ . وآبن 
ماجه ۲٠٠٤۲ _ ۲٠۰۳ _ ۲٠٠۲‏ . والبخارى كتاب الديانة ١‏ باب دية الاصابع . 


ا ا 
( ۸) حدیث ابي هريره رواه الترمذي رقم ۷۲ قال قال رسول الله ا : « من اکل او شرب ناسیا 
فلا یفطر . فانما هو رزق رزقه الله » » وأتخرجه البخاري في کتاب الصوم باب ۲٦‏ . ومسلم فی کتاب الصیام باب ٣٣‏ 


حدیٹ رقم ۱۷۱ وأو داود ۸ . وابن ماأجه ۱۹۷۳ . 
صلا : چ 
٩ (‏ ) حدبث ابن مسعود رواه الترمذې رقم ۸۸ قال ١‏ سألني النبي وشا ا : ما في إداوتك ؛ فقلت نبيذ . 


کے 


E.‏ أرادوا بالأصول الكتاب . والسنة . والاجماع . وافقناهم عليه . الا أنهم 
بذكرون ذلك في مواضع لا تاب فيها ولا سنة . ولا أاجماع . وهو في / ۸٠‏ ا 
الصراة . والتفليس . والقرعة . فبطل ما قالوه . 

واحتج أصحاب مالك : بأن القياس يتعلق باستدلاله . والخبر رجوع الى 
ا وهذا بفعله أوثق منه بفعل غیره . فکان الرجوع اله و وا فا 
اجتهادہ على اجتهاد غیره من الغلفاني ‏ 

قلنا؛ لا فرق بينهما . لانه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه الى أفعاله 
التي قد شاهدها منه . كما يرجع الى العنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الأصل . 
فیحکہ به في الفرع . بل طرق حرف المذالة أطهرء انه رجو أل الان 
رالاق : وطريق رة العلة الفكر رال تكن الرجوع الع ال أل 


قالوا ء ولان الأصول وان اتفقت على ايجاب حكم. لم تحتمل إلا وجها 
واحدا . وخبر الواحد يحتمل السهو على رواته . فلا يجوز ترك مالا يحتمل بما هو 
محتمل . كنص القرآن بالسنة اذا تعارضا. 
قلنا : انما يجوز تزجيح أحد الامرين غلى الأخر بنفي الاحتمال . اذا ثبت 
أنهما دليلان . وفي مسألتنا القياس ليس بدليل اذا عارضه النص . فلا يجوز أن يرجع 
غل الف قى الخال ` 
- على أن هذا يبطل بنص السنة اذا عارضه مقتضى العقل في براءة الذمة . فان 
و ا ا وار پر ات ل اعوط 
روا ت دعل مقي الل الى لااار ى ` ) 
لا :ا ات الأضرل عل شين راج عل حح ا و 
“فلو قبلنا خبر الواحد في مخالفته لنقضنا العلة , وصاحب الشرع لا يتناقض في علله . 
فيجب أن يحمل الخبر على أن الراوي سها فيه . ولهذا رددنا ما خالف ادلة العقول من 
احا ال ف اة ل ارب س ا ق 
قال ر یه رنه ر قل وتا ته ولیت شیف رر بو داود .۸٤‏ وابن ماچه ۲۸۲ ۴۸۰ 


۳۱۹ 


قلنا ء لا نسلم انه اذا خالف النص كان ذلك علة لصاحب الشرع حتى لا يجوز 
أن يتناقض فيه . فيجب أن يثبتوا / ۸ - ب / به علة حتى يصح هذا الدليل . 

ثم یبطل به اذا عارضه نص کتاب . أو خبر متواتر . فانه یؤدې الى نقض علة 
صاحب الشرع على زعمهم . ثم يقبل . ويقدم على القياس . 

وعلى أنه متی خالف النص زدنا فيه وصفا أخر فمنع من دخول النقض . 
ويخالف هذا اذا ورد النص مخالفا لادلة العقل ٠‏ فانه لا يمكن الزيادة في أدلة العقل . 
وهاهنا يمكن . فافترقا . 

ولان الع لا تجو أن يرد بما يخالف أدلة العقول . فعلمنا أنه خطاً من 
الراوي . وليس كذلك هاهنا. فانه يجوز أن يرد النص بما يخالف القياس . 
فافترقا . ' 


٣ س‎ 


مال (۱۲ ) 


اذا روى الخبر اثنان » وتفرد أ حدهما بزيادة » قبلت الزيادة ‏ . 

)١(‏ ظاهر هذا الكلام من الشبرازى قبول الزيادة مطلقا ‏ دون الأتارة آلى أي قيد. تعدد و 
اتحد . تعدد الراوي أو اتحد . غيرت الزيادة أم لم تغير. وهو ما نقله امام الحرمين عن الامام الشافعي رضي الله 
عنه . حيث لم يتعرض لذكر أي قيد في حكاية مذهبه . كما قاله ابن السبكي في الا بهاج ( ۲ / ۲۲۹ ) والاسنوي 
في نهاية السول ( ۲١۹/١‏ ) وهو أيضا ظاهر عبارة الغزالي في المنخول ( ص / ۲۸۳ ) بتحقيقنا. والمستصفى 
)۷/۱( خيث اطلق السارة ولم تشدها : 

eT‏ كالبصري . والرازي . وأتباعه . والأمدي . وابن الحاجب في المنتهى والمختصر. وا 

السبكي الى التفصيل فقالوا؛ 

ان كان المجلس مختلفا فلا نعرف خلافا فى قبول الزيادة . 

وأما ان اتحد مجلس نم يرو الزيادة قد انتهوا الى عدد لا يتصور في العادة غفلتهم عن سماع 
تلك الزيادة وفهمها . فلا يخفى أن تطرق الغلط والهو-الى الواحد فيما نقله من الزيادة . ويكون أولى من 
تطرق ذلك الى العدد الفروض . فيجب ردها. وشرط ابن السمعاني في عدم القبول في هذه الحالة ان يقول 
الجماعة ؛ انهم لم يسمعوه . قال فانهم اذا لم يقولوا ذلك يجوز أن يكونوا رووا بعض الحديث . ولم يرووا البعض 
الأخر لغرض لهم . واختار ابن السبكي هذا القيد لابن السمعاني في الابهاج بعد أن ذكره فيه وقال : الا أن تكون 
الزيادة مما تتوفر الدواعي على تقلها . 

وان لہ اال ها الح لك اوا ا تعر اعرا الباقي . أو تغير. فان لم تغير قبلت عند 
البصري أبي الحين . والامدي . والبيضاوي . وا بن "المنتهى دون الختصر. وقال الامام الرازي ؛ تقبل 
الا أن يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها . وأن لا يصرح بنفيها . فان صرح وقع التعارض . وقال 
بعض المحدثين وهو رواية عن أحمد : لا تقبل مطلقا . 

وان غيرت الاعراب . فان کان أحدهما أضبط عمل بروايته . والا فالترجيح كما قاله أبو الحسين 
البصري . وأطلق الامدي . والرازي . وأتباعه عدم القبول . 

وذ وة اة الكرف ال قر تركف فى اللفظ أو لم تؤثر اذا أثرت في المعنى كما قاله البصري أبو 


وها الفاخى عد الجا اا ارت ق امعنى دون اللفظ . ولم يقبلها اذا أثرت في الاعراب كما قال أ بو 
انظر الاحکام للامدي ( ۲ / ٩۸‏ ) العضد على أبن الحاحب حاشية السعد ( ۲ / ۷۲ ) الا بهاج بشرح المنهاج 
٠۲۸ / ١ (‏ ) المعتمد لابي الحسين البصري ( ۲ / ٠٠۹‏ ) المنخول للغزالي ( ص / ۲١۳‏ ) بتحقيقنا. جمع الجوامع 
شرح المحلي حاشية العطار ( ٠٦١ / ٠‏ ) والمستصفى ( ٠۷ /٠‏ ) اللمع ( ص / ٠١‏ ) وغيرها من كتب الاأصول . ا 


۳٣١ 


وقال بعض أ صحاب الحديث : لا تقبل الزيادة أصلا . 

لنا: هو أن هذه الزيادة لا تنافي المزيد عليه “ فهو كما لو انفرد أحدهما 
بزيادة حديث لا يرويه الاخر. 

ولانه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله الى آخره . والآخر سمع 
بعصه . او اغدها ذکر الحد يث کله . والاخر نسي بعضه . فلا يجوز رد الزبادة 
بالشك . 


ولان الخبر كالشهادة . ثم فى الشهادة ؛ لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر بألف ؛ 
وشهد آخران أنه أقر بالف وخمسمائة . فانه تثبت الزيادة . فكذلك في الخبر. ٠‏ 

وة لو كان ما رة اهنا غا ال لر ال ا اأ 
به أي . وابن مسعود فى القراءات . لأنها روايات انفردوا بها عن الصحابة . 


واحتجوا : بأنهما مشتركان في السماع . فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا 
قلنا : تبطل بما ذكرناه من الشهود . على أنا بينا أنه يجوز سماع البعض دون 
البعض . ويجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه. واذا احتمل هذا لم 
بجز رد الزيادة . 

قالوا : ولان في التقويم يقدم قول من قوم بالنقصان . فكذلك في الخبر . 

قلنا : هذا مخالف للتقويم . / ۸١‏ - أ/ فان شهادة المقوم معارضة في الزيادة . ألا 
ترى أن من قوم بالنقصان . يذكر أنه عرف السلعة . وسعر السوق . ولا تساوي الا 

تهنا وللاحناف تفصيل بين ما اذا كان راوي الزيادة واحدا أو متعددا . فيعملون بالزيادة . فيما اذا كان ' 
الراوي للحديثين واحدا . فأما اذا اختلف الراوي . فيجملونهما كالخبرين . ويعملون بهما. كما هو مذهبهم ‏ في أن 
الطلق لا يحمل على القيد في حكمين . 

انظر تقرير التحبیر ( ۲ / ۲۹۳ ) تيسر التحرير ( ۳/ ٠۸‏ ) أصول السرخسي (۲/ ٠١‏ ) فتع الغفار بشرح 
المنار ( ١۸/۲‏ ). ) ) ۰ 

وانظر ما كتبناه حول هذه المسألة فيما خالف فيه الشيرازي الجمهور من الدراسة . 

( ۲ ) نسبه الغزالي فى المنخول ( ص / ۲۸١‏ ) لبي حنيفة رضي الله عنه. وقد عرفت تفصيل مذهب 


الأحناف فى المسألة . وهو منسوب أيضأ للامام أحمد في احدى الروايتين عنه كما علمت أثناء الكلام في التعليق . 


ا 


قالوا : ما اتفقنا عليه من الخبر يقين . والزيادة مشكوك فيها. فلا بترك 
اليقين بالشك . 
قلنا : فيجب اذا انفرد أحدهماً بخبر لم رو ارا ن لا شل ل 
الخبرين يقين . والاخر مشكوك فيه . فلا يترك اليقين بالشك . 
r‏ نقول ؛ إن الزيادة مشكوك فيها . بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر . 
فة فلوالم فخ اذك ولخد بالظ اهومن الأخار .وات 
قالوا : اذا انفرد واد من الجماعة بزيادة. فقد خالف اجماع أهل العصر. 
فهو کالواحد اذا خالف الإجماع . 
قلنا : المعنى هناك أن أهل الاجتهاد TEN‏ فؤزانة هن نالتا ان 
يجمع أهل الاجتهاد على إبطال الزيادة. فشسقط واا هاهنا فانهم لم يقطعوا 
بابطال الزيادة . فوجب الاخذ بها . 
قالوا : لو كان لهذه الزيادة أصل . لما خص رسول الله م بعضهم بها . لأن 
في ذلك تعريضا للباقين للخطأ . 
قلنا ؛ لا نقول إنه خص بعضهم بالزيادة . بل حدث الجميع بالحديث كله. 
ولكن نسي بعضهم بعض الحديث . اولم يحضر بعضهم من أول الحديث الى آخره . 
وعلى أنه يجوز أن لا يحدث بعضهم بجميع الحديث على التفصيل اذا لم تدع 
الحاجة الى البيان . وانما لا يجوز ذلك عندالحاجة . فسقط ما قالوه. 
قالوا : ولأنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الأحاديث . وادراج ذلك في جملة 
الخر با ي ان تكن عك او حن ها الك تح أن 
لا تقبل / ۸۱- ب / . 


٣٢۳٣ 


قلغا + اذا أسنده الى النبي اللي . فالظاهر أن الجميع من قوله . ءل 

على أنه لو كان هذا دليلا في ابطال الزيادة . لوجب أن يجعل ذلك طريقا في 
رد الأخبار أصلا” . فيقال ؛ ان الرواة يغلطون . فيروون عن النبي به ما ليس 
عنه . فلا يؤمن أن تكون هذه الأخبار من ذلك الجنس . فلما بطل هذا في رد الخبر 
أصلا .. بطل في رد الزيادة 


( ۳ ) في نسخة أخرى « رأسا » أشار اليها في هامش الأصل . 


مسالا (۱۳) 


اذا روى الثقة حديثا مسندا. وأرسله غیره » لم يقدح ذلك في 
الرواية ‏ وكذلك اذا رفعه أ حدهما ‏ ووقفه الآ خر على الصحابي ‏ . 


8 تفن أ منحاب الحديث : ان ذلك يقدح في رواية من وصله 
وأ سنده 


لنا: هو أنه من أرسل ذلك منهما. أن يكون قد أغفل من سمع منه . 
واختار إرساله لغرض 


والذې وففه يجوز ان بکون قد سمع فتوی الصحا بي عن نفسه . فان من عنده 


حديث يجوز أن يرويه مرة ويفتي به أخرى . فلا يجوز رد ما أسنده الثقة . 


واحتحوا : 4 اة لو کان E‏ مسلندا TE‏ لشارگه الاخر فى اسناده 


والجواب : هو أنه يجوز أن يكون قد أرسله ووقفه لما بيناه . فلا يجوز أن 


: الخلاف في هذا المسألة كالذي فى سابقتها . اذ هو زيادة ثقة كما قال ابن الهمام فى التحرير. قال‎ )١( 
والاسناد مع الارسال زيادة . وكذا الرفع مع الوقف . والوصل مع القطع . خلافا لمن قدم الأحفظ أو الأكثر . انظر‎ 
. ) ۲۹۲ / ۲ ( تقریر التحبیر‎ 

وقال بن الحاجب ؛ واذا أسند وأرسلوه . أو وقفه ورفعوه . أو وصله وقطعوه . فكالزيادة . رفع الحاجب 
tl V۲ 3/۱ (‏ 

TTT‏ الا بول . فيقول 
الخالف : هذا أبو بردة عن النبي عليه السلام مرسلا . قلنا قد رواه أأبو داود وغيره مسندا عن أبي بردة عن النبي 
عليه السلام . ومثال الموقوف : ما روى عنه عليه السلام « لا نكاح الا بولي مرشد » فيقول المخالف ؛ هذا موقوف 
على ابن عباس . فنقول : قد روی مسندا عن ابن عباس » من شرح اللمع | ه من حاشية الأصل . 


۳ ©0 


مزال غر ال و ت ب بححة ' . 
وقال مالك وأبو حنيفة : هو حجة » وهو قول المعتزلة . 


) وقال عیسی بن أبان : تقبل مراسيل الصحابة » والتابعين » وتابع 
التابعن » ولا تقبل مراسيل من بعدهم الا أن یکون اماما ”) . 


لنا : ما استدل به الشافعي - رضي اله عنه - وهو أن الخبر كالشهادة . والدليل 
عليه أن العدالة معتبرة في كل واحد منهما. تم ثىت أن الارسال في الشهادة يمنع 
ا کل 1 

)١(‏ هذا هو مذهب امام الائمة الشافعي - رضي اله عنه وأرضاه ‏ واحمد في أحد قوليه . واهل الظاهر. 
وجمهور الائمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر . والقاضي بو بكر الباقلاني . وأبو زرعة الرازي . وأبو حاتم . 
رأة عة الركن :و تى بن د اقطان : واختاره e‏ الغزالي ف ال تصقى: 

وانظر الاحكام ( ۲/ ١١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) . والمنخول ( ص / ٠۷۲‏ ) والمستصفى 
١۷ /١(‏ ) والابهاج ونهاية السول ( ۲/ ٣٣۳‏ ) . 

(۲) وهو قول الامام أحمد فى أشهر الروايتين عنه . وأبي هاشم من المعتزلة . وتبعهم الامام الامدي في 

والقائلون بحجية المرسل منهم من قدمه على المسند كابن أبان . والبزدوي . وصاحب التنقيح , وهذا غلو . 
يعرف مته الرواية طاتا صمن لیس مدل فة u N: e‏ 
یروی الا عمن هو عدل ثقة 

الثاني ؛ وهو لابن الحاجب في المختصر والمنتهى . و بن الهمام فى التحرير. وهو أن مرسل العدل يقبل 
طلقا أن كان من تة النقل سواء أكان من اهل القرون الأولى . أم لا. وأما اذا لم يكن من أهل النقل . 
فا بل ر 2 آمل القرون الثلاثة الأول وم بعدهم . 
وأثره قي الفقه لاسلامي مع التمثيل OT‏ ات a‏ فلرجع ا 


۳٢٣۹ 


فان قیل : الشهادة أكد من الخبر. الا تری أن الشهادة لا تقل هن / ۸۲ أ/ 
العبد . ولا من شهود الفرع مع حضور شهود الأصل . والأخبار تقبل من العبد . وتة 
من الراوي مع حضور المروي عنه ؟ فدل على الفرق بينهما . 


قیل ؛ : هما os‏ . الا نهم پتساویان في اعتبار المدالة . 


E Os ek‏ . جهلت عدالة 
الراوي . فيجب أن لا يقبل . 


قيل : ليس الظاهر ما ذكرتم . بل يجوز أن يروى عن عدل وغير عدل . وقد 
جرت عادة أصحاب الحديث . بالرواية عن كل أحد. ولهذا قال ابن 
سيرين :« لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية'" . فانهما لا يباليان ممن 
أخذا » وعلى أن عندهم لو أرسل عمن لا يعرفه . ولا يعرف عدالته . لجاز العمل به. 
OEE‏ 


واحتجوا : بأن الراوي لا يرسل الحديث الا ممن يقطع بصحته . وثبوت 
طريقه . ولهذا رو عن ابراهیم أنه قال ؛ « اذا رويت عن عبد اللّه وأسندت . فقد 
حدثني واحد . واذا أرسلت فقد حدثني جماعة » . 


( + ) هو محمد بن سيرين الأنصاري . ابو بكر البصري . امام وقته . روی عن انس . وزید بن ثابت . 
وأبي هريرة ‏ وعائشة . وعنه الشعبي . وقتادة . والاوزاعي وخلق . كان ثقة . فقيها. ورعا. مات سنة عشر 
ومائة.. ا ) ) 

( الخلاصة ص ۲۸۰ تقریب التهذیب ۲/ ٠۹‏ المبر ٠۳١ /١‏ شذرات الذهب ٠۳۸ /١‏ تذكرة الحفاظ 
۷/1( ) 
)١ (‏ هو رفيع بن مهران . أبو العالية الرياحي . وهو تأبعي . ثقة . كثير الارسال . مات سنة تسعين . 
وقيل ثلاث وتسعين على قول ابن حجر.. وعكسه الذهبي في العبر. قال أبو, بكر بن داود ؛ ليس أحد بعد 
القجابة أعلن بالفران هن أب العالية ؤكان قد قرا القران على أ 

( تقریب التھذ یب ۲٥۲ / ١‏ ۔ میزان الاعتداں ٥٤ / ٣‏ ۔ العبر ٠۸ /١‏ ۔ شذرات الذهب ٠*۳ /١‏ ) . 


٦ (‏ ) هو ابراهيم بن يزيد النخمي . أبو عمران . فقيه ثقة . كشر الارسال مات سنة ست وتسعين . 


۳٢۷ 


وقال الحسن وقد و حديثا فسئل عنه فقال : « حدثني به سبعون بدریا». 
ل غل الول کات ری ا 

قلنا : يجوز أن يكون قد آرسل لما ذكرتم . ویجوز أن يكون قد أرسل لان 
نسي المروي عنه. وهذا هو الاكثر. لانه جرت العادة ان بقولون عند النسيان ؛ 
« قال النبي عليه السلام » . وعند الذكر والحفظ يذكرون الاسناد . ويجوزأن یکون "قد 
ا ل ی عه ا کن ع ا ها 
قط ماد وة 

وعلى أن أكثر مافي هذا أن يكون المروي عنه عنده ثقة . فأرسل عنه . وبهذا 
القدر لا يلزمنا العمل به / ۸۲- ب / حتى يبينه لنا. فننظر في عدالته. 

قالوا : ولان الظاهر أنه لا يرسل الا عند صحة الحديث . لانه متى شك بين 
اتاد حي اة غهدة. فلها را كاه رمل ل عل ف الخديت. 

والجواب : أنا قد بنا أنه بحتمل ارساله لما ذكروه. ويحتمل ما بيناه. 
والجميع معتاد متعارف . فلا يصح حمل الأمر على أحد الوجهين دون الآخر 

وغل أن هذا كله .مطل بالقهادة عل الغهادة .فاه أا لى .ب اعد القر 
شاهد الأصل لم يصح . وان كان الظاهر أنه مانرك تسميته الا لصحة الأمر عنده . 

قالوا ؛ ولآن الروي عنه لا يخاو اما أن يكون على صفة يقبل خبره . أو 
ا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره لانه لو كان كذلك. 
لوجب آن يكون الارسال عنه يقدح في دين الراوي عنه . حتى لا يقبل مسنده . ولا 
ثبت أن مسنده يقبل . دل على أن المروي عنه على صفة يقبل خبره . فوجب قبول 
الا غه 

قلنا : يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره . ولكن لا يقدح ذلك في سند 
الراوي عنه . لانه يجوز أن لا يعرفه . وهو ممن يعتقد جواز الرواية عن المجاهيل . 
وران کون قى اسع فلا جب الفح مهدا 
A Ee)‏ 


( ۸ ) فى الأصل أن قد يكون أرسل وفيه تقديم قد والصواب تأخيرها كما أثبته . 
)٩ (‏ فى الأصل « والجمع » وأظنه 'تحريفاً وصوابه ما أثبته . 


— ۳A — 


وعلى أن أكثر ما فيه أن يكون المروي عنه عدلا عنده . فأرسله لذلك . وعدالته 
ذل كفن ف وجري الل حل طرق اك 


وعلى أنه لو كان هذا دليلا فى ارسال الخبر. لوجب أن يجعل دليلا في ارسال 
الشهادة . فيقال ؛ المشهود على شهادته لا يخلو من أن يكون مردود الشهادة فيجب أن 
بوجب ذلك قدحا في عدالة هذا الشاهد. فلا تقبل شهادته في شيء مقبول 
الشهادة . فيجب قبول الشهادة عليه مع الارسال . ولا بطل هنا في الشهادة . بطل فی 
الاخبار 


الا من قل ه.ا ل ا کالفا 


والجواب : أن أبا اسحق الاسفراييني لم يسلم هذا. وقال : لا تقبل مراسيل 
االضحاا كا ا شل مال الاش ولاب اه تقل ااك لاله 
لا يرسلون الا عن الصحابة . وقد ثبتت عدالتهم . فلا يحتاج الى النظر في أحوالهم . 
والتابعون يروي بعضهم عن بعض . وعدالتهم غير ثابتة . فوجب الكشف عن حالهم . 
قالوا .ولات ارال فاشة ارال ان الت 


قلا فن اصحا نا من قل رامل ورال رة بجو رالافعي د ر 
PE naar‏ 
اا ع الاه ووا الى ل تف رال و رة 


الوا لول كن لرل ج ا ال الاس بوا ا ركه 


vO‏ و ا و غاا می غلا میرم ونم فاه 
شیا . وسمع من عثمان . > وزيد. وعائشة. وسعد. “وای ية وجل . كان واسع العلم . فقيه النفس . متين 
الديانة . توفي سنة ٠٤‏ وقيل غير ذلك . 

. ) ٠١١ الخلاصة‎ ٠١١ /١ شذرات الذهب‎ ٠١ / ١ العبر‎ _ ٠٤ / ١ تذكرة الحفاظ‎ ( 

» انظر تفصيل مذهب الشافعي فى قبول مرسل ابن ن¿ المسيب في « الحديث المرسل حجيته وأثره‎ )١( 
. فقد بينت فيه حقيقة مذهب الشافعي بالنسبة لمراسيل سعيد بيانا شافيا‎ . ٠١ -۳۷ ص‎ 

)٠١(‏ في الأصل « اعلى » ولا معنى لها ولعله من تحريف الناسخ . .والمثبت الله أعلم هو الصواب 
ادا ٠‏ هكا ق الأصل وة 

١ (‏ ) في نسخة أخرى « المراسيل » أشار اليها في هامش الأصل . 


۳٢۹ 


قلنا : يجوز أن یکون قد اشتغلوا بروایته . وکتبه للترجیح به . او یعرف . 
كما كتب أخبار الفساق . ومن لا يثبت بروايته حديث . ولهنا قال الشعبي ' . 
حدثني الحارث الاعور""' . وکان ۔ واللّه _ "" كذابا. 


ولأنا نشتغل برواية النسوخ من الاحكام . وان لم يتعلق بها حكم . 


٤ (‏ ) هو عامر بن شراحيل الشعبي . ابو عمرو . تقه . مشهور . فقيه . قال مكحول ؛ ما رأيت أفقه منه . 
مات بعد المأئة . ۰ 

٠١ (‏ ) هو الحارث بن عبد الله الهمداني .. الأعور. من كبار علماء التابعين على ضعفه . ترجم له في 
الميزان ٠١١ /١(‏ ) ترجمة وأسعة . توفي سنة خمس وستين . 

٠١ (‏ ) والعبارة المحفوظة عن الشعبي . حدثني الحارث الأعور وکان کذایا كما ق اران( 8975 
ومسلم (۱/ ٩۸‏ ) شرح النووي . 


— + 


“a 


)۱١( مال‎ 


اذا قال الصحابي أمزنا بكنا » أو نهينا عن كنا . أو من السنة كذاء 
فهو کالمسندالی رسول الله بتر . 


وقال أبو بكر الصيرفي" : لا حجة في ذلك" » وهو قول بعض ‏ 
أصحاب أ بي حنيفة ") . 


لا فو ان الاق انرون رالكة: برخم الرسرل اه 2 : 


والالتل عة أن انى ن عاك كان قله ر بال ان كف الان 
و اة ولي قل اله اخة امن افر لك فل غل ان اطلاق الاش 
يقتضي ما ذکرناه . 

ر ل لاف ال لر قالء احص لاق كاب ارج فك ال رول انه 
/ ۸ ب / لر . فكذلك اذا قال : أمرنا بكذا. أو نهينا عن كذا. ولا فرق 


واحتجوا ؛ بأن السنة قد تطلق والمراد بها سنة رسول الله ملز . وتطلق 


ا ر و عد ول فل عة 0 ى ال اة 
النبي r‏ في الخمر أربعين . وجلد ابو بکر - رضي الله عنه - أربعين . وجلد عمر 


a O 
ا ی ا ا ی ن اله ك ركه الارن ان ااي ف‎ 
. خلافه عن الشافعي في الجديد‎  ) ب‎ - ٠١١ ق‎ /١( الجديد . والصواب - كما قال أبن السبكي في رفع الحاجب‎ 
. منهم الكرخي . والسرخسي . بالنسبة لقوله ؛ أمرنا أو نهينا . والكرخي . والسرخسي . والبزدوي‎ )١ ( 
OR TL OR a O o a 
والترمذي‎ ٠٠۹ - ٥۰۸ ومسلم . وأحمد . وأبو داود‎ .٣ الحديث أخرجه البخاري كتاب الأذان باب‎ ) ٤ ( 
. المجتبى‎ . ) ٠/۲ ( وابن ماجه ۷۲۹ - ۴۳۰ _ ۷۳۱ _ والنسائي‎ _ ۳ 


اي ي 2 التىصرة )٣(‏ 


ا وكل سنة " فأطلق السنة على ما فعله رسول الله ملم > وعلى نما فعله اپو 
بکر > وعلى ما فعله عمر ن رضي الله عنهما . 
وقال عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
1( 
بكر وعمر »| 


والجواب : أن عليا عليه السلام - أراد بالسنة سنة التي ب . لأن الزياذة 
على الأربعين كانت تعزيراً. والضرب بالتعزير ثبت بالسنة .. 


وأما قوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » فهي سنة 
مقيدة منسوبة الى أبي بكر وعمر . وكلامنا في السنة المطلقة . وحكم المطلق مخالف 
لحكم القيد . 

قالوا : ن الصحا بي قد يجتهد في الحادثة . فيؤديه اجتهاده الى حکم . 
Ce‏ ی غا ت اظ ا اا 

. وأذا احتمل هذا . لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندة. كما لو قال : هذا حكم 
ا يجز أن يصير ذلك كأية من القرآن . 


والجواب + هو أنه وان جاز أن يسمى ما عرف بالقياس سنة . الا أن الظاهر 
من السنة ما حفظ عن رسول الله َر . واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر. 
فبطل ما قالوه . واللّه أعل " . 


( ارغ ةا أخرجه مسلم ۱۷۰١‏ . وأہو داود ۲۲۸۰وا بن ماجه ۲۵۷ . 

١ (‏ ) الحديث اڪ اف ا r‏ . وأحمد بن ع . /١(‏ ۸ ) ترتيب المسند واو دأود 
۷ . والدارمي ٩٩‏ . 

( ۷.) لم يتعرض الشيرازي لهذه المسألة في اللمع . 


۳ 


JSG (¢ 


)۱٩( مسال‎ 


اذا و کنا نفعل على عهد رسول الله بر کذا وکذا› 

وقال بعض أ صحاب أ بي حنيفة : ليس كالمسند" / ۸4 .أ / 

اة اظ فش حل اة ن ل عدر غل مرن اور آي 
والنبي ڪي بين أظهرهم . الا عن أمرة . فصار ذلك كالمسند اليه . 

ولأنه انما يضاف :ذلك الى عهد رسول الله مه لفائدة . وهو أن يبين أن 
لنبي مله علم بذلك . ولم ينكره . فوجب أن يصير كالسند . 

واحتجوا : بأنهم كانوا يفعلون في عهد النبي عليه السلام مالا يكون مسندا. 
الله ن e‏ اا أو علم النبي يه ذلك فأقركم 
علبه ؟ فقال 3 . فقال PE‏ 

وقال جابر ؛ « کنا نبيع امات الارلاد عل عد رسال لله لر »7 . 

)١(‏ ذكر ابن الهمام في التحرير أنه لا يعلم خلافا في هذه المسألة . وانها من قبيل المرفوع الا 
الاسماعيلي ابي بكر . كما في تيسبر التحرير .)۷١/۳(‏ 

قلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ . واثبات الشيرازي للخلاف دليل على وجوده عن غير الاسماعيلي . 
اذ هو شافعي . وقد تعقب الشارح أبن الهمام في تقرير التحبير ( ۲/ ٠٠١‏ ) . 

واذا لم نقل بأنه من قبيل المرفوع أو قلنا ‏ فهل هو من قبيل الاجماع لأنه اسند الى الجماعة أَم لا لأنه 
تمل عو لشفو للف :الاك غل أنه بذ اللحماة ) 

هذا ولم يتعرض الشيرازي هذه | الى المع رانظل الاك 77 4 ولل ا الخاجب 


( ص/٣‏ ). 
١ (‏ ) مر تخريج التقاء الختانين . وخبر عمر هذا رواه الطبراني في الكبير. واحمد ( مجمع الزوائد 


1( 
( ۳ ) حدیٹ خا ا ا ا ۰.. وابن ماأاجه ۲۵۱۷ . والنسائي . وابن حبان ۲٠۰‏ زوائد ابن 
حبان اا بن حنمل ( ٠١١ / ١‏ ) ترتيب المسند . والدار قطني ( ٠١١ / ١‏ ). 


٣۳٣ 


قلنا : أما. التقاء الختانين فما کان يجب به الغسل فى ابتداء الاسلام 
يجامعون ولا يغتسلون . ثم نسخ ذلك. . فكان ذلك مفعولا في زمن النبي ا 
فلما نسخ . لفل بعضهم يالنسخ واستمر على ذلك . وحال الاستدامة والاستمرار 

يجوز أن يخفى أمره . ٤‏ 

فأما الاقدام على ابتداء الشيء . فلا يفعل الا عن اذن النبي م 

فا جد جابيء فالراد عة أهات الأولاد في غير ملك اليمين . > وهو أن 
يتزوچ جاریة لهم . . وذلك جائز. 


E 


مال (۱۷) 


اذا قال الصحابي : قال رسول الله لتر » فهو كالمسند اليه سماعا 
منه . 
وذهب بعض الناس الى أنه لیس كالمسند البه سماعا» وهو قول 


الأ شعرية' . 


لنا : هو أن الظاهر أنه ما قطع بأنه قال" النبي عليه السلام . الا وقد سمع 
منه . فوجب أن يحمل الأمر على السماع . 

واحتجوا : بأنه يجوز أن تكون بينهما واسطة . فيضيف الى النبي ي من 
جھتهم . ولهذا قال ان « ما کل /۸۲- ب / ما نحدثکم به سمعناه من رسول 
الله یر ». 

وقیل؛: انه لیس مما يروه اتن عبان عن الى ع الا ارب 
اخادیت: 

والجواب : أنه نحتمل ما ذكرتم . ولكن الظاهر ما ذكرناه . 
والدليل عليه : أن أنسا قال : « ليس كل ما نحدثكم به سمعناه عن رسول 
الله ر ». وهذا يدل على أن ظاهر الرواية يقتضي السماع . ولولا ذلك ما احتاج 
الى هذا البيان . فاذا كان هذا هو الظاهر . ه أن عختل ارعلا 
س e‏ 

)١(‏ منهم القاضي ا بو بكر الباقلاني . قال الامدي وده شل روو والاکٹرون على خلافه . وهو 
الأظهر . وتردد القاضي بين أن بكون قد سمعه منه عليه السلام أو من غيره . انظر الاحكام ( ۲ / )۸١‏ منتهى 
السول-(۷١/‏ ۸۴ ): 

(۲) كذا في الاصل . 

(۳) في الأصل « الأربعة » والثبت هو الصواب وانظر تحقيق مسألة عدد الأحاديث التي رواها ابن عباس 


عن النبي مي في « الحديث المزسل حجيته وأثره ا ص ۷۲ . 
هذا ولم يتعرض الشيرازي أيضا لهذه المسألة في اللمع . 


۳٣۳٣١ 


مسالا (۱۸) 


اذا قال : حدثني فلان عن فلان » فالظاهر أنه متصل '' . 
ومن الناس من قال : حكمه حكم المرسل"' . 


لنا: هو أن الظاهر أنه سمع كل واحد منهم ممن یروی عنه. لانه لو کان 


واحتجوا : أن الرواية عنه . لا تقتضى السماع منه . ألا ترى أنه يقال . روى 
فلان . عن فلان وان کان بينهما واسطة . كما يقال : روی عنه . وان لم یکن بينهما 
واسطة . واذا كان اللفظ يطلق على الامرين . لم يكن حمله على الاتصال . بأولى من 
حمله على الإرسال . 


قلنا : اللفظ وان كان يستعمل فى الامرين جميعا . الا أن الظاهر منه السماع 
وتال ان الال غد الوانط :رجي ان حمل اام غ 


)١(‏ يعرف هذا النوع من الحديث عند علماء الملصطلح بالحديث المعنعن . والقول الراجح عندهم فيه أنه 
يحكم لمثل هذا السند بالاتصال . الا ان كان الراوي مدلسا . فيشترطون في هذه الحالة تصريحه بالسماع ممن روی 
عنه . ويشترطون أيضا للحكم بالاتصال اللقاء بين الراوي والمروي عنه . ولكن مسلم لم يشترط اللقاء . بل اكتفى 
بالعاصرة . 

انظر علوم الحديث لابن الصلاح ص ٠١‏ . فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي ٠٠١ /١(‏ ) تدريب 
الراوي ص ۳۲ . صحيح مسلم شرح النووي ١۷ /١(‏ ) . وغبرها من كتب مصطلح الحديث . 

٠ (‏ ) نسبه السخاوي في فتح للمغيث للقاضي أبي بكر الباقلاني . فتح المغيث شرح الفية الحديث 
للعراقي (۱/ ۱١۷‏ ). . 


ت 


(۱4) 


لا يقبل الخبر الا ممن تعرف عدالته . 

وقال أ بو حنيفة' : اذا عرف اسلامه > جاز قبول روايته" . 

A a 
. كالشهادة‎ 

ولانا لو جوزنا قبول الأخبار ممن جهلت عدالته .لم يبق أحد من أهل البدع 
لا روی ما یوافق بدعته . فتتسع البدع . ويكثر الفساد . وهذا لا يجوز . 


وأ حتحوا : نان النبي عليه السلام قال للاعرا بي ی شهد عنده بالهلال : 


« أتشهد أن لا اله الا الله . وني رسول الله ؟ قال , وار مر بالصوم > ولم نال 
عن العدالة / ۸١‏ أ / . 


والجواب : هو أنه يحتمل أن يكون قد عرف عدالته . فلم يسأل عنها . 
قالوا : ولأن الأصل في المسلم العدالة . فوجب أن يبحمل الأمر عليه 


, هذا مذهب الشافمي . وأحمد بن حنبل . وأهل الحديث . وأكثر أهل العلم . واذا جهلت العدالة‎ )١( 
فاما أن تجهل ظاهرا وباطنا مع جهالة المين . أو معرفتها . قال ابن السبكي ؛ وهذان لم يقل أحد من أصحابنا‎ 
بقبول روايتهما . أو مجهول العدالة باطنا ولكن ظاهره لا ينافي العدالة . وهو المستور. وهذا مأ فيه خلاف بين‎ 
متنا . قال الأستاذ أبو بكر بن فورك . وسليم بن أيوب الرازي يحتج به . والجمهور لا. انظر الابهاج ونهاية‎ 
. ) ١١ والمنتهى لابن الحاجب ( ص‎ ) ۷١ / ۲ ( ورفع الحاجب»والاحكام‎ ) ٠١١ / ۲ ( السول‎ 
ه‎ ٠١١ هو النعمان بن ثابت بن زوطي . الامام أأبو حنيفة . وهو أعرف من أن يعرف توفي سنة‎ ) ۲ ( 
قلت ؛ قد قيد بعض أصحاب أبي حنيفة قبول الرواية من المستور بالصدر الأول . وهم أهل القرون‎ )۳ ( 
الثلاثة الأولى . وأما في زماننا فلا . لكثرة الفسق . والفساد في الناس . فالستور كالفاسق . لا يقبل حتى تعرف‎ 
من كشف الاسرار. بل ذهب السرخسي الى عدم قبول روايته‎ ) ٠١/۳ ( عدالته . كما قاله البزدوي في أصوله‎ 
) . )٠١١/۲( وانظر فوانح الرحموت‎ . ) ۳۷١ /١( مطلقا مالم تتبين عدالته . انظر أصول السرخسي‎ 


ب ۳۳۷ س 


قلنا : لا نسلم . بل الأصل في الصبيان عدم المدالة . لعلة التحصيل والعقل . 
وبعد البلوغ يحتمل أن يكون عدلا. ويحتمل أن يكون فاسقا. فوجب التوقف فيه . 
حتى نعلم باطن الحال . 

ولان هنا يبطل بالشهادة . فانها لا تقبل من المجهول . وان كان الأصل في 
الناس العدالة . فسقط ما قالوه. ) 


— ۳۳۸ 


اذا روى الثقة عن المجهول »لم يدل ذلك على عدالته . 
ومن أُصحابنا من قال : يدل على عدالته . 
۹ 
لنا: هو أن شهادة الفرع لا تدل على شهادة الاصل . فكذلك رواية العدل. 

لاتدل على عدالة المروى عنه . 

ولأن العڊل قد يروي عن الثقة وعن غير الثقة . ولهذا قال الشعبي : حدثني 
الحارث الأعور . وكان - واللّه - كذابا . فلم يجز أن يستدل بالرواية على العدالة . 

واحتجوا : لو كان هذا الجهول غير ثقة . لبين العدل ذلك في روايته . حتى 
ر رات كا ين القع ولال حن ذلك ول غل عاك 

والجواب : هو أنه يجوز أن يترك البيان ثقة بعدالته . ويحتمل أنه تركه لانه 
ا .وفوف مزق الان أن غل الذالة و يجل ان زك الان هة 
الفقيه - الذي يعمل بحديثه ‏ فى حاله . فاذا احتمل أنه ترك البيان من هذه الوجوه . 
لم يدل ذلك على العدالة. 

وجواب آخر: وهو أن أكثر ما في ذلك أن يدل على عدالته عنده. وهذا 
لا يكفي في ثبوت العدالة . حتى ننظر في حاله كما نظر. ونعرفه كما عرف . 

ولان هذا يبطل بشاهد الفرع اذا شهد على شهادة مجهول . فانه لا يدل على 
عدالته . ولا يقال : انه لو كان غير ثقة . لبين ذلك حتى لا تعتبر / ۸°- ب / 
شهادته . فسقط ما قالوه . 


)١(‏ کذا في الأصل . وظاهر ما فيهاء وهو من سهو الناسخ . والاولى أن تکون : وهو ممن یری أن الناس 
على العدالة . 


۳۹س 


)۲١( مستالذ‎ 


e‏ »ثم رآی المروي 
له رسول الله مل > لم يلزمه أن يسأله عما حدث عله . 

وقال بعض الناس : يلزمه أن يسأل عن ذلك . 

لنا: هو أن رسول الله ميه كان يبعث السعاة . والقضاة الى أهل البلاد 

ء () ء ن Ew‏ ء 

لتبليغ الشرع . وبيان الاحكام . ثم يقدمون أولئك على رسول الله ليم ولا يسألونه 
عما حدثوا عنه . فدل على أنه لا يجب . 

واحتجوا : بأنه اذا لقى النبي عليه السلام أمكنه معرفة الحكم من جهة 
القطع . فلا يجوز أن يعول على الظن . كما أن الكي اذا أمكنه التوجه الى القبلة . لم 
يجز أن يجتهد . 

لزا : : فیجب على هذا اذا کان على بحر اأ ن لا يجوز له الوضوء بما معه من 
الا لاه قعل ها قف ب ره ور ما الي ولا اج عل اولك 
دل على بطلان ما قالوه . 

وأما القبلة فهو حجة لنا عليهم ا ا ع ا دل . فضلى 
اليها . لم يلزمه اذا قدم مكة ‏ اعتبار الجهات ( المتيقنة ) ”. وكذلك هاهنا. اذا علم 
بقول العدل . ثم لقي النبي عليه السلام . يجب أن لا يلزمه سؤاله . 


)١ )‏ لم يذكر الشيرازي هذه المسألة في اللمع ولم يتعرض لها معظم الأصوليين 
-(۲) كذا في الأصل . على لغة أكلوني المراغ: 


(۴) في الأصل « المتعلقة » وهو لا معنى له . ولعله تحريف من الناسخ . والمغبت أقرب الى الصواب ان لم 
يکنه والله أعلم . 


۳٤ س‎ 


EEC 


مال (۲۲) 


اذا نسى المروي عنه الحديث. والراوي عنه ثقة. لم يسقط 
الحديث'' . 


وقال أ صحاب أ بې حنفة : سقط ا لحد بث ") 1 


لنا: أن ( سهيل ) بن أبي صالح روى عنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
حديث الشاهد والیمین . ثم نسیه . فکان يقول : حدثني ربيعة عني ني حدثته 
عن أبي هريرة . ولم ينكر عليه أحد من التابعين . 


وصنف أ بو الحسن الدار قطني ° جزءا فیمن نسي . ثم روی عمن روی عنه. 
وهذا يدل على أنه اجماع على جواز ذلك . 


)١(‏ هذا هو مذهب الشافعي . ومالك . وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه. وهو مذهب جمهور 
التكلمين . وأصحاب الحديث . وانظر الاحكام )۹١/۲(‏ والنتهى لابن الحاجب ( ص/١‏ ) والمستصفى 
(۱/ ۷ ) وفوانح الرحموت (۲/ ۷۰ ) . 

۲(١‏ ) هذا هو المشهور عن الاحناف متقدميهم ومتأخريهم وعليه الكرخي . والد بوسي . والبزدوي . وانظر 
كشف الأسرار ( ۳ / ٠١‏ ) وفواتح الرحموت ( ١١ / ١‏ ) ومن المحدثين أحمد بن حنبل في رواية عنه . 
0الاصل :شل بن أبي صالح . ولعله من الناسخ . والا فهو وهم . وقد وقع فيه ابن الحاجب كما 
قال أبن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق / ۲۷۲ - ب ) والمثبت هو الصواب . 8 

( ؛ ) الحديث اخرجه مسلم في كتاب القضاء ۲ باب القضاء باليمين والشاهد حديث ( ۳ ) ومالك في . 
الموطاً ( ۷١١/١‏ ) وأبو داود ۳٣۰۸‏ . وابن مأجه ۲۳۹۸ ۔ ٩٩‏ ۔ ۷۰ ۲٣۷٢‏ والترمذي ٠٣٤١ ۱۳٤٤ ۱۳٤۳‏ . وانظر نیل 
الاوطار للشوكاني ( ۸ / ٠۹١‏ ) للوقوف على ماقيل في الحديث . | 

)١( ٠‏ هو الامام علي بن عمر الدار قطني . صاحب السنن . كان امام عصره في الحديث . وأول من صنف 
في القراءات . شافعي المذهب . له مؤلفات منها « السنن » « والعلل » وغبرها . توفي فى بغدأاد سنة ٠ . ۲۸١‏ 

( تاريخ بغداد ٠۳١/٠١‏ طبقات الشافعية ۳/ >٠۲‏ ۔ تذكرة الحفاظ ۸١/۴‏ شذرات الذهب 
٦ / ٣‏ ۔ طقات أبن هداية الله ٣۳‏ - العبر ۳/ ۲٢۸‏ _ اللباب ٠٠٤ /١‏ النجوم الزاهرة ١۷١ / ٤‏ - وفيات الاعيان 
۲/ £0۹ {. 


إ۳ 


ولأن المروي / ۸١‏ - أ / عنه لا يعلم بطلان الحديث . والراوي عنه ثقة . فوجب 
العمل به . كما لولم ينس . 

ولان موته أعظم من تسيانه . فاذا كان موته لا يبطل رواية الثقة عنه . فنسيانه 
ل ) 

واحتجوا : بأن الخبر كالشهادة . ثم إنكار شهود الاصل الشهادة . يبطل 
الشهادة . فكذلك انكار الروي عنه الخبر. يجب أن يبطل الخبر. 

والجواب : هو أن باب الشهادة أكد من باب الخبر. آلا تری أن شهادة العبيد 
لا تقبل . وأخبارهم تقبل . فدل على الفرق بينهما . ا 


س۳۷٣‎ 


0 “¢ 


مستالۀ (۲۳ ) 


اذا ترك الراوي ' العمل بالحدیث › وأفتی بغبرہ› لہ يسقط 
الحديث 7 . 


وقال ات ای حنيفة : يسقط الحديث © . 

لنا ؛ هو أن قول رسول الله يله حجة . وقول الراوي ليس بحجة . فلا 
تعارض الحجة بمأ ليس بحجة . 

واحتجوا : بأن الصحابى مع فضله ودينه لا يجوز أن يترك الحديث ويعمل 
بخلافه . الا وقد علم ذ نسخ الخبر . فوجب أن يسقط الاحتجاج به . 

والجرات ا ل ا كد ا ق 
فلا تترك سنة تأ بتة بتجويز النسخ . 

ون الطاهر ان ل مدا كه نة لى كان هلرو ف وقت 


xX xX x 


١ (‏ ) قوله « الراوي » دليل على أن الخلاف أعم من أن يكون مخصوصا بالصحابة أو غيرهم . بل يشمل 
الجميع . وهو الحق كما قال امام الحرمين . خلافا لمن خصص الخلاف في الصحابة فقط . وانظر الاحكام للامدي 
٠١ /١(‏ ) لتقف على بعض التفصيلات الأخرى في مخالفة الراوي مرويه . وانظر الابهاج ونهاية السول 
( 4/۲ ). 

٠ (‏ ) هذا هو مذهب الامام الشافعي - رضي الله عنه - وهو القائل ؛ كيف نترك كلام ا لمعصوم الى من ليس 
بمعصوم ؟ ! ... 

(۳ ) قلت ؛ قد فصل الأحناف فى هذه المسألة بين ما اذا عمل الراوي بخلاف الحديث قبل الرواية وقبل 
بلوغه اياها . أو بعد البلوغ قبل الرواية . أو بعد الرواية . ففي الحالة الأولى لا يرد الحديث . وفي الثانية والثالثة 
برد الحدیث . ویکون عمله بخلافه جرحا فيه . انظر كف الأسرار (۳/ ٠)٠۳‏ 


٣ ۳٣‏ س 


)۲٤( مسال‎ 


اذأ وج سماعه على کتاب » ولم یذکر أنه سمعه » جاز له أن یرویه ٩‏ 


وقال بعض أصحابنا : لا يجوز حتی پذکره» وهو قول ابي 
ة0 

اة هن ان الا غار تخل غل الاف هوخ الط وا قافا من 
العبيد . والنساء . ومن لا نعرف عدالته في الباطن . فالظاهر من هذا السماع الصحة . 


فوجب أن تجوز له الرواية . 
واحتجوا : بأنه لا يجوز الرجوع الى الخط في الشهادة . فكذلك في الخبر . 


والعواتبة: اأن: بات الشهادذة أك من بات الاخار وقد فا ١۸د‏ ج هذا 
بما يغني عن الإعادة . 


Xk Xk xk 


١(‏ ) ذكر أبو الحسين البصري هي العتمد (۲/ ٠١۷‏ ) فى الرواية من الكتاب أحوالا منها أن يعلم أنه 
ما سمع ما في الكتاب . أو يظن ذلك . أو يجوز سماعه ويجوز نفيه على سواء . وفي ذلك کله لا يجوز له أن . 
يحدث به . ) ) ) 
ومنها ؛ أن لا یذکر سماعه لا في الکتاب . ولا قراءته له . ولکنه یغلب على ظنه سماعه له . أو قراءته لا 
يراه من خطه . فهذا الذي ينبغي أن يكون الناس قد اختلفوا فيه . فعند أبي حنيفة - رحمه اللّه - لا يجوز له أن 
پرویه . ولا يجوز العمل على روايته . وعند ابي يوسف . ومحمد . والشافعي . يجوز له الرواية . ويجب العمل 
عليها ١ه‏ . وقد نقل البخاري هذا النص أيضا فى الكشف عن العتمد وارتضاهءالكشف ١٠/۳(‏ ) . قلت ؛ ونقل 
الشيرازي فى اللمع ٠؛‏ الجواز عن نص الرسالة . 
۲(٠‏ ) قال فى الكشف ؛ إن "أبا خنيفة لا يجوز الرواية بمثل هذا الخط الذي لا يذكر سماعه بحال. 
الكشف ( ١١/۳‏ ) . 
قلت ؛ والى هذا ذهب الشيرازي في اللمع ( ص / ٠٠١‏ ) حيث خالف نفسه هنا فقال ؛ والثاني ؛ لا يجوز . 
وهو الصحيح . لآنه لا يأمن أن يكون قد زور على خطه . فلا تجوز الرواية بالشك . 


۳٣٤٤ س‎ 


)۲٠( مشا‎ 


اذا کتب اليه رجل بحدیث » جاز أن يرویه عنه » فيقول : أخبرني 
فلان بهذا مكاتة ' . | ) 

ومن الناس من قال : لا تجوز له الرواية عنه . 

لنا ؛ هو أن أمر الاخبار مبنى على الظاهر . وحسن الظن . والظاهر صحة 
ما كتب اليه . فجاز أن يعول عليه في الرواية . 

فان احتجوا : بأنه لو كتب اليه بشهادة . لم يجز أن يشهد عليه . فكذلك اذا 

والجواب : أن باب الشهادة آكد من باب الأخبار. وقد بينا ذلك فى غير 
موضع . فأغنى عن الاعادة . 


)١(‏ قلت ؛ الكتابة . اما أن تقترن بالاجازة أولا . فان اقترنت . فقد نقل الاتفاق على جواز الرواية 
عنها . وقيدها في اللمع ( ص / +١‏ ) بما اذا عرف خطه . وهو كذلك . وان لم تقترن بالاجازة . ففيها - واللّه 
أعلم ‏ الخلاف . وقد أطلقها الشيرازي كما ترى . والأكثرون على التقييد . فالأكثرون .على جوازها أيضا منهم ابو 
ايوب السختياني . ومنصور . والليث . وأبو الظغر أبن السمعاني . وبالغ حتى قدمها على الاجازة . وانظر رفع 
الحاجب عن أبن الحاجب . 

( ) نقله البخاري في كشف الأسرار (۳/ +١‏ ) عن الاوردي . وانظر الاحكام )١١/١(‏ والمسودة 
( ص / ۲۸۷ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١‏ ) واللمع ( ص / ٠١‏ ) . 


E gi ER 


تجوز رواية الحديث على المعنى »اذا كان عالما بمعنى الحديث' . 
وقال بعض أصحابنا : لا يجوز ذلك " . 
. 


اة هو الي دون الفطة وف اى اضر . فوج ان جو كا 
تقول فى نقل الشهادة والاقارير . 


. )؛ « اتفق الشافعي . ومالك . وأبو حنيفة . وأحمد بن حنبل‎ ٠۳ /۲( قال الأمدي في الإحكام‎ ) ١( 
. » والحسن البصري . وأكثر الأئمة . أنه يحرم على الناقل اذ كان غير عارف بدلالات الالفاظ . واختلاف مواقعها‎ 
) “/ واللمع ( ص /١؛ ) والنتهى ( ص‎ .) ۲١ / ونهاية السول والمسودة ( ص‎ ) ۲۳١ / ۲ ( وانظر الا بهاج‎ 
. بولاق‎ ) ٠١۸ /١( والمنخول ( ص / ۲۷۹ ) والمستصفى‎ 

قلت ؛ قد ذكر الشيرازي هذا العنى في اللمع ( ص / ٠٠‏ ) وفصل فيه قال ٠‏ « والاختيار في الرواية أن 

يروي الخبر بلفظه . لقوله و « نضر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها . ثم أداها كما سمع E TE‏ 
هو أفْقّه منه فان ورد الوا تالفتى فرت فان كان مين ا عرف بى الخدت :ال جر انه لا ئون 
أن يغب تی الحدیث . وان کان ممن يعرف معنى الحديث . نظرت ؛ فان كان ذلك في خبر محتمل . لم یجز 
نروف ال . لآنه ربما تقل بلفظ لا یؤدی مراد الرسول مر فلا جور ان تضرف فة وان کان خبرا 
ظاهرا . ففيه وجهان ؛ من أصحابنا من قال ؛ لا يجوز . لانه ربما كان التعبد باللفظ . كتكبير الصلاة . والثاني 
يجوز . وهو الأظهر »٠ه‏ . 

( ۲ ) وهو معروف عن اين سيرين . وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - واختاره ثعلب أحمد بن يحيى . 
وأبو بكر الرازي من الحنفية . وانظر أيضا فتح الغيث للسخاوي (۲/ ١١‏ ). 

هذا وذکر ابن الصلاح في علوم الحدیث ( ص / ٩۱‏ ) أنه ينغي لن روی حدیٹا بالمنی أن يتبعه بان 

قول او کتاقفال . أو نحو هذا » وما أشبه ذلك من الألفاظ . 

( ۳ ) قال البخاري في الکشف ( ٠١/۳‏ )؛ روى سوت ن لفان الى عن ١ة‏ عن جبة قال a‏ 
رسول الله مإ . فقلنا ‏ بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله E‏ ولا نقدر على تأدیته کیا 
سممناه منك قال مایا اذا لم تحلوا حرا . ولم تحرموا حلالا . وأصبتم العنى . فلا بأس » قال البخاري؛ 
کا رأبته بخط الامام الحافظ أ بي رد الاصبهاني . وفي الدارمي رقم ۳۲۱ ا بن الاسقع وانظر 
الكفاية للخطيب البغدادي . 


a 


واحتجوا بقوله عليه السلام : د رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها: 
وحفظها . ودی كما سمع . فرب حامل فقه غير فقيه . ورب حامل فقه الى من هو 
أفقه مله E‏ : وهذا يقتصي حفظ الالفاظ 

والجواب : هو أن هذا يدل على الفضيلة والاستحباب . ألا ترى أنه رغب فيه 
قالوا ؛ ولانا لا نأمن أن يكؤن قد قصد النبي عليه السلام معنى . فاستعمل فيه 
لفظا على ميل الخارء فتقل الراوئ :ذلك الى لفظ لا تودى مى الأول غر 

والجواب : هو أنا انما نجيز ذلك لن علم معنى الحديث . وأحاط به علمه. 

قالوا ولان القران ل دان بقرأً على المعنى . فكذلك السنة . 

قلنا : لان اللفظ مفضود فى القران آلا ترق انه ثاب على تلاوته ؟ ولیس 
كذلك هاهنا. / ١-۸۷‏ / فان القصد هو المعنى . دون اللفظ . فشابه ما ذكرنا من 
الشهادة والاقرار . 


5 الخدنك اخ ابو ذاو ۰ . والترمذي 7 . ۷ . 4 . واین ماجه ۲٤۲۲‏ . وابن حبان 


۲ زوائد ابن حبان . 


تل۷ ت التمصرة )۲٣(‏ 


مال (۲۷) 


يرجح أحد الخبرين على الآخر بكثرة الرواة في أحد المذهبين › ولا 
يرجخ في المذهب الآخر» وهو مذهب بعض الناس ا 

ق ن و ن اوی ل اه وا عد فن ااه راط فان 
الشيء عند الجماعة أحفظ منه عند الواحد . ولهذا قال الله تعالى : ( أن تضل إخداهما 
نكر إخداهما الأخرى) ° . وقال عليه السلام ؛ « الشيطان مع الواحد. وهو مع 
الان ا تا یرجح ما کثر رواته . 

فان :فان ها ك واه اقتال ارا فوج ان کون اول هن رة 

واحتجوا : بأن في الشهادات لا يرجح بكثرة العدذ . فكذلك في الأخبار . 

والجواب : هو أن الشهادات مقدرة فى الشرع . فلم يرجح بكثرة العدد. 
والأخبار غير مقدرة . فرجع فيها الى الأقوى في الظن . يدلك عليه : أن الشهادات 
لا ترجح بالسن . ولا بالقرب . ولا بالعلم . والأخبار ترجح بذلك كله. فدل على 
الفرق بينهما 


)١(‏ قال البخاري في الكشف (۳/ ٠١‏ )؛ « لا يرجح بكثرة الرواة عند عامة أصحا بنا » قلت :وهو قول 
ابي حنيفة . وأبي يوسف . والکرخي . والجرجاني . والبزدوي . انظر أصول السرخسي ۲١/۲(‏ ) وتيسير 
التحریر ( ٠١۹‏ ) . ب 

( ۲ ) البقرةه / ۲۸١‏ . وانظر القرطبي (۳/ ۳۷۷ ). 

7 ” ) الحديث ؛ أخرجه الترمذي ٠٠١‏ ونسبه السيوطي للحاكم وأحمد . الفتح الكبير ٠٠ /١(‏ ) . ولفظ 
الترمذي وهو من الاڻنين ايف . وسیذکره الشبرازې بهذا اللفظ في ص ٣٠۷‏ . 

( ؛ ) انظر أثر الخلاف في هذه القاعدة في الفروع الفقهية تخربج رن کل اأ مان ى 2 


۳4A — 


مسالا لاع 


إجماع العلماء ' على حكم الحادثة حجة مقطوع بها . 

وقال النظام ” . والامامية : ليس بحجة ؛ غير أن الامامية قالت : 
إن المسلمين اذا أجمعوا على حكم » وجب المصير اليه » لأن فيهم من قوله 
ححة e‏ ااا عندهم بحجة » ولكن فيه حجة . 
انول بن بد ما تی له لهذ .و ا غر سبل الومنين نوله 
کک رر و ا ا 


. الجتهدون من أمة محمد عر على الصحيح . خلافا لن عمم الجتهدين وغيرهم‎ ٠ الراد بالعلماء‎ ) ١( 

(۲ ) نقل ابن الحاجب عن النظام أنه يحيله عقلا . والصواب ما قاله الشيرازي في شرح اللمع ‏ كما نقله 
عنه ابن السبكي في الابهاج ( ۲۳۳۰/۲ )- من أنه لا يحيله . وهو رأي الجمهور في النقل عنه . 
) قال ابن السبکي في الابهاج ( ۲ / ٣٣٣‏ ) واعلم أن النظام هو اہو اسحاق ابراهیم بن سيار ثم قال ؛ لکنه 
کان زندیقا ونما أنكر الاجماع لقصده الطعن في الشريعة ١‏ ه . وقد مرت ترجمة النظام 

( ) هي فرقة من فرق الشيعة . ونسب هذا القول أيضا للخوارج . وانظر الاحكام ١۳ /١(‏ ) ومنتهى 
السول ٠١/١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص )٣۷/‏ ورفع الحاجب عن ابن الات /۱١(‏ ق ۷4۔ب ) 
والمستصفى ١١ /١(‏ ) بولاق والمنخول ( ص / ١۳‏ ) والابهاج ونهاية السول (۰/ ٠۳۴‏ ) والمسودة ( ص ٠١‏ ) 
وتیسیر التحریر ( ۳ / ۲۲۷ ) والسرخسي (۱/ ٠٠١‏ ) وفوانح الرحموت ( ۲ / ۲۱ ) وانظر اللمع ( ص / ٠۹‏ ). 

) ۳۸١ / ٩ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / 4 النساء‎ ) ٩ ( ` 


۳۹ 


فان قيل : انما علق الوعيد على مخالفة النبي عليه السلام . وترك سبيل 
المؤمنين / ۸۷- ب / ونحن نقول أن الوعيد يتعلق بذلك . 

قيل : لو لم يحرم كل واحد منهما على الانفراد . لا علق الوعيد عليهما على 
الاجتماع . فلما علق الوعيد عليهما . دل على تحريم كل واحد منهما على الانفراد . 

لا تری آنه لا قال ٠‏ ( ولا تقتلوا التق التي حرم الله إلا الو ولا رو 
فل دل ا ناما ٩‏ > رجع هذا الوعيد الى الأمرين جميعا القتل' والزنا؟ 
a‏ 
وئه لأ لاف أن الوعيد علق بمقاقة الرسول عل الانفراد وان الم نكن هناك 
نوين تل عل ان الرعه لى رك سبل الان عل الاغرة. 

فان قيل : الراد به ترك اتباع المؤمنين في مشاقة الرسول . فيكون الوعيد على 
مشاقة الرسول عليه السلام فقط . 

قیل : هذا تخصيص من غير دلیل فان لم يقل ea‏ 
أمر دون أمر . فوجب أن يحمل على العموم . 

ولأن هذا يؤدي الى حمل اللفظ على التكرار . وذلك أن استحقاق الوعيد بمشاقة 
الرسول قد عرف من قوله ؛ ( َمل شاق الرَسُول ) فيجب أن يكون الوعيد في ترك 
اتباع المؤمنين يتعلق بمعنى آخر. 

فان قيل : الوعيد انما لحقه بترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدليل . 

E‏ دما ای ا . وبیان 
الهدى . يستحق الوعيد على ترك سبيلهم . 

والجواب : أنه لا يجوز ن کون الاد ك سل ف اتا عة الدلل : 
لانه اذا قام الدليل على الحكم . لبت الوعيد بمخالفته » وان لم يكن ترك سبيل 
المؤمنين . 


. ) ٠١ / ٠۳ ( ۔ 1۹ - انظر القرطبي‎ ٦۸ / ٠١ الفرقان‎ ) ٠ ( 
. ٠١١ / ٤ النسأء‎ ) 1 ( 
. ٠١ / ٤ النساء‎ ) ۷ ( 


0 ب 


وقولهم : انه شرط فيه تبین الهدی غلط . لأن ذلك انما شرط في مشاقة النبي 
عليه السلام . واستحقاق الوعيد بمشاقته موقوف / ۸۸ أ/ على تبين الهدى . وقيام 
الدليل على ثبوته . وأما في ترك سبيل المؤمنين . فقد أطلق الوعيد . فوجب أن يتعلق 
ذلك بمخالفتهم بكل حال . 

قالوا ؛ ولآن هذا استدلال بدليل الخطاب . وذلك أنه لا علق الوعيد على أتباع 
غير سبیلهم . وحرمه . استدللتم من ذلك على أن اتباعهم واجب . ومثل هذه المسألة لا 
يجوز اثباتها بدليل الخطاب . وهي من مسائل الاجتهاد . 


والحواب هو أنا نمل من الأبة بالنطق . لل الدلیل . وذلك أنه ألحق 
الوعيد بمن يتبع عبر سبيلهم . وعند الخالف أنه لا يلحق الوعيد باتباع غير سبيلهم . 
فكان مذهبهم مخالفا لنطق الأية . 

وجواب آخر ف اا استدللنا من الاية بتقسيم عقلي لا محيد عله . ولا 
O a‏ 
على اتباع غير سبيلهم . تعين وجوب اتباع سبيلهم . 

والذي يدل عليه : هو أنه لو نص على حكم واحد في القسمین . لم یجز . فانه 
لا يجوز أن يقال : ومن ترك سبيل المؤمنين وغير سبيلهم . فهو في النار . اذ ليس ها 
هنا الا سبيلهم وغير سبيلهم . ولو نص على دليل الخطاب في الشيء وضده على حكم 
واحد . بأن قال ؛ في سائمة الغنم ومعلوفتها الزكاة . جاز . فدل على ما قلناه .. 

فان قيل : المراد بالاية ترك سبيل المؤمنين في ما صاروا به مؤمنين . وهو 

الإيمان . يدل عليه : أنه لو قال للقائل : اتبع سبيل أهل الخير والدين . كان معناه؛ 
اتباعهم فیما صارو به من أهل الخير والدين . فصار تقدير الآية : ويتبع سبيل 
الكفار . وهذا مستحق الوعيد عليه . 


الف ل فن اال اكاد اى فلك اع هر رة 
جميع أفعالهم مما صاروا به علماء . ومما لم يصيروا به من أفعالهم وعاداتهم . 


E E 


و نحر دم الكفر . وترك اتباع المؤمنين فيه قد علم من مشاقة الرسول . فان 


من شاقه كان كافرا مستحقا للعقوبة . فيجب أن يکون محمولا على ترك اتباعهم في 
رالمان 


فان قيل : الاية تقتضي سبيلا واحدا . وفي سبيل المؤمنين ما يحرم تركه . 

قلنا : هذا جهل من قائله . فان السبيل معرف" بالاضافة . فاقتضى جميع 
سبيلهم . وانما الذي يقتضي واحدا هو السبيل المنكر . فأما اذا عرفه بالاضافة . كان 
E‏ الالف واللام . 


دن جي 

آلا تری أن الله تعالی قال : ( فل هذه سبيلي ) . والراد به : القرآن ؟ وقال ؛ 
( اف إل سل رك بالحكة ١)‏ ...انراد به التين. 
ولانه لو كان مجازا. لكان فى ممنى الحقيقة لكثرة الاستعمال فيه . وكثرة 
الل ۰ اللفظ كالحقيقة في الاستعمال . وربما صار المجاز أحق به. 
کالغائط . سم اللمكان المنخفض . ثم لكثرة الاستعمال في النجو . صار كالحقيقة . 

. حمل على النجو دون اكان‎ ٠ E 


قالوا : انما علق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين . ونحن لا نعلم أن أهل 
الإجماع مؤمنون . فلا يلزمنا حكم الوعيد على مخالفتهم . 

قلنا : الؤمن في حكم الشرع هو الذي التزم أحكام الشرع وآمن بها . وهذا 
معروف معلوم . فوجب أن يلحق الوعيد بترك'اتباعه . 

( ۸ ) وفي نسخة أخرى « مالا يجوز » أشار اليها في هامش الأصل . 

(۹) في الأاصل « معروف » وهو تحريف . والثبت الصواب 


(۰ ) بوسف ۲ / ۰۸ . وانظر القرطبي (۹/ ۲۷۲ ). 
١(‏ ) النحل ٠١ / ١١‏ . وانظر القرطبي ( ۰ / ۲۰۰ ) والالوسي ( ٠٠٤۲/۱٤‏ ) . 


ov 


ROE EE gre. 
. الؤمنين قطعا. وبقينا‎ 

فان ا قطعا . الحقنا به الوعيد . فان في 
واحد . دون الباقین . 

قالوا : هذا يقتضي أن يترك سبيل جميع المؤمنين الى يوم القيامة . فيستحق 
الوعيد . وهذا لا يعتبر في الاجماع . 

والجواب : أن المراد بالاية بعض المؤمنين . يدل عليه ؛ هو أنه يقتضي تابعا 
ومتبوغا »ولو كان اراد به جم الؤمتن ,الم نكن ف الؤمتن تاع . 

ولانه لو کان اراد به جميع المؤمنين . لقأخر التكليف الى a‏ 
أن بکون المراد به بعص المؤمنين . 

ولان الأية تقتضي ترك اتباع من هو مؤمن في الحقيقة . والذي هو مؤمن في 
الحقيقة . هم أهل العصر . فأما من مات منهم . أو لم يخلق منهم . فلا يطلق عليه 
ات لخن فل غل ٠ن‏ اراد به الن.: 

فان قل : لو کان الراد به من هو مؤمن في الحقيقة . وجب أن يعتبر اتفاق 
العلماء والعامة . 

قلا : قد بينا أنه جعل البعض تابعا . والبعض متبوعا . فيجب أن يكون الراد 
ومما يدل على أن الاجماع حجة قوله تعالى ٠‏ ( كنم خير م أرجت إلتاس . 
کی ن کو ما ادون به مروا 
( ۱۳ ) آل عمران ۳ / ٠۰‏ . وانظر ته تفسير القرطبي ( > / ۷١‏ ) والالوسي ( ۲۷/٤۲‏ ). 


0 


وما ينهون عنه منكرا . وعند الخالفين نهم ارون بما لیس بمعروف / ۸٩‏ ب / 
وینهون عما لیس بمنکر . 
وأيضا : قوله تعالى ؛ (وكذلك جعلناكة أمة وسطاً . لتكونوا عُمْداء عل 
ال وال الل فال اا ب 
هم وط برص الأتام ريخكموم ‏ إإذا ترك إحكى الليالى فط ٠‏ 
فعدلهم . وجعلهم شهداء . فدل على أن قبول قولهم واجب . اذ لا يجوز أن يعدلهم . 
ويجعلهم شهداء على الناس . ثم لا يكون قولهم حجة عليهم . 
فان قيل : اثبات العدالة لهم لا يدل على أنه لا يجوز عليهم الخطاً . كما لا 
قلنا : لما عدلهم وجعلهم شهداء . دل على أن قولهم مقبول عليهم . كما أنه لا 
عدل الشاهد في الحقوق . وجعله شاهدا على المدعى عليه . كان قوله حجة عليهم . وان 
يقتض تعد يله رفع الصغائر عنه . 
فان قيل : المراد بها شهادة هذه الامة على سائر الأمم يوم القيامة . 
قىل : هذه عامة في الجميع . فنحملها عليه . 
ويدل عليه من السنة ؛ ما روى أن رسول الله ميل قال . « لا تجتمع أمتي 
على ضلالة > . 
وروی : « لا تجتمع امتي على الخطا »' . 


وقال : « لم یکن الله ليجمع هده ألاهة على الخطا و 

. ) ٠ /۳( والالوسي‎ ) ٠٠ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠٤١ / ۲ البقرة‎ ) ١ ( 

۱٤ (‏ ) هو زهير بن. ابي سلمی . . 

٠١ (‏ ) البيت من معلقته المشهورة في ديوانه ص ۲۷ شرح ثعلب . ولكن صدره في الد يوان ؛ 

لحى حلال يعصم الناس أمرهم اذا طرقت . . . ) 

قال الاستاذ / محمود محمد شاكر في تعليقه على الطبري (۳/ ٠٠١‏ )؛ ولم أجد هذه الرواية فيما طبع من 
روايات ديوانه ‏ أي رواية الشيرازي هذه التي أوردها الطبري أيضا . ونسبها لزهير . 

۱١ (‏ ) الحدیث رواه الترمذي ۲۱۷ . وان ماجه ۳۹۰۰ . وأبو داود ٠٠٥۳‏ . ورواه الدار قطني . والحاکم ._ ۔ 


۳04 


وقأل : « ما راه السلمون حسنا فهو عند الله ح :وفا راه ليون قحا قهن 
یډ الله فیح 0 


وقال : « من فأرق الجماعة . مات ميتة جاهلية > . 

وقال : « من فارق الجماعة قيد شبر . فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ٠١»‏ 
وزذف انعا اللا نھی عن الشذوذ وقال : « من شذ شذ فى انار" 
وقال : « عليكم بالجماعة . فان الذئب يأكل القاصية من الغنم > . 
ل ا 

وقال ؛ « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي »' . 

وهذا كله يدل على صحة الاجماع . ونفى الخطاً عنه . 


فان قل : هذه أحادیث آحاد . فلا يصح اثہات الاجماع بها . وهو من مسائل 
الأضل: 


قيل : هذا / ۹۰ و المعنى فان الفاظها ران الات فقد 
= والحافظ الضياء في المختار . oS.‏ 
NE GG OT‏ 
فلا أغك اه الوم غر اتر ٠‏ بل ¥ بصع د امي ل يضح فته طرق عل الستل الى رة هابا 
الحفاظ ولكني أعتقد صحة القدر الشترك في كل طرقه ‏ والأغلب على الظن أنه عدم اجتماعها على الخطاً . وأقول 
فع دلت جاز ان کون مواترا ق الف الأرتان ,م انقب أعاةا ١‏ ف: 
( ۷ ) الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة عن أحمد في كتاب السنة ثم قال ؛ وهو موقوف حسن › 
وكذا أخرجه البزاز . والطيالسي. والطبراني . وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود في الحلية . بل هو عند البيهقي في 
الاعتقاد من وجه آخر عن أبن مسعود المقاضد الحسنة ( ص / ۳٣۹۷‏ ) وانظر مسند أحمد (۱/ ۳۸۷ ) . 
١ (‏ ) الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب ( ١‏ ) وكتاب الأحكام باب ؛ . ومسلم فى كتاب الامارة 
(۲/ ۲۳۸ ) شرح النووي . والنسائي ( ٠۳/۷‏ ) شرح السيوطي واي ror.‏ وا بن حنبل ( (۳/۲(. 
٩۹ (‏ ) الحديث اة ا داود ۷0۸) . 
( ۲۰ ) الحدیث رواه الترمذې رقم ۲۱۹۷ . 
٠١ (‏ ) الحديث رواه أبو داود ٤۷‏ . والنسائي ( ۲ / ۸۳ ) شرح السيوطي . وأحمد بن حنبل ( ٠۹٩/١‏ ). 
الخدت ارخ ای اها ا بن حشل ( ۹ / ۲۷۸ ) 


( ۲۳ ) راجع تخریج في ص۲۳۲ . 


00ے 


اتفق الجميع على ايجاب المصير الى الاجماع . وعصمة الأمة من الخطأ . وصار ذلك 
وجا لم٠‏ وها لطر علا شجاع عل ك اللا ها خان وتا 
الخاحط ٠‏ . فان الأخبار قد كرت هم ى الدلالة عل هذه المانى .:فارجت أا 
العلم بتلك . كذلك هاهنا . 

ولانه لا يجوز أن تکون هذه الأخبار على كثرتها كلها كذبا . كما أن الخلق 
العظيم اذا أخبروا عن اعتقاد الاسلام . لم يجز أن بكونوا كلهم كفازا قد أ بطنوا 
الكفر . وأظهروا الاسلام . بل يجب أن يكون فيهم من يصدق في خبره . وكذلك 
فا بجت ان كنف جاع وال حار الكر خر راد محم ,وات 
صحة خبر منها . وجب المصير اليه . والعمل به . 


واحتحوا بقوله تعال : ( فان نازنځ ف ُء ر دود الله والاشو ثول ) ۳ 
ولم يأمر بالرد الى الإجماع : وعند کم درد الى إجماع من دهد 


قلنا : الأية دلالة لنا . لانه شرط في الرد الى الكتاب والسنة . وجود الشارع . 


فدل على أن دليل الحكم عند عدم الشارع هو الاجماع . اذ لا بد للحكم من دلالة . 
ولان الرجوع الى الأجماع رد الى الكتاب والسنة » وقد بيناه . 


واحتجوا : بما روى أن النبي عليه السلام لما بعث معاذا الى اليمن قال له ؛ 
« بم تقضي ؟ قال : : بکتاب الله قال فان لم تجد؟ قال ب رسال اه 0 
قال ؛ فان لم تجد ؟ قال ؛ أجتهد رأيي" » ولم يذكر الاجماع . 


والحواب : هو أن هذا کان في زمان النبي عليه السلام . ولا اجماع في زمانه . 
فلهذا لم یذکره . 

۲٢(‏ ) هو عمر بن بحر بن محبوب آبو عثمان الجاحظ من أئمة الادب . معتزلي . ورئيس فرقة 
الجاعظية مهم له امصفاتعديدة مشهورة منها « الخيوان و ١‏ البيان والتبيين « و « البخلاء > و الحانن 
والاضداد » وغيرها . مات بمجلدات من الكتب وقعت عليه سنة ٠٠١‏ ه . 

( لسان المیزان ۲ / ۲٠١‏ _ الميزان ۳/ ۲٣١١۷‏ وفيات الأعيان ۰/۳ . معجم الأدباء ۷١ / ١‏ - بغية الوعأة 
۲ / ۲۸۸ - نزهة الالباء ۳۳ - الفرق بين الفرق ٠۷١‏ ) . 

٠٠ (‏ ) في نسخة أخرى « يجوز » أشار اليها في هامش الأصل . 

. ٥۹ / ٤ النساء‎ ) ۲۹ ( 

( ۲۷ ) انظر تخریج الحدیث ص ٣٣۷‏ . 
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واحتجوا : بما روي عن النبي عليه الام ان قال لا ر جوا يغد كارا . 
یَصَرِبٌ / ٩۰‏ ا رقاب د '. وهذا یدل على جواز الضلال عليهم . 

والجواب : أنا لا نعرف هذا الخبر . فيجب وو لل به . 

ولأنه يحتمل أن يون خطابا ا . ويجوز الخطاً والضلالة 

واحتحوا أ يضا .: ؛ بقوله ٠‏ لل : و لوک ب ي 
بال 

والجواب ١‏ أنا نخمله على ما ذكرناه . 

واحتجوا : بأنه اتفاق أمة فلم يكن حجة . دليله اتفاق الامم السابقة . 

والخواب ٠‏ ان فن أصخابنا من لم نل هدا الاضل وقالء اجماع الانة وسار 
الأمم السالفة سواء . وهو اختيار أبي اسحق الاسفراييني - رحمه الله . 

وان سلمنا على قول غيره . فالفرق بينهما هو أن عصمة الأمم طريقها الشرع . 
رارع ل رة هة بان الام وورد ارغ فة ية اوي الط ها 
LL‏ 

زان ال ف مار لادان جرد. فلم نح فعا ال هة :ول ورل 
في شريعتنا . فانها مؤبدة . فعصمت أمتها ليرجع اليها عند الخطأ والنسيان وليحفظ ٠‏ 

به الشرع . 

قالوا » ولان الاجماع لا يتصور انعقاده . لانه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء . 

على تباعد البلاد وكثرة العلماء . فأذا لم يتصور . لم يجز الرجوع اليه . 


( ۲۸ ) الحدیث رواه ابن ماجه ۳٣٤١ . ۳۹٣٤١‏ . والترمذي ۲۹۳ وقال هذا حديث حسن صحيح . والخارى 
کتاب الفتن باب ۸ . ومسلم ٦‏ النسائي ( ۷/ ١١‏ ) شرح السيوطي . فالحديث صحيح . ولا أدري ما الذي دفع 
الشيرازي لما قاله فيه . وسنفرد له بحا فى الدراسة فانظره هنالك . 

( ۲۹ ) الحديث أخرجه البخارې فی کتاب الاعتصام باب ٠‏ . ومسلم ۲٣٣۹‏ . والترمذي ۲۸٢۰‏ وابن ماجه 
4 . وأحمد بن حنبل ( /١‏ ۹۸ ) ترتيب المسند والقذة . واحدة رياش السهم . جمعها قذذ . 


٠١ (‏ ) في الأصل « للحفظ » بدون نقط . والصواب ما استظهرته والله أعلم . 


قلنا : يمكن تصور ذلك بسماع أقاويل الحاضرين . والنقل عن الغائبين . كما 
يعرف اتفاق المسلمين على الصلاة . والزكاة . والصوم . وغير ذلك . في سائر البلاد . على 
كثرة الان و اع الاد 

ولأن الاعتبار في الإجماع بملماء العصر. وأهل الاجتهاد . وهم كالاعلام في 
الاشتهار. فیمکن معرفة أقاويلهم . 

ولان عندهم أجماع الصحابة ليس بحجة . وقد كأن عددهم محصورا . ومواضعهم 
معروفة . وضبط أقاويلهم ممكن / ٩١‏ أ / فدل على بطلان ما قالوه. 

قالوا : ولان ما وجب الحكم فيه بالدليل . لم يجز الرجوع فيه الى مجرد قول 

قلنا : التوحيد لم يثبت عن أصل قبله . والاجماع عرف ثبوته بأصل قبله . 
فشا به قول النبي عليه السلام . 


— FOR — 


إجماع أهل كل عصر حجة . 

وقال داود " : اجماع غير الصحابة ليس ب بحجة © . 

لنا : قوله تعالى : ( ومن بشاقق الرَسولٌ مِنْ بعد ما تين له الهدى وَيتيع كر 
سيل ومني 0 . ولم يفصل . 

وأيضا قوله عليه السلام ؛ « لا تجتمع أمتي على الضلالة »' . ولم يفصل . 

رنه قاف غلا ار عل كك الارلة كان اة . قابا غل إنفافق 
الفاة:. 


رها ان ار ال ولا فعا قل من الاخار ترا وجه ان 
یکونوا فيما يتفقون عليه من الأحكام سواء . 


)١(‏ والى هذا ذهب الجمهور . وانظر الاحکام (۱/ ۲۰۸ ) والنتهی لابن الحاجب ( ص/۹ ) واللمع 
( ص / ٠١‏ ) والمستصفى /١(‏ ۸۹ ) والا بهاج ونهاية السول (۲/ ۲٣١‏ ) 

٣ (‏ ) هو داود ٻن علي بن خلف . أ بو سليمان البغدادي الأصبهاني . امام أهل الظاهر . كان أحد أمة 
المسلمين وهداتهم . زاهدا متقللا . قال الشرازي ؛ وقيل , كان فى مجلسه أربعمائة صاحب طیسان ا . وکان 
من التعصبين للشافعي . صنف كتابا في فضائله والثناء عليه توفي سنة سبعين ومائتين . ( طبقات الشافعية 
۲ / ۸ ۔ طبقات الشرازي ٣‏ تاریځ بغداد ۸ / ۳۹۹ ۔ تذكرة الحافظ ۲ / ۳۹ ۔ شذرات الذهب ۲/ ٠١۸‏ العبر 
۲ / > ۔ الفهرست ٠۳‏ - لسان الميزان " / >١١‏ - ميزان الاعتدال ۳١١ /١‏ - وفيات الأعيان 1/۲ (. 


(۳ ) والى هذا ذهب الامام أحمد بن حنبل فى احدى الروايتين عنه . 

قال ابن حزم في الاحكام (4/ ٠۹‏ )؛ « قال أو سليمان وكثير من أصحابنا , لا اجماع الا اجماع 
الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال فى ( ؛ / ٠٠١‏ ) وأما من قال ؛ ان اجماع أهل كل عصر هو اجماع صحيح . فقول باطل . لا ذكرنا 

ات rE‏ کو 0 ل ا ع و ا ی می کل 

الحق الى أن يأتي ا مر الله »١ه‏ . 

. ٠١١ / ٤ النسأء‎ ) ١ ( 

( ۰ ) انظر تخریج الحدیث في ص٤٠٠‏ . 
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واحتج المخالف بقوله تعالى : ( گنت خر ام أرجت إللناس . امرون 

با مروف تهون عن المنكر ) . فخص الصحابة بذلك . 

والجواب : أنا ( لا )" نسلم أن ذلك خطاب لهم خاصة . بل هو خطاب 
اسائر المؤمنين . كما كان قوله عز وجل ؛ ( وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاة ) . وسائر 
ما ورد به الشرع من هذا الجنس . خطابا " لجميع المؤمنين . 

و یدل غلا هر ا ل انان ال يكن بلغ من الصحابة عند هذا 
الخطاب . اذا بلغ تناوله الخطاب . وان لم يكن موجودا عند وروده . 

واحتج أيضا : بأن عصمة ألأمة طريقها الشرع . لان العقل يجوز الخطأً 
عليهم . وقد ورد الشرع بعصمة الصحابة . فبقى من عداها على الأصل . 

والحواب : هو أن الدليل الذي اقتضى عصمة الصحابة . اقتضى عصمة علماء 
ار الا اروف اه 

واحتج ألفاء ان اا غر اة ل فر ك اد 
واد( هه" . /- ب / وتعذر د شط اوا الجميع N DR TT‏ 


٣ ۰. 


والجواب : ما بيناه فى المسألة قبلها . 


٦ (‏ ) آل عمران ۳/ ۱۴ . 

( ۷ ) ليست فى الأصل . وهي لا بد منها ليستفيم الكلام كما هو ظاهر من السيأاق . 
( ۸ ) الىقرة ٤۳/۲‏ . 

٩ (‏ ) في الأصل خطاب ‏ وهو لحن . 

٠ (‏ ) في الأصل « وتباعد » والمثبت هو الصواب والله أعلم . 


۳ 


منستالذ ( ۳ ) 


اذا قالت الصحابة قولا. وخالفهم واحد أو اثنان يكن ذلك 

اجماعا . 

وقال محمد بن جریر ا : هو اجماع ‏ . 

)١( ٠‏ هذه المسألة ليست خاصة بالصحابة فقط . بل هي عامة في كل عصر. كما عرفت من مذهبه 

ومذهب الجمهور في المسألة السابقة من أنه غير مختص بالصحابة . فالشافضي - رضي الله عنه والجمهور من 

الأصوليين . فقهاء . ومتكلمين ‏ على أنه لا ينعقد“الاجماع مع وجود الخالف . ندر أو كثر . وانظر المنتصفى 
۸٦ /۱(‏ ) والاحکام (۱/ ۲٢۳‏ ) والابهاج ( ۲/ ۲٠١‏ ) والمستصفی (۱/ ۲۰۲ ) والمنخول ( ص / ٣١‏ ) 

(۲) هو الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . المفسر . الحدث . الفقيه . الأصولي . المؤرخ . 
ال اعت الحانت وله وباس البتان ن تارتل آي اران دو وتات u‏ رمالاف 
الفقهاء » وغبرها من التصانيف . كان شافعي المذهب . ثم أجتهد . ولد سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة ٠٠‏ ه . 

( طبقات الشافعیة ۳ / ٠١‏ ۔ تاریخ بغداد ۲ / ۱۹١‏ ۔ تذکرة الحفاظ ۲ / ٣٣۱‏ ۔ العبر ۲ / ٠٤١‏ شذرات الذهب 
۲٠ 0‏ طبقات الشرازي ۷١‏ _ لسان اليزان ٠١/٠١‏ م الادباء ۸ / ٤۰‏ - ميزان الاعتدال ااا ا 

۳ ) ذکر ابن السبکي فی رفع الحاجب (۱/ ق ١۷۹‏ ب ) في مسألة ندور المخالف ثمانية الذاهب . 

0 وعليه الجمهور لا ينعقد . 

الثاني ؛ يكون اجماعا على الخالف الرجوع اليه . ونقل عن أحمد بن حنبل . وابن جرير الطبري . وابن 
TT‏ . وأ بي الحسين الخياط من المعتزلة . ) 

اثالث ١‏ إن خالف أكثر من اثنين اعتبر . والا فلا . وهو للطبري كما قاله الشيرازي هنا . ونقله عنه 
TT‏ وامام الحرمين . 

الر ايع أن الف اكثر من فلائة عر وألا فلا :وهو الذى قله ليم رارف عن أبن جرير : 

الخامس ؛ ان بلغ الاقل عدد التواتر لم ينعقد . والا اشد فال :اى بكر الرازې . وهذا الذي يصح عن 
ابن جریر . ا 

السادس : ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف . فخلافه معتد به. وألا فلا . وهو مذهب ١أ‏ بي 
عبد الله الجرخاتي .بى بكر الزازئ من الحنفة : واخثارة آ نشا البرخبي اى اوه 86707 

السابع ؛ الفرق بين أصول الدين والفروع . فيضر في الأولى دون الثانية . 

الامن : أن قول الاكثر حجة . لا اجماع . قال الغزالي في المستصفى ٠١ /١(‏ ) : وهو تحكم لا دليل عليه ٠.‏ 
e SE O O‏ ) 

وهذا الثامن هو مذهب ابن الحاجب . واختاره الامام ابن حزم من الظاهرية في الاحكام ( ٠١ / ٤‏ ). 


۳۹١ 


لنا : قوله تعالى ؛ ( كان" انث في شيء هروه إل اله و 


ولأن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خالف سائر الصحابة في قتال 
الرتدين . اترو عا 5لم ول شر ا اا ج لك ا 
واستدلوا عليه بأالسنة . 


0 لله بن المناس خالفي الصحابة في خمس مسائل من الفرائض تفرد 
ا 

وكذلك عبد الله بن مسعود. ولم ينكر عليه بقية الصحابة . فدل على 
اة ) 

ونه لم يحصل اتفاق ا اا ا ا 
دليله : اذا خالف جماعة كبيرة . 


ولان الاجماع طريقه الشرع . والشرع ورد بعصمة جميع الأمة e‏ 
فوجب أن يجوز الخطأً عليهم : 

واه قال أن اف ال اه وان ١‏ خد دل ل ع فال 
ان ال رال ۷ خد و جى فل حاار .رادا ل فل بها فن 
بعض بطل الجميع . 5 

فان قيل : فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يقدم الخبر التواتر على خبر 
الاخت و قال أن خر الراحد وان وما راد ال ان لغ جد الوا كلا راجك. 
لا ينفصل بعضها عن بعض E a e‏ 

قیل ي و اقل بين العددين . ان ما بلغ حد 
التواتر يقع العلم عند سماعه کرو وا ر بقع العلم e‏ ضرورة . 
ولس كذلك فيما اختلفتا فيه لان جواز الخطا على كل وأحد من هذه الأعذاد سواه 
قكان حكم الجميع / ۹۲- أ/ واحدا. ) 


( التاء j‏ 
(٥ }‏ من هده الال مالة العول ا اث شتراط ثلاث من الإخوة ارڈ الام من الثلث ا السدسن : 
ومسالة توريث الاخت مع البنت . ومسالة زوج و بوين . وزوجة ا بوین . 


ا 


واحتجوا : بقوله عليه السلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة » وبقوله عليه 

السلام | » الشيطان مع الواحد . وهو من الاثنين اش E‏ ) 
- والجواب : أن الخبر الأول انما ورد فى جماعة الصلاة . ويدل عليه : أن أحدا 

لا يقول ؛ ان اجماع الاثنين حجة ٠.‏ 

والخبر الثاني ورد في ( الأسفار ) “ . بدليل أن أحدا كان لا يقول ؛ ان اجماع 
الاثنين حجة . فدل على أن المراد به ما قلناه . 

واحتح أيضا بقوله عله السلام : « علیکم بالحماعة و« علیکم 
بالسواد الاعظم «( ا ) 

والجواب : هو أن المراد بذلك . الأمة كلها . فنحمله عليه . بدليل ما ذكرناه . 

واحتجوا أ يضا ۾ ٻأن الناسن عولوا في خلافة ا بكر الصديق - رضي الله 
عنه - على الاجماع . وقد ( خالفوه )في ذلك علي وسعد . ولم بلتفت الى خلافهما . 

والجواب : أنا لا نسلم أن عليا خالف في ذلك . وأنكر ما قيل عنه : انه ل 
يحضر في الابتداء . ولیس من شرط الاجماع الحضور. بل يکفي ا یسکت . فیدل 
على الرضا . 

وأما سعد . فانه ما خالف . ولكنه كان ظن أنه يعقد له الأمر . فلما روى أبو 

١(‏ ) الحديث رواه ابن ماجه ٩۷١‏ . والطبراني في الأوسط . قال الهيثمي ؛ وفيه مسلمة بن علي وهو 
ضعيف . وترجم له البخاري في كتاب الاذان والجماعة باب ٠١‏ اثنان فما فوقهما جماعة . ولكنه لم يروه . وانظر 
مجمع الزوائد ( ۲ / ٠٠‏ ) . وانظر ترتیب مسند أحمد ٠.) ۲۸ /١(‏ 

( ۷ ) انظر تخریجه في ص۲۶۲۸ . 

(۸) في الأصل « الاخبار » وهو تصحيف من الناسخ . ولا معثى . والثبت هو الصواب . قال الغزالي في 
التضصفى ١(‏ 04:7 )ف الرد على استتهادهم بهذا الحديت «٠:‏ وقولة وهو من الاين انعد أراد ية الت عل 


رکب » . 
٩ (‏ ) انظر تخریجه في ص ۲٣۵١‏ 
٠ (‏ ) أنظر تخریجه فی ص ۲٣۵١‏ 
)١(‏ كنا في الأضل. وهو على لغة « أكلوني البراغيث » وربما كان من الناسخ . وقد مر مثل هذا. 
E‏ ۰ : 


ا التبصرة (T4)‏ 


بكر - رضي الله عنه - أن النبي لتر « جعل الائمة من قريش »' . سكت . فأما 
أن يكون قد خالف فى ذلك . فلا . 
واحتج : بأن خبر الجماعة مقدم على خبر الواحد . فكذلك قول الجماعة 
مقدم على قول الواحد 
والحواب آنه أن ا ف ذلك الخىر المتواتر . فذلك يوجب العلم صرورة . 
فكان مقدما على خبر الواحد . وهاهنا الخطاً يجوز على كلا الفريقين على وجه واحد , 
فا جر مدت اخدها غل ااج 


وان ارادا به أنه تعارض د الآحاد . فمن أصحابنا من لم يرجح 
لكثرة العدد. وان سلمنا. لم يمنع أن يرجح الخبر .بما لا ترجح به اقاويل 
المجتهد ين . 
/ ۹۲ ب / الاثنين والأقرب لا يقدم فى الإجتهاد ؟ 

ولان الأخبار طريقها الظن . فما كان أقوى في الظن كان أولى . وليس كذلك 
هاهنا . فان طريق الاجماع عصمة الامة عن الخطأً . والخطأً يجوز على الفريقين . 
فاا بلك عله أن روا هة ال وروا الفة ادا ارا :قدت روا 
العشرة على الخمسة . وفي الاجماع لا يقدم قول العشرة على الخمسة . فافترقا . 


( ۱۲ ) انظر تخریجه في ص ۳۰۷ . 


س ۳٤‏ س 


) ٤ ( تاذ‎ 


اجماع أهل المدينة ليس بحجة . 

وروی عن مالك رحمه الله أنه قال : اجماعهم حجة . 

لا ٠‏ جميع ما ذكرناه فى المسألة قبلها . ) 
ولأن الاعتبار بالعلم . ومعرفة الأصول . وقد استوى فيه أهل المدينة وغيرهم . 
ولانه أحد الحرمين . فلم يقدم اجماع أهله . كاجماع أهَل مكة . ) 


ا فر الاي الكار لصخ وهر راي انون ان فل هه رة ا الا ۷ ت 
ساكنيها . وانظر الابهاج (۲/ ٠١١‏ ) والاحكام ٠١١ /١(‏ ) والنتهى لابن الحاجب (ص/ ١‏ ) ) واللمع ( ص / ٠١‏ ) 
والمستصفى /١(‏ ۸۷ ) والمنخول ( ص / ۳٠١‏ ) وفواتح الرحموت ( (۲/(. 

( 0 قدا الد ار اليه مالك - رحمه الله قد أنكره جماعة من أصحابه . منهم ؛ أبو کی واو 
يعقوب الرازي . والطيالسي . والقاضي أ بو الفرج . والقاضي أبو بكر . وقالوا : ليس مذهبا له . 

وقيل ١‏ قول مالك ؛ أن قولهم حجة ؛ محمول على أن روايتهم متقدمة على غيرهم . ونقل ابن السمعاني 
وغيره أن للشافعي في القديم ما يدل على هذا . 

رل ولل ا ال اا اة اش الارن ورا :رر 
رأي أكثر المغاربة من أصحابه و هو رأي ابن الحاجب. ٠.‏ 

وف رتالة مالك الى للق بن يدها يدل عة . 

قالوا ٠‏ وليس قطعيا . بل ظني . يقدم على خبر الواحد والقياس . 

وذهب القاضي عبد الوهاب الى أن اجتهادهم ليس بحجة . ولكن يقدم على اجتهاد غيرهم . وانظر رفع 
الحاجب /١(‏ ق ۸۲ |). 
) قال ابن السبكي ؛ قلت ؛ ولا ينبغي أن يخالف مالك في ذلك ان أراد به ترجيح روايتهم على رواية 
غيرهم وكانوا من الصحابة . لأنهم ا التنزيل . وسمعو ارتل ٠وا‏ رع ى. ٠اه‏ أختر بارال 
ابي عر وا کرت ف ال ل د ينبغي أن بظن ظان أن مالکا ‏ رضي الله عنه e‏ 
باجماع أهل المدينة لذاتها فى كل زمان E‏ رول الله اف الى زان مالك ل فرج دار 
۰ . وآثار النبي مرفلا بها أكثر . اها ها أري اف وط اها ٠‏ 000 و الحا ا 
هذا وتقل :اغرال عة ق الول( ص / 6 ) :بتخفيقنا أنه بقول: أن الاجماع :يحص قول الها 

وهم فقا دة ول :أبن الحاجب المت ق الحا ةه واكاسن: 


E oh E 


وأ يضا : هو ان هذا يودي الى أمر محال . وهو ان يكون قولهم حجة ما داموا 
بالمدينة . فاذا اخرجوا'منها لم يكن حجة . وهذا محال نه کان قول جه ف 
ا چ 


الحديد"» والخطاً من الف افكان متي عن أعل الديتة 


| وقول عليه ا J»‏ ا أ أا امد بنة الا 2 کما شاع ا ف 
لاء »' 


والحواب ا دة ارا . فلا یثبت بها اا من اسول الداتن: 
غل ان قلة: « المد ينة تنفي خبثها » . عام في الخطاً وغاره ‏ ونحمله على غر 
الخطا . 


عل ان قله عله اللاي وان الاناء رز الى اا لمدينة ». يقتضي جميع 

وقوله عليه السلام ؛ « لا يكايد أحد أهل المدينة » الخبر . فلا حجة فيه . لأن 
٩۴ /‏ أ / المكايدة والمغايرة لا تستعمل في الإجماع والاختلاف . فلا يدخل في الخبر 
مأ نحن فيه . ) 


واحتجوا : بأن الدينة مهاجر رسول الله . وموضع القبر والوحي . 
ومستقر الاسلام . ومجمع الصحا بة - رضي الله عنهم - فلا يجوز أن يخرج الحق عن 
قول هلها . 

( ۴ ) الحدیث ار البخاري ف التفسير ۷١‏ والاحكام e >۷ _ ٤١‏ والاعتصام ٣١‏ والترمذي ۳۹۲۰ وأبن 

ماجه 6۷۷ . والنسائي (۷/ ٠١‏ ) شرح السيوطي . ومالك في الموطاً ( ۸٦/۲‏ ). ومسلم (۹/ ٠٣۳‏ ) شرح 

النووي . ) ) 

٤ (‏ ) الحديث أخرجه مسلم في کتاب 'الایمان . والترمذې ۲٠۳۰‏ . وابن مأجه» ۲۱۱ . وأحمد ٠٠١١‏ تحقيق 
اخند اکر 

٥ (‏ ه ) الحديث أخرجه ابن ماجه ۴٠٠‏ بقريب من هذا المعنى ان ااا 
(۹/ ۳۷ ) شرح النووي . 


ا 


والحواب : هو أن هذه دعوی . لانه بجور مع وحود هذه المعاني بخرج 
الحق من اهلها . 
وعلى. أن هذا يبطل بمكة . فانها موضع المناسك . ومولد رسول الله ي 

ومبعنه . ومولد اسماعيل . ومنزل ابراهيم عليه السلام . ولا يدل ذلك على أن قول 

افلا ةة ) 

واحتجوا : بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم . فكذلك قولهم . 
يقدم على قول غیرهم . 

قلنا ؛ هذا أيضا دعوى لا دليل عليها . ولاءعلة تجمع بينهما . 

ثم الترجيح في الاخبار . لا يوجب الترجيح في أقوال المجتهدين . 

ألا ترى أن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد . والجميع في الاجتهاد سواء ؟ 

وان ااخار ك ها لهم فن ويا هوقا كان اط 
وأهل. الدينة اقرب مهيا معو وخاخدوم ( و انط .والاجخاد نظر القلب». 
فلا يقدم فيه الأقرب . ولهذا قال عليه السلام ؛ « فرب حامل فقه الى من هو أفقه 
مه ۴ فلا بقدم یه قول الأقرب . 


( 1 ) في نسخة أخرى « منه » أشار اليها في هامش الأصل . 
(۷ ) ليس في الأصل . ولملها من سقطات النساخ . وهي لا بد منها كما هو ظاهر من سياق الكلام . 
(۸ ) انظر تخریجه في ص۷٤۳‏ 


۳۹۷ 


متا () 


اتفاق أهل بیت رسول الله ی لیس ب بححة ' . 
وقالت الرافة ‏ :هة 


لنا : قوله تعالی ؛ ( تبغ َر سيل الْومنينَ . فعلق الوعيد على ترك سبيل 
الؤمنين . فدل على أنه لا بتعلق ذلك os‏ 


ودا مدل غل اف اذا رك علا غل التلام وقلد غره. تكن هتدنا؛ 


فان قیل : هذا خبر واحد . ونحن لا نقول به . 


قلنا : نحن نبني على أصلنا. فان خبر الواحد حجة . واذا ثبت ذلك . صح 
استدلالنا به . 

ویدل عليه : هو ان عليا خالفته الصحابة ف مسائل مشهورة . لا تحصی 
كثرة . ولم يقل لاحد منهم : ان قولي عليكم حجة . فدل على ما ذكرناه . 

١(‏ ) وهو المذهب المعتمد والحق الا بلج ورأي الجمهور . وانظر الابهاج ونهاية السول (۲/ ٠٠١‏ ) وفواتح 
الزخموت ( ۲ 0٩۲۸‏ والاحكام ( ٠٠۴ 7١‏ ) والمتتهى لابن الحاجب ( ص7١‏ ). 

( ۲ ) رأجع الرافضة في ص ٣٠۳‏ . 

( 0۴ لاء )>7 ١ر‏ 

٤ (‏ ) الحديث ؛ ذكره ابن عبد البر باسناد فيه الحارث بن غصين ثم قال ؛ وهذا أسناد لا تقوم به حجة . 
لان الحارث بن غصين مجهول . انظر جامع بيان الل وفضله لابن غد الير ( ۹7١‏ : 

ورواه نعيم بن حماد الخزاعي عن عبد الرحمن بن زيد. و . عن أبيه و عن 
سعيد بن المسيب . عن عمرو. وهو منقطع فان سعيدا لم :يدرك عمرو . أن النبي مزير قال سألت ريي فيا 
اختلف فيه أصحابي من بعدي . فقال ١‏ امد ان انك دى بمنزلة النجوم في السماء سا ا فن 
بعض . اخ بشيءَ هما هم عليه . . . الحديث . 

وروی الدارمي . وابن عدي من رواية حمزه الحریرې عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ؛ « انما أُصحا بي مثل 
النجوم . فأ يهم أخذتم بقوله اهتديتم » . ورواه أيضا ابن مندة في أماليه . وانظر رفع الحاجب /١(‏ ق ٠۸١‏ ب ). 


A‏ س 


واحتجوا بقوله تعالی :(إتما رید الله يذهب نک الرَجُس ال البيّتٍ 
وبْطهرکم تطهێرا ) ١‏ . والخطأً م من الرجس . فيجب أن يكونوا مطهرین منه . 


بقول أ اتفاق ازاب ححة . فشت ا 1 نشي الما عهم 3 
الخطأً فى الاجتهاد . 
فان قيل : المراد بأهل البيت على . وفاطمة . والحسن . والحسين . ) 
والدليل عليه ؛ ما روى أنه لا نزلت هذه الأية أدار التبي بلي كساء على 
و هولاء أهل بيي 0 | 
والجواب : هو انا من أخبار الاحاد. وعندهم لا بقل . كيف ؟ وهو 
مخالف لظاهر القرأن . وذلك أن الله تعالى قال ف ا ال ا ا ۷ 
تما ريد الله ا الجن اهَل الت طهر گم هرا ) ۵ 
Sn‏ 


واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام : « اني تارك فيكم الثقلين فان تمسكتہ 
بھما لم تضلوا . کتاب الله وعترتي » . ) 


٠ ( )‏ ) الأحزاب ٣۳ / ٣۳‏ وانظر القرطبي ٠۷ /٠٤(‏ 
(1 ) انظر تفسیر أبن کثير (۳/ 4۸۳ ) حيث ساق طرق الحديث كلها وتكلم عليها بما يشفي الغليل . 
وانظر محاسن ن¿ التأويل للقاسمي ۲ {A0 / ٠۳‏ ) وانظر ترتیب مسند الامام أحمد (( ۲۳۷/۱۸ ) و ( ١۲/۲۲‏ ) حيث 
روى الحديث بعدة طرق . وأسباب النزول للواحدي ( ص ۲۹۷ ) . 
( ۷ ) الاحزاب ٣۲ / ٣۳‏ . 
EER‏ 
٩(‏ ) الحديث ؛ في مسند أحمد بن حنبل عن يزيد بن حيان التميمي . وهو حديث طويل انظر ترتيب 
املسند (۱/ ۸١‏ ) و (۲۲/ ٠۳‏ ). وأخرجه أيضا ا . والحاكم . E E‏ ولفظ أحمد؛ 
« اني تارك فيكم تقلین . أولهما کتاب الله عز وجل . فيه الهدى والنور :دوا بکاب اده ناکرا 
به . فحث على كتاب الله ورغب فيه . قال : وأهل بيت . أذكركم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل 
تی اذ کرک الله ق آعل تى الخ والخديت طويل : 


ن 


والحواب : ما اة ان هذا اخار الأحاد . فلا يحتج به في مسائل 
الاضول. | 


O TT O 
. أ / على ذلك‎ - 4 / 

. 1 اا : 

ثم يبطل هذا بازواج النبي ا . فانهن اختصصن بما ذكروه . واختصصن 
بتضعيف الثواب على الطاعة . وتضعيف العقوبة على ا معاصي . وسمعن من العلم ما لم 
يسمع عبرهن و نو حب ذلك عصمتهن و . فطل ما قالوه . 


*٭ ۳۷ 


(( 


لا يعتبر في صحة الاجماع اتفاق العامة . 

وقال بعض المتكلمين : اتفاق العامة مع العلماء شرط في صحة 
الاجماع » وهو قول أبي بكر الأشعري ' . 

وقال بعضهم : يعتبر اتقأق الأصولىين . 

د اه لین م اف الاجتهاد . فلا يعتبر رضاه في صحة الاجماع . 


کا 
ولانه لا بجوز تقلیده في الحوادث . فلا يعتد بخلافه . دليله : الصبي وا 


ومن قال انه تبر انفاق الأضولان ل عله د هوان الاصرل ن 

من أهل الاجتهاد . لأنهم لا يعرفون أحكام الفقه e‏ 

واحتجوا بقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى على خطأ »" عن جميع 
EAE‏ 

والحواب : هو أنه عام فنخصه بما خصصنا به الصبي والجنون . 


OT‏ الامدي . انظر الإحكام ٠٠ /١(‏ ) . ونقل القاضي عبد الوهاب اها الا وهو آنه 
تمتبر العامة فى الاجماع العام . وهو ماليس بمقصور على العلماء وأهل النظر . كالعلم بوجوب التحريم بالطلاق , 
والحدث ينقض الطهارة . دون الخاص كدقائق الفقه . وانظر رفع الحاجب . ) 

قال ابن الكى ف رنه الحاجب (۱/ ف -۱۷٦‏ ب ) . ولي أنا في السألة تحقيق طويل حاصلةء | 

الخلاف فى أن العوام هل يعتبرون . ليس معناه الا أنا هل نطلق القول بأن الامة eT‏ 
المشهور أنا نطلق هذا القول فنقول ملا أجمعت .الأمة على وجوب الصلاة . وانما الخلاف فيما قد يشذ عن العوام 
فف دشان لخدا li‏ مدخولون في حكم الاجماع انهم وان لم يعرفوا تفصيل الاحکام . فقد عرفوأ في 
الجملة أن ما أجمع عليه علماء الآمة حق . وهذا منهم مساهمة في الاجماع . والثاني : لا . لأنهم غير عالمين . فكيف 

ينسب اليهم القول . ١‏ هه . 

(۲ ) وقيل يعتبر الفروعي خاصة ا وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع اليه . وانظر 
الستصفى (۱/ ۸ ) بولاق . والمنتھی لابن الحاجب ( ص/٣‏ ) ) وامنخول ( ص / ۳۰۳ ) و ( ص / ۲۳۷ ١‏ وفواتح 
الز خوت( 07 


(۳ ) راجع تخریج الحدیث ص ٠٠٤‏ . 


س 


۳۷١ س‎ 


مستالذ (۷) 


يصح انعقاد الاجماع عن القياس ^ 
وقال ابن جریر وداود :9 يجوز " . 
فأما داود» فقد يتن ذلك على أله وأن القاس لیس بدلیل ؛ 
والكلام معه يجيء ان شاء الله تعالی . 


وأما ابن جرير ء ( فا )7 لدليل على فساد قوله : هو أن القياس علب 
على الأحكام » فجاز أن ينعقد الاجماع من جهته › كالكتاب والسنة . 

a er‏ س 

قيل ٠‏ القياس وان كان طريقه الرأي. الا أن على معانيه أمارات تدل عليه . 
وا کان عله مارات تجو 6 ب فاق الكل عله وان كان طريقه الرأي . 


ألا ترى أن طلب القبلة طريقه الرأي والاجتهاد . ثم يجوز اتفاق الجميع عليها . 
ا کائت لھا امارات دل علا + كذلك هافا. 


١(‏ ) هذا هو رأي الجمهور . وأنه واقع . وقيل جائز غير واقع . ثم القائلون بالوقوع وهم الجمهور اختلفوا في 
أنه هل تحرم مخالفته اذا وقع ؟ مع اطباقهم على أنه حجة . والحق أنه تحرم مخالفته . وانظر الابهاج (۲/ ۲١‏ ). 
٠(‏ ) وهناك مذهب آخر . وهو أنه يجوز ان كانت الامارة جلية . والا فلا . الابهاج ( ۲١/۲‏ ) وانظر 
الإحكام /١(‏ ۲۳۹ ) والمنتهى لا بن الحاجب ( ص / ۳؛ ) والمستصفى /١(‏ ۹1 ) بولاق . 
قال ابن السبكي في رفع الحاجب /١(‏ ق ٠١١‏ ب )؛ « ورأيت في كتاب الميزان من كتب الحنفية أن 
- بعض مشايخهم ذهب الى أنه لا يجوز القياس الا عن أمارة . ولا يجوز عن دلالة للاستغفناء بها عنه. وهو 
غریب »١ه‏ . 


(۴ ) في الأصل و والدليل ٠‏ والقنت من الل( هن 0407 فقو الشات 


A — 


ويدل عليه : أن الناس أجمعوا على مسائل من جهة القياس فمن ذلك : أن 
الصحابة - رضي الله ا عل قتال مانعيی الزكاة. قباسا على الصلاة . 
تعالی « وأقيموا الصلاة . ونوا الزکاة ۲ ۲۵ 
اخ ال اا ای ك قا عل هدن الي غ ا اوق عة 
آلا تری أن عمر قال : «ران نبي ب قدمه في الصلاة التي هي عماد الدين : 
فارضوه لدناک قا ره رسول الله ر لدینكم » . 
واخ الا عل ترت قى ال ا له 
وأجمعوا على تقويم الأمة في العتق . قياسا على العبد . 
وأجمعوا أيضا على اراقة الشيرج اذا وقعت فيه الفأرة . وكان مائعا . والقائها وما 
حولها آذا كان جامدا . قياسا على السمن . وغبر ذلك مما لا تحصى كثرته . 
فان قیل : يجوز أن یکونوا وجدوا فيه نصا . 
قلنا : فيما رويناه عن الصحابة لم يحيلوا بالحكم الا على القياس . وقد بيناه . 
ولو کان فيه نص . لظهر وعرف . ولا لم یظهر . دل على أنه لا نص فيه . 
واحتجوا : بأنه ما من عصر الا وفيه قوم من نفاة القياس . فلا يتصور 
اجماعهم من جهة القياس 
قلنا : نحن لا نسلم ذلك . فانه لم يكن فى عصر الصحابة من ينفي القياس 
وانما حدث هذا الخلاف بعد ذلك . 


ولان هذا اا الأحاد . فان الخلاف في ردها لا . والخالف فيها 
يرجع الى شبهة ترو اغى الل 2 ج ا چ 

واحتجوا : بأن ما طريقه الظن لا يجوز أن تتفق الخواطر الختلفة . والاراء 
امشتبهة ‏ عليه . كما لا يجوز أن يتفق الجميع على شهوة واحدة . وغرض ” واحد . 


٤ (‏ ) الأية ٣؛‏ من البقرة . والحديث مر تخريجه. ص ٠٣‏ . 
٠ (‏ ) فى الأصل : « وخرض » وهو تصحيف والمثبت الصواب وسيعيده انطو 


ت 


وآلجواب : : هو أن هذا يطل بخبر الواحد . فان تعدیل الراوي وتزکيته 
طريقه الظن . ثم يجوز اتفاق اسع 

ولانه اذا جاز اتفاق الجم الفقير. والعدد الكثير. من جهة شبهة - وهم اليهود 
والنصارى . على كثرتهم - على دين استحسنوه . فلان يجوز اتفاق الجماعة من جهة 
الامارة اول" 

وازن هاا فلن من اعرا ٠‏ رانء لان لس فاك نا غل 
واحد لان طبع الناس مختلفة كذلك هاهنا > فان على E‏ امار تحنم 
E‏ بعینه e‏ ا 

قالوا : القاس تغمض طريقه وتدق . فلا يجوز أن يتفق الكل على ادراكه . 

قيل : ادراك الحكم من جهة القياس اول من ادذراكه من جهة النص . لان 
المعول فيه على ما يقتضيه الفهم . أقرب الى الادراك مما e‏ 

ثم هذا يبطل بالأخبار . واستعمالها . وترتيب بعضها على بعض . فانها تغمض 
وتدق . ثم يجوز اتفاق الاجماع من جهتها . والله الموفق للصواب . 


١ (‏ ) هذا دليل على صحة ما سبق في تعليق ( ۲ ) 


۳۷٤ 


ا ۸( 


۱ ء۶٤ ا 8 0 ۰ ۾‎ 3 se 
Y أ ۰ ے2‎ 
.  طرش ومن أصحابنا من قال : هو‎ 
2 ا ن‎ 1 
ومن اصحابنا من قال : إن كان قولا من الجمیع › لم يشترط فيه‎ 
انقراض العصر › وإن كان قولا من بعضهم > وسكوتا من الباقین » اشتر قرط‎ 
وہیں ا‎ u /۹۔ ب / ولم ہیں ن ينقرض ات‎ . ٩) جهنم‎ 
٠ ۰ لا ينقرض‎ 
ا ء۶‎ 
) ۲۳١ /۱( هذا هو مذهب الشافعي : وأكثر أصحابه . وأبي حنيفة . والاشاعرة . والمعتزلة . الاحکام‎ ) ١( 
والنتهى لابن الحاجب‎ ) ۲٠١ /٠١( والمنخول ( ص / ۳۷ ) وفواتح الرحموت‎ ) ٠١١ /١( وانظر المستصفى‎ 
ا‎ 
. ) ۲۳ /۱( والى هذا ذهب أحمد بن حنبل . والأستاذ أبو بكر بن فورك . وليم الرازي الاحکام‎ ) ۲ 
والى هذا ذهب البندنيجي ا بو أسحقی الانفر اى . واختاره الامام الامدي . والقاضي عبد الجبار‎ 
(T/۲) E o 
۰ : هذا وف المسألة مذهنان اوران‎ 
الأول : أنه إذا لم يبق من المجتمعين إلا عددا بنقص عن أقل عدد التواتر . فلا يكترث ببقائهم . ويحكم‎ 
عن حكاية القاضي في مختصر التقريب . وابن‎ ) ٠١١ /۲( بانعقاد الاجماع . حكاه ابن السبكي في الابهاج‎ 
. برهان في الوجیز‎ 
الثاني : وهو لامام الحرمين وحاصله ؛ أن الاجماع ينقم الى مقطوع به فلا يشترط فيه الانقراض . والى‎ 
حکم مطلق بسنده امجمعون الى الظن بزعمهم . فلا بد فيه من أن يطول عليه الزمن . فاذا طال . ولم ينقدح على‎ 
طوله لواحد منهم خلاف . فهذا يلتحق بقاعدة الاجماع . فان امتداد الأيام تبين التحاقهم با لمجمعين وترفعهم عن‎ 
رتبة المترددين . فالمعتبر ظهور الاصرار بتطاول الزمن . حتى لو قالوا عن ظن ثم ماتوا على الفور . فانه لا يرى‎ 
حكاه ابن السبكي في رفع الحاجب‎ . a OT aS 
. ق / 1-۹4 ) والابهاج ) (۲۰/ ۲۹۲ ) عن نص الامام في البرهان . وهو مخالف لا نقله عنه أبن الحاجب‎ /۱( 


. ٠١ / النساء ۽‎ ) ٩ ( 


۳۷٥‏ س 


وأيضا : قوله عليه السلام : « امتي لا تجتمع على الخطأً » . ولم يفصل . 

e‏ اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة کان ذلك جهة دليله اذا 
ار نن لبر اة yT ET‏ 

ولأن كل من جعل قوله حجة لم يشترط موته في كونه حجة . دليله : النبي 
عليه السلام . ) 

واحتجح من قال بالوجه الثاني بقوله تعالی : (لتکونوا مُهداءَ على 
الناس )"' . فلو لم يشترط فيه انقراض العصر . لكانوا شهداء على أنضسهم . وهذا 
خلاف الظاهر . 

TTT‏ امراد بهذه الاية ؛ شهادة هذه الامة على سائر الأمم يوم 
ةم ل بش ر ا 

والجواب : هو أنا لا نعرف هذا الحديث . فيجب أن يبتوه ليعمل به . 


وجواب آخر :+ وهو أنا تقول بنطقه . وأن العصر لا يخلو من قائم لله تعالى 
بحجة . ویترك دلیله ببعض ما ذکرناه . فانه أقوی منه . ) 


٩ (‏ ) راجع تخریجه في ص ۲٠٤‏ . 
١(‏ ) البقرة ١١ / ١‏ . وانظر القرطبي (۲/ ٠٠١‏ ) والالوسي .)١/١(‏ 
(۷ ) لم أقف على لفظ هذا الحديث . والشيرازي قد انكر معرفته به في جوابه 


۳۷٦‏ س 


واحتج أيضا : بأن الصحابة - رضي الله عنهم - رجعت عن أقاويلها بعد 
الأولاد e OE‏ يعن فقال له عبيدة السلماني ° 
ريك مع الجماعة أت الينا من رأيك وحدك 1 


والجواب : أن ای نوا الخبر آنه الد کان رایى وزائ امین الأمتن 

- رضي الله عنهما - أن لا تعن أُمهات الأولاد وهذا لیس باجماع . 

قالوا: ولان من جعل في و حجة . لم يستقر الا بموته . کالنبي عليه 
السلام . 

فاا قول اي اال عة ا علا ا را ا 
بموته . لانه اذا نسخ ما قاله لم يؤد الى الخطاً فيما قاله . وليس كذلك هاهنا . فان 
اا ع ل و ن ال فا اخ عة ك ١‏ جن 

ومن قال بالوجه الثالث احتج ؛ بأن الجتهد قد سكت . لأنه في روية 
النظر والفكر . واذا أظهر الخلاف علمنا أنه لم يكن اجماعا.٠واذا‏ مات قبل اظهار 
الخلاف . علمنا أنه راض بقولهم . فانعقد الاجماع . 

قلنا : فيجب على هذا اذا مات في الحال أن يجوز لغيره الرجوع عما أفتى به 

مع الجهالة . لأنا لا نعلم حصول الاجماع . ولا ثبت أنه لا يجوز لاحد الرجوع عما 
أفتى به مع الجماعة . دل على أن ا بسكوته . فصار بمنزلة ما لو 
فى عة : 


( ۸ ) هو عبيدة - بالفتح - بن عمرو السلماني . كان يوازي شريحا في القضاء والعلم . اسلم في حياة رسول 
الله يله وهو تابعي کبير . توفي سنة ۷۳ وقال الترمذي ۷۳ . وأبن حجر قبل السبعين . 
(۹) الاثر رواه ابن حزم في الاحكام ( ٨١ / ٠‏ ) عن عبيدة السلماني « أن عمر بن الخطاب وع 
e‏ ا طالب قى الك عبر حن اصنت ل فى ذا ان 
حتی أصیب . فلما ولیت رایت أن ارقهن » قال ابن حزم وهذا قول زید بن ثابت وغیره ١»‏ هھ وانظر تخریج _ 
حد بث بیع مهات الاولاد ( ص /۳۳۳) . 


۳۷ س 


)٩( اال‎ 


اذا اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين'' » ثم أجمع التابعون ‏ 
على أحدهما » لم تصر المسألة إجماعا في قول عامة أصحابنا © . 

وقال أبو علي بن خبران » وأبو بكر القفال ‏ : يصير إجماعاء 
ويسقط القول الآخر » وهو قول المعتزلة) . وأصحاب أبي ا 

لنا : قوله تعالی : انا ى ر فر دوه إل الله ورْسوله )' و یفری 


ہیں أن يجمع الت بعون بعد ذلك أو لم يجمعوا . 


وقوله ی » أصحا بي کالنجوم بأ بهم اقتد بتم أاهتد بتم 0 ول بفرق [ 


( 0 اى وا ليوحت له مده داعا قل لوار اف يهور غل جرا اا لابی بکر 
الصيرفي . وتوقف أبن السبكي فيه في رفع الحاجب . وانظر الابهاج ( ٠٠٢۱/۲‏ ) . 


(۲) أما اذا ات الصحابة بعينهم - أو أهل العصر الذي وقع الخلاف بينهم - ر بعد اختلافهم على أحد 
القولين . فهذه مالة أخرى . وفيها كلام آخر . انظر الاحكام ٠٠١ /١(‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/٠‏ ). 

( ۴ ) قال ابن السبكي ؛ قال امام الحرمين ؛ « واليه ميل الشافعي » وهو اختيار أبي بكر الصيرفي . وا 
أبي هريرة . وأبي علي الطبري . والقاضي أبي حامد . وامام الچرمين . والغزالي . من أصحاب الشافعي . ونقله 
القاضي في التقريب عن جمهور المتكلمين . والفقهاء . وهو قول الامام الاشعري . وأحمد بن حنبل والامدي وانظر 
الابهاج ( ٠١١/۲‏ ) . ورفع الحاجب . 

. (؛ ) وبة قال الحارث الحاسبي والاصطخري . والقاضي أ بو الطيب . وابن الصباغ من أصحاب الشافعي‎ ٠ 
والمنتهى‎ ) ۲۸ /١( الاحكام‎ : e و طا رى القافعة لاام الرارى: اناع وغو اخار ابن‎ 
ا ق ا‎ 

( * ) کالجبائي 

ee i‏ ال سرار ( ۲/ ۲٤۷‏ ) وتیسیر التحریر (۳/ ۲۷۲ ) لتقف 
على رأي ابي حنيفة وصاحبيه في المسألة . على أن أكثرهم . بل كلهم كما قال السزخسي . على ما قاله الشيرازي 
هنا ` 

( ۷ ) النساء ٤‏ / ۹ه 

( ۸ ) انظر تخریجه في ص ۲۹۸ . 


— VA — 


™ ۳ 


ولان اختلاف الصحابة ف المسألة على قولين اجماع منهم على تسويغ الاجتهاد , 
وجواز تقليد کل واحد م من الفرىقين . واقراره عليه . فلم يجز للتابعين ابطال هذا 
الاجماع كما الو انوا ف الحادثة على قول واحد. ولا على هذا اذا اختلف 
الصحابة في الحادثة على قولين . ثم أجمعوا على أحد القولين ١‏ 

فأما اذا قلنا : ان انقراض العصر شرط في صحة الإجماع . لم نسلم أن هناك 
اجماعاً. 
وان قلنا : انقراض العصر ليس بشرط . لم نسلم جواز الاتفاق على أحد القولين 

e 
اجماع . فاذا طهر د سقط ذلك الاتفاق . كما ا 8 أ فرض الماد‎ 
. للماء التيمم . مالم يجد الماء . فاذا وجد الماء . زال ذلك الاتفاق‎ 

قلا mS Ee A‏ بعد م 
الاء . فلهدا زاك بوحجوده ۰ ولیس کذلك هاهنا . فأنھم اخنا على نسويع النظر على 
الإطلاق . من غير شرط . فهو بمنزلة اجماعهم على قول واحد . فلا يجوز أن يزول 
ذلك بإجماعهم بعده . ولا بخلاف بعده . 

ولان زوال الإجماع برؤية لاء . لا يوجب بطلان ما أجمعوا عليه . والخطاً 
فيما اتفقوا عليه . وفي مسألتنا إجماعهم على أحد القولين يوجب بطلان ما أجمعوا 
عليه . والخطاً على أهل الإجماع لا يجوز . فافترقا . 

وأ يضا : هو نه لا خلاف ن الإجماع اذا ا بتغار باختلاف . 
كذلك اذا حصل الخلاف واستقر . وجب أن لا يتغير ( ب )" الإجماع . 
فان قیل : انما لم یجز أن يتغير الإجماع باختلاف . لأنه يؤدي الى إبطال 
الإجماع. 


٩ (‏ ) أي فهذه مسألة غير تلك كما أشرت الى ذلك في التعليق ( ۲ ) على صدر المسألة . أما هذه . فاما أن 
تشترط انقراض العصر . . . الخ . 
١ (‏ لى ف الاعل :وة لست الك كنا هو اشح من الباق 


a ت‎ 


قلنا : وف مساألتنا متی جوزنا ن / ۹۷ أ / یتغیر ما اختلفوا فيه بالاجماع . 
ادق ال ا طال ااخاع. فان اج غل رن لااد ووا قله رحن 
وفذا الجاع بطل ما اجهرا عله ولك لإ رة 

ولان کل 5 من الفريقين 2 الباقین في کل عصر. E‏ تحفظ 

فان قیل ؛ لو کانوا كالاحياء . لوجب أن لا ينعقد الاجماع بعد موتهم في 
شيء من الحوادث . لأنه لا تعرف فيه أقوالهم . ولوجب أن يجوز تقليدهم . كما يجوز 
قلود الاڪ 

قیل : هم کالاحیاء فیما افتوا به . فأما فیما لم یفتوا به . وحدث بعدهم . 
فلا . وهذا كما نقول : انهم أجمعوا على قول واحد . ثم ماتوا . عمل بأقوالهم بعد 
الوت . ووجب الصير اليه . كما لو كانوا أحياء فأفتوا بذلك . لم بجعلوا كالأحياء 
فيما يحدث بعدهم من الحوادث . فكذلك فيما اختلفوا فيه . مثله . 

2 هذا الحكم كان يسوغ فيه الاجتهاد. ولا يجوز نقض الحكم على 

جک فن الضر اليل . فاذا صح الاجماع د افا ا 
يسوغ فيه الاجتهاد . ووجب نقض الحكم على من ” حكم به بخلاف الاجماع . وهذا 
نقض بعك اتقظاع الوحي . فذللى ° لإ يجوز . 

8 اختلاف ل من لضا رفي الله ع - فلا د یزول ذلك باجم 

ولاه لو کان اجماع اتابن غلل احد القولن مقط سا قد من الكلاف. 


١(‏ ) ليست في الأاصل ا ا یدل عليها 
في السطر التالي . فلعلها سقطت من الناسخ . 

E a ساقطة من الأصل‎ ) ٠١( 

(۳ ) فيها دليل على ما ذكرته في التعليق السابق . 

٤ (‏ ) آي کونه یصبح مما لا يجوز فيه فيه الاجتهاد . لا يجوز . 


۰ 


لوجب أن ينتقض كل حكم حكم به في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - بخلافه . 
لانه مقطوع ببطلانه . فان ارتكبوا هذا . وقالوا : انه ينتقض . فقد ابطلوا' . وذلك 
أن / ع ر الا ت اعت غل ا ذلك ونفوده . وكل حكم أجمعت الصحابة 


ا 


لم يجز للتا بعين الاجماع على خلافه . كسائر الأحكام التي أجمعوا عليها . 
وأ يضا : فان هذا يؤدي الى أن بکون داشت اهل الفضر اول الها وجب 


في هذا الحكم من القطع . وهذا لا يجوز" .. 


وجو بقوله و ع تيل ومين وله ما ول E‏ 


ات ا 8 . ولم فصل ہیں أن بتقدم اجماعهم خلاف أو لا بنقدم . 


والجواب : هو أن هذا مشترك الدلالة . وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم 


أجمعوا على جواز الاجتهاد في الحادثة . وجواز تقليد كل واحد من الفريقين . فمن 
قطع الاجتهاد فيه . فقد ترك سبيل المؤمنين . وكان الوعيد لاحقا به . 


ڻم هي عامة فنخصها بما ذکرناه . 
واحتجوا بقوله عليه السلام :« لا تجتمع أمتي على الضلالة >° 
والجواب عنه : ما مضى على الآية . 

قالوا : ولانه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة . فوجب أن يكون حجة 


عا ا 


eger 


قلنا اا ما یتقدمه الخلاف بما لا بت تقدمه الخلاف . 


)1 أي وقعوا في الباطل وتوا به به . 


وس ت E‏ من الناسخ . 
۸ ) النساء ۽ / ٠١١‏ . وانظر القرطبي (/ ۸ ). 


٩ (‏ ) انظر تخریجه في ص ۲۰٤‏ . ' 


— ۳۸۱ 


اجماع . فكذلك لا يمتنع أن يجوز الاجماع فيما لم يتقدمه خلاف . ولا يجوز ذلك 
فیما تقدمه خلاف . 
ولان المعنى في الاجماع الذي لم يتقدمه خلاف أنه اتفاق لا يؤدي الى ابطال 
اجماع قبله . وفي مسألتنا اتفاق العصر الثاني يؤدي الى ابطال الاجماع قبله . فصار 
كما لو أجمع الصحابة على قول . ثم أجمع التابعون على غيره . 
قالوا : ولانه اجماع تعقب خلافا . فأسقط حكم الخلاف . كما لو اختلفت 
الصحابة ثم أجمعوا . وذلك / ۹۸ أ/ مثل اختلافهم في قتال مانعي الزكاة . ثم 
اجماعهم عليه . 
والجواب : أن على قول من لم يعتبر انقراض العصر في صحة الاجماع . 
لا نسلم الأصل . فانهم اذا اختلفوا . لم يجز أن يجمعوا على أحد القولين . 
وأما قصة مانعي الزكاة . فلم يحصل فيه اختلاف في الحقيقة . وانما كانوا في 
طلب الدليل . ومهلة النظر . ولم ينقل بينهم فيه خلاف . 
ومن قال : ان انقراض العصر معتبر في صحة الاجماع . اسقط الاختلاف 
بالاجماع . وفرق ن ليقع فا ا أا ب ااا عا رت ااال جل 
- قول واحد . فيسقط القول الآخر . لأن القائل به قد رجع عنه . وأقر ببطلانه . وليس 
كذلك هاهنا . لانهم اذا ماتوا على اختلاف . كان قول المخالف منهم باقيا . وهو 
کالحي القائم . فلم يجز إسقاطه بالاجماع بعده . 
ولان الصحابة لو أجمعت على أمر . جاز أن يختلفوا فيه . كما قال علي عليه ٍ 
الأولاد . وأرى الآن أن يبعن » . ولو أجمعت الصحابة على قول . ثم أراد التابعون 
لاناق غل خلافة ل تج فافترقا : 
قالوا : ولأن الاجماع حجة . والاختلاف ليس بحجة . فلم يترك ماهو حجة . 
بما ليس بحجة . كالكتاب بالسنة . 
٠١ (‏ ) انظر الکلام على الأثر ص۷۷٣‏ . 


۳۸۲ س 


خلاف . وهذا كما نقول في القياس ؛ انه حجة اذا لم, يعارضه نص . فأما اذا عارضه 
نص لم يكن حجة . كذلك هاهنا. ۰ ) 

على أنه ان كان ما حصل من الاجماع حجة . فما تقدم من الاختلاف حجة في 
ا اد واا كل واه من الان ون لهد اة أحد الاجتاعن: 
الا ونا مراعاة الأخر . / ۹۸ - ب / وما قلنا أولى : لان اجماع العصر الأول حجة على 
العصر الثاني . والثاني لا يكون ججة على العصر الأول . 

قالوا : ولان كل حكم لا يجوز لعامة عصر التابعين العمل به . لم يجز لن 
بعدهم العمل به . كالمنسوخ من أحكام "لشرع . 

م کی ت ا ر ال ق 
عصر التا بعين . ثم نعارضهم بمثله فنقول ٠:‏ كل حكم جاز لعامة عصر الصحابة العمل 
هه اة لا فر اا نالفل جه لله اذا ل تخ الا عونل اعد 
القولعن . 

قالوا + ولآنه اذا تعارض خبران . ثم اتفق أهل عصر على ترك أحدهما والقول 
بالأخر . سقط المتروك منهما . وكذلك هاهنا . اذا اتفتق أهل العصر الثاني على ترك 
أحد القولين والعمل بالأخر . وجب أن يسقط المتروك منهما . 

فلا ها ب ررك من الو ن د نهك هي اله اعد ين فل 
العصر قبله . وليس كذلك التروك من القولين . فانه قد صار اليه أحد فريقي 
الصحابة . فجاز الأخذ به . فوزانه من الخبر : أن يذهب الى كل واحد منهما فريق 
من الناس . فلا یجوز اسقاطه بالاجماع بعده . 

ولان الخبرين وردا ممن يصح منه نخ أحدهماً بالاخر» فاذا اجتمع الناس 
عل ك اأحذها :علا يانم عفرا تة نة وان كذلك القولانء نما 
زرا م طانكن ل هج ت ول اها باحر فا ى امقاط احدها 
اا حرم وال الوققى. 


A۳‏ س 


اذا أدرك التابعي عصر الصحابة » وهو من أهل الاجتهاد . اعتبر 
رضاه في صحة الإجماع ' 

ومن أصحابنا من قال : لا اعتبار به » ولا پعتد بخلافه معهہ " 

لنا : قوله تعالى : ( فان د نارغ و ١‏ إلى الله والرسو و 
يأمرنا بالرجوع / ٩١‏ - أ / الى أقاويل الصحابة . 

ولال فل الاجتهاد وقت الحادثة . فاعتبر رضاه في صحة الإجماع . كأصاغر 
الصحابة - رضي الله عنهم . 

ولأن الاعتبار بالعلم لا بالصحبة . بدليل أن من ليس من أهل العلم لم يعتبر 
N PEERY‏ الله ا e‏ 


. ظاهر كلام الشيرازي أن رأي التابعي يعتبر مطلقا . سواء أدرك لصحابة بعد اجماعهم أو قبله‎ )١( ٠ 
ولكن الحقيقة أن في المسألة تفصيلاً بين ما اذا أدرك قبل اجماعهم أ اا‎ . ) ٠١ / وكذلك فعل في اللمعم ( ص‎ 
. فان أدرك قبل اجماعهم فكما قال الشيرازي هنا‎ 
وان أدرك بعد اجماعهم . فمن شرط انقراض العصر . قال لا يصح اجماع الصحابة مع خلافه . ومن لم‎ 
تقرط اتقراض المضر- وع المخد .قال يطح جاعم ولا بضر خلافة: والترازئ لا بات ف ها ا‎ 
ولذلك مه علة:‎ ٠ يهم من أذلقة ف المسالة وان كان طاعي انه شر ا ذكر ك‎ 
والمراد بالادراك ادراك رتبة الاجتهاد . والتفصيل المذكور يأتي على قول من اعتبر رأيه معهم . وأّما من لا‎ 
والنتهى لابن الحاجب‎ )٠١ /١( فلا . وما ذهب اليه الشيرازي هو رأي الجمهور المطلق . وانظر الاحكام‎ 
) . ) ۲٠٢/۲ ( ونهاية السول‎ ) ٠ / ص‎ ( 
واليه ذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه‎ ) ١( 
۰ . ۹ / ٤ النساء‎ ) ۳ ( 


س ۳۸ 


وان كان الاعشار بالغ وجب أن فة تخلاف الا بي وونافة لان 

عالم . 

واحتجوا : بأن عليا عليه السلام نقض الحكم على شريح"" حين قضى بين 

E‏ على أبي سلمة“ حين خالف ابن عباس في 
ن ا و وو قالت : « مثلك مل الفرّوج يِسْمَمُ الذنكة تصيح فصاح 
افا 

والجواب ٠‏ أن حديت على عله اللا حجة عليه فانه ولاه القضاء. 
ورضي به في الاجتهاد. فدل على أنه من أهله . 

وأما نقض الحكم عليه . فيجوز أن يكون لأنه انعقد عليه اجماع قبل أن يصير 
شريح من أهل الاجتهاد . فلا يعتد بقوله فيه . ولهذا لا يخرج عن كونه مساويا لهم 
في الاجتهاد فيما يحدث من الحوادث . 


( ؛ ) في الأصل تقديم وتأخير عن طريق السهو . ففيه « فرب حامل فقه غير فقيه منه . ورب حامل فقه 
الى هن هو أفقه » والشبت الصواب كما مر فى ص +۳٤۷‏ 

( ) راجع تخریجه في ص ۲۲۷ . 

. كذا في الأصل‎ ) ١( 

[) هو القاضي فرح بن الخارت: بن قيس الكدى ‏ رأيو أمية هن أشهر القضاة فى در الاسلام: ولي 
قضاء الكوفة في زمن عمر . وعثمان . وعلي ومعاوة واستعفى في أيام الحجاج فأعفاء. من المعمرين . له باع في 
الأدب . توفي سنة ۷۸ ه ٠.‏ 

( شذرات الذهب ۸١ /١‏ حلية الأولياء ؛ / ۲ ۔ وفیات الأعیان ۲/ ۷ _ العبر /١‏ ۸۹ تذكرة الحفاظ 
۹/۱ - الاستیعاب ۲ / قات ی د 
رو ل ر . وقيل اسمه عبد اللّه و ا و ا د 
وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . كان ثقة فقيها . كثير الحديث . ونقل الحاكم أنه أحد الفقهاء 
السبعة . توفي سنة ٠٤‏ وقیل ٠٤‏ . 
(الخلاصة ۸٢‏ ۔ العبر ١١ / ١‏ - تقريب التهذ يب /Y‏ °( . 

. ٠۷ الحد یٹ رواه البخاري في تفسير سورة الطلاق باب ۲۹ . ومسلم في كتاب الطلاق رقم‎ )٩( 
شرح السيوطي . وأحمد‎ ) ٠١١ / ١ ( والنسائې‎ . ۲۳۰٢ وابن ماجه ۲۰۲۸ . ۲۰۲۹ . وأو داود‎ ١ ۱۹٤ والترمذي رقم‎ 
. وابن حبان رقم ۱۳۳۰ زوائد ابن حبان . والدارمي‎ ) ٩۰ . ۸٩ / ۲ ( ا ا ومالك فی الموطاً‎ r/W) 
) ) .) ۲/٠١ ( وانظر مجمع الزوائد‎ . ۲۲۸۲ 


SPAS 


واا غائة فقن اليا أبن هريو فانه روي أنه قال فى هذه القضية : « قولي 
فيها مثل قول ابن أخي انى ةة فة عل الغاف. 

وعلى أنه ليس في قولها ما يدل على أنه لا يعتد بخلافه . ويجوز أن يكون قد 
رفع صوته على ابن عباس . وادعی منزلته . وطلب مساواته . فأنكرت عائشة عليه 
ذلك . 

واحتجوا أيضا ؛ بأن الصحابة / ٠١‏ ب / أعلم بالأحكام من التابعين . 
فانم شاهدوا الوحي والتنزيل . وعرفوا القاصد والاغراض . فكانوا مع التابعين بمنزلة 

والجواب : هو أنا لا نسلم أنهم أعلم بالأحكام . والدليل عليه ؛ أن أنسا كان 
يحيل بالمسائل على الحسن البصري . 

وا عفر كان ل المائل غل أ الت 

DE Rp 
الي‎ a e 

وما ذكروه من الترجيح لا يمنع من مساواة التابعين لهم في الاجتهاد . 

ار م ال صح من كابر العخاة علا له ي رة 
بطول الصحبة . وقوة الانسة بكرم النبي عليه السلام . ما ليس لصغارها ومتأخريها. 
ثم الجميع في الاجتهاد واحد . فبطل ما قالوه . 

ون هذا اترجيح نما کان يصح ن لوک کانت e.‏ کلها 2 من 
ا الأصول. 4 * من رسول اله ل لم کک شهد 
النبي ي مزية على غيره . 


٠ (‏ ) راجع تخريج الحديث في الصفحة السابقه تعليق (۳). 
۱١ (‏ ) راجع تخریج الحدیث في ص ۳٣۷‏ . 


۳ 


اال ( ۱( 


اذا اختلف الصحابة على قولين » لم يجز للتابعين احداث قول ثالك ١‏ 
وقال بعض المتكلمين » وبعض أصحاب أبي حنيفة ‏ : يجوز ذلك . 

نا : هو أن اختلافهم على قولین . اجماع على أن کل قول راشا اط لن 
لا يجوز ان e‏ 5 > فلو جوزنا . لجوزنا الخطأً عليهم في 


)١(‏ هو مذهب الشافعي.- رضي الله عنه - والجمهور. ونص عليه محمد بن الحسن من أصحاب ا 
حنيفة - رضي الله عنه ‏ كما في التیسیر ( ٠٠١/۳‏ ) 

( ۲ ) انظر کشف الأسرار ( ٠۳١/۳‏ ) وأصول السرخسي (۱/ ۳٣‏ ) وهو اختيار أهل الظاهر . وانظر 
الاحکام لابن حزم ( ١۱١ / ٤‏ ). 

على أن بعض الأحناف قد ذهب الى التمييز بين عصر الصحابة ومن بعدهم . 

٣ (‏ ) يوجد في المسألة مذهب ثالث . عليه التأخرون من الاصوليين . كالامدي . والرازي . والبيضاوي . 
وابن الحاجب . وهو أن القول الثالث ان لزم منه رفع ما أجمعوا عليه . لم يجز احداثه . والا جاز . 

مثال الأول ؛ اذا مات رجل وخلف جدا واخوة . ذهب بعض العلماء الى الاشتراك . وذهب الباقون الى 
سقوط الاخوة بالجد . فلو قال قائل باسقاط الجد بالاخوة . لم يجز . لأنه رافع لامر مجمع عليه . 

ومثال الثاني ؛ ذهب بعض العلماء الى جواز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة . وقيل : لا يجوز بشيء 
منها فالقول بالفسخ بالبعض دون بعض . ليس رافعا لا أجمعوا عليه . بل هو موافق لكل من القولين في بعض 
مقالته ‏ ` ) 

هذا ولقد مثل الشيرازي للمسألة فى شرح اللمعم بقوله : « مثاله ٠‏ اختلاف الصحابة في توريث ذوي 
الارخامء ف زان ا ل رون وده ا مود وغل :واوا بی اردان آل انهم رون 

ويقدمون على الموالي والرد. ) 

وأحدث أو حنيفة قولا ثالثا . وقال : يرثون . ويقدمون عليهم الموالي » ١‏ ه . من شرح اللمع . كما ورد 
. في حاشية الأصل . ) | ) 

وانظر الاحكام ٠٠١ /١(‏ ) والنتهى لابن الحاجب ( ص )٤١/‏ والمستصفى )١/١(‏ والنخول 
( ص / ۳۲١‏ ) والابهاج ونهاية السول ( ۲ / ٠١١‏ ) والمسودة ( ص / ۳۲١‏ ) واللمع ( ص / ٠۳‏ ). 


AV — 


وأيضا : فان التا بعين أجمعوا على حصر الأقاويل . وضبط المذاهب . ولو جاز 
اخدات مذهب آخر ال تكن لظ الاقاول :ولا خض الذاهب مى 

واحتجوا : بأن اختلافهم فيها على قولين . يوجب جواز الاجتهاد . فجاز 
أخذات قول تالت كما لوال بر الخلاف. 

والجواب : هو أن اختلافهم فى ذلك يوجب جواز الاجتهاد في طلب الحق من 
القولين . فأما احداث قول ثالث فلا . وهذا كما لو أجمعوا فى حادثة على ابطال حكم 
فيها . فينقطع الاجتهاد في ذلك الحكم . ثم لا يمنع ذلك من الاجتهاد فيها على غير 
ما أجمغوا على بطلانه . كذلك ها هنا . ) 

رخاوا بر اانه لن اللا قل ا ا موم 
الخلاف . وبعد الاستقرار يمنع . فكذلك الاختلاف مثله . 

اسا ايا اه جر اعات ن اجر ل كه الا ااك 
ادات ول حر ل قله الا نة ) 

قلا ليښ ذا جاز احداث دلیل آخر . جاز احداث قول آخر . 


الا تری انهم لو أجمعوا على دليل واحد. جاز احداث دلیل ثان . ولا يجوز 

احداث قول ٿان  .‏ ) ) 

ولأن احداث دليل ثالث يويد ما استدل به الصحابة . واحداث قول ثالث 
الها احرا عاله. اة 

واحتجوا : بأن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في زوج وأبوين . وامراة 
وأ بوين - على قولين . فجاء ابن سيرين فأاحدث قولا ثالثا . فقال في امراة وأ بوين 
بقول ابن عباس . وفي زوج وأ بوين بقول سائر الصحابة " . واقره الناس على هذا 
الخلاف . 


) » ) تفصيل هذه السألة هو أن الصحا بة اختلفوا في زوج وأبوين . وزوجة وأبوين على قولين ؛ 
فقال ابن عباس ؛ للام ثلث الأصل بعد فرض الزوج والزوجة . ) 
وقال الباقون : للام ثلث الباقي بعد فرض الزوج والزوجة . a.‏ کد 


SPANK 


والجواب : هو أنا لا نقره على ذلك . بل نجعله محجوجا باجماع الصحابة . 
فلا يقبل منه هذا القول .. 


وجواب آخر : وهو أن ابن سيرين عاصر الصحابة . وهو من أهل الاجتهاد . 
٠ /‏ - ب / وخلاف التابعين في قول بعض أصحابنا يعتد به مع الصحابة . اذا 
عاصرهم وهو من أهل الاجتهاد . وعلى الوجه الذي يعتبر انقراض العصر فى صحة 
الاجماع". ٠‏ 


وذهب ابن سیرین من التا بعين فأحدث قولا ثالثا فقال يقول ابن عباس في زوج وأبوين . دون الزوجة 
ارا ا ا ا 0 و و ا ا ا 
) الوجهين ( من حاشية الأصل عن شرح اللمع بتصرف ) . 

ف ا 

١ (‏ ) أي وكذلك يخرج قول ابن سيرين ‏ على القول بأنه خالف بعد استقرار الخلاف على قولين - على 
قول من شرط انقراض العصر في صحة الاجماع . اذا كان خلافه قبل انقراض العصر . والجواب الأول أولى وأصح . 


۳۸۹ 


ماله (۱۲) 


اذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين ‏ فذهبت طائفة منهما الى 
حکم واحد » وصرحت بالتسوية بينهما » وذهبت الطائفة الأخرى الى حكم 
آخر» وصرحت بالتسوية بينهما » فهل يجوز لمن بعدهما أن ياخذ بقول 
أ حدهما في مسألة . وبقول الآ خرفي المسألة الأاخرى ) ؟ فيه وجهان ‏ 

آخذهها + لا نوز 

والثاني : بجو 

ووج الأول هر أن بها أحدات فول الت أن الحم اجمغرا غل البرة 
بينهما . وهذا التفصيل يمنع من التسوية . فكان ذلك بمنزلة ما لو أجمعوا على قول 
راخت فلا تجو اخذات وول تان 

ووجه الآ خر : أنهم لم يجمعوا على التسوية بين المسألتين في حكم واحد . وانما 
سووا بينهما في حكمين مختلفين . فجاز لمن بعدهما الأخذ بالتفصيل . 

والجواب : هو أنه وان كان ذلك فى خكمين الا ان الاجماع قد حصل على 
التسوية بينهما . فكان التفريق بينهما مخالفا للاجماع . 
e ANNES‏ ر چ را ا 
أن القول بالتفضيل احداث لقول ثالث ؟ ويعتضد ‏ أي هذا السؤال - بأن الآمدي لم يفرد هذه المسألة بالذكر . بل 
ذکرها فی ضمن تلك . 


وخاضل ا :ذكره الفراق ة ف ن هة الا م ا ا كان محل الح ةة : واولا 
ت ا ن ا ا 

ومثال هذه المسألة توريث العمة .والخالة . فان علة توريثهما أو عدم توريثهما كونهما من ذوي الأرحام , 
وکل ورش دواو منعها . قال في الأخرى كذلك . فصار ذلك بمثابة قولهم : لا تفصلوا بينهما . 

( ۲ ) قال في اللمع ( ص / ) طبع مكة تحقيق محمد ياسين الفاداني : . « فقال غيخنا القاضي أ بو 


الطيب رحمه الله , يحتمل أن لا يجوز ذلك . ويحتمل أن يجوز ذلك . لآنه لم يحصل الاجماع على التسوية 


بينهما في حكم . والاول اصح ١٠ھ‏ . 
وانظر المع لترى فيها التفصيل فيما اذا لم يصرحوا بالتسوية . 


کپ 


و 


سا(۱۳۳ ) 


اذا قال الصحابي قولا") » وظهر ذلك في علماء الصحابة › وانتشر 
ولم يعرف له مخالف . كان ذلك اجماعا مقطوعا به" 


: قد خصص الشيرازي الخلاف ن هذه المسألة هنا بعصر الصحابي وقوله . وقصر الخلاف عليه‎ )١( 
والصواب فيه التعميم بالنسبة للصحابة والتا بعين ومن بعدهم ليعم جميع المجتهدين في جميع الاعصار و ت‎ 
الشرازي على هذا القاضي أبو بكر الباقلاني . وعبد الوهاب المالكي . والغزالي في المستصفى . وابن السمعاني بعد‎ 
أن صدر هذه السألة بقول الصحا بي قال : الصواب فيمًا التعميم لا قصر الخلاف على قول الصحابة . ورد على الذين‎ 
® EL es 
رأنا أقول : ان تخصيص الشيرازي الخلاف  بالصحابي ليس يعني قصر الخلاف عليه . ولا كذلك عنى‎ 

الغزالي في امستصفى . بل لا كان البعض بخص الاجماع بعصر الصحابة . و ان الغالب فى هذه المسألة هو 
اختصاصها بقول الصحا بي ذكره الشيرازي هنا . وليس مراده التخصيص والدليل على ذلك هو أنه لم يفعل ذلك في 
اللمع بل جعل العبارة مطلقة فقال : وأما القول والاقرار فهو أن يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا 
عن مخالفته » اللمع ( ص/ ٤۹‏ ). 

وكذلك فعل الغزالي في النخول ( ص / ۳۸ ) بتحقيقنا . وانظر ما كتبناه حول هذه السألة في الدراسة فيما 
خالف فيه الشيرازي الجمهور. ٠‏ ۰ 

٠ (‏ ) وهو اختيار الأستاذ / أبى اسحق الاسفراييني . وأكثر الحنفية . والامام أحمد . رفع الحاجب /١(‏ ق 
۷ .| ( . 
هذا وقد ذكر ابن السبكي في رفع الحاجب شروطا للخلاف في هذه المسألة يتحرر بها محل النزاع . 

الأول : أن يكون في المسائل التكليفية . فقول القائل : عمار أفضل من حذيفة . لا يدل السكوت فيه على 
شيء . اذ لا تکليف على الناس فيه . 

الثاني » أن يعلم أنه بلغ جميع أهل العصر ولم ينكروا. 

الثالث : أن بكون مجردا عن امارة السخط والرضا . والا ففي الاولى لا يكون اجماعا . وفي الثانية يكون 
اخناعا بلا خلاف كا قال القاضي الروياي. 

الرابع ؛ مضي زمن يسع قدر مهلة النظر عادة في تلك السألة . 

الان ااا ا . وأما اذا تكررت الفتيا . وطالت المدة مع عدم المخالفة فانه 
جاع 

الاد ان کون في محل الاجتهاد . 

السابع : أن يكون قبل إستقرار الذاهب . ليخرج افتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم ومذهبه . 
كشافعي أفتى بالنقض بمس الذكر وسكت عنه الحنفية ١‏ ه من رفع الحاجب /١(‏ ق / ۸۷ ب ) باختصار . 


۳۹۱ 


0 ومن أصحابنا من قال : هو حجة وليس باجماع 7 . 


وقال أبو علي بن أبي هريرة : ان کان ذلك حکما من حاكم منهم 
لم يكن ذلك اجماعا) . 


وقال القاضي أبو بكر الأشعري : ليس بحجة أصلا» وهو مذهب 
داود ( 


لنا : هو أن سكوتهم دليل على الرضا بما قاله . الدليل عليه : هو أن العادة أن 
النازلة اذا نزلت فزع اهل العلم الى الاجتهاد . /١-٠١/‏ وطلب الحكم . واظهار 
ما عندهم فيها . فلما لم بظهر خلاف ذلك مع طول الزمان . وارتفاع الموانع . دل على 
أنهم راضون بذلك . فصار بمنزلة ما لو أظهروا الرضا بالقول والفعل . 

( ۳ ) وهو أختيار أبن الحاجب في المنتهى ( ص / ١؛‏ ) والامدي في الاحکام (۱/ ۲۲۸ ) بناء على تفسير 
الحجة 2 الظني . قال ابن السبكي : قال الرافعي في الشر الأصحاب أن الاجماع السكوتي 

حجة , وهل هو اجماع ؟ فيه وجهان . وهو أختيار الكرخي . والصيرفي . و هاشم . رفع الحأاجب . 

( + ) أي وان کان فتيا ا 

١ (‏ ) وهذا هو مذهب الامام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ‏ كما نقله الغزالي فى المنخول ( ص / ٣۸‏ ) 
بتحقيقنا - عن نصه في الجديد ونقل قوله المشهور ٠‏ لا ينسب لساکت قول أنظر اختلاف الحديث ۷/ ٠٤١‏ من الأم 
واختاره فيه وي في المستصفى ) 1/۱( . وهو اختیا ر الامام الرازي E‏ . وهو مذهب عسی بن آبان واو 
عبد الله البصري من المعتزلة . 

هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 

الال : ان وقع في شيء يفوت استدراكه . من اراقة دم . "أو استباحة فرج . كان اجماعا . والا فلا . 

الثاني ؛ يكون اجماعا بشرط انقراض العصر . فان لم ينقرض فليس باجماع . وهو مذهب أبي علي 
الجبائي من المعتزلة . والبندنيجي من الشافعية . 

الثالث ؛ يكون اجماعا ان كان الساكتون أقل . وهو مختار الجصاص من الحنفية . وانظر رفع الحاجب 
(۱/ ق ۸٩‏ 8 

هذا وقد ذكر الشيرازي هذه السألة في اللمع في باب ما يعرف به الاجماع ( ص / ٠۹‏ ) فيما اذا لم ينتشر . 

ق ذهب اله ا a‏ .الا e e‏ 
ET EI APTN rr‏ 
المسألة ان شاء الله بحثا مستقلا . فانظر ما خالف فيه الشيرازي الجمهور في قسم الدراسة 

وانظر المستصفى (۹۱/۱ ) بولاق والمنخول ( ص / ۳١‏ ) والاحكام (۱/ ۲۲۸ ) واللمع ( ص ٤۹/‏ ) 
والابهاج ( ٠٠٤١/۲‏ ) والنتھی لابن الحاجب ( ص / ۲+ ) وفواتح الرحموت (۲/ ٣۳۲‏ ). 


۹۲ 


وأما الدليل على بطلان قول بن قال : انه حجة وليس باجماع . فهو أن 
سکوتهم لا يخلو: إما أن يكون دليلا على الرضا. فيجب أن يصير اجماعا. او 
لا يكون ذلك دليلا على الرضا. فيجب أن لا يكون حجة. وإما أن يكون حجة 
ولا یکون اجماعا . فلا معنی له . 
واحتجوا : بأن سکوتهم لا يدل على الرضا. لانه يجوز أن يكونوا لم 
بجتهدوا . أو" اجتهدوا ولم ينته نظرهم . أو لم يظهر" الخلاف لهيبة القائل . كما 
قال ابن عباس فى خلاف عمر . في العول ؛ « هبته . وكان امرأً مهيبا » . أو لاعتقادهم 
بان کل مجتهد مصيب . واذا احتمل هذه الوجوه . یجز أ يحمل سکوتهم على 
الرضا والموافقة . 
والجواب : هو أنه لا يجوز ترك الاجتهاد . لان العادة نظر الناس في الحادثة 
عند جديا اذ لا مانع لهم من ذلك . فلا يجوز دعوى خلاف العادة. ولا ترك 
الاجتهاد . لانه يؤدي الى محال . وذلك أنه اذا أخطأ الجتهد منهم . وترك الباقون 
لااد فته اغ اتم وخا ارعن الى :وقد قال رل اله ا 
و تخل فهر من الافضار فن قان له ال كى 
ولا يجوز آن لا يظهروا الخلاف . لان ذلك أيضا خلاف العادة . 
> ولا يجوز أن ن يکونوا في مهلة النظر . لان ذلك لا تقد آل ان ينقرض العصر . 
ولا يجوز أن لا يظهروا الخلاف للهيبة . لان الهيبة لا تمنع اظهار الخلاف في 
الاحكام . ولهذا ردت امرأة على عمر - رضي الله عنه _ في المغالاة -٠١١/‏ ب/ في 
الخداف فقا :وأ ال وتمنعنا يا ابن الخطاب e E ٠»‏ و 
غير اال الله تفال ٠‏ ووا اخداش فطارا فلا ادوا غه عا فال 
عفر - رضي اله عنه ارا امت فر فته 
ASSEN‏ 
( ۷ ) كذا في الأصل والأولى « يظهروا » كما سيأتي نظيرها بعد قليل . إوكما هو واضح من السياق . 
(۸) مر تخریجه في ص ۰.۲۷۱ 
٩ (‏ ) الخبر : نسبه ابن كثير في التفسيز ٠٠۷ /١(‏ ) للحافظ أبي يعلى . وابنءالمنذر ٠‏ والزبير بن بكار , 
وأما خطبته فى النهي عن المغالاة في المهور فقد رواها أبو داود والرفدى :وان اة والوقى ‏ واحيك بن 
حنبل . 
١ (‏ ) النساء ؛ / ٠١‏ وانظر القرطبی ( ٩۹/۰‏ ) . 


ا 


وقال عبيدة السلماني لعلي - عليه السلام ‏ : « رأيك مع الجماعة أحب الينا من 
رأيك وحدك »" . وغير ذلك من المواضع التي أظهروا فيها الخلاف ولم يحتشموا 
القائل . 

وأما ابن عباس . فقد أغلظ في الإنكار . وشدد في القول . فروي أنه قال ؛ « أول 
من أعال الفرائص عمر - رضي الله عنه - وايم الله لو قدم من قدمه الله . وأخر من 
اجره الله ا عالت فر ية قط قال له زق تن تس٠«‏ نا فك أن شر هذا عل 
عر :فال هة وكان مرا مهيبا »ا .ول هدا الانكار اننا ها به ان اة 
به . لا سیما وابن عباس کان صغر السن E TE‏ 

راه ل كان ۷ تظهره. للهة. لاظهرة. عد ذلك كا اير اين 
عباس - رضي الله عنه . 

ولا يجوز أن يكون لاعتقاده أن كل مجتهد مصيب . لانه لم يكن في الصحابة 
من يذهب الى هذا . بل كان مُذهبهم أن الحق فى واحد . ولهذا خطأً بعضهم بعضا . 

ولان العادة مع هذا الاعتقاد اظهار الخلاف . فدل على بطلان ما قالوه . 

واحتج أبو علي بن أبي هريرة بأنه اذا كان ذلك قضاء من حاكم لم يدل 
السكوت على الرضا . لان فى الإنكار افتياتا عليه . 

ولأنا نحضر مجالس الحكام . فنراهم يقضون بخلاف مذاهبنا. فلا ننكره . ولا 
ندل ذلك ل الرضا. 

والجواب : هو ان العادة قد جرت عند الحكام ظهار الخلاف . والذي يدل 
عله ان الفا فن كان تر هة مها عد الك ك ها ك اکان 
خا لا قدو ` 

وأما سكوتنا / ٠١‏ أ / عن اظهار الخلاف عند الحاكم . فلان الخلاف قد ظهر 
وعرف . فلا يعاد . اكتفاء بما تقدم . ولهذا نحضر مجالس الفقهاء أيضا فنراهم يفتون 
متاه فلا تك ولا عل لك غل أن النكوت عت افا دل عل الغا :ولكا 
سكت عن الخلاف: أكفاء اعرف من الخلاف الخدم واا غد نزول النوارل فلا 
ندم اهار الغلاف من طرق الغافة فطل ها فال : ) 
١ (‏ ) انظرتخریجه في ص۳۷٠ )١(‏ انظر هذا الأثر في الاحكام لابن حزم .)٠۳١/٤(‏ 


( ۳ ) في الأصل « على ذلك » ولعله تقديم وتأخير . من الناسخ . 


a 


اذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر' . لم يكن ذلك حجة › ويقىم 
القياس عليه في قوله الجديد” 


وقال في القديم : هو حجة يقم على القياس » ويخص (العموم 
به )۵) وهو قول مالك . وأحمد واسحق » وهو .مذهب أبي علي 
الجٻائي 
أنه قول ممن يقر على الخلا فلا يجوز ترك القياس ل 


:و : فول التابعي . 

ولان الا عى والصحاني ساوبان ف آله الاحتهاد, وجراز الخطا عل كل 
اهما .فلا جر اهما رك عاد ول ا كر الصاو وا بن 

( ۱۸ ) أي وكان فيه مجال للاجتهاد . أما اذا لم يكن فيه مجال للاجتهاد فهو حجة . نص عليه الشافعي في 

جلاف الجديث. فال الإ ى ق امه ج ۴دا قران ى قى ا ۳ قال ٠‏ روق جن 
علي - رضي الله عنه - أنه صلى في ليلة ست ركعات . في كل ركعة ستسجدات . وقال : لو ثبت ذلك عن 
على رى آله عت لقت اه . فاه ا تحال فة الاي فالظاهن أنه فة رفا واكان ا اق خر 
الصحابة . أما الصحابة فقد اتفق على أن قول أحدهم لا يكون حجة على الأخر مطلقا . 

٠ (‏ ) وأما اذا انتشر ففيه الخلاف في المسألة السابقة . أهو اجماع سكوتي آم لا؛' 

٣ (‏ ) وهو مذهب الشافعي . والأشاعرة . والمعتزله . وأحمد بن حنبل فى احدى الروايتين عنه . والكرخي 
الدبو هن اة وهو اختار امام الخرمان::رالقزالى ‏ والرازق 2 وكتاعة: والاعدى ٠‏ وان الشاجب: 
وغيرهم . وزاد الغزالي في المستصفى ١۷ /١(‏ ) فقال :٠لا‏ يكون قوله حجة ولو كان لا مجال فيه للاجتهاد وانظر 
الاحكام ( ١١ / ٠‏ ) والابهاج ونهاية السول ( ۳/ ٠١١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص ٠٠١‏ ) وفواتح الرحموت 
.(A1/ ۲}‏ 

ااا ی ا او ا ا لمثبت من اللمع ( ص ٠۲‏ ) 
وهو الصواب . 

( 06 وهو فت اکر ال . وقال قوم ؛ الحجة في قول أب بكر وصمر . وقأال قوم : الحجة فى قول 
_الخلفاء الأربعة . وانظر فواتح الرحموت ( ۲/ ١١‏ ) وانظر أثر الخلاف في المسألة في التمهيد للإسنوي ص ٠١۳‏ . 
وتخريج الفروع على الاصول للزنجاني ( ص / ۸ ) . 


ن ۳4٥‏ س التسصرة !٠٦(‏ 


ولان القياس دليل على الحكم من جهة الشرع . فكان مقدما على قول 
الصحابي . دليله ؛ الكتاب والسنة . 

ولآن ما قضى به على غموم القرآن كان مقدما على قول الصحا بي . 

دلبله : خر الواحد 

ولاآنه قياس . فقدم على قول الصحا بي . كالقياس الجلي . 

ولانه لو کان قوله يقدم على القياس لوجب اذا عارضه خبر أن يتعارضا. | 
ينسخ أحدهما بالاخر . كما يفعل في نصين متعارضين . 


وا حتجوا تول فل رک راو ا اض ای رف 
تهون عن ا . فاذا کان ما یأمرون به معروفا . وجب المصير اليه . 
لارا افر ی جا ا ای ج ات عا ا 
وإنما" / ٠۲‏ _ ب / الخلاف فيما انفرد به الواحد منهم . 
اهتدیتم » . وقوله عليه السلام ؛ « اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر » 
والجواب : أنا نشارکهم فی الأعدلال. هذا لن الافداء هم أن عل 
بمقتضى الاجتهاد . ونفزع في الحوادث الى القياس كما فعلوا . وهنا ينع من التقليد . 
ا eT u e‏ يکون ذلك اا للعامة بتلیدهم. 


واحتحوا نضا :بان الصحا بي ان کان قد أفتی عن توقيف . كان ححة . 


() ال غمران 7۳ 

( ۷ ) مكررة في الأصل . 

(۸) مر تخریجه ۴ 

)٩ (‏ الحديث رواه الترمذي ۲ . وابن حبان ٤۹۳‏ زوائد !بن حبان I‏ 
رتبت المسحك: 


ت 


اا 


وان کان عن اجتهاد . فاجتهاده او لانه شاهد رسول الله م وسمع کلامه . 


فکان أعرف بمعانیه وما قصده . فکان بمنزلة العالم مع العامي . 

قلغا : أما دعوى التوقيف فلا تجوز من غير دليل . بل الظاهر أنه أفتى من غر 
توقیف . لانه لو كان عن توقيف لرواه في هذه الحالة أو في غيرها فن الاعول: 

واا دعوی فوة الاجتهاد . فلا نصح › لانه خان يسمع من النبي عله 
الام وگون عرو ا بمعانيه وقصده . ولهذا قال عليه السلام : « نضر الله امرا 

سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمع . فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه » . 

بحتمل ن يکون أ حکم الحادثة من القرأآن اوا من غر رسول 
الله اه . فیکون هو والتابعي فيه واحدًا . فلا یکون هو أقوی فيه من غیره . 

ولانه لو کان هذا صحيحا لوجب أن يجب على من لم تطل صحبته أن يقلد من 
طالت صحبته لقوة الانس بکلام النبي عليه السلام . ومعرفة قصده . ولا لم يجب 
١‏ - أ / ذلك . دل على بطلان ما اعتمدوه . 

واحتجوا : بأنه صحابي فجاز تقلیده . دلیله . اذا کان مع قوله قياس 


والجواب : هو أنا لا نسلم هذا الأصل . فان القياس مقدم عليه وان عاضد قوله 
فاس ضفن 

قالوا : ولان قوله لو انتشر. لوجب العمل به . فقدم على القياس . كخبر 
الوأحد. 


قفا هذا .بطل قر اكاعي فان لو انكر لج الل هن د 
لا يقدم من غير انتشار على القياس | 


وعلى أنه لو كان هذا بمنزلة الخبر . لوجب اذا عارضه خبر أن يتعارضا. أو 


ينسخ أحدهما بالاخر . کالخبر اذا عارضه خبر . 


١ (‏ ) مر تخریجه فی ص۲۲۷ . 


۳۹۷ س 


ولآن الخبر اذا قابله القياس الجلي . قدم الخبر عليه . ولو قابل قول الصحابي 
قياس جلي . قدم القياس عليه . فدل على الفرق بينهما . 

قالوا : ولان قول الصحا بي والقياس جنسان . يترك أقواهما لاقوى' الأخر. 
فرك انها اغف ااخر. ال رالفان. 

قلنا : يبطل هذا بقول التابعى مع القياس . فان أقواهما يترك لأقوى الإخر . 
را ۷ درك لا اشر 

ثم الخبر لو عارضه أقوى القياسين لاسقطه . ولو عارض قول الصحابي أقوى 
القياسين . قدم القياس عليه . فاذا عارضه أضعفهما . قدم عليه . 


)“( کا ق اصل :وکر 


۳۹۸ 


) ٠١ ( منتالذُ‎ 


اذا قال واحد من الصحابة قولا يخالف القياس » لم يجعل ذلك 
توقيغا ‏ ويقىم القياس عله . 


وقال أصخاب أبي حنيفة : و و 
E‏ > ويقىم على القاس 
ويجوز أن يكون قد ذهب فيه الى اجتهاد بعيد . فلا يجوز إثبات السنة بالشك . 

ةلوت . للبت ذلك / ٠۳‏ ب / بقول:التابعي . ولا لم يثبت 
بقول التابعي . لم د تاا بقول الصحا بي۔. 

ون الظاهر أنه لم قل فلك من سن . انه لو كان قد قاله عن سنة . لأظهر 
ذلك عند الفتنا: اوق ومن اقات ولو ل كلك رف . ولا لم يعرف ذلك 
بحال . دل على أنه ليس عنده فيه سنة . 


ولأنه لو كان عن سنة لوجب إذا عارضه خبر أن يتعارضا . ويصير كالخبرين 
التعارضين . ولا قدم الخبر عليه . دل على بطلان ما ذکروه . 

واحتجوا : بأن الظاهر أنه لم يعدل عن القياس مع الثقة به فى معرفة القياس 
وطرقه الا الى سنة . فوجب أن يجعل ذلك توقيفا عن النبي عليه السلام . 


)١(‏ هذه المسالة فرع عن تلك المسألة . والخالف ثم مخالف هنا . والموافق هناك موافق هنا . الا أن بعض 
من قال بحجية قول الصحابي اشترط فيه أن يكون مخالفا للقياس . فان خالف القياس قال بحجيتيه والا فلا. 
والى هذا ذهب الامام الغزالي في المنخول ص ٠٠١‏ . لكنه رجع عنه فى المستصفى ولم يعتبره حجة مطلقا . 

(۲) وهنا هو قول الشافعي القديم . وقول الامام الغزالي في المنخول كما قلت . وانظر أصول السرخسي 
۰١/۲ (‏ ) وکشف الا سرار ( ١‏ / ۳۷ ) وفواتح الرحموت ( ٠١١ / ١‏ ) لتقف على مقالة الأحناف في هذه السألة ا 
هم أرباب القول فيها . 


۳۹۹ 


قلنا : إنما. يصح هذا لو كان لا يجوز عليه الخطأ . فأما اذا جاز عليه الخطاً . 
أخيل ان كرون قد تهت اى ب لا دل عل الفك ءاخلا فة فلا وان 
يجعل قوله حجة . 

ولانه لو جاز هذا فى حق الصحابي . لجاز في حق التابعين وسائر الفقهاء اذا 
رأينا الواحد منهم قد ذهب الى خلاف القياس . لجاز" أن يحمل أمره في ذلك على 
أنه ذهب الى سنة عن النبي عليه السلام صحت عنده . 

ولانه یبطل به اذا عارضه نص. فان قوله يسقط . وان کان الظاهر 
ما ذکروه . واللّه أعل ° . 


| . » كذا في الأصل . والصواب أن تكون « لجواز‎ )١( 

( ۲ ) في حاشية الأصل قوله , « الخلاف فيما يسوغ فيه الاجتهاد حاشية » وهذا يؤيد ما قلته في تعليق 
)١(‏ على صدر المسألة السابقة . وهو أن الخلاف فيما فيه مجال للرأي والاجتهاد . وأما مالا مجال فيه لذلك . فهو 
حجة فيه خلافا للامام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه . 


٠ء‏ س 


مانلا لد 
متا )١(‏ 


التقليد في أصول الديانات لا يجوز . 
وقال بعض الناس "/ : يجوز “ذلك » وحكي ذلك عن عبد الله بن 
الحسن العنبري ‏ . 
ناء قول فعال::(إنا وجنا أباما غل ماتا عل آثارھہ REY‏ 
قوما قلدوا آباءهم في أديانهم . فدل على أن ذلك لا يجوز . 
ولان طريقق معرفة الأصول العقل . والعقلاء كلهم يشتركون في العقل . فلا 
يجوز لبعضهم تقليد البعض . 
را عل کل خان ار هة الاصرل و قل ها افا 
ا ا ل و اا و وهو وا 
)١(‏ محل هذه المسالة في علم الكلام وأصول الدين . ولذلك لا أريد أن أستطرد ف التعليق عليها اقتداء 
بكو من الاصولين ادل ا كروشا الاغرها كاين الخاجي واليضاري: امدق وكا فم الشراق ها :اذ 


لم يستطرد في الكلام عليها كما ينبغي لها. وانظر الاحكام ( ٠١١ / ٠‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص/ ٠١۳‏ ) 


OA Js 
وقال : وربما بالغ بعضهم‎ ) ١١ / ٠ ( ونسبه الامدي للحشوية أيضا وابن السبكي للتعليمية الابهاج‎ ) ١ ( 
E ) فقال : التقليد واجب والنظر فى ذلك حرام . وانظر المتصفى ( ۲ / ۸۷ ) وفواتح الرحموت‎ 
ق ك عد ا ين الخ الفرى م ول ات حل وة وح ات ر‎ 
والخلاصة‎ .٣٠١ / ١ وتاريخ بغداد‎ ٥/۳ واليزان‎ ٠١ والتهذيب ۷/۷ . والاعلام‎ . ٠۳ /١ والتقريب‎ 
. اللخزرجي‎ 
. ) ۷٤ / ١١ ( الزخرق ۳> / ۲۳ . وانظر القرطبي‎ ) + ( 


E E 


واحتجوا : بأنه اذا جاز التقليد في الفروع . جاز فى الأصول . 

وربما قالوا : إن التقليد انما جاز في الفروع . لأن في معرفة أدلتها وطرقها 
مشقة . وهذا المعنى موجود في معرفة أدلة الاصول . ولعل في أدلة الأصول ما هو أأغمض 
وأخفى من أدلة الفروع . فيجب أن يجوز فيها التقليد . 

- والجواب : هو أن ما يتوصل به الى معرفة الفروع هو العلم بطرق المسائل من 
الكتاب والسنة . والإجماع . والقياس . فلو ألزمنا الناس معرفة ذلك . لادى الى 
الانقطاع عن العاش . والى أن ينقطع الحرث والنسل . فجوز فيها التقليد . وما 
يتوصل به الى معرفة الاأصول هو العقل . والناس كلهم يشتركون في ذلك . فلم يجز 
لهم التقليد فيه . 

ولأن الفروع طريقها الظن . والظن يحصل بقول من يقلده . والأصول طريقها 

العلم والقطع . وذلك لا يحصل له بقول من يقلده . فافترقا . 


e 


مستالذ ( ۲ ) 


ل يجوز للعالم تقليد العالب ‏ . 
ومن الناس من قال : يجوز ذلك › وهو قول أ حمد واسحق ) 


وقال محمد بن الحسن ”) : يجوز له تقليد من هو أعلم منه› ولا 
يجوز له تقلید مثله ) . ) 


١ (‏ نجل الكلان رق هذه اة ى اله قل الأجهاد. أا :بعد الاجهاد, فق انى الجع عل أنه 
لا يجوز له أن بقلد غيره . والى هذا يشير كلامه في اللمع ( ص / ۷١‏ ) اذ قال : « وأما العالم فينظر : فان كان 
الزقغ واعا عله بمكة الاجتهاد لرمه :طت الك بالاجتهاة :ومن الاس هن قال الخ 4> وانظر الاحكام 
.(WV/E)‏ 

| a E 

() هو الامام. عالم اشرق . أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي . المروزي. 
التسا وري فال الشرازى ق الطقات جح بن الحديت والفقة الور :قال احم ين جحل ءاج مالكير 
أل اال او وا م ت هه ا وط ,ولا جل دعا و ك نورق ان 
يحفظ سبعين ألف حديث. توفي ليلة النصف من شعبان سنة .۲١۸‏ (طبقات الشافعية /٠‏ ۸ العبر 
٠۲۹ / ۱‏ ۔ طبقات الشرازي LSA BESE‏ ۹ ۲ . شذرات الذهب ۲ / ۸٩۹‏ _ النجوم 
الزاهرة ۲ / ۲۹۳ - وفيات الأعيان  ) ۷١ / ١‏ والى هذا القول ذهب أ بو حنيفة وسفيان الثوري والجبائي ولكن الاولى 
عنده الاجتهاد . 

) هو جمد بن الجن بن فرقد :الشيباني» . من قرية بدمشق يقال لها « حرستا» . صحب أبا 
حنيفة . وعنه أخذ الفقه . ثم عن آي ت اروق عن مالك ومر واللوری وة ابو عد یکی بن 
معین . توق سنة۸۹ . 

قاح القراك ,فى 5١‏ قات الراري ا د الع 5 دران لهه /٠‏ ١0د‏ وات الاعيان 
EE‏ ) 

٠ (‏ ) يوجد في المسالة مذاهب أخرى وهي ؛ 

الأول : يجوز تقليد الصحابة فقط . فان ترجح واحد في نظره قلده . وان استووا تخير. وهو للجبائي . 
والشافعي في القديم . 

الا ا ج ا ا E aU,‏ 

الثالث : يجوز له التقليد فيما يخصه . دون ما يفتي به. 

اا و ا ا کو ا و 


ت 


لنا : قوله e‏ ار ف و إلى الله والرسول )© والرد 
الال کن : فثبت آنه راد به حکم الله ورسوله . 


فان قيل : تقليد العالم حكم الله . لانه أعلم بطريق الظن . 


قلغا : اذا ترك ما يقتضيه ظاهر الكتاب وظاهر السنة . وقلد غره . فقد ترك 
حکم الله تعالی . ولم يعمل به . فیجب أن لا يجوز . 


وأ يضا : قوله تعالى : ( ولا تة قف ما ليس لك به عل . ولا علم للمقلد بما 
أفتى به العال ا لا بقفه . 


وأيضا : قوله عليه / ٠١‏ - ب / السلام ؛ « اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له » 
ولم يفضل . 

ولان معه آلة يتوصل بها الى حكم الحادثة . فلا يجوز له التقليد فيه . 

دليله : العقليات . 

ولا يلزم قبول قول النبي عليه السلام . لأن ذلك ليس بتقليد. لأن التقليد . 


ڪالمباس بن سريج . وسيفرد الشيرازي لهذه مسألة خاصة بعد هذه التي نحن فيها . 
الخامس ؛ يجوز للقاضي دون غبره . 
السادس ؛ يجوز له التقليد فيها يخصه وفيما يفتي به . وانظر الاحكام ( ٤‏ / ۷۷ ) . 
والمذهب الختار . الذي عليه أكشثر الفقهاء . وجميع الأصوليين منهم القاضي أبو بكر الباقلاني . والغزالى . 
والزازي ١‏ واتباعة : والأمدي:: واين الخاجب ٠‏ وهو مذهب الامام لشافعي شی آله عه واي وف من 
الحنفية على ما ذكره الرازي . وأبي منصور البغدادي . وذكر الباجي أنه قول أكثر المالكية . وهو الذي اختاره 
الشيرازي هنا وني اللمع ص ۷۱ . 
انظر منتهى ابن الحاجب ( ص ١١١/‏ ) ولا بهاج ونهاية السول ( ۸١/۳‏ ) والستصفى ) ۲ / (At‏ 
بولاق . وفواتح الرحموت ( ۲ / ۳۹۲ ) . 
وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقية في التمهيد للإسنوي ( ص / ٠١١‏ ) . 
٥ (‏ ) النساء ٤‏ / ۹ . 
)٩(‏ الاسراء ۷ / جع 
( ۷ ) الحديث ورد بلفظ « اعملوا فكل » ورواه البخاري في التوحيد باب ٠٤‏ . ومسلم في القدر ٩۲۷‏ . وأ بو 
داود في السنة ٠٠۹4‏ والترمذي ٠٠٠١‏ . وابن ماجه ۷۸ . وأحمد ٤١۷/۲.١ / ١‏ . 


E E E 


قبول قول الغير بغير حجة . وقول رسول الله يه . حجة . 
ولا يلزم عليه اذا حكم عليه الحاكم بشيء . فان ذلك أیضا لیس بتقلید . لانه 
لا رمان تقد دة واننا بلزمه طاعته فیما لزمه وليس ذلك بتقليد . 


فان قيل :لاا ر يمتنع أن يكون معه ما يتوصل به الى المطلوب . ٿم يجوز له 
ترکه الى غره . 


ألا تری أن من قدر على سماع الحکم من رسول الله ي يجوز له ترکه 
والسماع ممن يخبره عنه ؟ 

قلنا : ليس هذا تركا لقول رسول الله م . وانما ترك طريقاً الى غيره . فهو 
بمنزلة المجتهد يلوح له دليل في المسألة يقتضي حكما شرعيا. فيتركه الى دليل آخر 
بقتضي ذلك الحكم . فيجوز. وفي مسالتنا يترك اجتهاده المقتضي لحكم الى اجتهاد 
يقتضي حكما غيره . فوزانه مما ذكروه : أن يقدر على نص عن النبي عليه السلام 
فیترکه الى حکم یخالفه . فلا يجوز ذلك . 


وان الك بالتقليد يدي الى إبطاله . لانه فی ان بقلد من يمنع من ذلك 
ويحكم بإبطاله . وما أدى إثباته الى نفيه" . کان باطلا. 


وأما' الدليل على أصحاب أبي حنيفة خاصة ؛ ( ه )"" و أن ما لا ا 
یقلد فيه مله . لم یجز له أن يقلد فيه من هو أعلم منه . كالعقليات . 


ولا يلزم عليه العامي . حيث لم يقلد مثله وقلد من هو أعلم منه . لأن قولنا؛ 


(4) زبادة ليست ف الأصل: ولعلها سقط ت هن الثاخ :٠أذ‏ من عادتة ذكرها: 

٩ (‏ ) قال الغزالي في المنخول ( ص / ٤١۳‏ ) بتحقيقنا ١‏ أن فة امشخاب ”الل ل خضلا من أعمالهم 
وعقائدهم الا على تقليد . خلاف ما قاله القاضي . فمن صدق رسول الله مه . فهو مقلد . اذ لا يدرك صدقه 
کر وکت ا د یل ل وود ا . نعم لو رتب الناظز. وافتتح أولا نظره في حدوث 
العالم . واثبات الصانع . وانحدر الى اثبات النبوات . وتصديق النبي . فهو عارف . وليس بمقلد. ويندر من يوفق 
له . ومعظم الناس تلتزم الشرع من نفس الشرع .”في مقلدة الشرع . ولكن يراعى أدب الشرع في الاطلاق فيسمى 
قول خلت الاك حح وجي احا اله قلا :وان كنا ل جعة الخال عل ما دكرتاه اف 

. في نخسة أخرى « ابطاله » أشار اليها في هامش الأصل‎ )١( 

١ (‏ ) ليست في الأصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . ولعلها من سقطات الناسخ . 


E E 


من هو أعلم منه . يقتضي ان يکون هو عالا” . وهنا لا يوجد في حق العامي . 

فان قيل :+ لو كان هذا كالعقليات . لما جاز تقليد العامي فيها. كما لا يجوز 
فى العقليات . 
۰ قلنا + انما استوى العامي والعالم في العقليات / ٠١‏ أ / لأنهما متساويان في آلة 
الاجتهاد فيها . وطلب الدليل عليها . وفي الشرعيات العالم معه آلة الاجتهاد . والعامي 
ليس معه ذلك . فافترقا . 

فان قيل : طريق العقليات القطع واليقين . فلا يجوز الرجوع فيها الى اجتهاد 
الغير. وليس كذلك هاهنا. فان الشرعيات طريقها الظن . وظن الأعلم أقوى . فجاز 
الرجوع اليه . يدلك عليه . انه يجوز أن يقلد في الشرعيات ما يقتضي الظن. من 
خبر الواحد . والقياس . ولا يجوز مثل ذلك في العقليات . 

قلنا : لا نسلم أن ظن الأعلم أقوى. بل ظن نفسه أقوى. لانه على عل 
واحاطة من ظنه . وليس على احاطة من ظن الأعلم فلا يجوز آن یکون ما لم یحط 
غل ارف متا اال به علمه ووقف عليه . 

ولانه لا خلاف أنه يجوز له ترك قول الاعلم باجتهاده . ومن جاز له ترك قوله 
باجتهاده . لم يجز له ترك اجتهاده لقوله . كالجتهد في القبلة . وعكسه قول الله تعالى 
وقول الرسول 

واحتجوا بقوله تعالی : ( فاشالوا اهَل الڏکر إن كنم لا تَعَلَمُون . وهذا 
e‏ ال سا 

المراد بالاية العامة . يدل عليه . أنه أوجب السؤال . والذي يجب عليه 

ا وأما العالم فلا يجب عليه بالاجماع أن يسأل . لآن له أن يجتهد 
اوقل اا و 


ولآنه أمر بسؤال أهل الذكر. وهذا يقتضي أن يكون المخاطب بالسؤال غير أهل 
E EEA O‏ 


)١ (‏ أي بناء على ما تقتضيه أفعل التفضيل . 
( ۴ ) الانبياء ١‏ / ۷ . وانظر القرطبي ( ۱ / ۲۷۱ ) . 


E EE 


ونا نشارکم ف ۳ لها تقتضي تت“ 


E ٠٠١ / التقليد‎ 


فان قیل :لا خلاف أن العامة داخلة في هنا الخطاب ولا يجب عليهم السؤال 
عن الدليل . 


السؤال فى حت العامة للاجماع . وبقي العام على ظاهر ۳ 
واحتحوا بقوله تعالی : 


أطبْعو الله وأطيْعوا الرَسُول اولي الامر 
ا )14( . ولم يفصل | 


لطاعة 
Fi‏ والدليل ؛ انه خص به 


: المراد بالاية | ف مور الدنا وجيت والفروات: والسر ا نات 
, أنه أولي الاشر والذي ن به ا انر 
ما ذکرناه من تجهيز الجيوش وتد بير الأمور 


واحتجوا بقوله تعالی + ولا تفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقوا في 

الي وليْنْذرُوا ومهم إذا رجعوا لبهم مل درون )' 

الجواب : أن المراد بذلك قبول الأخبار. وما سمعوه من النبي بل ' 
ا ا 


واحتحوا : ا ) 


ل 


بأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - رجعت الى التقليد . ألا ترى أر 
عبد الرحمن لما بايع عثمان قال له عثمان ؛ « أبايعك على كتاب اللّه . وسنة رسول 


لله عل الان وع الخن> فل له تي فانعة: فل غل جاه 


وروي عن شمان 


عليه السلام - أنه قال : » رأيت فى الجد أيا فاتبعوني » 
فدل على جواز التقليد 


٠١ (‏ ) النساء > / ٥۹‏ . وفي الأصل : 


وأطيعوا | له » بزبادة الوأو سهوا من الناسخ . 
٠١ (‏ ) التو بة ۹۰/ ٠۳١‏ . 
۱١ (‏ ) سيعید الشبرازي هذه المسالة في الجواب ن . وهو الصواب فيها 
الناسخ . وأانظر التعليق على السألة في الصفحة القادمة . 


Vl 


a 


: المراد له ساره الشيخين . من حراسة الاسلام الت عه > والاجتهاد 
ن يدل عليه : فو أن سيرة الشيخين فى أحكام الحوادث مختلفة . فلا يمکن 
تباعها فيه . فدل على أن الاد e‏ 


ولانه يحتمل أن کون ا E‏ بسيرتهما في الاجتهاد / ٠١١‏ أ / 
الخ ع الك سا قد الاد عل خب ها فة ۷ ا 
يقلدهما في أعيان المسائل . وتفاصيل الحوادث . وحمله على هذا الاحتمال . بيبطل 
التقليد . ويمنع منه . فليس لهم أن يحملوا على اتباعهما في أعيان المسائل فيدل على 
جواز التقليد . الا ولنا أن نحمله على اتباعهما في البحث والاجتهاد . فيدل على إبطال 
التقلىد . 


وأما قول عمر" - رضي الله عنه - في الجد : اتبعوني . فانما اراد به اتباعه في 
الدليل . كما يدعو بعضنا بعضا الى ما يعتقده من المذاهب بالدليل . دون التقليد . 


ولان عليا ‏ عليه السلام - خالفهم فى ذلك . لانه قال لعبد الرحمن لما دعا الى 
اتباع أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لا . إلا على جهدي وطاقتي . 


قالوا ٠‏ ولأنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد في الجملة . فجاز فيه التقليد . كما نقول 
ف ااي 


قلنا : العامي لا طريق له الى ادراك حكم الحادثة . لانه ليس معه آلة يتوصل 
بها اليه . فلو ألزمناه معرفة ذلك . لانقطع عن المعاش . فكان فرضه التقليد . وليس 
كلك العال. لان له طرف كول ذال سک الحا فى جه الاجهاد فا 
يجوز له التقليد . كالعامى في العقليات . 


١۷ (‏ ) الذي مر في احتجاجهم أن هذا القول لعثمان . وقد أعاده هنا على أنه لعمر. والحق فيها ما ذكزه 
هنا ٠‏ وأنه من قول عمر . فهو الذي اشتهرت عنه مسألة الجد في.الفرائض . ففي « فوائد أبي جعفر الرازي » بسند 
صحيح الى أبن عون . عن ابن سيرين سألت عبيدة عن الجد فقال . « قد حفظت عن عمر في الجد مائة قضية 
مختلفة » . فلعل ما ذكر في الصفحة السابقة سهو من الناسخ . وانظر سنن الدار قطني ( ؛ / ٩١‏ ) وسنن الدارمي 
حدیث رقم ۲۹۱۹ وفيه ؛ « أن.عمر لما طعن في السن استشار في الجد . فقال ؛ اني كنت رايت في الجد رأيا. فان 
رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه » الخبر . 


ESA 


ولان العامي لما جاز له التقليد . وجب ذلك عليه . ولو كان هذا العالم مثله 
للزمه التقليد . 


قالوا : ولان النبي عليه السلام يفتي بما أنزل عليه من القرآن . وبما يدل 
عليه الاجتهاد . وللعالم طريق الى معرفة ذلك من طريق الاجتهاد . ثم يجوز له ترك 
الاجتهاد والعمل بما سمعة من النبي حلم . كذلك هاهنا مثله . 


قلنا : لو كان بمنزلة / ٠١‏ ب / ما سمعه من النبي عليه السلام . لوجب أن 
لا يجوز له ترکه بالاجتهاد . كما لا يجوز له ترك قول النبي عليه السلام . 

ولان قول النبي عليه السلام حجته مقطوع بصحتها . لأنه ان کان عن وحي . 
فهو مقطوع بصحته . وان کان عن اجتهاد . ا ا ن 
لا يخطىء في قول بعض أصحابنا. وفي قول البعض: ن يخطیء. ولکن لا 
HN E he E E‏ 
بها . وليس كذلك ما يقضي به العالم . لأنه لا يقطع بصحته . فلم يجز للعالم ترك 
الاجتهاد له . 


قالوا : اذا جاز تقليد الأمة فيما أفتوا به . وان ل يلموا الطردق الذى أفتوا 
به فكذلك تقلید آحادها . 


قلغا انا لجرا عل شي كان وليم اة لان اليل قد ذل على ني 
الخطأ عنهم . فصار قولهم فى ذلك كالكتاب والسنة . وليس كذلك آحادهم . لأن الخطاً 
عليهم جائز . فلم يجز للعالم قبوله . 

قالوا + ولأنه لو كان التقليد لا يجوز لجواز الخطأً على من يقلده . لوجب أن 
لا شل ر الراجة: لجرا الخطا عل افك 

قلنا : خبر الواحد ظهر من غير نكير. فهو بمنزلة قول واحد من الصحابة اذا 
انت نتشر من غير خلاف > وف مسالتنا اختلف الناس فى المسالة . وتعارضت فيها الأقوال . 


۹ء٤‏ س 


وراه ها د كوه ٠‏ ان تروق ران مار تان فلا جرم اه ل و ارال 
واحد منهما قبل النظر والاجتهاد . 

ولأنا لو أوجبنا عليه البحث عن الرواية . وجهة سماعه . حتى يساوي الراوي في 
طريقه . لأدى الى المشقة العظيمة . وربما تعذر ذلك عليه بتعذر الطريق بينه وبين 
الروي عنه. أو موته / ٠١۷‏ أ / فسقط عنه ذلك . كما سقط عن العامي الاجتهاد. 
وليس كذلك هاهنا. فان العالم لا مشقة عليه فى ادراك الحادثة باجتهاده . والنظر 
فيها كما نظر المقلد . فلزمه الاجتهاد .والنظر . 


قالوا : ولأن الاجتهاد فرض من فروض الكفايات . كالجهاد. ثم يجوز في 
الجهاد أن يتكل البعض على البعض . اذا حصلت الكفاية . فكذلك في الاجتهاد . 


قلنا : لا نسلم أن مع الاختلاف كفاية . وانما الكفاية عند الاتفاق ‏ فيجوز فيه 
الاتكال . وأما حال الاختلاف . فلا كفاية . فوزانه من الجهاد ‏ أن يضعف القيم منهم 
بأمر الحرب . فلا يجوز للباقين الاتكال عليه . بل يلزمهم قصد الجهاد . 


واحتج أصحاب أبي حنيفة : بقصة أهل الشورى . وأن عبد الرحمن دعا 
عليا - عليهما السلام - الى تقليد أبي بكر وعمر- رضي الله عنهما فلم يجب . لأنه 
اعتقد أنه لا ينقص عنهما في العلم . ودعا عثمان - رضي الله عنه - الى ذلك فأجاب . 
لانه اعتقد أنه دونهما فى العلم . 

والجواب عندنا ما مضى . ) 

قالوا + اجتهاد الاعلم له مزية . لكثرة علمه . وحسن معرفته بطربق الاجتهاد . 
واجتهاد من دونه له مرتبة من وجه آخر. وهو أنه على ثقة واحاطة من جهة الدليل . 
وما يقتضي الحكم . وليس على ثقة من اجتهاد الأعلم . فاذاءاجتمعا تساويا. فيخير 


قلنا؛ هذا يبطل باجتهاد من طالت صحبته للنبي عليه السلام . مع اجتهاد 
من لم تطل صحبته . فان من طالت صحبته له مزية بطول الصحبة . وكثرة السماع . 


١ا{‏ س 


وطول الأنس بكلام النبي عليه السلام . ثم لا يجوز لمن لم تطل صحبته أن يقلده اذا 
وا 

ویبطل / ۷٠۔ب‏ / أیضا باجتهاد الصحا بي والتابعي . فان للصحابي مزية 
بالصحبة . ومشاهدة التنزيل . ولا يجوز للتابعي تقليده اذا تساويا فى الاجتهاد 
( و )" کان أعلم منه. 


ولانه. اذا نظر فی الدلیل فأداه الى حکم کان عالما بما يعمل به . فاذا قلدهَ کان 
جاهلا بما يعمل به . فلا يجوز التسوية بينهما. 


١۸ (‏ ) ليست في الأصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 


٠١۷(١ التحمرة‎ TE 


مسال ( ۳ ) 
اذا نزلت بالعالم نازلة . وخاف فوت وقتها » لم يجز له تقليد غره . 
وقال أبو العباس بن سريج : يجوز" . 
لنا : هو أنه معه آلة الاجتهاد . فلا يجوز له التقليد . كما لو لم يخف الفوت . 


ولان من لا يجوز له التقليد اذا لم يخف الفوت . لم يجز له وان خاف الفوت . 


دليله : العقليات . فانه لو خشي ان اشتغل بالنظر أن يموت . لم يجز له 
التقليد . ) 

ولأن اجتهاده شرط فى صحة العبادة . فلا يسقط بخوف فواتها . كالطهارة 
للصلاة . 

ا بقول تعالی : ( فاشالوا أل الذكر إن كنم لا مون ۹ 

قلنا : هذا خطاب للعامة . الا تری أنه قال : ( إِنْ گن لا تقون ) والراد 
به لا تعلمون طرق الاجثهاد . لأنه ذكر البينات والزبر التي هي طرق الأحكام . 
وهذا العالم يعلم البينات والزبر. فلا يجوز له التقليد . 


)١(‏ هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة . لآن بعض من أجاز تقليد العالم للعالم شرط فيه أن يضيق 
الوقت . ويخاف الفوت , ولذلك لم يفرد لها معظم الأصوليين مألة مستقلة . وانما ذكروها في عداد المذاهب الجيزة 

( 06 قل غ ان کرت اه د ا © ر عت اا و الان 
أعم . وانظر مراجع المسألة السابقة.. 

.V/ الانبياء‎ ) ۳ ( 


— ٣۲ 


واحتجوا : بأنه لا يتوصل الى معرفة النازلة من طريق الاجتهاد. فهو 

قلا لا ل ان ا وهل هاا قر وال توصل ال مر اک 

ا رى نالو كر النظر الف رة ل رف الك من ر وه تور 
له التقليد مع اتساع الوقت . بخلاف العالم . 

واحتج ؛ بأنه مضطر الى التقليد . فاذا اجتهد فاتته العبادة وتأخرت . وذلك 

والجواب ؛ هو أنه ان كان ذلك مما يجوز تأخيره / ٠۸‏ أ/ لعذر. صار 
إشكال الحادثة عليه عذرا له في التأخير. 

وان کان مما لا و ار كالصلاة . أذاها على حسب حال . تم عبد › 
فلا ضرورة اى التقليد . 


)٤(‏ قلت ؛ هذا هو الأظهر فى مذهب الامام الشافعي - رضي الله عنه - ومقابله يقلد. ويصلي . ولا 
يعيد انظر مغني المحتاج ( ٠٤۴١/١‏ ) . 


ا 


) ٤ ( ما‎ 


يجوز للعامي تقليد العالم 


وقال أبو على الجبائي : ان كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها 


وقال بعض المتكلمين : لا يجوز حتى يعرف علة الحكم ' . 

لنا : قوله تعالی ؛ ( فاسالوا اَهَل الذكّر إن كنم لا تعْلمون ٠.)‏ 

ولانه ليس معه آلة الاجتهاد . فجاز له التقليد . قياسا على ما يسوغ فيه 
الاجتهاد . 

ولانا لو ألزمناه معرفة الدليل . لشق ذلك على الناس . وانقطعوا عن المعاش . 
وانقطع الحرث والنسل . فوجب ان لا يلزمهم ذلك . 

واحتجوا : بأن أكثر ماني هذا أن الأدلة تغمض عليه وتدق . وهذا لا يبيح 
التقليد . كما نقول في العقليات . 

والجواب : أن في العقليات معه الالة التي يتوصل بها الى الأحكام . وهي 
العقل . وفي الشرعيات ليس .معه آلة يتوصل بها "الى الاحكام . فلو ألزمناه تعرف 
ذلك . الى المشقة . فافترقا. 

حتج أبو علي + بأن ما کان فيه طريق مقطوع به. لم يجز للعامي 

0 . كالعقليات . 

والحواب عنه ما قلناه . 

)١(‏ نسبه الأمدي في الاحكام لعتزلة بغداد وقال القاضي عبد الوهاب وعلى هذا جعفر بن مبشر 
وجعفر بن حرب منهموالا بهاج ( ۲ / ۱۸1 ) . 

وانظر الاحكام ( + / ٠۹۷‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١١‏ ) والمستصفی (۲/ ۲۸۹) بولاق وفوانح 


. ) ٠١ /۲ ( الرحموت‎ 
.۷ / ۲١ الانبياء‎ ) ۲ ( 


٤ا‏ س 


) ٥ ( ما‎ 


يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء ‏ . 

وقال أبو العباس e‏ ؛ يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين .وا 
يقلد الا الأعلم الأدين "أ 

الغا : قوله تعالى ؛ ( فاشالوا ق ار ن کت اننوت" ا 

ولان من جاز تقلیده اذا کان منفردا. / ۱۰۸ ۔ ب / جار تقلیده وان اجتمع مع 

ونا نما جوزنا لماي أر . لان في إيجاب معرفة العلم مشقة وإضرار . 

ولآن الناس يتفاوتون فى الاجتهاد مع التساوي في الحفظ . وقد يكون أحدهما 
أحفظ . والأخر أعلم بالاجتهاد . وفى معرفة ذلك مشقة . فيجب أن لا يلزمهم . 

واحتجوا ؛ بأن هذا طريقه الظن . والظن في تقليد الأعلم أقوى . فوجب 
الصر اليه . 


والجواب » أن هذا يوجب أن يتعلم الفقه. ويعلم به. لان رجوعه الى 
الاجتهاد أقوى . ولا أجمعنا على أنه لا يجب ذلك . دل على بطلان ما ذكروه . 


. هذا هو مذهب الجمهور . وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني‎ )١( 

() واليه ذهب .القاضي الروزي . والقاضي حسين . وابن السمعاني . وهو اختيار الامام أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه . رفع الحاجب عن ابن. الحاجب . 

وانظر المستصفى ( ۳۹١/۲‏ ) بولاق والمنخول ( ص / ٠۷۹‏ ) والاحكام ( ؛ / ٠٠١‏ ) والمنتهى لابن الحاجب 
( ص / ٠٠١‏ ) وفواتح الرحموت ( ۲/ ٠٠٤‏ ) واللمع ( ص / ۷۲ ) . 

. ۷ / ۲١ الانسياء‎ ) ۳ ( 


0ا 


1 


القياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في المقليات ' . 

وذهب بعض الناس الى إبطال ذلك . 

لنا : أنا نرى فى مسائل الأصول مذاهب مختلفة . وأقاويل متكافئة . لا طريق 
الى معرفة الصحيح منها من الفاسد الا بالنظر والاستدلال . فدل على أن ذلك واجب . 


. الى هذا ذهب أكثر المتكلمين . ومن هذا النوع الحاق الغائب بالشاهد . وبناء الغائب على الشاهد‎ )١( 
. وما يجري مجراهما‎ 
واتفق القائلون به على أنه لا بد فيه من جامع عقلي . والا لكان الجمع تحكما محضا. ثم حصروا الجامع‎ 
. فى الملة . والحقيقة . والشرط . والدليل‎ 
. فالاول : کقولهم ؛ كون الشيء يصح أن يكون مرئيا في الشاهد معلل بالوجود . فكذا في الغائب‎ 
. والثاني ؛ كقولهم ؛ حقيقة العالم في الشاهد من له العلم . فكذا فى الغائب‎ 
. والثالث ؛ كقول المعتزله : شرط صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد أن يكون مقابلا. أو في حكم المقابل‎ 
) . فكذا في الغائب‎ 
والرابع ؛ مثل الاتقان والتخصيص . يدلان على العلم والارادة في الشاهد . فكذا في الغائب . عن الابهاج‎ 
.(YT/T)} 
قال ابن السبكي في الابهاج ( ۳/ ۲۳ ) ؛ « ثم المحققون على أن هذا القياس ظني . قال الامام ؛ الجمع‎ 
. بالعلة قوي . وهو غير مفيد للقطع‎ 
بتحقيقنا الى الحنابلة . فقال ؛ وأنكر الحنابلة قياس العقل‎ ) ۳٠١ / نسبه الغزالي في المنخول ( ص‎ ) ٠ ( 
. ) ۲۸١/۳ ( دون الشرع . وهو مذهب الحنفية كما قاله ابن الهمام في التحرير . انظر تیسير التحریر‎ 
. ) ٠۴ / واللمع ( ص‎ ) ٣۳ / ۳ ( وانظر نهاية السول‎ 


٤)۱٦‏ س 


- فان قيل : يقلد فيها ولا يحتاج الى النظر . 

قيل : ليس تقليد أحد الخصمين بأولى من الأخر. فوجب الرجوع فيه الى 
النظر. لان المقلد فيه يجوز أن يكون صادقا . ويجوز أن يكون كاذبا. فلا يمكن 
ادراك الحق من جهته ويدل عليه : هو أنه لو لم يصح النظر والاستدلال . لا علم 
الوا لن ع ج ت الو يل ان كن فاا : وجل ل كن 
كاذ با . وليس لاحد الاحتمالين على الأخر مزية . فلا بد من الرجوع الى ما يدل على 
ق وا ن ها حل غل 7ه ارال ل ف غل م 
Na Ea I‏ 
فا اله و اله فب ان كلاق جور ار 

ولأن نفيه للنظر لا يخلو : إما ا يكون بالضرورة او بالنظر والاستدلال . ولا 
يجوز أن يكون نفيه بالضرورة . لأنه لو كان قد علم ذلك ضرورة . لعلمناه كما علم . 
وان كان ينفيه بالنظر والاستدلال . فقد اعترف بصحة ما أنكره. 

واحتجوا : بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكام . لوجب أن يتقدم عند 
النظر والاستدلال قول نعمل عليه . ومذهب نرجع اليه . 

ألا ترى أن المقابلة فى الاوزان والأعداد ‏ لما كان طريقا لمعرفة المقادير . تقدر 
قد الغا ار ل ف ا 

قلنا: لا نسلم . فان بالنظر يتقرر الحق . ويبطل الباطل . ولهذا نرى كشيرا 
ممن ينظر ويستدل يرجع عند النظر والاستدلال عما كان عليه من قبل . وأما من 
لا يرجع . فلانه لم يستوف النظر . ولو استوفى ذلك لبان له ورجع . 

واحتجوا : بأنه لو كان النظر طريقا للمعرفة . لوجب اذا وقع له شيء من 
ذلك عن لل ان 9 قل عة لعي وقد راطا م تكن عل متخب .ها 
صحته . ثم ينتقل الى غیره . ویعتقد بطلان ما كان عليه . وهذا يدل على أن النظر . 
ليس بطريق للادراك . ) 

ا الاتقال عن الي ال غره: لا يدل عل أن اللظر ليس بطرنق لتر 


۷ 


الحق عن الباطل . كما أن الانسان يتخايل له السراب . فيظن أنه ماء . ثم يتبين أنه 
ليس بماء. ولا يدل ذلك على أن نظر العين ليس بطريق لادراك المرئيات . 
/- ب / كذلك هاهنا . 
قالوا + ولآن الغظر هو رد الفرع الى الأصل . والاستدلال بالشاهد على الغائب . 
وجعل الضروري سلا لمقلی . وذلك لإا بجور . 


ek‏ هذا ألا دعوى مجردة ؟ 


وعلى آنه پلزمه آن ا es‏ 


وغل أن جميع ما ذكروه . نظر واستدلال على إبطال النظر والاستدلال . وهذا 
متناقض . 


E۱۸‏ س 


مال (۲) 


يجوز ورود التعبد بالقياس في الشرعيات . 


وقال النَظام )١‏ : لا يجوز ورود التعبد به . وهو مذهب قوم من 
المهتزلة البغداد بين ”) . وهو قول الامامية واي واي 

لنا : هو أنه اذا جاز في العقليات أن يثبت الحكم في الشيء لعلة. ويعرف 
ذلك" العلة بالدليل . وهو التقسيم وللقابلة . ثم يقاس عليه غبره . جاز أن يثبت 
الحكم في الشرعيات في عين من الأعيان لعلة . وينصب على تلك العلة دليل يدل 
عليها . ثم يقاس غیره عليه . 

)١(‏ وبهذا قال السلف من الصحابة والتا بعين . وبه قال الشافعي . ومالك . وأحمد. وأبو حنيفة . وأكثر 

الفقهاء والمتكلمين الإحكام ( 4 / )٠‏ . 

وذهب أبو الحسين البصري . والقفال . الى أن العقل يوجب ورود التعبد بالقياس . ونقله الشيرازي في اللمع 
عن ابي بكر الدقاق أيضا . انظر اللمع ( ص / ٥١‏ ) . والاحكام ( ١/١‏ ). 


( ۲ ) مرت ترجمته فی ص ۲۹۸ . 


(۳) ومنهم : یحیی الاسکافي . وجعفر بن مبشر. وجعفر بن حرب الاحكام )٠/ ٤(‏ . 

٤ (‏ ) هو أبو عبد الله المغربي . . وقد نقل عنه الغزالي في المنخول في مکانین ص ٩۰‏ وص ٩۲‏ ولم يتعرض له 
أحد من الأصوليين ولم أجد له ترجمة فيما لري من مراجع . 

. ۲۰۳ مرت ترجمته في ص‎ )٩( 

وخلاصة الخلاف في حجية القياس هي أن الفرق الختلفةءمنهم من منع التعبد بمقنضاء عقلا. > ومنهم من 
أجازه عقلا ومنعه شرعا . ومنهم من أجازه شرعا وعقلا ولكن قال ؛ لم يقع . والجمهور على أنه جائز واقع . وعلى 
القول بالوقوع . قيل ؛ بدلالة السمع والعقل . والأكثرون على أنه بالسمع . وأن دلالة السمع عليه .قطعية . وأبو 
الحسين البصري طنية . والقائلون بالوقوع بعضهم أنه وقع مطلقا . وبعض على أنه وقع في بعض الصور على تفصيل 
براجع فی مظانه من کتاب القياس في كتب الأصول عند الكلام على حجية القياس . وانظر الابهاج )٠ /٣(‏ 
) ونهاية السول ( ۳ / ١‏ ) والنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠۳۷‏ ) . واللمع ( ص / ٥٤‏ ) والستصفی (۲/ ۲۳۲ ) بولاق 
والمنخول ( ص / ۳۲۳ ) وفوانح الرحموت ( ۴١/۲‏ ) . 

. كذا في الأصل‎ )١( 


= €۹ س 


وأيضا : هو أنه لا خلاف أنه يجوز أن يقول صاحب الشرع ؛ حرمت عليكه 
الخمر لانه شراب فيه شدة مطربة . فقيسوا عليه كل ماء كان فيه هذا المعنى ..فكذلك 
يجوز أن يحرم الخمر لهذه العلة وينصب عليها دلالة . ويأمرنا بالقياس عليها . 

يدل عليه : أنه لا جاز أن يأمرنا بالتوجه الى الجهة التي فيها 
الكعبة لمن عاينها. لان فيها الكعبة . جاز أن ينصب عليها دلالة لمن غاب 
عنها . ويتعبد بالتوجه اليها بالاستدلال عليها . 

واحتجوا : بأنه لو جاز التعبد بالقياس في الفروع . لجاز التعبد به / ٠٠١‏ أ/ 
في الاصول . حتى يعرف جميع الأحکام بالقياس 

قاد جو اب الان و اا ان هة لمعل ج عل 
وا کی عات ل کا رد لةه تید ال بحل ال موت 
طريقا. ولم ينصب عليه دليلا. وهذا كما تقول في البصير. انه يجوز أن يتعبد 
بالاجتهاد في طلب القبلة حيث جعل له الى معرفتها طريق . ولا يجوز أن يتعہد به 
الأعمى . حيث لم يجمل له الى ذلك طريق . كذلك هاهنا. 

قالوا : ولان التكليف انما جعل لمصلحة المكلف . والصالح لا تعلم الا بالنص . 
افا تالقان فل لم ان الفا ر ا اظ الحلا: 


قلنا : الصالح لا تعرف بالقياس . ولكن ما عرف بالقياس فهو معلوم بالنص . 
لان لن عو الف ولمعل الاي فا ا اله ماخر فن الى وان كا 
شوفل ال :لك کر و ا ل 

على أنه لو كان هذا دليلا على منغ التعبد بالقياس . لوجب أن يجعل ذلك دليلا 
عل اطل ال :الاجهاد ى الظراهي. ورتب اذل ها عل تن ولوب 
ان بطل ابا الاج ادق الم فال ان ط ر الكلف الحلكة :ورا خا 
الصلحة في هذا كله . فيجب أن لا يجوز الاجتهاد . ولا جاز ذلك بالاجماع . دل على 
بطلان ما قالوه . 


قالوا : لو كان في الشرع علة تقتضي الحكم . لتعلق الحكم بما قبل الثرع 


ت 


بعده . كما نقول في العقليات . ولا وجدنا هذه المعاني موجودة قبل الشرع ولا 
توجب الحکم . دل على أنه لا توجب بعده. 
قلنا + هذا يبطل به اذا نص عليها وأمرنا بالقياس . فانها لا تقتضي الحكم 
قبل الشرع وتقتضيه بعد الشرع . 
الوا وات لو كن ى لن عل وخ اك ايا ل ان 
يوجد الحکم بوجودها . ویزول بزوالها. كما نقول في العلل العقلية . ولا ثبت أنه 
يجوز أن ترتفع العلة ويبقى الحكم . دل على أنها لا توجب . 
قلنا : علل العقل موجبة للاحكام لأنفسها . فلا يجوز أن ترتفع وحكمها باق , 
وعلل الشرع انما صارت علا بالوضع . فوزائها من العقليات » ما كانت ءال بالوضع 
مثل أن تقول ؛ اضرب من كان خارج الدار. فيجوز أن ترتفع هذه العلة ويبقى 
حکمها . 
ولان علل العقل موجبة للاحكام بالكون . فلا يجوز أن تفارق معلولاتها . 
کا و ایا رن اف ن . وعلل الشرع أمارات على الأحكام ا 
تفارق أحكامها . كالنطق في الدلالة على كون الشخص حيا TT‏ 
أن يزول ذلك وتبقى الحياة . 
قالوا : لو جاز أن تعلم الاحكام بالقياس . لجاز أن يعلم ما يكون بالقياس 
فلما لم يجز هذا . لم يجز ذلك : 
قلنا : لو نصب على ذلك دليل . لجاز أن يعلم . ولهنا جوزنا العلم باقتراب 
لا با ي علا ن اا ت ل ان کن ل غل عا کن 
الل فغ اتاو 
قالوا : القاس فعل القائس . ومصالح العباد لا يجوز أن تعلق بفعل القائس 


قلنا : لو کان هذا دليلا في ابطال القياس في الشرع ‏ لوجب أن يجعل دليلا 
فى ابطال القياس في العقل فيقال : ان القياس فعل الانسان . وحقائق الأمور لا. يجوز 
ان فلق فل لاان فج أن ,حط ذلك .ولا صح ذلك يطل ها فلو 

(۷) کذا فی الأصل . والاولی « فانه اذ کان ». 


ا 


ولانه لو کان هذا صحيحا. لوجب أن لا يجوز الاجتهاد في الظواهر. ولا في 
طت الف :لان ذلك فيل الخهد. فلا جو ان كلق تمصا الكفن. 

قالوا : ولان أحکام الشرع / ١أ‏ / وأدلتها تتعلق تقض القت وو ان 
يخالف المتعبد "بين الأحكام مع الاتفاق في المعاني . ويوافق بينها"“ مع الاختلاف في 
العاني . فاذا جاز هنا . لم يجز أن يوافق بين الأحكام لاتفاق المعاني الا بأن ينص 
له على ذلك . ومتى ورد النص استغنى عن القياس . 

قلنا : الأحكام تتعلق بقصد المتعبد كما قلتم. ولكن قصده يعلم مرة 
بالأسامي . ومرة بالمعاني . والظاهر أنه اذا اتفقت المعاني أن تتفق الأحكام . كما اذا 
اتفقت الأسامى 'انفقت الأحكام. فلو كان جرار اختلافها مانغا هن المع لنم ذلك 
من ليون بن لاسما اة رار احلا ق الحك ولا بطل أن قال غا 
في الاسماء . بطل ذلك في المعاني . 

قالوا : ولان العلم بالقياس يودي الى مناقضة الاحكام . فان الفرع اذا تجاذ به 
أصلان . وأخذ شبها من كل واحد منهما. وجب الحاقه بكل واحد منهما بحق 
الشبه . وذلك متناقض . 

قلنا : فيجب أن لا يجوز القياس فى العقليات . لان في أحكام العقل 
ما بتجاذ به أصلان . فيؤدي القياس الى التناقض . لأنه اذا تجاذبه أصلان ألحقناه 
بأشبههما وأقربهما اليه . فلا يؤدي الى التناقض . 

قالوا : القياس أدنى البيانين . فلا يجوز مع امكان أظهزهما أن يقتصر على 
الاي 
قلنا : يجوز أن يفعل ذلك ليتوفر الأجر في الاجتهاد . ويكشر الثواب في 
الطلب . 

ثم هذا يقتضي أن لا يكون في الشرع مجمل . ولا متشابه . فان المفصل المحكم 
أظهر في البيان . ( و )في علمنا بجواز ذلك . دليل على بطلان ما ذكروه . 
٩ (‏ ) ني الأصل « يجوز » والمشبت الصواب . ولعل الألف سقطت من الناسخ . 
٠ (‏ ) ليست في الاصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 


a — 


واحتج النظام : 6 الشرع ورد على وجوه لا يجوز القياس معها . وذلك أنه 
- ورد بالتفرقة بين المتساويين . والتسوية بين / ١١‏ - ب / المتفرقين . 

ألا ترى أنه أ باح النظر الى وجه المرأة . وحرم النظر الى صدرها . مع تساويهما ؟ 

وأسقط الصلاة" عن الحائض . وأوجب عليها قضاء الصوم . مع اتفاقهما . 

. وهو نجس‎ n 

فالجواب' ۽ هون و بد ابل تان اتراك ليجب أن 
والتفرقة بين المتساويين. ثم لم يمنع ذلك صحة القياس فيها . 

على آنا لا نسلم ما ذکروه . فانه ما افترق حكم متشا بهين الا لافتراقهما في معنى 
وجب الفرق بینهما. ولا استوی حكم مفترقين الا لتساويهما في معنى يوجب 
التسوبة بينهما 

فأما اباحة النظر الى وجه المرأة . فلان الحاجة تدعو الى ذلك في المعاملات . 
والشهادات . وغير ذلك. وهذه الحاجة لا ا ف الصدر وغيره . 

وأما إنقاط الفلاة عن الخائض. فانما قط لان الصلوات تكر. فلو أوجتا 
عليها القضاء اذا طهرت . أدى الى المشقة . والصوم فى السنة مرة. فلا يشق ايجاب 
قضائه . 
ی الول وغیره . 

وعلى هذا المثال يجزي حال كل متشا بهين فرق بينهما الشرع > وکل متفرقین 
سوی بینهما . فسقط ما قالوه . 


e‏ ارا ا ا ا 
(} ۳ ( ف هامش الأصل زبأدة » الإ » بعل « نوجد « زادها الناسخ ناء المقا بلة ۴ وتصار المبارة « ال ف 
الصدر » والصواب اسقاطها كما هو ظاهر من الكلام لذلك أسقطتها . 


— ۳٣ س‎ 


متا ( ۳ ) 


القياس طريق الأحكام الشرعية . 


وذهب داود  )”‏ وأهل الظاهر ") : الى أن القياس لا يجوز في الشرع أ 
وهو قول النظام ”) . والإمامية : 


. كل من قال بعدم جواز التعبد بالقياس قائل بعدم الوقوع . كالنظام والامامية‎ )١( 

وأما القائلون بالجواز فقد اتفقوا على الوقوع . ولم يشذ منهم الا داود. وابنه . وأهل الظاهر. كما قال 
الشيرازي هنا . ونقله الأمدي . وا بن الحاجب عن القاشاني والنهرواني . ولكن الصحيح في النقل عنهم أنهم يمنعونه 
الا في العلة المنصوصة أو الموماً اليها أو كانت أولى . وكما سيشير اليها الشيرازي فى المسألة الرابعة القادمة . انظر 
الاحکام ( + / ۲۲ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ۳۸ ) . 

والأكثرون من القائلين بالوقوع على أن الدليل عليه سمعي . وقال القفال . والدقاق . والبصري . بالعقل مع 
الشرع . والقائلون بالدليل السمعي يقولون ان دلالته قطعية . والبصري يقول : انها ظنية . وانظر الا بهاج ونهاية 
السول .)١/۳(‏ 

١ (‏ ) قال الزركشي في البخر المحيط نقلا عن الاستاذ /أبي منصور. أن داود قال ؛ لا حادثة الا وفيها 
حكم منصوص عليه في القرآن . أو السنة. أو مدلول عليه بفحوى النص . ودليله. وذلك مغن عن 
القیاس ١‏ هھ ( نبراس العقول للشیخ عیسی منون ص ٥٩‏ ) . 

( ۳) قال ابن حزم في الاحكام ( ۷ / ٠۳١‏ ) ؛ وذهب أصحاب الظاهر الى ابطال القول بالقياس جملة. 
وقالوا ٠‏ لا يجوز الحكم ألبتة في شيء من الأشياء كلها الا بنص كلام الله تعالى . أو نص كلام النبي يل 
بما صح عنه من فعل أو اقرار . أو اجماع ١ه‏ . 

( + ) أي لم يقم في الشرع دليل على جواز العمل بالقياس . وقيل ‏ قام الدليل في الشرع على المنع من العمل 


)١ (‏ قال الزركشي في البحر المحيط ؛ « ان أول من باح بانكار القياس النظام . وتابعه قوم من المعتزلة . 
كجعفر بن حرب . وجعفر بن مبشر. ومحمد بن عبد الله الاسكافي . وتابعه على نفيه من أهل السنة داود 
الظاهري . وتقل ابن عبد البر في كتاب العلم أنه قال ؛ ما علمت أحداأً سبق النظام الى القول بنفي القياس . ولم 
تلفت اله الجتهور: 

وقال الزركشي ؛ ان هذه المذاهب كلها مهجورة . وهو خلاف حادث بعد أن تقدم الاجماع باثبات القياس 
من الصحا بة والتا بعين . قولا وعملا . 

قال الغزالي ؛ ومن ذهب الى رد القياس فهو مقطوع بخطئه من جهة النظر . محكوم بكونه مأئوما. سد 


٣ي‎ 


لا : ما روي أن النبي يبه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له : « بم تحكم ؛ 
قال : بکتاب الله . قال ؛ فان لم تجد فی کتاب الله ؟ / ٠١۲‏ أ/ قال بسنة رسول 
الله . قال ؛ فان لم تجد في سنة رسول الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو. 
فقال عر الجمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله م , 
فدل على جواز الاجتهاد وصخة الرأي . 

فان قبل : هن امن أخنار الخاد فلا وران شت هة اقل سارل 

قل رون كان من آخا الاد الا أن اة تاه بالترل» فن 
يعمل به . وبعضهم يتأوله . فهو كالخبر المتواتر . 

ولأنه اذا جاز اثبات أحكام .الشرع كلها. من تحليل وتحريم . وايجاب 
واسقاط . وتصحيح وابطال . واقامة الحدود . وضرب الرقاب - بخبر الواحد. فلان 
يثبت به القياس - والمقصود به اثبات هذه الاحكام ‏ أولى . 

وأيضا اجماع الصحابة - رضي الله عنهم : 

فروي عن میمون بن مهران" أنه قال : « كان أبو بكر الصديق - رضي الله 


س قال القاضي : ولست أعد من ذهب الى هذا المذهب من علماء الشرع . ولا أ بالي بخلافه . قال الغزالي:وهو 
كما قال . 

وقال ابن المنبر في شرحه : ذكر القاضي بكر بن العلاء من أصحابنا أن القاضي اسماعيل أمر بداود منكر 
القياس فصفع في مجلسه بالنعال . وحمله الى الموفق بالبصرة ليضرب عنقه . لانه رأى أنه جحد أمرا ضروريا من 
الشريعة في رعاية مصالح المباد . والجلاد في هؤلاء أنفع من الجدال » ١‏ ه . ( نبراس العقول ص ٠‏ ) . 

قال الغزالي فى المنخول ص ۴۴١‏ : والنظام لما أنكره . حمله على قصدهم جلب الال . واكتساب الحشمة. 
وهذا من قلة دين المرء ٠ه‏ . 

قال ابن السبكي في الابهاج ( ۲/ ۲۳۳ ) في ترجمة النظام ؛ « وكان زنديقا. وانما أنكر الاجماع لقصده 
الطعن في الشريعة . وأنكر القياس . وكل ذلك زندقة لعنه الله . وله كتاب « نصر التثليث على التوحيد » وانما 
أظهر الاعتزال خوفا من سيف الشرع . وله فضائح عديدة . وأكثرها طعن في الشريعة الطهرة » ١‏ ه . 

وأنا :اة أسوق اذه الأقوال انما أسوقها لكي بعلم من فاته العلم أن القياس ركن من أركان التشريع + ,وأ 
من أساس الدين القويم . وأن منكره خارج عن طريق العدل والانصاف ان لم يرم بالزندقة والالحاد . 

٦ (‏ ) انظر تخریج الحدیث ص۷٠‏ . 

( ۷ ) هو ميمون بن مهران الرقي . أبو أيوب الفقيه . قاضي الجزيرة . كان من العلماء العاملين . وكان 
يقول : من أساء سرا فليتب سرا. ومن أساء علانية فليتب علانية . روى عن عائشة وأبي هريرة وغيرهما ومات 
سنه ۱۹۷ ھے . 


. ) ٠٤١ /١ الخلاصة ۳۳۸ . العر‎ ( 


ک0 ت 


أذ ذا ورد عليه حکم نظر فی کتاب الله > فان وجد فيه ما يقضي به قضی به. 
Ee AE‏ نظر في سنة رسول الله للل . فان وجد فيها ما يقضي 
به قضى به . فان أعياه ذلك . سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله له قضى فيه 
بقضاء ؟ وربما هام اليه القوم فيقولون : قضى فيه بكذا وكذا. فان لم يجد سنة من 
النبي عليه السلام . جمع رؤساء الناس وعلماءهم واستشارهم . فاذا أجمع رأيهم على 
شيء فضی به » قال : وکان عمر يفغل ذلك » . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه ا ی ری ي . الفهم الفه 
فيما أدلي اليك مما ليس في قرآن ولا سنة. م قس فن الامو ند ذلك . واعرف الأمثال 
والاشباه . ثم اعمد فيما إلى أحبہا إلى الله تعالی . وآشہہہا بالحق »" وهذا الكتاب 
ول 

وروي أنه قال لعثمان - رضي الله عنه - ؛ - اني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني . 
۲/۰ ب / فقال له عثمان ؛ ان نتبعك فرأيك سدید . وان نتبع رأي من كان قبلك 
فنعم ذو الرا أي الذي کان ۲ 

وروی ( زاذان )عن علي - عليه السلام ‏ أنه قال ؛ « سألني اسر ال عر 

عن المخيررة فقلت کا اختارت زوجها فهي وأحدة وزوجها اخ بها وان اختارت 
نفسها فهي وأحدة بائنة . فقال : ليس كذلك . ولكن ( ان )° اختارت نفسها فهي 
واحدة . وهو أحق بها . فبايعته على ذلك . فلما خلص الامر إل. وعرفت ا 


(۸) خبر كتاب عمر الى أبى موسى الأشعري أخرجه البيهقي في المعرفة وقال : هو كتاب معروف 
مشهور . لا بد للقضاة من معرفته والعمل به . 

احرج الدار ء قطن في السنن ( > / ٠١١‏ ) . والدارمي ET‏ 

٩ (‏ ) انظر تخريج الأثر فى ( ص/ ۸> ). 

0 الاطل راد وغو خطا ن النسخ: والضرات هو الت وهو ها ورة اق مف أبن ٠‏ ي ية 
فى هذا الأثر . 

وزاذان هو الکندي مولاهم أبو عمر البزار الكوفي روی عن على وابن مسمود وعائشة توفي سنة اثنين ‏ 
وثمانين ( الخلاصة ™(. 

)4( لست دق الاضل + وشي لا بد منها ليستقيم الكلام . 

٠١ (‏ ) في نسخة أخرى « صار » أشار اليها فى نسخة الأصل بالهامش . 


س C٣ ١‏ س 


سال غن الفروج . عدت .الى ما كنت أرى”' . فقلت ؛ واللّه لامر جامعت عليه أمير 
المؤمنين وتركت رأيك له خب اا ري انفردت به . فضحك وقال EE‏ 
ارجل الى زيد بن ثابت . وخالفني وایاه . وقال ؛ ان اختارت زوجها فهي واحدة . 
وزوجھا أحق بها وان اختارت نفسها فهی ثلا ٠» ٩‏ . 


وقد روي عنه أنه قال , : « كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا يباع أُمهات 
الاولاد . ثم رأیت بعد یھن . فقال له عبيدة السلماني ا فغ ا مر اتی اخ 
الينا من رأيك وحدك e‏ 

a‏ بروع بنت واشق الأشجعية' ؛ « أقول 
فیها برأیي . فان کان صوابا فمن الله تعالى . وان کان خطاً فمني ومن 
الشيطان >" . 
وروي عن ابن عباس أنه قال في ديات الأسنان لما قسمها عمر- رضي الله 
عنه ‏ على المنافع فقال : « هلا اعتبرتها بالأصابع . عقلها سواء وان اختلفت 
e‏ | 

وروي عنه أنه قال yY Îs,‏ یتقی الله زید بن ثابت es e‏ 
ا تحنل ات الات اا 


وهذا کله يدل على صحة القياس 


فان قيل : يحتمل أن يكونوا أرادوا بالرأي الاجتهاد والنظر في موجب الكتاب 
والستةة ` 


( ۱۳ ) روی خبر علي هذا الترمذي في السنن ٠۷۹‏ .. 

۱٤ (‏ ) روی خبر زید بن ثابت هذا الترمذې في السنن ٠۷۹‏ . 

٠١ (‏ ) أخرج هذه الرواية كاملة ابن أبي شيبة في مصنفه من عدة طرق عن علي عليه السلام . انظر تحفة 
الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبار کقوري ( ٤‏ / ۳۲۹ ) . | 

)۱١ ( )‏ مر تخریجه في ص ۰۴۷۷ _ 

(۷) هي بروع بنت واشق الأشجعية التي مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشعجي ولم يفرض لها 
صداقا . فقضى لها رسول الله مه بمشل صداق نسائها ( الاستیعاب )٠۷۹١ / ٤‏ . 

)٩۸(‏ مر تخريج الحديث 

٠١ (‏ ) حديث التسوية بين الأصابع والأسنان عن ابن عباس رواه أبو داود >٠۹‏ . وأحمد ٠٤ /١١(‏ ) 
تىت المستك: 


س التبصرة (۲۸) 


x 


a ا‎ 


ولان عمر - رضي الله عنه - صرح بالقياس في كتاب أ بي موسى الأشعري 

وابن عباس . وابن مسعود صرحا بما لا يحتمل غر القاس والاستدلال . 

وطريقة أخرى . جهة الاجماع . وهو أن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في 
مسائل كثيرة . كالجد والاخوة" . والخرقاء"" . والمشتركة" . والحرام” . 
الخ وکثرت ۲ قاويلهم فا ولک كل ا لرن اقاي اها 
حتى ان بعضهم في مسالة الجد شبه بغصن شجرة . وبعضهم شبه بالساقية . وهنا يدل 
على ما ذكرناه من صحة القياس 


فان قيل : يجوز أن يكونوا قد حكموا فيها بنصوص وقعت اليهم . واستصحبوا 


فيها موجب العقل قبل ورود الشرع . 
قیل: لا يجوز أ ن يکون معهم نصوص . لانه لو کان معهم في ذلك نص 
يروه عند الخلا 


وأيضا : فانا. روينا نهم سلكوا فيها طرق الاجتهاد والقياس . ولا يجوز أن 
يكونوا قضوا فيها بموجب العقل . لأن ما قضوا فيه ليس بموجب العقل قبل ورود 
الشرع . ) 

١ (‏ ) فقد كثرت فيه المخالفات . حتى قال ابن أبي طالب - كرم الله وجهه - من سره أن يقتحم جراثيم 
جه افلقض جن الجد. والاخوة قال أب مود ا ا واتركونا من الجد لا حیاء الله ولا 
بیاه » . 

س ا کی رال الصحابة فيها . أو لأن الأقوال خرقتها بكشرتها. وهي ؛ أم. وجد. 

واخت . شرح الشنشوري على الرحبية ( ( ص / ١١‏ ) حاشية الباجوري . وفيها أراء مختلفة . 

)٠۲(‏ ویقال لها المشرکه . والحمارية . والحجرية . واليمية . وقيل : المنبرية . ولفظ المشتركة هو الذى 
حكاه الشيخ أ بو حامد . كما في شرح الشنشوري على الرحبية ( ص / ۳۳ ) حاشية الباجوري . 

١۳ (‏ ) أي فيما اذا قال الرجل لزوجته ‏ أنت على حرام . فقال أبو بكر وعمر ؛ هو يمين . وقال علي 
وزيد ؛ هو طلاق ثلاث . وقال ابن مسعود ؛ هو طلقة واحدة . وقال ابن عباس هو ظهارءالآمدي في الاحكام 
(۷/4). 

٠١ (‏ ) أي فيما اذا خير الرجل زوجته وقد مرت القوال فيها . 

٠٠ (‏ ) فى الأصل بالتاء المربوطة . 


E٣۸‏ س 


ولانا بينا أنهم تعلقوا فيه بالقياس . والرجوع الى النظائر . 
) فان قيل : ان كان قد نقل عنهم العمل بالقياس . فقد نقل عنهم رد القياس 
والراي . | 
روي عن أبي بکر - رضي الله عنه ‏ أنه قال ؛ « أي سماء تظلني . واي أُرض 
تقلني اذا قلت في تاب الله برأيي » . 
وال عمو رضي الله عند »> #أياكم وأصجاب الراى فانم أعداء النن. 
أعيتهم الأحاديث أن يعوها . فقالوا بالرأي . فضلوا وأضلوا » . 
وقال علي - عليه السلام - ؛ « لو كان الدين بالقياس . لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره e‏ 
وقال أبن سیرین : « أول من قاس ابليس . وما عبدت الشمس والقمر الا 
با لقا ييس ( . 


وقال نسروق" وای ا اق فا بء . اني أخاف أن تزل قدمی » . 


وقال أبو وائل” ؛ « لا تجالسوا أهل الرأي » فليس لكم أن تتعلقوا بما رويتم 
الا ولاان تلق ساروطا 


a‏ ا 

( ۲۷( ) فى الاصل E ES‏ بالظاء . وقد ورد معناه عنه عليه السلام فى بن ماه ۰۲ ارهاب 

فی الاحکام ( ۸ / ١۷۳‏ ) . 

( ,۲۸ ) الاثر رواه أ بو داود فى الطهارة ۲ . 

٠۹ ( )‏ ) هو مسروق بن الاجدع الهمداني . الفقبه . العابد . صاحب أبن مسعود . کان يصلي حتی ترم 
قدماه . قال الشعبي ؛ ما رأيت أطلب للعلم منه . کان أعلہ بالفٹوی من شرج وقال ابن ادى صلی خلف 
ا بكر وعمر . مات سنة ثلاث وستين . وروایته هذه اخرجها ابن حزم فی الاحکام ( ١۷۳/۸‏ ) . 

( العبر ا / ٦‏ شذرات الذهب ۷١ / ١‏ الخلاصة ۳١۹‏ ) . 

( 0 اع غد اه بى تخي أ بو وال :لضاني فال بى خان ف راا ب الڻي كأنها 

معمولة . لا يحتج به ( الميزان ۲ / ۲۹١‏ - الخلاصة - التقريب ۳/١‏ ). 


۲۹ س 


عليه : أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال ؛ « اذا قلت في كتاب الله » . وهذا 
یدل على أن في کےا فل السا . 


وقال عمر - - رصي الله عنه 7 Ne‏ اعيتهم الاحاديث اأ ن لعا ا 
عملوا بالقياس 4 وجود الاحاديث . 


وقال علي عليه السلام - ؛ « لكني رابت رول الله ا د یمسح ظاهره » . 


وابن سبرين ذم فيا س ا یلین و ‏ تالص . فسقط ما الوه . 


واحتجوا بقوله تعالی ؛ ( ولا قف ما لَبْسٌ لَك به ملم ) وقوله تعالى ‏ 
( وأن تقولوا على الله مالا تعْلمون )0" . 


والجواب : أن العمل بالقياس عمل بما علمناه. لأن الدليل قد دل على 
صحته . وصار كالعمل بشهادة الشاهدين . وخبر الواحد. وتقويم القوم . فان ذلك 
كله لما دل الدليل عليه كان حكما لما عله . فكذلك هاهنا . 


وعلى أن هذا نجعله حجة عليهم في رد القياس . فانهم ردوا ذلك فأبطلوه من غير 
علم . فوجب ان لا يجوز . 


واحتجوا بقوله تعالى + (إنْ الظن لا يُعْنيٰ من الحق شيا )"" والقياس 
۳ 


1 تا آي اه کل غ ا و ول ها د کد 0 ل ا اله رای 
في كتاب الله حكم لهذه المسألة كما قاله الشرازي . اذ لو كان فيها حكم لعرفة . فجواب الشيرازي هنا غير ناهض . 
وهو بعيد عن المقصود . وقد أجاب الامدي عنه بأوضح من هذا فقال e‏ 

تفسير القرآن . ولا شك أن ذلك مما لا مجال للرأي فيه لکونه مستنندا الى م محض المع عن النبي ملل 
لمغة . بخلاف الفروع الفقهية ١‏ ه الاحكام ( 4 / ٤١‏ ) . 

٣۲ (‏ ) في الأاصل « رضي الله عليه السلام » » ولا شك أنه خطاً من الناسخ . 

. ٣۹ / ۱۷ الاسراء‎ ) ٣٣ ( 

. ) ۲٠۹ / ۲ ( وانظر القرطبي‎ . ١١ / ۲ البقرة‎ ) ۳١ ( 

٠٠ (‏ ) في الأصل « لما لعلم » ولا معنى للام . وهي سهو من الناسخ . 

۳١ (‏ ) النجم ۳ه / ۲۸ . وانظر القرطبي ( ٠٤/۱۷‏ ) . 
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والجواب : أن بذلك 0 لإ سر ك أمارة و وق الخد 
غل أن اراد ما فتاه 


واحتجوا بقوله تعالی : ( ما فرطنا فی الکتاب من شي ) وبقوله تعالی : 
( اليومٌ أكملت / ٠١‏ أ / لكم نكم ) . وهنا يدل على أن الأحكام كلها مبينة في 
الكتاب . وليس فيها ما يحتاج فيه الى القياس 


والجواب : هو أنا نقول بموجب الآية . وأنه أكمل الدين. ولم يفرط في 
الكتاب من شيء . ولكن القياس دل عليه الكتاب . وأكمل به الدين . كما أن ما بين 
بالأخبار والاجماع مما دل عليه الكتاب وأكمل به الدين . 


واحتجوا قول تەاى.: ا في شيء فردوه إلى الثم والرسول )" , 


والحواب » أن زس لى الان زد الى الله وال الرمول. فان الكات ,اة 
دغل ووب اف4 


واستدلوا : ا روک او رة أن النبي عليه السلام قال :؛ اقل هات 
برهة بكتاب الله . وبرهة بسنة رسول الله عي . وبرهة بالرأي . فاذا فعلوا ذلك 
فقد ضلوا » “ وهذا نص في ابطال الرأى . 


وا لحواب ون المراد به الرأي الخالف للنص . وذلك عندنا ضلالة . 


. ) ٠۹ /٦( والقرطبي‎ )٠٤4 /۷ ( وانظر الألوسي‎ . ۳۸ / ١ الأنعام‎ ) ۳۷ ( 

( ۳۸ ) المائدة ٠‏ / ۳ . وانظر القرطبي ( ١‏ / ١؛‏ ) والالوسي ( ٠/١‏ ) . 

( ۳۹ ) النساء ؛ / ١ه‏ . وانظر الالوسي ( ٠١/١‏ ) . 

د اجات .رالرى 0٠6/05‏ : 

١ (‏ ) هذا الحديث رواه ابن حزم فى رسالته الكبرى عن أ بي هريرة . ولا تقوم به حجة . لأن في بعض 
رواته من كذبه أبن معين . وترك ابو حاتم حديثه . وقال ابو زرعة ؛ هو عندي ممن یکذب . وانما کان يوضع له 
الحديٿ فيحدٿ به ١‏ ه من نبراس العقول للشيخ عيسى منون ( ص / ٠١١‏ ) . 

وقال ابن السبكي في الابهاج ( (w/r)‏ : والحديث لا تقوم به حجة لانه رواية جبارة ابن مقلس . وهو 
ق ف اد بن حى الا ج وقد قال فة الخارى توق الى به الى ونر الا ات : 


١٣ي‏ س 


Sa‏ بنا روي عن ابي عليه السلا انه قال رى متي 

وا لحواب عنه : ما بيناه من الرأي الخالف لنص الكتاب والسنة . 

قالوا : ولان اثبات القياس لا يخلو؛ اما أن يكون بالعقل. أو بالنقل. ولا 
يجوز أن یکون بالعقل . لانه لا مجال له فيه ولا يجوز أن يكون بالنقل . لأن 
النقل لا يخلو من أن يکون تواترا أو آحادا . ولا يجوز أن يکون تواترا . لانه لو کان 
فيه تواتر لعلمناه كما علمتم . ولا يجوز أن يكون آحادا. لأنه من مسائل الأصول . 
ولا يجوز / ٠٠١‏ ب / اثباته بخبر الواحد . كاثبات الصفات وغبرها . 

قلنا : نقلب عليهم هذا في ابطال القياس فنقول : لا يخلو ابطاله ‏ اما أن 
يكون بالعقل أو بالنقل . وكل جواب لهم عن ذلك . فهو جوا بنا عما ألزمونا . 

وک ا و ات ج اک 
القصودة بالقياس بخبر الواحد. وخالف ما ذكروه من الصفات . لأن هناك أدلة 
فة اوو ا ای ااا ن ا 

وا أا روينا فى ذلك أخبارا متلقاة بالقبول ..والأخبار التلقاة بالقبول بمنزلة 
التواتر . 

# : القياس انما E‏ الفرع على 

ی 

قالوا : القياس عندكم حمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه. وما من 
شيئين يتفقان في وجه من الشبه الا ويفترقان في غيره . فان وجب الحاق أحدهما 
بالاخر لما بينهما من الشبه . وجب الفرق بينهما لما بينهما من الفرق . وليس أحد 
الأمرين بأولى من الاخر. فوجب التوقف عن القياس 

٤۲ (‏ ) الحديث رواه ابن حزم في الاحکام ( ۸ / ٠١۸‏ ) بسند ضعيف . 


٣٢ — 


والجواب: اتا تل اف عل الأصل اذا اتفقا على علة الحكم . ومتى حصل 
الاتفاق في العلة لم يو ا اوا ا 


قالوا : ولان أكثر ما تدعون أن تشبت لكم العلة التي تعلق بها الحكم في 
النصوص . وثبوت ذلك لا يوجب قياس bE‏ عليه حتى يرد الدليل 
بالقياس . 

آلا تری أن رجلا لو قال ؛ اعتقت ت فلانا لانه أسود . لم یجب عتق کل عبد له 


سود 


قلنا : اذا ثبت وجوب القياس في الجملة . وعرف علة الحكم . لم يفتقر في كل 
مسألة الى دليل يدل على القياس . كما اذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد. لم يفتقر 
r‏ 

ويخالف هذا ما ذكروه من قول الرجل : اعتقت فلانا لانه أُسود . انه تجوز 
عليه المناقضة . فجاز أن يناقض في علته . وصاحب الشرع لا تجوز عليه المنافضة . فاذا 
وجدت علته وجب أن تطرد . 

قالوا + ولان الاحكام مأخوذة من صاحب الشرع . وهو انما خاطبنا بلغة 
العرب . والعرب لا تعقل من الخطاب الا ما دل عليه اللفظ . فأما المعاني والعلل فلا 
تعقلها . فيجب أن يكون الحكم مقصورا على ما يقتضيه الخطاب . 


قلنا : لعمري إن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع . وانه خاطبنا بلغة 
الب . غير أنا لا نسلم أن العرب لا تعرف من اللفظ الا ما دل عليه صريحه . بل 
تعرف ما يدل عليه اللفظ مرة بالصريح . ومرة بالتنبيه ٠‏ وكل ذلك تعرفه . ولهذا اذا 
قال لغبره ؛ اياك أن تكلم فلانا . عقل منه المنع من ضربه. 


قالوا : القیاس انما يراد عندكم ليعلم به ھک ل شن ی ا 
مسألة الا وحكمها معلوم من جهة النص . فلا يجتاج الى القياس 


٣٢‏ س 


قلنا : هذا غلط . فان هاهنا مسائل لا نص فيها. ولا نعرف حكمها الا من 
جهة القياس . من ذلك : 


١‏ ان قتل الزنبور يجوز في الحل والحرم . وليس فيه نص . وانما عرف 
بالقیاس على العقرب . / ١٠۔ب‏ / . 
ذلك بالقياس على الناسي . والنائم . 


٣‏ - واذا ماتت الفأرة في غير السمن . أو مات السنور. ألثى وما حولها ان كان 
جامدا بورق أن كان ماعا ولين ف ذلك تصن + واتفا قن غل الفارة قق 
السس: 

واثالءدلك ۷ عصی کرة 

فان قيل + انما حرمنا ذلك بالاجماع . 

قيل : الاجماع لا يجوز أن ينعقد من غير دليل . وليس في هذه المسائل دليل 
غير القياس . فدل على أن الاجماع انعقد فيها على القياس . 

فالواة لو كان القباس. دللا لوجي :أن لا ترك لبر الوخد اهعاق 
ااب لظن ,اهال الخ سوا 

قلنا : هما وان استويا فيما ذكرتم . الا أن القياس أدنى رتبة منه من وجهين ؛ 

أ حدهما : أنه مأخوذ من وجه فيه من الشبه مشل ما في الذي عارضه. ٠‏ 

والشاني : أن القياس فرع للمنصوص في الجملة . ولاثبات الفروع مع وجود 
الأضول» كنا لأننات الظر ا القل مح الضروري. 
قلا ران الول بلقاي زى أل فد ولك ااا فل »الى ت 

٤٣ (‏ ) كذا فى الأصل . والصواب أن تكون « للفروع » و « للنظر » . 
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الحكم فى الأصل . وجب أن يكون الفرع مثله اعتبارا بالاصل . لم ينفصل عمن قال 
له لا“ لم يشبت الحكم فى الأصل الا من جهة النص وجب أن یکون فی الفرع مثله . 
اعتبارا بالأصل . فتكافاً القولان في ذلك . فوجب أن يبطل الجميع . 

والجواب : هو أنه لو كان هذا طريقا في ابطال اثبات القياس في الشرعيات . 
لوجب أن يكون طريقا في | بطال القياس في العقليات . فيقال لمن استدل به : اذا كان 
العقلي كالضروري . ثم كان الحكم في الضروري مستفادا بالحس . وجب أن يكون في 
موضع الخلاف / ١١‏ - أ / مستفادا بالحس . وذلك يوجب بطلان القياس . ولا بطل 
هذا فى القياس في العقليات . بطل ذلك في القياس في الشرعيات . 


٠4 (‏ ) في الأصل « لمن » وهو تحريف من الناسخ . لا يستقيم معه المعنى . والمثبت هو الصواب . واللّه 
ال 


٣١‏ س 


اذا حكم صاحب الشرع بحکم في عین » ونص على علته » وجب اثہات 
e‏ فيه العلة 0 e‏ 
والنهروا ني » وغړه من نفاة القاس © /. وهو مذهب الکرخي () 


)١(‏ تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بأن التنصيص على العلة هل هو أمر بالقياس أم لا ؛ 

٠ (‏ ) هكذا تقل الأكثرون عن النظام . من أنه يقول بأن التنصيص على العلة أمر بالقياس . وانظر نهاية 
السو ل( ٠١ /۳ ( ) ١/۳‏ ) والاحكام ( + / ٤۷‏ ) وتيسبر التحرير )١١ /٤(‏ . 

ولكن الامام الغزالي في المستصفى ( ۲/ 14 ) نقل عنه أنه يقول ؛ « العلة المنصوصة توجب الالحاق . لكن 
لا بطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم » ١‏ ه . وبهذا صرح الأمدي في الاحكام ( > / ۸ ) . وهذا مناف 
لنقل الشيرازي والأكثرين . فان التعميم بالقياس لا يجامع التعميم باللفظ . 

وعلى قول الأكثرين تبعا للشيرازي من أنه يقول بأن التنصيص أمر بالقياس . مالجامع بينه وبين ما نقلناء 
اا ا و اة بحیله؟ ‏ , 

قال ابن السبكي في الابهاج ( ٠١ / ١‏ ) ؛ فانه هنا يقول : « اذا وقع التنصيص على العلة كان مدلول اللفظ 
الامر بالقياس . ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره . بل لمدلوله لغة . وهناك أحال وروده من الشارع فعنده 
حینذ أن الاخ :لا تفع فة التتصيض عل العلة من حت هي مدلل ماذکرناه » | ھ ولک اباب الاو 
بأوضح من هذا في نهاية السول ۳ :«وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه . وهو استحالة القياس . انما محله 
عند عدم التنصيص على العلة » اه . 

١ (‏ ) النهرواني كثير. والذين وقفت عليهم ممن كانت وفاتهم قبل الشبرازي كثر. وليس. هو المعافى بن 
زكريا كما قلته في المنخول ص ٠٣١‏ اذ المعافى هذا كان جريريا مشهورا. ولم يكن ظاهريا. والمعروف عن 
النهرواني المخالف في هذه المسألة أنه داودي . ولم أر أحدا من الأصوليين صرح باسمه مع كثرة التعقب . 

والنهرواني نسبة الى نهروان . بلدة قديمة بغداد لها عدة نواحي . خرب اكثرها . ينسب اليها جماعة 
من العلماء كما قاله أبن الاثير في اللباب ( ۳/ ٠٠۸‏ ) وا بن خلکان فی الوفیات ( ۱ / ۳۸١‏ ) . 

هنا والعروف غه القاشاني والنهرواني أنهما يقولان بالقياس في هذه الصورة التي ذكرها الشيرازي وصورة 
اخرى . ولكن اختلف فيها . فقال الغزالى في المنخول ص ٠۲١‏ بتحقيقنا : هي ما كانت فى معنى الأصل . كالامة 
في معنى العبد فى حكم السراية . وهذا رای الین ا 

وقال في المستصفى ( ۲ / ٠١‏ ) ؛ هي في الحكم الوارد على سبب . كرجمه ماعزا . 

وقال الرازي . والبيضاوي ؛ هي فيما اذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل . وانظر تحقيق مذهب 
القاشاني والنهرواني في حجية القياس في نبراس العقول للشيخ عیسی منون ( ص / ٠۹‏ ) . 

(+) ظاهر كلام الشيرازي هنا أن داود بقول بهذه الصورة أبضا. لكن ابن حزم قال في الاحكام 


۳ 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز اجراء العلة في كل موضع وجنت 
حتى يدل الدليل على ذلك » وهو قول البصري ") من أصحاب أبي 
حنبفهة . 

لنا : هو"أنه اذا قال ؛ لا تأكل السکر لانه حلو. عقل منه تحریم کل ماهو 
جلو اذا فال لا قاكل الفل لأنه حار :غفل حه تخر كل ما كان راء ولا 
ah‏ . ثم لم یطردوه. اسرعوا الى میاقضته e‏ 

مقتضاه الطرد والجريان . 


ولأنه لو لم يقصد اثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة . لم يفد ذكر 
التعديل شيئا. وصار لغوا . 


وآ حتجوا + بأن الاحكام انما شرعت لصلحة الكلفين . فيجوز أن تكون حلاوة 
السكر تدعو الانسان الى تناوله . وحلاوة غيره لا تدعو الى تناوله . لان الداعي اذا دعا 
ل ل ل کی وا جرا 
تعره الهو آل أ كل :السكرء ول تجغوه الل اكل ال٠‏ وان ارك ى الخلاة 
فاذا كان ذلك كذلك . جاز أن يعلل تحريم السكر في الحلاوة . لما في تحريمه من 


5 قات طاقفة مع اذا ت اله تال غل أنه جل شا ما ا لك عا فحت عا وجك ذلك السب 
لك الك ف ال وا لن شرل هة اتر لمان رة ادر احق امانا :واا غوف 
لقوم لا يعتد بهم في جملتنا. كالقاساني وضربائه ١‏ هھ 

٠١ (‏ ) وهذا هو مذهب الأحناف كما قاله ابن الهمام فى التحرير ( + / ١١‏ ) وهو مذهب أحمد بن حنبل . 
وأبي الحسين البصري . وهو اختيار الشيرازي - رضي الله عنه ‏ مخالفا به جمهور الشافعية القائلين بأنه لا يفيد 
الأمن بالقياس وانظر ها كتبتاة:خول دة المسالة فى الذراسة وانظر الإيهاج ( 34/۴). 

١ (‏ ) وهذا هو مذهب أكثر أصحاب الشافعي - رحمه الله ا وڪ ا 

وجعفر بن حرب . وأهل الظاهر. 

قال بن السبكي : واليه ذهب الحققون . كالاستاذ . والغزالي . والرازي . وأتباعه . والآمدي . وانظر 
الاحكام ( > / 4۸ ) والابهاج ( ٠١/۳‏ ). 

) البصري هو أبو عبد الله . وقد مرت ترجمته . وهذا الذي نقله عنه الشيرازي هنا مخالف لا هو 

فور عة الق له ادى (6/ © وان العاجت لازي ,كاري وهو أن اللتصصض عل الله فى 
جانب التجريم يفيد الأمر بالقياس . كما في حرمت الخمر لاسكارها. ولا يفيد في جانب الايجاب . كما اذا 
فيل ادى عل هتا فت 


ey 


الصلحة . الا أنه جعله أمارة على التحريم حيث وجدت . فلا يجوز قياس غيره عليه 
الا بدليل. . ) 

قلنا : لو كان القصد به ما ذكرتم . لاقتصر / ١١‏ - ب / على بيان الحكم . ولا 
ذكر الحكم وعلته . دل على أنه قصد اجراء‌ها حيث وجدت . 


قالوا : لو كان ذكر التعليل في شيء يقتضي الطرد والجريان . لوجب اذا قال 
لجل ات عى لاا ن اول ی عله كل عد انود واا مطل ان 
يقال هذا . دل على أن ذكر العلة لأ يقتضي الطرد والجريان . 

ولأنه لو لم يقصد اثبات الحكم في كل موضع وجدت فيه العلة . لم يفد ذكر 
التعديل شيئا. وصار لغوا . 


قلنا : انما لم يلزم من ذلك فى حق الواحد منا. لانه تجوز عليه المناقضة في 
أقواله وأفعاله . فأما صاحب الشرع . فلانه لا تجوز عليه المناقضة في أقواله وأفعاله . 
اغال تة ب وخب فقا 


قالوا : ولكن ما جعل علة فى الحكم . غير موجب للحكم بنفسه . لانه قد كان 

وأ يضا : صار موجبا بجعل جاعل . فيجب أن لا يكون علة . الا حيث جعلها 
علة . 

قلنا : لو كان هذا صحيحا. لوجب أن لا يكون علة الا في الزمان الذي جعله 
فيه علة . لآنه صار علة بجعله فيجب أن يكون مقصورا على الزمان الذي جعله فيه 
ا ل شد أن غلاق ال ل ان قا ق لاعن 

قالوا : لو كان ذكر العلة في عين يوجب ثبوت الحكم في كل عين . لوجب اذا 
قال : حرمت السكر لحلاوته وأحللت العسل ... أن يكون ذلك مناقضة . فلما جاز أن 
يقول ذلك ولم يقبح . دل على أن العلة لا تقتضي الطرد . ) 


۳۸ س 


قلنا : اذا قال : حرمت السكر لانه حلو. فالظاهر أن ذلك جميع العلة . فاذا 
فال بعد ذلك د اعات العسلم غلا أن د كر يحض الع واه اران الجلارة م 
الجنس . وليس اذا حمل اللقظ على غبر الظاهر بدلالة اقترنت به . دل على بطلان 
ظاهره اذا تجرد . 


۳۹ س 


٠ )( فالا‎ 


يجوز اثبات / ۱۱۷ ۔ أ / الحدود . والكفارات » والمقدرات بالقىاس ‏ 

وقال أصحاب أ بي حنيفة : لا يجوز " 

ا ما وی ع ناذآ ثل لى ا حن هد ال الم اع 
راي فصوة وسول الله © عل ذلك ولم شرن من نة الاخكم وين 
غىرها . 


. ) ٠١/۳ ( وهو مذهب الشافعي . وأحمد . وأكثر الناس . كما قال الأمدي في الاحكام‎ )١( 
أ): « فائدة؛ نحن وان جوزنا‎ ١۷ / قال أبن السبكي في رفع الحاجب عن أبن الحاجب ( ۲/ ق‎ 
غل ال فلا ك تان هال لن وان بحن‎ ٠ الان ف الخدوذ : والكنارات :وار حى والشو نرات‎ 
أن‎ ٠ التعبد . وعلى هذا فلا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره . وجماع القول عندنا‎ 
کل حکم جوز أ ن يستنبط منه معنی مخيل من كتاب . أو نص . أو سنة . أو اجماع . فانه يعلل . ومالا يصح‎ 
. فيه هذا فلا يعلل . سواء أكان من الحدود والكفارات . أم غيرها‎ 
فان قلت ؛ هل يصح اثبات حد مبتداً أو كفارة مبتدأة بالقياس ؟‎ 
قلت ؛ لا يصح . ولكن ليس لما يتوهمون من نفي القياس في الحدود والكفارات . بل لانه لا طريق توصل‎ 
. ه٠» ولو ضح لنا معنى في ذلك لما تحاشينا من التعلق به‎ . 
تيسير‎ ) ٠١ / ٤ ( انظر ما قاله الأحناف في هذه المسالة في أصول السرخسي وار بن الهمام فى التحرير‎ ) ۲ 
والمعتمد.‎ ) ٠١ / ا . والى هذا المذهب ذهب الجبائي كما في اللمع ( ص‎ 
هذا وني حاشية الأصل بيان لامثلة القاس في هذه الأمور من شرح اللمع وهو ؛ « مثال اثبات القدرات أن‎ 
تقول في حد البلوغ انها مدة يتعلق بها تكليف فرض اا خا الف ول ا ار وجه ان كر‎ 
لته ايلا‎ ٠ بالخمسة عشر . كأكثر الحيض . ومثال اقات الحة بالقاينء أن مدل ق اباي الخد باللراط‎ 
فرج في فرج مقصود . فتعلق به الحد.. أصله الزنا . ومثال ايجاب الكفارة بالقياس استدلالنا لوجوب الكفارة في‎ 
قتل المد . لانه قتل آدمي مضمون فتعلقت به الكفارة . كقتل الخطأً »اه من حاشية الأصل عن شرح اللمع‎ 
. للشيرازي‎ 
. ۳۱۷ راجع تخریجه في ص‎ ) ۳ ( 


١‏ ) س 


هك لى فة ل فا اة ااي ا ا 


ولان كل دلبل بث فة غر هذه الأاحكامء ثبت فية هة الأخكام: كخر 
الواحد. | 
ویدل عله : هو ان القياس في معنى خبر الواحد. لاف أن کل وأحد 
منهما يقتضي الحكم من طريق الظن . ويجوز السهو والخطأ في كل واحد منهما ؟ 
واذا جاز اثبات هذه الاحكام بخبر الواحد . جاز اثباتها بالقياس . 
ولأنهم أوجبوا الكفارة على الأكل في رمضان . قياسا على المجامع . 
اوخوا الحد في المحاربة قياسا على الردء في استحقاق الغنيمة ٠‏ فدل على 
فان قيل : الكفارة في رمضان واجبة بالاجماع . وكذلك الحد فى المحاربة. 
وانما أثبتنا موضعها بالقياس . وذلك جائز . وانما الذي لا يجوز ايجاب ذلك في غير 
الباب الذي ثبت فيه . كايجاب القطع على المختلس . والحد على اللائط . 


قيل : هو وان كان ايجابا في الباب الذي وجب فيه . الا أن المانع عندهم من 
ايجاب ذلك بالقياس هو أن مقدار المأثم . وما يفتقر الى الحد في الردع .. لا يدرك 
بالقیاس . ولا یعلمه الا الله تعالى . وهذا موجود فيما ألزمناهم فيجب أن لا يقاس 


فة . 


فان قيل : نحن لم نوجب ذلك بالقياس . وانما أوجبناه بالتنبيه والاستدلال 
بالاو , فان ماٹہ الاكل اکر من مام الجماع . / ١١۷‏ ب / فاذا وجبت الكفارة في 
الجماع.. ففي الأكل أولى . 


( € مكزر ف الال هوا ن الاس 

(٠ (‏ الردء : هو العون والناصر . كما فی القاموس ( (١/۱‏ واقزت الموارد ( ۱/ ۳۹۷ ) ومرأده : ا اا 
الحد على المحاربة . سواء الردء والمباشر. قياسا على الردء والمباشر في استحقاق الغنيمة . فكما أنهما استحقا الغنيمة 
عل الاد كلك ب او غل عا ار وانظر المسألة الأتية رقم ٣۷‏ وما علقناه عليها من شرح اللمع 
للشيرازي . ) 


س٤٤ا‎ 


قيل + الاستدلال بالأولى لا يوجد في ايجاب الحد على الردء ٠‏ لأن الردء ليس 
بأكثر اثما من المباشرة . وقد أوجبتموه . 

وعلى أن مثل هذا موجود فى اللواط . فان اثمه أعظم من مأثم الزنا. لأنه 
لا يستباح بحال . وقد منعتم من ايجاب الحد فيه بالقياس على الزنا. 

واحتجوا : بأن الحد شرع للزجر والردع عن العاصي . والكفارة وضعت 
لتكفبر المأثم . وما يقع به الردع والزجر عن المعاصي . ويتعلق به التكفير عن المائم 
لا يعلمه الا الله تعالى . فكذلك اختصاص الحكم بقدر دون قدر. لا يعلمه الا الله 
تعالى.. ولا يجوز اثبات شىء من ذلك بالقياس . 

الجواب : هو أن هنذا لو كان طريقا فى نفي القياس في هذه الأحكام . لوجب 
أن يجعل مثل ذلك طريقا فى نفي القياس في سائر الأحكام . كما فعله نفاة القياس 
فقالوا ؛ ان الأحكام شرعت لمصلحة المكلفين . والمصلحة لا يعلمها الا الله تعالى . 
فيجب أن لا ( يعمل )" فيها بالقياس . ولا بطل هنا في نفي القياس في سائر 
الأحكام . بطل في نفي القياس في هذه الأحكام . 

على أنا انما نقيس اذ علمنا معنى الأصل بدليل . واذا ثبت ذلك بالدليل » صار 
بمنزلة التوقيف . 

واحتجوا : بأن القياس موضع شبهة . لأنه الحاق فرع بأشبه الأصلين . فيكون 
الأصل الا ر شبهة . فلا يجوز ايجاب الحد مع الشبهات . 

والجواب ؛ هو أن هنا يبطل بخبر الواحد. وشهادة الشهود . فانها لموضع 
شبهة . لأنه يجوز الخطأ والسهو فيها . ثم يجوز اثبات الحدود بهما . 

زغل أا آنا نوجي اذا ترم أحد الأفن فيطل الال الأخرء ونر 
وجوده كعدمه . ۰ 

ثم هذا ببطل / ۱۸ أ / بايجاب ذلك في الباب الذي وضع فيه . فانهم جوزوه . 
بالقياس . وان كان موضع شبهة . 
) فا ت د وت عو لسوت 


س٤۷‎ 


متال (0) 


يجوز ابتداء الأحكام بالقياس وان لم يكن عليها نقل في الجملة . 
وقال أبو هاشم : لا يجوز أن يثبت بالقياس الا ما نص عليه 
بالجملة " ثم يثبت تفصیله بالقياس ‏ 


ل اا ن جل لى 1 ۹ اد ی بول خضل ن 
أثبات الجملة وبين اثبات التفصيل . 


ولان الصحابة - رضي الله عنهم - ابتدؤوا الحكم فى قولهم ؛ أنت حراء ١‏ 
بالقياس . وان لم يكن منصوصا عليه في الجملة . ولان كل حكم جاز اثباته بخبر 
الواحد . جاز اثبانه بالقياس . كالحكم في التفصيل . 

واحتجوا : بأنه لو كان اثبات الجمل بالقياس . لجاز اثبات صلاة سادسة 
بالقياس . فلما لم يجز ذلك بالاجماع . دل على أنه لا يجوز اثبات الجمل بالقياس 


والجواب : أن القياس: فيما ذكروه انما لم يصح لانه يخالف .النص 
والاجماع . وليس اذا لم يصح القياس عند مخالفة النص والاجماع . لم يصح مع عدم 
اا 


الا ترى ان القياس فى احكام التفصيل اذا خالف النص والاجماع لم يصح ؟ ثم 
لا يدل على أنه لا يصح مع عدم المخالفة . فكذلك هاهنا. 

. )۸٠۹ / ۲ ( » هذا هو رأي الجمهور . وانظر المعتمد‎ « )١( 

(۲) بالاصل ‹ والجملة » وهو غير مستقيم . والمثبت هو الصواب . 

(۴ امتل ا بو فاش لهذا اراي الذئ اختاره بقوله : « فلو لم يكن ارث الاخ ثابتا ل الجملة. لم يجز 
اثبات ارثه مع الجد بالقياس » المعتمد لا بي الحسين البصري ( )۸٠١ / ١‏ . 

٤ (‏ ) مر تخریجه في ص ۳۷ . 

١ (‏ ) انظر الخلاف في هذه المسألة فی ص‌۲۸؛ تعليق ( ٣۳‏ ) . 


)٠۹( التبصرة‎ O 


مال ( ۷ ) 
يجوز اثبات الا سامي بالقياس في قول كثير من أصحابنا "' . 
ومنهم من قال : لا يجوز » وهو مذهب أبي حنيفة ‏ وكثير من 
ال)عكلى 7 . | 
لنا : أنا رأبنا العرب قد سموا أعيانا بأسامي . كالانسان . والفرس . والحمار. 
وغير ذلك . ثم انقرضوا . وانقرضت تلك الأعيان . واتفقت الناس عل تسمية أمثالها 
بتلك الأسماء . فدل على أنهم / ٠١۸‏ - ب / قاسوا على المسموع . 


)١(‏ اعلم أن محل الخلاف في هذه المسالة في الأسماء الوضوعة للمعاني المخصوصة.. الدائرة مع الصفات 
املوجودة فيها وجودا وعدما . كالخمر. فانها اسم للمسكر المعتصر من العنب . وهذا الاسم دائر مع الاسكار - وجودا 
ادها فن قان عل ادق اة ار لق وصف الاسکار ویقال له خمر؟ فتثبت له جميع أحكام 
لخمر ؛ فيه الخلاف . 

فليس الخلاف فى أسماء الأحلام لأنها غير معقولة المعاني . ولا فيما ثبت بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب 
الول 

رلا فا ك تسه اوضع تجو اسما الفاغلن: والمفعولين . وأسماء الصفات كالعالم والقادر . لانها 
واجبة الاطراد نظرا الى تحقيق معنى الاسم . فان اسم العالم لمن قام به العلم . فاطلاقه على كل من قام به العلم 
بالوضع لا بالقياس . وانظر الا بهاج ( ٣‏ / ررق الساجب. 

( ۴ ) والى هذا ذهب ابن سريج . وابن أبي هريرة والاسفراييني . والشيرازي هنا وفي اللمع ( ص/٦‏ :. 
ص / ٠١‏ ) والامام الرازي . وابن القصار . وابن التمار من الالكية. وأهل العربية کالفارسي . وابن جني . 
والمازني . ونقله ابن جني في « الخصائص » عن أكثر أهل الأدب . وابن البكي عن كثير من الشافعية . وانظر 
الابهاج ( ٠١ /١‏ ) ورفع الحاجب . 

٣ (‏ ) وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني في أصح النقول عنه . نقلهعنه الغزالي في المنخول ص ٠۲‏ . 
ونقله ابن البكي فى رفع الحاجب عن نصه في التقريب . خلافا لما نقله ابن الحاجب والامدي . وهو اختيار امام 
الحرمين . والغزالي . وأكثر الشافعية . وا بن القشيري . والآمدي . وابن الحاجب . والحنفية . وابن خويز منداد عن 
الالكية . وانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة في الفروع الفقهية في « تخريج الفروع على الأصول » ( ص / ١۳‏ ) . 
وانظر الا بهاج ( ٠١/۴‏ ) والاحكام ٠١۳ /١(‏ ) ولنتهى لابن الحاجب ( ص/۸ ) والمنخول ( ص/٠١۷)‏ 
والمستصفى (۱/ ٠۳‏ ) بولاق وفواتح الرحموت ٠۸١ /١(‏ ) واللمع ( ص ١‏ ص )٠١‏ . 


س )س 


فان قیل: : ليس هذا من جهة القياس . ٠‏ ونما هو من جهة الوضع . فانهم وضعوا 
هذه الأسماء لهذه الأجناس 

قلنا : A‏ هذه الأسماء لهذه الأجناس . ولا سبيل 
لاحد الى نقل ذلك عنهہ . فسقط ما قالوه. 

وأيضا؛ هو أن أهل النحو أجمعوا على أن كل فاعل مرفوع وکل فول ده 
منصوب . ولم يسمع ذلك من العرب . وانما عرف ذلك بالقياس والاستدلال . وذلك 
أنھم لما اس ستمروا في كل فاعل ذكروه على الرفع . > وي كل مفعول على النصب علم أنهم 
انما رفعوا في موضع الرفع لكونه فاعلا. ونصبوا في موضع النصب لكونه مفعولا. 
فحملوا عليه کل فاعل وكل مفعول قياسا . فهكذا فعلوا فى جميع وجوه الإعراب . فدل 
على ما ذكرناه . 

ولأن الطريق الذي يعلم به.الحكم من جهة القياس هو أن بنظر القائس فيما 
تعلق به الحكم من النصوص . ويستدل عليه بالسلب والوجود > نم يجد ذلك في 

. وهذا موجود في الاسم . فانا اذا رأينا عصير العنب قبل الشدة‎ ٠ فيحمل عليه‎ .٠ 
ا > ثم تحدث الشدة فيسمى خمرا. ثم تزول الشدة فلا يسمى خمرا‎ 
. غا ان ال لهذه التسمية وجود الشدة المطربة . وهذا ا معنى موجود في النبيذ‎ 
TT فیجب أن یسمی خمرا.‎ 

واحتجوا بقوله تعالی ؛ ( وَعلم آذ الأسّماءً كلها )“ وقيل فى الخبر؛ « انه 
علمه حتى القصعة والقصيعة > . فدل على أن الرجوع في الاسماء اقش . 

قلنا : لیس فيه أنه علمه كلها بالنص . وجو ان کون فت غلبة العش 
بالضء ولمض باه لقا 

وعلی / ۱۱۹ 8 ن هذا ن لادم عليه السلام a‏ بکون قد علمه 
ذلك کله نصا . > ونحن نعرفه قياسا . 

قالوا : ولانه ما من ڈ ءالا وله اسم في اللغة . فلا يجوز أن يثبت له اسم 
٤(‏ ) قد ذكرنا في الصفحة السابقة أنه لا خلاف في تعميم الاسم في هذا النوع الذي ذکره 
الاستقراء . لا القياس.وحينئذ يكون كلام الشيرازي في غير محل النزاع 

١ (‏ ) البقرة ٣١/٣‏ وانظر القرطبی ( ۳۷۹/۱ ) والآلوسي ( ۲ ۲۲٣‏ ). 


(5) ال ررق ع ا عا س بالفاظ مختلفة وأخرجه الطبري في التفسير ( ٤٠٠٤ / ١‏ ) تحقيق الاستاذ 
محمود محمد شاکر . 


440 س 


بالقیاس . کما اذا ثبت للشيء حکم بالنص. لا يجوز أن يثبت له حكم آخر 
ن 
قلغا ؛ الأحكام تتنافى . فاذا ثبت للشيء حكم . لم يجز أن يثبت له حكم 
أخر انه . والأسماء لا تتنافى . فيكون للشيء اسم . ويجعل له اسم آخر. يدلك 
عليه : أنه يجوز أن يكون للشيء الواحد اسمان وثلاثة وأكثر من طريق التوقيف . 
ولا جوز أن يكون للشيء الواحد حكمان - متضادان من طريق النص » فافترقا . 
قالوا : القياس انما يصح في اللغة اذا ثبت أنهم وضعوا ذلك على العنى » ثم 
أذنوا فی القیاس عليه . وهذا لا سبیل الى اثباته فيجب أن لا يصح القياس فيها . 
قلنا : نحن انما نقيس فيما وضعوا على المعنى . وذلك يعلم باستقراء كلامهم 
واستمرارهم في الشيء على طريقة واحدة. فيعلم بذلك قصدهم. كما يعلم قصد 
فاخت ار 
وأما الاذن . فلا يحتاج اليه مع العلم بالعنى . اذ لا فرق بين أن يقول ؛ 
سميتها خمرا للشدة المطربة . وبين أن يقول ؛ كل شديد مطرب فهو خمر . 
قالوا : ولان الاسم لم يوضع على القياس . ألا ترى أنهم خالفوا بين المتشاكلين 
في الاسم . فسموا الفرس الأسود أدهم . ولم يسموا الحمار الأسود أدهم . ويسمون الفرس 
الأبيض أشهب e‏ بسموا الحمار الأبيض أشهب . فدل على أنه لا مجال للقياس 
فيه . 
قلنا : لو كان هذا طريقا في ابطال القياس في الاسامي في اللغة . لكان طريقا 
في ابطال القياس في الشرعيات . فيقال انها وضعت على غبر القیاس . ألا ترى أنه 
فزق بن الشاكلن وهو الذي والمني . فأوجب الغسل بأحدهما دون الأاخر . فيجب 
أن ببطل القياس ‏ ولا بطل هذا ؤ فى الشرعيات . بطل ما قالوه في الأسماء واللغات . 
قالوا : لو جاز اثبات / ٠١‏ ب / الأسماء المشتبهة بالقياس . لجاز اثبات 
الالقاب . ولا لم جز ذلك . لم يجز هذا. 
قلنا : الالقاب لم توضع على المعنى . ولا يمكن قياس غيرها عليها . وا لمشتقة 
وضعت على المعنى . فأمكن قياس غيرها عليها . فافترقا . 


٤٦‏ س 


تاذ ( ۸ ) 


يجوز اثبات القياس على ما ثبت بالا جماع . 

وقال بعض أصحابنا : لا يجوز الا على ما ثبت بالكتاب والسنة' . 

لنا : هو أن الاجماع أصل في اثبات الاحكام . فجاز القياس على ما ثبت به 
کان 

ولأنه اذا جاز القياس على ما ثبت بخبر الواحد وهو مظنون . فلان يجوز على 
ما ثبت بالاجماع . وهو مقطوع بصحته - أولى . 

واحتجوا : بأن الأمة لا تشرع . وانما تجمع عن دليل . فيجب طلب ذلك 
الدليل . فانه ربما يكون لفظا يتناول الفرع فيغني عن القياس . وربما كان معنى 
لا يتعدى موضع الاجماع فيمنع القياس . 

قلا ا عاي اال لطر ف الكل لان أن كان الل قا ن 
بتناول الفزع . لم يمنع ذلك من القياس . لان أكثر ما فيه أن يكون قد استدل في 
السألة بالقياس مع امكان الاستدلال بالنص . وذلك جائز. وان كان الدليل معنى 
لا يتعدى موضع الاجماع . لم يمنع أيضا القياس . لان الاجماع عن معنى لا يتعدى 
لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر يتعدى الى الفرع فيقاس عليه . واذا لم يكن في 
ا اانا و لای قا الل 


)١(‏ لم يتعرض كثبر من الأصوليين لهذه المسألة لضعف الخلاف وندور المخالف . وانظر اللمع 


( ص / ۹۸ ) . 


۷ س 


)٩( مضا‎ 


يجوز القياس على ما ورد به الخبر مخالفا للقياس ‏ . وهو الذي 
ا 


وقال أأصحاب أ بى حنيفة ”' : لا يجوز الا أن يرد الخبر معللا . أو 
مجمعا على علي أو هناك آمل آخر يوافقه جوز افیا 


لا : ر E‏ ن يستنبط منه معنی 
ويقاس . 


الدليل عليه : اذا لم يكن مخالفا للقياس 


اس لا خلاف آن من ٠‏ يجوز ٣‏ ولا يملع 


. وبعض الحنفية‎ ٠ والى هذا ذهب أكثر أصحابنا.‎ ٠) ٠١ /۳ ( قال بن السبكي في الابهاج‎ )١( 

( ۲ ) نقله الامام الرازي N‏ بي الحسن الكرخي . هذا 
وذهب الامام الرازي . وأتباعه کالبیضاوی فى المنهاج الان بطلب الترجيح بين ذلك الاصل وبين غيره من 
ااشول الخالفة له ويلحق الفرع بالراجح منها . وانظر الا بهاج وتا نة الول e‏ 

( ۳ ) في حاشية الأاصل قوله ؛ « مغال a‏ الاستجسان عندهم أن قول الشافعي - رحمه 
الله a‏ العافلة تحمل ما دون E‏ ل و بجناية الخطا على الحر ست بالسنة . فوجب 
اد ن تحمله العاقلة كارش الموضحة . 

ومثال المعللءالتأفيف . والأعيان الستة فى الربا. دقان الانت مجع عل ك . فانه منع منه لتوقر 
الوالدين: واختلف في تعليل الاعيان السخة؛ 

ومثال ما ما هناك أصل آخر بوافقه قياس E ag‏ نجاسة النجو فى جواز الدلك فان ار 
الاستنجاء مخالف لقيا س:الاضول . فضت في النجاسات بالغسل .. والاستنجاء مخالف لها . الا أنه وافقه ال ا 
وهو فرك المنى اليابس وهو نجس عنده » ١‏ ه من حاشية الأصل عن شرح المع للامام الشيرازى لفط 


E۸ — 


ولان ما ورد به الخبر لو نص على تعليله . جاز القياس عليه . فاذا ثبت تعليله 
بدليل من جهة الاستنباط . وجب أن يجوز القياس عليه . لان ما ثبت بالدليل 
بمنزلة النصوص عليه  .‏ 

اشاتان ما ون ج الخر عل کا ان ما ت اقاس افلم وان رد 
هذا الأصل لخالفته ذلك الأصل . بأولى من رد ذلك الأصل لمخالفته هذا الاصل . 
فوجب اجراء کل واحد منهما في القياس عليه . على ما يقتضيه . 

واحتجوا : بأن ما ثبت بقياس الأصول مقطوع به . وما يقتضيه هذا القياس 
مظنون . فلا يجوز أبطال المقطوع به بامر مظنون . 

قلنا : هنا يبطل الخصوص من عموم القرآن بخبر الواحد . فانه يجوز القياس 
عليه وان کان فيه ابطال مقطوع به بأمر مظنون . ويبطل أيضا بالخبر اذا ورد 
مخالفا للاصول . وهو معلل . فانه يثبت من طريق الظن . ثم يقاس غيره عليه . 
ويترك له قياس الأصول الذي طريقه القطع . 


( + ) فى حاشية الأصل قوله : « مثاله الهرة . فانه لما ورد معللا بأنها من الطوافين عليكم والطوافات ثم 
نقيس عليها سائر الحشرات » ١‏ ه من الحاشية عن شرح اللمع للشيرازي لفظا . 


٤)۹‏ س 


)٠١( تاذ‎ 


اذا ثبت نبت الحكم في الفرع بالقياس على أصل . جاز أن يجعل هذا الفرع 
أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى في أحد الوجهين » وهو قول أ بي 

عبد الله البصري ") من أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله . 

ومن أصحابنا من قال : لا يجوز وهو قول أبي الحسن الكرخي ‏ 

لاء هو أن الفرع لما ثبت الحكم به بالقياس . صار أصلا بنفسه فجاز أن 
يستنبط منه معنى . ويقاس عليه غيره . كالاصل الثا بت بالنص © . 


)١(‏ وهذا هو مذهب الحنابلة وأبي عبد الله البصري . كما عزاه اليهم الأمدي وابن الحاجب . وهو 
اختیا ر الشبرازي هنا . > وهو مدهب ضعيف خالف به الشيرازي الجمهور . ولكنه رجع عنه في اللمع ( ( ص/۸ ) 
فقال « وأما ما ثبت بالقياس على غيره . فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه العنى الذي ثبت به . ويقاس عليه 

۵ وهل يجوز ان ن غير المعنى الذي قيس به على غبره. ويقاس عليه عيرة ؟ هشل ان قاس ' 
رز ار ق ارب بت به لم SS e‏ ئم یقاس عليه 
لکرخی . و و فى التىصرة س ذلك اللي يصح عندي الآن el e‏ 
بغر علة الأصل . وذلك أن علة الأصل هي الطعم . فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذکرنا > رددنا الفرع الى الأاصل 
بغر علة . وهذا لإ بجور »۱ ھہ . وانظر الإحكام ( ( ۳ / ۷۸ ) والمنتھی لابن الحاجب ( ص / ۱۳۳ ) . 

( ۲ ) قال ار بن الهمام في التحرير : « وما نقل عن الحنابلة وا نى عدا الخرئ من توت ارت ا 
يثبت في الفرع بما لم شتف الاصل > كالنص والاجماع يبعد صدوره ممن عقل القياس « تيسير التحرير 
.(TA/T)‏ 

٣ (‏ ) هذا هو رأي الجمهور من الفقهاء والمتكلمين . . وهو الذي رجع اليه الشيرازي في اللمع كما أسلفنا. 

وانظر الا بهاج ( ٠٠/١‏ ) ونهاية السول ( ١/۳‏ ) والمستصفی ( ۳۲١/۲‏ ) بولاق وفواتح الرحموت 
Tor / )‏ {. 

( قلت سک ان يجاب عن هذا بأن الحكم الثابت فى الأصل حك حكم أصلى . والحكم الثا بت في الفرع 
حکم تبعي بحیث يکون وجوده مرتطا بالعلة التي برك فاس الال ودا رعا ا چ انال 
ثبوت الحكم فيه بعلة أخرى غير التي فى الأصل . فلا يجوز قياس غبره عليه . 


س *٭£0 _ 


واحتجوا : بأن العلة التي ثبت بها الحكم في الفرع هو المعنى الذي انتزع من 
الأصل وقيس عليه الفرع . وهذا المعنى غير موجود في الفرع الثاني . فلا يجوز اثبات 
الحكم فيه بالقياس . 

قلنا : '( لیس )° اذا لم يوجد في الفرع الثاني ما ثبت به الحكم في الفرع 
الأول / ٠۳١‏ ب / لم يجز قياسه عليه . ألا ترى أن ما ثبت به الحكم في الأصل من 
النص غير موجود فيما يقاس عليه . ولا يمنع ذلك صحة القياس عليه ؛ فكذلك 
هاهنا . يجوز أن لا يوجد في الفرع الثاني معنى الفرع الأول . ثم يصح القياس عليه . 

قالوا : ولانكم اذا عللتم السكر بأنه مطعوم . فيحرم فيه الربا . كالبر. ثم عللتم 
لسكر. انه موزون وقتم غلة الرصاض : حرج عن .أن تكون الغلة ى السك انه 
مطعوم . ! 

قلنا : لا يخرج عن أن يكون الطعم علة فيه . بل الطعم علة فيه . والوزن 
غلة. ووز أن ثبت الك فى العين الواحدة يعلق "© . 


٠ (‏ ) الذي في الأصل « نحس » بهذا الرسم . ولم أجد لها معنى يناسب سياق الكلام سوى الذي استظهرته 
وأئبته . ولعلها محرفة عن « ليس » من قبل الناسخ والته أعلم . 

١ (‏ ) والجواب على ذلك أن الوزن يمكن أن يكون علة ولكن الحكم الذي ثبت في الفرع لم يثبت بها 
وانما ثبت بعلة الطعم . فلا تجوز تعديته لغيبره بغير هذه العلة . لما قلنا في التعليق ( ١‏ ) . 


0 ت 


العلة الواقفة ) صحيحة" . 

وقال أصحاب أبي حنيفة) : هي باطلة. وهو قول بعض 
فاب 9 

لنا : هو أن القياس أمارة شرعية . فجاز أن تكون خاصة وعامة . 

د ليله : النص . 

ولان كل علة جاز أن تكون متعدية . جاز أن تكون واقفة . كما لو نص عليها 
فاج الخ 

ولان العلل العقلية اكذ من العلل الشرعية . بدليل أن العلل العقلية يعتبر فيها 


الطرد والعكس . ولا تعتبر في الشرعية.. فاذا جاز أن تكون العقلية واقفة . فالشرعية 
بذلك أولى . 


. أي القاصرة‎ )١( 

٠ (‏ ) محل الخلاف في العلة القاصرة هو فيما اذا لم تكن ثابتة بالنص أو الاجماع . وأما اذا كانت بهما. 
فهي صحيحة باتفاق . اذن فالخلاف في المستنبطة . والشافعي . ومالك . وأحمد . والقاضي أ انو تکل والقاضي غد 
الجبار . وامام الحرمين . والامام الرازي . وأتباعه . والأمدي . وابن الحاجب . وأبو الحسين البصري . وغيرهم . 
ذهبوا الى صحة العلة القاصرة المستنبطة . وانظر الاحكام ( ٣‏ / ۲۰ ) والابهاج ( ۳ / ٩١‏ ) ونهاية السول ( ٩۰/۳‏ ) 
وامنتهى لابن الحاجب ( ص / ۳١‏ ) . 

( ۳ ) منهم أ يو عبك: اة البضرى: . وأبو الحسن الكرخي . الاحكام ( ٠١١/۳‏ ) 

٤ (‏ ) قال ار بن السبكي في رفع الحاجب ( ۲ / ى ٤‏ - أ ) . ولذلك عندنا وجه أن ربوية الذهب والفضة . 

واختصاص الماء بالرفع والازالة . ليس لمعنى . بل مجرد تعبد ٠»‏ هر . 

ار ا عو ا وال ن ت ها ء أنها لا تصح على الاطلاق سواء 
كانت منصوصة أو مستنبطة . قال ؛ وهو قول أكثر فقهاء العراق . قال ابن السبكي في الابهاج ( ۳/ ٩٤‏ ) : وهو 
غريب . ولم أجده.فيما لدي من التب ٠»‏ ه . 


E EE 


واحتجوا : بأن الواقفة لا تفيد شيا . لأن حكمها ثابت بالنص. وما لا 
فائدة فيه . لم يكن لانتزاعه معنى . 

قلنا : يبطل بالواقفة اذا نص عليها. فانها لا تفيد شيئا. ومع ذلك فانها 
2 
وعلى أنها وان لم تفد في فرع يلحق بأصل . أفادت بيان علة الأصل . ووجه 
الك والفى النى تعلق ب اة : 

وأيضا ربما حدث فرع يوجد فيه ذلك المعنى فيلحق به . 

ولانه اذا عرف أن العلة واقفة على الأصل . منع من قياس غبره عليه . كما اذا 


عرف انها متعد دة › استفید به قياس عاره . وهدذه فأئدة فخ : 


( * ) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في الفروع الفقهية في تخريج الفروع للزنجاني ( ص / ۸) . 


__ o۳ 


مال (۱۲) 


يجوز أن يجعل الاسم علة للحك ١‏ . 
ومن أصحابنا من قال : لا يجوز " 
ومنهم / ا / من قال : يجوز أن يجعل الاسم المشتق علة » ولا 
يجوز أن يجعل الاسم اللقب علة' . 

لا هوا ان ا اران فلي الك عله طا :جار انط وملق 
الحكم عليه . كالصفات وامعانى ٠.‏ 

ولان بالاستنباط يتوصل الى معرفة قصد صاحب الشريعة . واذا جاز أن ينص 
صاحب الشريعة على تعليق الحكم بالاسم . جاز أن يستنبط ذلك بالدليل . ويعلق 
عليه الحكم . 

واحتجوا : بأن الاسم لا يحتاج الى الاستنباط . فلا يجوز أن يجعل علة 
الحكم . 

)١(‏ والى هذا ذهب الامام ابن السبكي في جمع الجوامع (۲/ ۲۸١‏ ) حاثية العطار. قال العطار. لأن 
العلة ليست بمعنى الؤثر. بل هي علامة . ولا مانع من أن يجعل الشارع مجرد الاسم علامة على الحكم ٠‏ وهو 
اختيار البيضاوي في المنهاج . 

وانظر نهاية السول ( ۳ / ۸٩‏ ) والابهاج ( ۳/ ۸۹) . 

)١ (‏ والى هذا ذعب الامام فخر الدين الرازي . وانظر نهاية السول ( ۳/ ۸4): 

( ۳ ) ادعى الامام ابن السبكي في جمع الجوامع أن TT‏ به. ولکن ظاهر کلام 
الشيرازي أن لاني نن مطلتا اوا E‏ 
صلاته . لانه كلب . ر eet‏ ا عليه . ليله الكلب الأبيض ٠‏ 

ومثال المشتق . قولنا فى الصبي اذا قيل : انه لا يرث . لانه قاتل . فلا يرث كالبالغ. اه من حاشية 


الأصل عن الملخص للشيرازي . 
٤ (‏ ) كذا في الأصل اد « نصا » كما ف اللمع وكما سيذكره بعد قليل . 


E i EE 


والجواب : أن هذا خطأً. لان تعليق الحكم على الاسم . وجعله علة للحكم .. 
بفتقر الى الاستنباط . كما تفتقر سائر الصفات . فسقط ما قالوه. 


وربما قالوا : ان الحكم انما يتعلق بالمعاني . والأاسماء ليست بمعان . 

والجواب + أن هده دعوی لا برهان عليها . 

قالوا : ولأن العلل لا تكون الا حقيقة . والأسماء تدخلها الحقيقة والمجاز . فلا 
يجوز أن تجعل علة . | 


قلنا : هذا يبطل به اذا نص عليه صاحب الشرع . فانه يجعل علة. ويعلق 
الحكم عليه . وان دخله الحقيقة والمجاز . فسقط ما قالوه . . 


س £00 _ 


مسال (۱۳) 


يجوز أن يجعل نفي صفة علة الحك ) . 


ومن أصحابنا من قال : : لا یحوز › > وحكى ذلك عن القاضي أبي 
حامد ۔ رحمه الله 7) . 


ا شونا أن ينص عليه فى التغليل . جاز أن ستنبط بالدليل. 
ويعلق الحكم عليه . كالائبات 


ولانه اذا جاز أن يكون الحكم مرة اثباتا ومرة نفيا. جاز أن تكون العلة مرة 
اثباتا ومرة نفيا. 


i‏ الذي وجب احم وجود معثی , E‏ اذا عدم العنى . فلا 


() والی هذا دهب الامام فخر الدين الرازي . والبيضاوي في المنهاج . وانظر نهاية السول والا بهاج 
OMIT)‏ 
)١(‏ وهو مذهب الأحناف كما في التحرير لابن الهمام ( ۲/١‏ ) تيسير التحرير . . وهو اختيار الآمدي . 
وابن الحاجب . وتبعهما .ابن السبكي في جمع الجوامع ( ١ / ٠‏ ) حاشية المطار . وانظر الاحكام ( )۸4/۲( 
والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١١‏ ) . 
ولقد مثلها الاسنوي بقوله .. كتعليل عدم وقوع طلاق الكره . بعدم الرضا. ومثلها ابن بكي بقوله : 
- كتعليل بطلان بيع الآ بق بعدم القدرة على التسلي . 
وانظر الا بهاج ونهاية السول ( ۳ / )۸٩‏ و .)١۲/۳(‏ 
وقال الاسنوي تعليل الحكم العدمي بالعدمية جائز وانما الخلاف في تعليل الوجودي بالعدمية . ولكن ابن 
السبكي طرد الخلاف في الحكم الوجودي والعدمي . وانظر نهاية السول والابهاج ( )٩۲ / ٣‏ . 


0٦‏ س 


والجواب : هو أن هذا مجرد الدعوى . فلا يقبل من غير دليل . 

قالوا : ولان من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرع ‏ والاشتراك في 
الى به 

قلغا : لا نسلم . فان الاشتراك يصح في النفى كما يصح في الاثبات . على أن 
النفي يتضمن الاثبات والاشتراك فيه . فصح . 


— 0۷ 


) ۱٤ ( مال‎ 


لا يصح رد الفرع الى الأصل الا بعلة مقتضية للحكم »أو شبه" يدل 
| 


وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : يصح رد الفرع الى الأصل بضرب 
من الشبه' . 


لا هو أنه اتات حك ف جا الاي فار هعض فوا 
كالقياس في العقليات . 


ولانه لو جاز رد الفرع الى الأصل من غير علة مخصوصة . لا احتيج الى النظر 
والفكر . ولو كان كذلك .٠لاشترك‏ العلماء والعامة في القياس . وهنا لا يقوله أحد. 
فدل على آنه لا بد من شبه مخصوص للحکم . به يعلق : 


ولانه لو جاز رد الفرع الى الأصل بمجرد الشبه . لم يكن حمل الفرع على بعض 
الأصول . بأولى من حمله على البعض . لانه ما من فرع تردد بين أصلين . الا وفيه 
شبه من كل واحد من الأصلین . 


(۱) أي شبه مخصوص . حسبما هو معروف في قياس الشبه . 


(۲) لابد هنا من ذكر ما قاله الشيرازي في اللمع في هذه المسألة . اذ فيه شيء من التفصيل وتحرير محل 
النزاع . قال في اللمع ( ص / ٥۹‏ ) ؛ « ولا بد في رد الفرع الى الأصل من علة تجمع بينهما . وقال بعض الفقهاء من 
أهل العراق ؛ يكفي في القياس شبه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله . فان كان المراد بهذا أنه لا 
يحتأاج الى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية . فلا خلاف في هذا . وان أرادوا أنه يجوز بضرب من 
الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه . فقد بينا ذلك في أقسام القياس . وان أرادوا أنه ليس هاهنا معنى 
مطلوب يوجب الحاق الفرع بالاصل . فهذا خطا» | ه . 

وانظر الاحكام ( ۳ / ۲۷ ) والابهاج ونهاية السول ( ٠١ / ٣‏ ) وتيسير التحرير ( ؛ / ٠۳‏ ) وفواتح الرحموت 
.(T™/ }‏ 


— OR — 


واحتجوا : بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يعتبروا فيما نقل عنهم من 
القياس أكثر من مجرد الشبه . فدل على أن هذا القدر يكفى . 

والخواب » أن هذا فن مل بل اروا الغاتى, العلل الا قري أن 
عمر - رضي اله تقال ئي ك عاي الاد ريك رون 
الله عه لديننا. أفلا نرضاك لدنيانا» . 

قل غل ف عاي لن و ر و فی راد فف 
افتری . فاری آن يبحد حد المفتري e‏ فدل على انهم اعتبروا المعنى القتضي للحكم 


والشبه المؤثر فيه . 


~~ 


( ۳ ) هذا الأثر رواه أبو داود 4۸۹ . ومالك ( ۲ / ۸٤١‏ ) والدارقطني فى السنن . 


— 0۹ 
ا التمصرة )٠١(‏ 


)٠١( شا‎ 


الطرد والجريان شرط في صحة العلة » وليس بدليل على صحتها ". 


ومن أصحابنا من قال : طردها وجريانها يدل على صحتها» وهو 
قول أ بي بكر الصيرفي ‏ . 


)١(‏ قال الامام فخر الدين الرازي في الحصول . والمراد منه ؛ الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما 
للمناسب . اذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة لمحل النزاع . وهذا هو المراد من الجريان 
والأطراد؛ وهو قول كثبر من فقهائتا ( أرشاد الفحول ض ١۲١‏ ) . 

وقال ابن السبكي في جمع الجوامع ؛ « هو مقارنة ا ا انظر حاشية 
العطار ( ۳۳١/۲‏ ). 

٣ (‏ ) والى .هنا ذهب الجمهور من الفقهاء والتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني . وامام الحرمين . 
والغزالي في النخول والمستصفى . والامدي . وابن الحاجب . بناء على ردهما للدوران . وهو مذهب الحنفية . 
والحققين من الأشاعرة والنظار . 

ال ابن الت :قال القاضي ابو يكن والاغا الابقزا وي ٠‏ من مار قواعد الشرع . واستجاز الطرد 
را ك تالكر مهن ةا :وان ان اران الال كف ارا a‏ 

قال القاظى جضن دا يجوز أن دان الله به 


وقال أبن السمعاني : وسميى بو زيد الذين a i hs E il o‏ 
أهل القياس . قال لا يعد هؤلاء من جملة الفقهاء . 

وقال الغزالي في المنخول ص ٠٠١‏ بتحقيقنا بعد أن ذكر مثال الطرد : فهذا طرد لا نقض عليه . ولا 
يستجيز التمسك به من آمن بالله واليوم الأخر . 

ونقل الشوكاني فى الارشاد ( ص / ۲١‏ ) عن أبي الطيب الطبري أنه قال ؛ « ذهب بعض متأخري 
أصحابنا الى أنه يدل على صحة العلية . واقتدى به قوم من أصحاب أبي حنيفة في العراق . فصاروا يطردون 
الأوصاف على مذاهبهم . ويقولون انها قد صحت . كقولهم في مس الذكر ؛ الة الحدث . فلا ينتقض الوضوء بلمسه 
لانه طويل مشقوق . فأشبه البوق . وفي السعي بين الصفا والمروة ؛ انه سعى بين جبلين ؛ فلا يكون ركنا 
کالسعي بين جبلين بنيسا بور . ولا يشك عاقل أن هذا سخف »| ه.. 

٣ (‏ ) وهو مذهب ضعيف . لم يقم على صحته دليل يقره عقل سليم . والى هذا المذهب ذهب الامام فخر 
الدين الرازي . والبيضاوي فى المنهاح . وهما وان كانا يقبلان الدليل الظني في اثبات الأصول الا أن ما استدلا به 
على اثبات الطرد لم يصل الى درجة يفيد معها الظن . وانظر ما قاله ابن السبكي على دليل البيضاوي في 
امنهاج - في الا بهاج ( ٠١/۳‏ ) . 


E e E 


وقال بعض أصحابنا: اذا لم يردها نص ولا أصل» دل على 

ها ). 

لنا : هو أن العلة هو المعنى المقتضى للحكم في الشرع . مأخوذ من قولهم في 
الرض ؛ إنه علة . لأنها تقتضي تغير حال المريض . ولا نعلم كونها مقتضية للحكم 
بمجرد الطرد . لانه قد يطرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلة . فلم يكن ذلك 
دللا على كونه علة . 

ران الطرد فل الفا E‏ ا بطرد ذلك حيث وجد ولا کاش 
وفعله لا يدل على أحكام الشرع . 

ولآن الجريان فرع / ١١‏ : أ/ العلة وموجبها . فلا يجوز أن يجعل دليلا على 
صحتها . لأن الدليل يجب أن يتقدم المدلول عليه . 


ويعبر عن هذا بعبارة أخرى . وهو أن الجريان فى الفروع انما ثبت بالعلة اذا 
E‏ لها و وال جلت دلت علا فى هذا افرع قال 
نعلق الحكم بها في الاصل . فثبت كونها علة في الفرع بشبوته في الاصل . 
en‏ يجزه ان A nT‏ 
الدليل على صحتها في الفرع ثبوتها في الأصل . والدليل على صحتها في الاصل ثبوتها 
فى الفرع . كما أن شهادة الشاهدين لما ثبتت بتزكية المزكين . لم يجز اذا جهل الحاكم 
حال الزكين أن يثبت عدالتهما بتزكية الشاهدين . ويثبت"' عدالة الشاهدين 
بالزكين . وعدالة المزكين بالشاهدين . فكذلك هاهنا. 


الطرد زبادة ٤‏ الدعوى . لانه ادعى العلة ٤‏ ا فلما طولب 
بصحتها . دل عليها بأنها علة في الاصل وحيث وجدت . فلم ترد الا دعوى على 


دعو ی . 


e 


E ETT‏ بی حنيفة الى أنه مقبول جدلا ا 
اوا غا و e‏ 
اظن ا لنخرل :هن :رالا هاج( ةة : 
٠ (‏ ) في الاصل دليل » بالتنكير والمثبت هو الاولى . ولعل الالف واللام من سقطات الناسخ 
Ty‏ 


س٤۹ا‎ 


ولانة الو كان الظرذ .دلبلا غل صحة العلة التكافات الادلة :لاه هام أحد 
بدكر عله مطردة الا وکن مقا باه بها :فلا بکون ما ذكروه ول مما قال به 
اک 

ولان أدنى أحوال الدليل أن يوجب الظن . وقد رأينا الطرد في علل لا يغلب 
على الظن تعلق الحكم بها واتباعه لها. كقول من قال في ازالة النجاسة : انه مائع 
لا تبنى عليه القناطر . ولا يصاد فيه السمك . فأشبه الدهن والمرقة . 

وكقول من قال من أصحاب أبي حنيفة في مسن الذكر : انه طويل مشقوق . 
ا لون او فق كين فاه لبور ورك ا ا يلحال 
قلغلا ردن طالل ع ا 


واحتج المخالف بقوله تعالى : ( ولو كان من عند عير الثم لوجدوا فيه 
اختلافا كرا  )‏ افتل عل أن ها ل فة اخان مون عة اله اة ذا 
اطردت فهي متفقة لا اختلاف فيها . فوجب أن تكون من عند الله . 

فلا أن آل دل عل أن عافه اختاف فلس عن عد الله وف قا 
به . فان الاختلاف في العلل هو الناقض . وذلك يدل على أنه ليس من عند الله . 
وليس فيه أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله . فلا حجة فيها . 

قالوا : عدم الطرد يدل على فساها. وهو النقض . فوجب ان یکون وجود 

قلنا : عدمه انما يدل على فساد العلة ء» لأن وجوده شرط فى صحتها. وهذا 
لا يدل على أن وجوده يدل على الصحة . ألا ترى أن الطهارة لما كانت شرطا في صحة 
الصلاة . دل عدمها على فساد الصلاة . ثم لا يدل وجودها على صحة الصلاة حتى بنضم 
اليها غبرها . فكذلك هاهنا. ) 


ولان الشيء جور ُن شث بمعی ولا بشت ضده بعدم ذلك المعنى ٍ 


( ۷ ) السا ۽ / ۸۲ . 


aE 


الا ترئ أن الك تتت صحته بالاحماع »ثم لا تبثت اده بعدية: افكذلك 
ج بشت فساد العلة لعدم الطرد. ولا تشت صحتها لوجوده . 

اقالوا : ولان الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن يرده أصل . 
وها اد فن رل لا بالف فجت ان لعل خخا 

قلنا : بهنا القدر لا يعلم كونه علة. لانه قد يجري ويستمر مع الحكم 
لن اة 

ارفا بكون المتحرك متحركا يجري مع التحرك . ويستمر معه. ثم 
لا يدل على أن ذلك علة فى كونه متحركا؟ 

قالوا : ولانها اذا اطردت . فقد عدم مأ يفسدها. واذا علم ما يوجب فسادها. 
ا a EE‏ 
عدم ما يوجب صحتها. دل على / ٠۲۳‏ أ / فسادها . لانه ليس بين الصحيح وبين 
الفأاسد قسم . 

وغل انه لو كان جا دلا غل د الفا لوجي آذ انى رل ال 
غير دلیل آن e Ji, a‏ کک 
ا 


۳٣‏ س 


)۱٩( مسال‎ 


اذا أثرت العلة في موضع من الأصول » دل على صحتها ‏ وان لم يكن 
ذلك أصل العلة'' . 


)١(‏ عدم التأثير قادح من قوادح العلة . وقد عرفه الأمدي بقوله ؛ « هو ابداء وصف في الدليل مستغنى 
غغ ف انات الح ار هه رنه هة لكين ا : 

الأول : عدم التأئير في الوصف . وذلك بأن يكون الوصف الأخوذ في الدليل طرديا. لا مناسبة فيه 
ولا شبه . وذلك كقولهم في صلاة الصبح ؛ صلاة لا يجوز قصرها فلا يقدم اذانها كا مغرب . 

الثاني ٠‏ عدم التأثير فى الأصل . وهو أن يكون الوصف قد استغنى عنه في اثبات الحكم فى الأصل المقيس 
عليه - بغيره . وهذا هو الذي ذكره الشيرازي في هذه المسألة . وقد مشل له في شرح اللمع - كما فى حاشية الأصل 
بقوله ؛ « مثاله ؛ قولنا فيمن اشترى ثوبا لم يره : بأن البيع لا يصح . لأنه بيع لم يره الشتري . ولا شيئاً منه . 
فکان باطلا > كما لو باع النوى في التمر. والحمل في البطن . فاذا قيل ؛ قولكم : ولا شيئًا منه الق 
الأصل ولا في الفرع . لأنه لو رأى بعض الثوب . أو بغض النوى والحمل. لم يصح ٠‏ قلناء تأثيره فى بيع الصبرة: 
والجوز . واللوز . فانه لو رأى شيئا من ظاهرها لصح . واذا كان كذلك . بان أنه مؤثر »اه . 

قال الامدي في الاحكام ( ٠١ / ٤‏ ) ؛ « وهذا النوع مما اختلف فيه . فرده الاستاذ أ بو اسحاق الاسفراييني 
وشن قا بغة , مضا مهال أنه اشارة آل علة أرقف الأمز > ولا يمتنع تعليل الحكم الواحد في محل واحد 
بعلتين . ومنهم من قبله . مصيرا منهم الى امتناع تعليل الحكم بعلتين » ١ه‏ . 

قال الشيرازي في اللمع ( ص / ٠ ) ٠4‏ « ومنهم من قال کف ان يؤثر فى موضع من الأصول . وهو اختيار 
شيخنا القاضي أ بي الطيب الطبري ١‏ وهو الصحيح عندي » . 

الثالث ؛ عدم التأثير في الحكم . وهو أن يذكر في الدليل وصفا لا تأثير له في الحكم العلل . وذلك كما لو 
قال المستدل في مسالة المرتدين اذا أتلفوا أموالنا ‏ طائفة ئفة مشركة . فلا يجب عليهم الضمان بتلف أموالنا فى دار 
الحرب . كأهل الحرب . فان الاتلاف في دار الحرب لا تأثير له في نفي الضمان . 

الرابع ؛ عدم التأثير في محل النزاع . وهو أن يكون الوصف المذكور في الدليل لا يطرد في جميع صور 
النزاع . وان كان مناسبا. وذلك كما لو قال الستدل في مسألة ولاية المرأة . زوجت نفسها من غير كفء . فلا يصح 
نكاحها. وذلك من حيث ان النزاع واقع فيما اذا زوجته نفسها من الكفء وغير الكفء . وانظر الاحكام 
( 4 / ۷۳ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص )٠٤4/‏ . 

) الخامس ؛ وذكره أبن السبكي في الابهاج ( ٠١ /٣‏ ) وهو عدم التأثير في الفرع والأصل ؛ ومثال هذا قول 

من اعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار ؛ عبادة متعقبة بالأحجار . لم تتقدمها معصية . فينبغي أن يعتبر فيها 

العدد . قياسا على رمي الجمار . وقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع . 

وانظر المنخول ( ص / ٠١١‏ ) ونهاية السول ( ۳/ )۷١‏ . 


٤س‎ 


ومن أصحابنا من قال : يعتبر تأثرها في الأصل . 

لنا : هو أن العلة هي العنى المقتضي للحكم . ففي أي موضع من الأصول أثرت 
علم أنها مقتضية للحكم . 

ولانه اذا علم تأثرها في موضع من الأصول علمنا أنها مؤثرة في الأاصل حيث 
وجدت . لانه يجوز أن تكون علة في موضع . ولا تكون علة في موضع أخر . 

واحتج المخالف : بأنه اذا لم تؤثر في .الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل . 
ورد الفرع الى الأصل بغير علة الاصل . لا يجوز . 

قلنا : لا نسلم أنها اذا لم تؤثر في الأصل لم يكن ذلك علة في الأصل . بل اذا 
أثرت في موضع من الأصول . دل على أنها علة في الأاصل وفي كل موضع وجدت ؛ 
ولكن ربما لم يظهر تأثبرها في الأصل لاجتماعها"" مع علة أخرى . وهذا لا يدل على 
أنه ليس بعلة . 

اى أ اتد ا فا اوا وار ان الع ول هر انر ق 
اثبات التحريم. لا يدل على أنه ليس بعلة؟ 

قالوا : ولأنه اذا ذكر وصفين لم يؤثر أحدهما في الأصل . صار ذلك حشوا في 
الأصل . وزيادة فى علته . فيجب اسقاطه . واذا سقط انتقضت العلة . 

قلنا : اذا أثر فى موضع من الأصول . ,ودل الدليل على تأثيره . بان بأنه ليس 
بحشو في الأصل وحيث وجد . فلا يجب اسقاطه من العلة . يدلك عليه ؛ أن الحيض 
لا ثبت تاأثبره في تحريم الوطء. کان علة في تحریمه حیث وجد. / ۱۲۳ ۔- ب / فلا 
س( ان هركف بعض المواضع . كذلك هاهنا . اذا ثبت تأثير الوصف في 
الک وچ اه کون و ع ر واد قر اف 


٣ (‏ ) في الاصل j}‏ لاجماعها ¢( والمغہت الصواب . 
(۳) ليست في الاصل . وهي لا تتا لق للام 


0 س 


مال (۱۷) 


لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة ‏ . وتخصيصها نقض لها . 
وقال أصحاب أ بې حنيفة © > وبعض أ صحاب مالك : يجوز 
تخصيصها » وتخصيصها ليس بنقض لها . وهو قول أكثر المتكلمين ‏ . 


)١(‏ قوله المستنبطة يخرج به العلة المنصوصة . فقد افق القائلون بالجواز في المستنبطة على الجواز في 
النصوصة . وأما من لم يجوز في المستنبطة فأكثرهم جوزه ؤ في المنصوصة . وبعضهم منعه أيضا. وهو مختار أبي 
اسحاق الاسفراييني وعبد القاهر البغدادي . وانظر رفع الات عن ابن الحاجب في قوادح العلة . 

)١(‏ وهذا هو اختيار أب الحسين البصري . والامام فخر الدين الرازي . واليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي ‏ رضي الله عنه - قيل : وهو متسوب. للامام الشافعي . وأصحابه يعدونه من جملة مرجحات مذهب 
الشافعي على غيره من اذاهب ٠‏ ويقولون ا . جارية على مقتضاها . لا يصدها صاد . لكن 
الامام؛ الغزالي فى شفاء الغليل ( ص / ٠١‏ ) تحقيق الدكتور حمد الكبيسي ‏ قال : ليس في كلام الشافعي وأبي 
حنيفة تصريح بجواز التخصيص أو منعه ١‏ هھ وانظر الابهاج ( ۹/۳ ) والاحکام ( ٠١۲/۳‏ ) والنتهى لابن 
الحاجب ( ص / ٠۲١‏ ) وجمع الجوامع ( ۲ / ٠٠١‏ ) بناني . 

)١(‏ قال البخاري في كشف الأسرار ( > / ۳١‏ ) : « واختلفوا في تخصيص العلة . فقال القاضي ابو زيد. 
والشيخ أ بو الحسن الكرخي . وأبو بكر الرازي . وأكثر أصحابنا العراقيين ؛ ان تخصيص العلة المستنبطة جائز . 
وهو مذهب مالك . وأحمد بن حنبل . وعامة المعتزلة . وذهب مشايخ ديارنا قديما وحديثا الى أنه لا يجوز وهو 
أظهز قولي الشافعي وأصحابه » اه . 

١ (‏ ) هذا وني المسألة مذاهب أخرى نوجزها فيما يلي مقتصرين على الكلام ني المستنبطة . وأما اذا أضفنا 
اليها النصوصة فتصبح المذاهب فيها أوسع وأك ر اول هدا مكانها :وقد ونع فبها أبن الك ف الأ هات 

الأول ؛ لا يقدح٠حيث‏ وجد مانع مطلقا . سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة . وهو اختيار البيضاوي . 

الثاني ١‏ يجوز تخصيص علة الحل والوجوب ونحوهما . مما لا يكون حظرا ٠‏ وهو لبعض العتزلة ‏ 

الثالث : يجوز في المستنبطة في صورتين فلا يقدح فيهما. وهما؛ ما اذا كان التخلف لانع . أو انتفاء 
شرط . ولا يجوز في صورة وأحدة . ويقدح فيها . وهي ما اذا كان التخلف دونهما . وهو لا بن الحاجب والآمدي . 

الرابع : أن النقض فادح فيما اذا انقدح فرق . أو لم يكن الحكم في الصورة مجمعا عليه . أولم يكن ثابتا 
بقطعي . أو كان ثابتا باجماع وفي محل النقض معنى يعارض العلة التي ذكرها المستدل ويمنعها من الجريان . 
وان لم يكن كذلك فالتوقف ؛ وهو لامام الحرمين . وانظر الا بهاج ( ۳ / ٠١‏ ) فقد أطنب ابن السبكي رحمه الله 
في هذه المسألة وأجاد . ) 


E 


ا ل و کا ف عد را و ا 
فجعل وجود الاختلاف دليلا على أنه ليس من عند الله . ونا وجدت العلة من غير 
حکم . فقد وجد الاختلاف فدل على أنه ليس من عند الله . 


ولاه عله فطة: فكان تخ ضا نقضا لها . كالعلل النقلات: 


فان قيل : العلل العقلية توجب الحكم بنفسها"' . فلم يجز وجودها غير 
موجبة للحكم . وعلل الشرع غير موجبه للحكم بنضها . ألا ترى أنها موجودة قبل 
الشرع غير موجبة للحكم . وانما صارت بالشرع عللا . فجاز أن توجب في موضع دون 
موضع . 

قلنا : هي وان صارت عللا بالشرع الا أنها قد صارت عللا بمنزلة العقلية في 
ايجاب الحكم بوجودها. فوجب أن تكون بمنزلتها في أن تخصيصها يوجب 
فسادها" . 


ولأنه لو جاز وجود العلة من غير حكم . لكان تعلق الحكم في العلة في الأصل 
ا ب فة ها ف الف ال لل ماف ل غل فة يا ةمام وة 
رند ان ت فة عك الك اا وجو ان نكن مرها .را5 افر ل ال 
دليل خرج عن أن يكون علة 

ران وة ايض ف الفلة بل عل أن الل اال ك اللا عل 
الصفة تعلق الحكم بها في الشرع . ومتى لم يذكر الدلالة على الوجه الذي علق الحكم 


ك الخامس : وهو لحجة الاسلام الغزالي وفي استقصائه طول لا يتسع له هذا المكان فليرجع اليه في المستصفى 
٩۳/١ (‏ ) والمنخول ٤٠؛‏ . وشفاء الغليل ( ص / >٥۸‏ ) وله في كل من الكتب الثلاثة رأي مستقل . 

غا ولقة مغل الشرارئ اللسالة ق قرخ الل كماق حاف الالء قله « مال ذلك غلا الف 
في النية في الوضوء أنها لا تجب لأنها طهارة . فلم تجب فيها النية . كازالة النجاسة . فنقول : ينتقض عليك 
بالتيمم . فانها طهارة والنية واجبة فيها ٠»‏ ه . وانظر اللمع ( ص / ٠١‏ ) . 

رخص الله ها هو الق قال اله فى قراح الع القض: وهر اف الح عى الملة .انظ 
الاحکام ( ۳۲/۳ ) .)۷۷/٤(‏ 

. ۸۲ / ٤) النساأء‎ ) ٩ ( 

. في الأصل « بنقضها » وهو تحريف والمثبت الصواب‎ ) ١ 

( ۷ ) فى نسخة أخرى « بطلانها » أشار اليها في هامش الأصل . 


س E۹۷‏ س 


عليه في الشرع . لم يجب العمل به . لانه لم يذكر دليل الحكم . فلا يجوز أن يثبت 
AN‏ 
ولان القول. شخضيص الل بودي ال كاف الالء ران تمك بان 
الواحدة حكمان متضادان . وذلك أنه اذا وجدت العلة في أصلين . واقتضت التحليل في 
أحدهما دون الآخر. لم ينفصل من علق عليها التحليل في الفرع اعتبارا بأحد 
الأصلين . ممن علق عليها التحريم فى ذلك الفرع اعتبارا بالأصل الأخرٌ. فيتكافا 
الدليلان . ويستوي القولان . وهذا لا يجوز . 

واحتج المخالف : بأن هذه أمارة شرعية . فجاز تخصيصها كالعموم . 

قلغا النْموم ¥ قط لاله ,بالتخصفن.. لاه انها كان.ذللا لابه قول 
فاخب ان : فاا خض به ي ال غل قافرة: ولس كلك ا فان 
تخصيصها بسقط دلالتها . لانها تعرف من جهة المستدل . فاذا وجدت مع عدم الحكم . 
عا ل می اا الي ى لى ماق اك ف ااي 

ولان صاحب الشرع لا يطلق اللفظ العام الا وقد دل على ما يوجب التخصيص 
والبيان . فأمكن التعلق بظاهره ‏ وليس كذلك المجتهد. فانه قد يطلق لفظ العلة 
وقد أخل بما يقف ثبوت الحكم عليه . ولعل ذلك يمنع دخول الفرع فيما أطلق من 
لمل :فل يضح اعلق ية 

قالوا : ولانه علة شرعية . فجاز تخصيصها . كالعلة المنصوص عليها . 

قلنا : من أصحابنا من قال ؛ لا يجوز تخصيص العلة النصوص عليها . ومتى 
وجدناها مع عدم الحكم : علمنا أنه بعض العلة : غر أن اطلافها يجي . لأن صاحب 
الشرع قد ثبتت حكمته أنه لا يتناقض باطلاقه . فاذا أطلق وصفا علمنا أنه أراد 
ما يقتضي التخصيص . والعلل متى لم تثبت حكمته . ويجوز أن يتناقض . فاذا أطلق 
وصفا ودخله التخصيص . علمنا أنه لم يستوف دلالة الحكه . 

ومن أصحابنا من أجاز تخصيص العلل المنصوصة . وفرق بينها وبين العلل 
اة ص د ةف له فا حاف ل ا 
EET TTT SS‏ 


کک 


قالوا : العلل الشرعية غير موجبة لک ا ا ف رات عل 
الأحكام بجعل جاعل . وقصد قاصد . / ٠٠١‏ - ب / فجاز أن يجعلها أمارة للحكم في 
عبن دون عیں ۰ کھا خا ا تخا اما و للح قوف دون ووت 

قلنا : هذا هو الحجة عليكم . وذلك أنه اذا صارت أمارة بقصد قاصد . لم يجز 
التعلى بها الا على الوجه الدي جعله اا وممی اکل بعص الازقاف e‏ بات 
بما جمله أمارة عن الحكم . فيجب أن لا يصح . 

- وعلى أنه اذا تعلق الحكم بالعلل بقصد القاصد . e‏ ويعم أخرى . 

لم يأمن أن يكون موضع الخلاف مخصوصا من العلة . فلا يجوز أن يتعلق الحكم بها 
على الاطلاق . 

قالوا ۽ اذا جار زان نضل. الت فا د يمنع البعض . جار ETE‏ بۇخره عله . 
كبيان المدة التي تتعلق بها العبادة . 

قلنا : بيان المدة انما يراد لاسقاط الحكم فلا حاجة الى بيانه عند الايجاب . 
وليس كذلك الوصف المضموم الى الوصف. لان کل واحد منھما شرط لايجاب 

قالوا : لما جاز تأخير الحكم من غير علة . جاز وجود العلة أيضا من غير حكم . 

ألا ترى أن العلل العقلية لما لم یچز وجود العلة من غير حكم . لم يجز وجود 

قلنا : وجود الحكم من غير علة لا يمنع كون العلة علة في الموضع الذي جعله 
علة . ووجود العلة من غير حكم يمنع أن يكون ما ذكره علة حتى يضاف اليه وصف 
آخر. لأن وجود الحكم من غير علة يدل على أن للحكم علة أخرى . وثبوت علة 
لا يمنع ثبوت علة أخرى . لان العلة تخلف العلة في اثبات الحكم . ووجودها من غير 
الحكم يدل على أنه ذكر بعض العلة . وبعض العلة لا يخلف جميعها في اثبات 
الحكم » فافترقا . 

)٩4 (‏ في الأصل « الوقب » . 

(*( في الأصل « الحكم » والمثبت الصواب . 

س 2۹ س 


(7۸) 


التسوية بين الاأصل والفرع في مسألة النقض لا يدفع النقض . 

وقال بعض أصحاب أ بي حنيفة : يدفع النقض ' . 

ومن اُصحابنا من قال : ان کان قد صرح / ١١٠۔ا‏ / بالحکم › لہ 
يدفع النقض »وان كان جعل حكم العلة التشبيه » دفعت من النقض . 

لنا : هو أن النقض وجود العلة ولا حكم . وهنا المعنى يوجد وان استوى الفرع 
الال فة فوخت أن ك اة 

ولان شا افد العلة اذا لم يستو'" فيه الأصل والفرع أفسدها وان استويا فيه 
الأصل والفرع . كالممانعة وعدم التأثير. 

ولان التسوية بين الأصل والفرع زيادة نقض على نقض . وهذا يقتضي تأكيد 
الفساد . 
سےا e i‏ 


)١(‏ في حاشية الاصل قوله ؛ « مثاله ؛ أن يستدل الحنفي في وجوب الاحداد على المبتوتة بالمتوف عنها 
زوجها . بأنها معتدة بائن فلزمها الاحداد . كا لتو عنها زوجها . فيقال ؛ هذه تنتقض بالذمية . فانها معتدة بائن . 
ولا يلزمها الإحداد عندهم . فيقال ‏ يستوي فى الذمية الفر ع الأصل . لأن الذمية لو كانت متوفى عنها زوجها. 
لم يلزمها أيضا الا حداد عندي . فاذا استوی الفرع والأصل في مسألة النقض عندي لم يلزمني » | ه من حاشية 
الأصل عن شرح للع للشيرازي . 

(۲) في الأصل « فمن » وهو غير مستقيم . والمثبت الصواب 

( ۳ ) في الأصل « یستوی » باڻبات حرف العلة مع الجازم .. 


س ۷ 


قلنا : أما هذا الأصل فقد دللنا على بطلانه . فلا وجه لاعادته . 

وعلى أنكم قد تركتم هذه الطريقة . ودخلتم معنا في اعتبار الطرد والاحتراز من 
النقض . ولهذا احترزتم من كثير من النقوض . فلا يجوز الرجوع الى التخصيص بعد 
القول. بالطرة:والرمان: ) 

قالوا + ولان قصد العلل هو التسوية بين الفرع والأصل . واجراء أحدهما 
مجرى الاخر. وقد سوى بين الفرع والأصل فيما التزم . فلا يلزمه شيء . 
ی ی و کا کی ا 
والفرع . وقد وجدت العلة ولم يوجد الحكم . فبطل ما قالوه . 

ولانه اذا كان قصده التسوية بين الأصل والفرع . افتقر الى أصل آخر يستوي 
فيه حكم الموضعين . | 

وا حتج القائل الآ خر : بان النقض وجود العلة ولا حكم واذا كان حكم العلة 
الشبه بالاصل . فقد وجدت العلة مع الحكم فى مسألة النقض . فان الفرع قد شابهه 
الأصل في ذلك . ولم توجد حقيقة النقض . 

قلنا + ان كان حكم العلة تشبيه الفرع بالاصل . فقد صار الأصل عن تمام 
الحكم . ونقيض العلة من غير أصل . وهذا لا يجوز . 


س ٤۷١‏ س 


ناا (۱۹) 


لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه . 

ومن أصحابنا من أجاز ذلك . وهو قول الجرجاني ‏ من أصحاب 

لنا: / ١۲۔ب‏ / هو أن العلة حجة على المستدل في الموضع الذي ينقض به 
العلة . فلا يجوز نقض الحجة بالدعوى . 

ولانه لو جاز نقض العلة بمذهبه. لجاز أن ينقضها بموضع الخلاف . ولا لم 
يجز هذا . لم يجز ذلك . 

ولأن قوله ؛ ان هذه العلة تنتقض باصلي . معناه : اني لا أقول بهذه العلة في 
هذا الموضع وفي موضع آخر . وهذا لا يسقط الدليل . كما لو استدل عليه بخبر فقال : 
أنا لا أقول بهذا الخبر في هذا اوضع . ولا في موضع آخر . 

وا حتح المخالف : بأنه لو جاز للمسؤول في الابتداء أن یئن غل أصله 
فيقول : أن سلمت هنا الأصل ثبتت علته . والا دللت عليه . جاز أن ينقض على أصله 
فيقول : ان سلمت هذا انتقضت به العلة . وان لم تسلم دللت عليه . 


كذلك هاهنا . لأنه قد التزم الكلام في موضع بعينه . وتعين عليه نصرته . فلا يجوز 
أن ينتقل عنه الى غيره . يدلك عليه أن في الابتداء يجوز له أن يستدل بما شاء . 

اوا ار اف ا و اک اوور ا ف 
على ا بكر الرازي . وتفقه به أبو الحسن القدوري . له كتاب « تريح مذهب أبي حنيفة » و « القول المنصور 


ف اة سد القور توق نة ۷ ن 
( طبقات الحنفية لطاش کبری زادة ۷۲ طبقات الشيرازي ٠۳۳‏ تاريخ بغداد ۳ / ٩۳۳‏ ) . 


س ۷ س 


ولو استدل بشيء بعينه . ثم أراد أن ينتقل بعد ذلك الى دليل آخر. لم يجز. فدل 
على الفرق بينهما . 

قالوا : ولانه لما جاز أن ينقض على أصل السائل وحده . جاز أن ينقض عل 
ا لزل وه ) 

قلنا : اذا نقض على أصل السائل . بان فساد الدليل على أصله . فلا يجوز أن 
يحتج بما يعتقد فساده . وهاهنا لم يبن فساد الدليل على أصله . فلزم العمل به. 
يدلك عليه ؛ أن السائل لو عارضه بخبر لا یقول به . لم تصح معارضته . ولو عارضه 
بخبر لا يقول به المسؤول . لم يمنع ذلك معارضته فافترقا . 


۷٣ س‎ 


مسنغال (۲۰) 


لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على صله . 
ومن أصحابنا من قال : يجوز ذلك . 
لنا: هو أنه اذا انتقضت العلة على قوله . فقد اعتقد بطلانها. ومن اعتقد 
بطلان دليل . لم يجز أن / ٠١١‏ أ / يطالب الخصم بالعمل به كالمسؤول اذا ذكر 
علة منتقضة على أصله . 
حح المخالف ٠‏ بانة ا جار أن تقض عله با لا يقو بة». جار أن 
یعارضه بما لا قول به . 
قلنا : الناقض غير محتج بالنقض . ولا يشت الحكم من جهته . وانما يبين 
فساد دليل على أصل من احتج به. وليس كذلك هاهنا. فانه يحتج بالقياس 
فيثبت الحكم ‏ من جهته فلا وران تت من هة يقد لان 
قالوا : السائل لا مذهب له . وانما هو مسنترشد . فلا يعتبر فساده عنده . 
قلنا : هذا هو الحجة عليكم . فانه اذا كان مسترشدا يجب أن لا يسأل الا عما 
a Oa‏ 
ائه قد جار رة امرش الالال والعاركة :.وحضل :ق رة اليخدل: 
فلا يجوز أن یستدل بما یعتقد فساده . 
١ (‏ ) انظر المسودة ( ص / ٤۳١‏ ) . 


(۲) فى الأصل « للحكم » . 
(۳) كذا في الأصل ا 


س٤۷‏ ت 


oct GC 
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متالۀ (۲۱) 


القلب ) : معارضة صحبحة . 
ومن أصحابنا من قال : لا يصح . 
ء )۲( ت ۰ 

لنا : هو أن المستدل لا يمكنه الجمع بین حکمته وحكم القلب . فصار كما لو 
عارضه من أصل أخر . 

ولانه اذا جاز ان بستدل بلفظ عن النبي و .م یشارکه . السائل في 
الاحتجاج به . جاز أن يستدل بعلة ثم يشاركه السائل في الاستدلال بها . 

واحتج المخالف : بأن القلب لا يمكن الا بفرض مسألة على الستدل . وليس 
للسائل فرض مسألة على المسؤول . لانه تابع له . 

قلنا : هذا يبطل بالشاركة فى الخبر . فانه يجوز . وان لم يمكن ذلك الا 
رن ةلالدل 

قال : ولأن هذا وان كان فى حكم آخر الا أنه في معنى الحكم الذي فرض فيه 

. ؛ قلب العلة ؛ وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك الحكم . ويقاس على الأصل‎ ) ٠١ / قال في اللمع ( ص‎ )١( 
فهذا قد يكون بحكم مصرح . وقد يكون بحكم مبهم . فأما الصرح . فهو أن نقول ؛ عضو من أعضاء الوضوء . فلا‎ 
. عضو من أعضاء الوضوء فلا يجزي فيه ما يقع عليه الاسم‎ ٠ يتقدر فرضه بربع الرأس كالوجه . فيقول الخالف‎ 
كالجة هدا شك الحلة:‎ 


انظر الاحكام ( > / ٩۳‏ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠٤۹‏ ) والا بهاج ونهاية السول ( ۳ / ۸١‏ ) والمنخول 
( ص / ١‏ ) وجمع الجوامع ( (TN /Y‏ بناني . والمسودة ( ص / ٠)٤١‏ ( 


( ۲ ) كذا فى الأصل . والصواب « حكمه » واللّه أعلم . 


۷0 س التبصرة ( ٣١‏ ) 


الدلالة . ألا ترى أنه لا يمكن الجمع بينه وبين حكمه . كما لا يمكن الجمع بينه 
وبین صده ؟ 

ولأن أوصاف علة المستدل لا تصلح لحكم القلب . ولا تؤثر فيه . فيجب أن 
لا يصح القلب / ٠١١‏ ب / . 

قلنا : انما يصح.القلب اذا كان صلاح الوصف لاحد الحكمين كصلاحه للاخر. 
وتأثيره فى أحدهما كتأثيره في الأخر . وأما اذا لم يصلح الوصف لحكم القالب . ولم 
يۇثر فيه . حکمنا بېطلانه . 


٤۷٦١ —‏ س 


er CG 


متالة (۲۲) 


قلب التسوية ؛ صحيح » وذلك مثل أن يقول المخالف في مسألة 
النية في الوضوء : إنها طهارة بمائع » فلم تفتقر إلى النية» كإزالة 
النجاسة فيقول الشافعى ‏ رضي الله عنه :+ أقلب علته فأقول : طهارة 
بمائع » فاستوى حكمها وحكم الجامد "في النية › كإزالة النجاسة . 

ومن أصحابنا من قال : لا يصح . ) 

لناء هو أن امستدل" بالعلة منهما لا يمكنه الجمع بين حكمه وحكم 
لقال ا لر كان رحا به وبال عله هو اى اال ل و اك ان 
على العلة سواء . وهو التسوية . وانما يختلقان في التفصيل . ومتى اتفق الاصل والفرع 
في حكم العلة صح الجمع وان اختلفا فى التفصيل . يدل عليه : أنه لو صرح بالحكم . 
لصح القياس . وان كان حكم الاصل مخالفا لحكم الفرع فى التفصيل . فكذلك هاهنا . 


واحتج المخالف : بأن حكم الفرع في مشل هذا مخالف لحكم الأصل . 


)١(‏ وهو القلب بحكم مبهم كما في اللمع ( ص / ٠١‏ ) . وهو ما يراد به ابطال مذهب المستدل ضما 
وهو ان نكو ف الاضل كيان أخذها متف عن اشن افافا هما والأغر ملف فيه غاراة المعدل ابات 
الختلف فيه بالقياس على الأصل . فيقول المعترض تجب التسوية بين الحكمين في الفرع بالقياس على الأصل . 
ويلم وتخوب الشونة مهما فى الفرع اناه عة فقن هذا الل: لى فك الشرارق اح الحكان ى جبة 
الأصل . وهو وجوب النية في الطهارة بالجامد ثابت من جهة الفرع اتفاقا. والأخر وهو عدم وجوب النية في 
الطهارة بالمائع . وهو مختلف فيه . فيشبته المستدل في الفرع . فيقول العترض : فتجب التسوية بين الحكمين في 
جهة الفرع كما وجبت بينهما في جهة الأصل . وقد وجبت النية في التيمم فلتجب في الوضوء والغسل . وقد مثل له 
في الابهاج ( ٣‏ / ۸۳ ) . بأوضح من هذا ومثال الشيرازي هذا معكوس حسب التعريف كما هو ظاهر . 

١ (‏ ) وهو التيمم بالتراب . والنية واجبة فيه اتفاقا . 

(۳) فى الأصل « الستدى » وهو تصحيف . 


س ۷۷ س 


ألا ترى أن يما ذكرنا من الثال نريد التسوية بين الجامد والمائع ف الأضل فى 
اسقاط النية . وفي الفرع في ايجابها . ومن حكم القياس أن يتعدى حكم الأصل الى 
الفرع ؟ 

قلنا : ان حكم الاصل هو التسوية . وقد تعدى ذلك الى الفرع . وانما يختلفان 
في كيفية التسوية . وكيفية التسوية حكم غير التسوية . 

يدلك عليه ؛ هو أنه يجوز أن يرد الشرع بوجوب التسوية بين الجامد والمائع في 
باب النية . فينقطع فيه جكم الاجتهاد . ثم يبقى النظر والاجتهاد في كيفية التسوية 
بين الايجاب والاسقاط . واذا ثبت أن كيفية التسوية غير التسوية . لم يلزم استواء 
الأصل والفرع فيهما . 

قالوا : ولان القصد من هذا اقل ار معا اللستدل . ومساواته ف 
الدليل . وقلب التسوية . لا يساوي عليه المستدل . لان حكم المستدل مصرح به. 
وحكم القالب مبهم يحتاج الى البيان . والمصرح أبدا يقدم على المبهم . كما فعلنا في 
الفاظ صاحب الشرع . 

قلنا : التصريح انما يعتبر في حكم المطلوب بالدلالة . لا فى حكم آخر. 
وهاهنا الدلالة هو التسوية . وقد صرح بها فى حكم العلة . كما صرح العلل بحكمه . 

. وعلى أن الصرح انما يقدم على لبهم اذا احتمل المبهم الأمرين . والصرح به أمر 

واحد . فيقضى بما لا يحتمل على ما يحتمل . كما ذكروه في ألفاظ صاحب الشرع . 
واا فى الها ء قان. قلي الشسونة ¥ تحيل آلا ٣ا‏ بطال متهت الغلل.. كا 
لا يحتمل حكم العلل الا ابطال مذهب القالب . فلم يكن لأحدهما على الآخر 
مزية . كاللفظين الصريحين اذا تعارضا . 


۷A 


مال (۲۳) 


جعل المعلول علة والعلة معلولا "أ . لا يمنع من صحة العلة » وذلك 
مغل أن يقول الشافعي - رضي الله عنه في ظهار الذمي : من صح 
طلاقه . صح ظهاره » كال مسلم . فيقول الحنفي ؛ المسلم لم يصح ظهاره لأنه 
يصح طلاقه » بل صح طلاقه لانه يصح ظهاره . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يمنع هذا صحة العلة» وهو مذهب 
القاضي ابي بكر 

لاء ا غلل ارغ أمارات على الاحكام بجعل جاعل اف وف 
صاحب الشرع . واذا كان كذلك . لم يمنع أن يجعل صاحب الشرع كل واحد من 
الحكمين أمارة للحكم الأاخر فيقول : متى رأيتم من صح منه الطلاق . فاحكموا له 
بصحة الظهار . واذا رأيتم من صح ظهاره . فاحكموا له بصحة طلاقه . فأيهما رأينا 
ت ااا وغل ما غر ونل عة قو ان ارغ فد ود ا فا 
ألا ترى أن النبي عليه السلام أمر من أعطى أحد ولديه شيا أن يعطي الآخر 
N a E ay E a E‏ 
بدا بعطيته . اقتضى ذلك عطية الأخر . فكذلك هاهنا. يجوز أن يجعل صحة كل 
واحد من الحكمين دليلا على صحة الأخر . فأيهما رأيناه صحيحا. دلنا على صحة 
الاخر: 
واحتج المخالف : بأنه اذا جعل كل واحد منهما علة للاخر . وقف ثبوت كل 
6 قلف للود وهنا نوع قالث من القلب لا ية الملة عند أمجايا وأكتر الذافة ١‏ هن الردة 
( ص / ٤٤٦‏ ) . 

٠ (‏ ) حديث التسوية بين الولد في العطية رواه البخاري في كتاب الهبة ٠١‏ - باب الهبة للولد . ومسلم في 
كاب المبات دت رق ١‏ والرمدى رقم ا وابن ماج ٠۳۷١‏ واحمد 047 والساى . 


وف التزمدى ا ل کید ل و کا 
ولدك نحلته مثل هذا ؟ » قال ا . قال : فاردده . 


۷۹ س 


واحد منهما على ثبوت الاخر. فلا ثبت واحد منھما. کما لو قال : لا یدخل زید 
الدار حتی یدخل عمرو . ولا یدخل عمرو حتی یدخل زید . فلا یمکن دخول واحد 
منهما كذلك هاهنا . ٠‏ 

قلنا : انما يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر في العقليات . لان 
الک الوخد کا ۷ رز ان کت ماك من غل واخ فنا جل كل راد 
منهما علة للاخر. وقف كل واحد منهما على الآخر. فاستحال ثبوتهما. وأما في 
اا الج ات رر ان ت الک الاد ها غلل فاا جل کل راح 
منهما علة للاخر . لم يقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الأخر . لجواز أن يثبت 
اخدهيا بطري ل به عل الك لاخر وهات عا ما كوو من الذكرل. 
فان هناك منع أن يكون لكل واحد منهما طريق غير دخول الآخر . فوقف أحدهما 
غل ار وف اا بجر ا ن کل را من الکن أا ر الا 
يثبت بها . ثم يستدل به على ثبوت الحكم الآخر . فوزانه أن نقول ؛ ان دخل زيد 
الدار فليدخل عمرو. وان دخل عمرو فلیدخل زید. ثم دخل أحدهما بسبب من 
الاسباب . فيصر دلالة على دخول الاخر . فكذلك هاهنا. 

قالوا : اذا جعلتم كل واحد منهما علة للاخر. جعلتم الوجب موجبا. وذلك 
لا يجوز . 

قلنا : انما لا يجوز اذا جعلنا كل واحد منهما علة موجبة للآخر. فيصير كل 
واحد منهما موجبا . ونحن لا نفعل ذلك . وانما جعلنا صحة كل واحد من الحكمين 
أمارة ودلالة على صحة الأخر . وف الدلائل / ٠١۸‏ أ / يجوز أن يجعل كل واحد من 
الأمرين دللا عل الاخر اذا كان رن رما راحة: 

ىا ن ا د اران مدل بارث کل واحد منھما على 
ارث الاخر. فيكون كل واحد منهما دليلا على الاخر. حين كان طريقهما في 
الاستحقاق واحدا . فكذلك اذا عرف من عادة الانسان أنه .اذا وهب لاحد بنيه شيا . 
رفي لا كل لك اا بل دة ل و اع ع ا 
فكلك اعا ا كان توت طرن اللاي والطهار الاح : جار ان جل فخا ` 
كل واحد منهما دليلا على صحة الأاخر . 


-— A+ — 
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اذا تعارضت في الأضل علتان » احداهما تقتضي حمل الفرع عله › 
والااخری لا تقتضي حمل الفرع عليه » جاز القول بهما اذا لم يتنافي' . 


ومن أأصحابنا من قال : لا بحوز . 
لنا: هو أن العلل أمارات . وعلامات . وأدلة . فجاز أن يتفق اثبات عام 
وخاص على اثبات حكم وأحد في عين واحدة . كالكتاب والسنة. 


ولأن الطريق التي تدل على صحة العلة من النص . والاجماع . والتأثير. قد 
وجد في العلتين جميعا . فدل على صحتهما . 


ولانه ان كانت العلة هي المعنى التي تعلق بها o‏ بعض 
اللاي فج ان حف ا ا واحد من العلتين . وان كانت امارة على 


)١(‏ قال ق المع( ى 3 )وان كانتا من أطل واخد: لم تخل آما أن نكون اخداها داخلة فى 
الاخرى ؛ أو تتعدى احداهما الى مالا تتعدى اليه الآخرى . فان. كانت احداجما داخلة في الأخرى . نظرت . فان 
اما غل ا ن ل ا عا وا د ولك قل ان ال اقاي رک ا ع الى اه تر كن. 
ويعلل الالكي بأنه مقتات جنس . لم يجز القول بالعلتين . بل يصار الى الابطال أو الترجيح . وان لم يجمموا 
على أن له علة واحدة . مشل أن يعلل الشافعي - رضي الله عنه ‏ في مسألة ظهار الذمي بأنه يصح طلاقه . فصح 
ظہاره . كالمسلم . ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين . فمنهم من 
ل قول :بان لاما ل لاان بل حا مان عل الات جك زواجت وم من قال ل قول ا 
بل يصار إلى الترجيح . والاول أصح . لانه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلائنة . وبعضہا يتعدى . وبعضہا 
لا يتعدى . وان كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إلا الاخرى . مثل أن يعلل الشافعي البر 
بأنه مطعوم جنس . ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنس . فہاتان مختلفتان في فروعهما . فلا يمكن القول بہما. 
کون كما جک المن من اهلن: فافاان. ماهتا ء وما أن رج ااا غل ااخرى ١ه‏ 

(7) كاف الاضل. ولعل هذه الكلمة مقحمة من الناسخ سهوا . والا فلا معنى لها . وصواب الكلام « أن 
٠‏ تعلق بكل واحد من الملتين » والله أعلم. 


٤۸۱ 


الحكم كما قال آخرون . فيجوز أيضا أن تجتمع أمارات ف اثبات الحكم . فوجب أن 
يجوز القول بالعلتين . 

واحتج المخالف : بأنهما يتنافيان فى المعنى . لأن احداهما تقتضی حمل 
الفرع على الأصل . والأخرى تمنع من ذلك . فصارتا كالعلتين المتنافيتين فى الحكم . 

قلنا : لا نسلم أن بينهما تنافيا . 
واحد منهما يمنع جل افرع غل الافل داعال نخدا ااا 
يكون هناك علة أخرى تقتضى يي حمل / ٠١۸‏ ب / الفرع على الأصل . فلا يجوز . 

قالوا : ولان القول بهما يؤدي الى تنافي الحكم في العلة . لأنك اذا عكست 
حدق e‏ 

فلنا : ان العلل الشرعية انما تقتضي وجود الحكم لوجودها . ولا تقتضى انتفاءء 

بانتفائها . فلا يؤدي الى التنافي في الحكم في العلتين . 


س ا 
e‏ ّ واحد ا ا ی 


A٢‏ ب 


(Yo) 


اذا تعارضت علتان » احداهما ناقلة' . والأخرى مبقية على الأصل › 
فالناقلة أولى . 
ومن أصحابنا من قال : هما سواء ") . 
لنا : هو أن الناقلة تفيد حكما شرعيا . والأخرى لا تفيد الا ماكان قبل ذلك . 
فكان ما تفيد حكما شرعيا أولى . لأنهما دليلان تعارضا . فقدم الناقل منهما على 
البقى . كالخبرين . 
واحتج المخالف : بار ن الناقلة تفيد تعلق الحكم بممنى ا نکن ماقا زه 
قل ذلك علق الخ معي مالف له ك الأفل .وا هات الخال 
ألا تری أن بقاءه بحكم الأصل لا بقع به تخصیص . ولا ترك دلیل . ونقله 
بالتعليل يوجب تخصيص ما عارضه من العموم . وتأويل ما عارضه من الظواهر ؟ 
قلنا : يبطل. بالخبرين اذا تعارضا . وأحدهما ناقل والآاخر مبق على الأصل . 
١‏ بتي منهما نقد بقاء الحكم بدلیل و لو 0 دو حب ا الول ا 
ولان الناقلة ساوتها في جمیع ما ذکروه . وانفردت بانھا تفید حکما شرعیا لم 
يكن قبل ذلك . فوجب أن تقدم . 


. أي الى حكم شرعي‎ )١( 
. ومن أصحابنا من قال : المبقية أولى » | ه‎ « ) ٠۷ / وف اللمع ( ص‎ ) ۲ ( 
ف الاصل: بان غر النافلة د والضراب ابقاط « غر كما هو ظاهر ناياق ولحلها ريدت من‎ ( 


الناسخ سهوا . والا فلا يستقيم الكلام . 

(6 )لست ف الال . وهي لابد منها ليستقيم الكلام كما هو ظاهر من تقرير السؤال والجواب . 

هذا وذهب الامام الغزالي في المنخول ( ص / ٠٤۸‏ ) بتحقيقنا الى أن العلة المستصحبة تقدم ل العلة 
الناقلة . ولكنه ذهب في المستصفى ( ۲/ ۳١‏ ) الى تقديم المثبتة للحكم الشرعي على الستصحبة تبعا للشيرازي هنا . 
وار الل ف ا رار ال رض رع وا 0 ق ك اى رغ عو آي 
الخطاب . 


— A — 


مسال (۲۹) 


اذا کانت احدى العلتین تققتضي > والأخرى تقتضي 
الاباحة » فالتي تقتضي الحظر . أولى في قول بعض أصحابنا وهو قول 
أ بي الحسن الكرخي . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء 7 . 


اء غو ا التعارض اذا حصل اشتبه الحكم عنده. ومتى اشتبه لبا 
بالمحظور غلب الحظر . كذكاة الجوسي والمسلم . والاخت والأجنبية . ويدل عليه : هو 
ن / ۹ / اذا اجتمعا غلب س عل الاباحة . كالجارية 

و لطر خر N gp‏ الاح أت 

واحتج المخالف ء بأن تحريم المباح . كاباحة امحظور. فلم يكن لأحدهما 
على الاخر مزية . 

قلنا: هما وان استويا فيما ذكروه . الا أن للمحظور مزية . وهو أنه يأثم 
بفعله . ولا ياثم بترك المباح . فكان الحظر أولى . 

( 0ق الأصل + الخض يفو تصحف : 

[# )ف خاقية الاضل قوله » «مقال ذلك شعر اة .انه جزمن حيوان :فلم قار الحيوان ف 
النجاسة كسائر الأعضاء . وقياس الخالف ؛ أن كل ما جاز أن يؤخذ من الحيوان في حال الحياة : وينتفع به . جاز 


بعد الموت . كالحمل والبيض ٠»‏ ه من شرح اللمع . 
وانظر اللمع ( ص / ٠۷‏ ) والمسودة ( ص// ۳۷۸ ) ولم يرجح فيها شيئًا . 


مال (۲۷) 
اذا كانت احدى العلتين توجب الحد » وال خرى تسقطه › فهما سواء © 


ومن أصحابنا من قال : المسقط للحد أولى ") . 


لنا : هو أن الشبهة لا تؤثر في اثبات الحد في الشرع . والدليل عليه : أنه يجوز 
اثباته بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة . فاذا تعارض فيه علتان وجب أن يكونا 
سوا کا قول فى جار ااام 


واحتح ألمخالف بقوله عله السلام : » أدرؤوا الحدود بالشهات e‏ 
و« ادرؤواالحد ما استطعتم و لأن يخطىء الامام في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوة ». 

قلنا : ان هذا انما ورد عند القضاء والاستفتاء . ولهذا قال « فان الامام لان 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة > . 


)١(‏ وفى المسودة ( ص / ۳۷۸ ) ثلاثة مذاهب الأول هما سواء وبه قال الحلواني والشافعية . والثاني المسقط 
أولى . وبه قال أبو عبد الله البصري . والثالث المثبت للحد أولى وبه قال عبد الجبار بن أحمد. قال القاضي في 
اع دوا يه ا ال عة ماحد وف رار ال ر( ص 

( ۲ ) فى هامش الأصل قوله : « مثال ذلك قاطع الطريق .. لانه حد يجب بمعصيته . فوجب على المباشر 
دون الردء كسائر الحدود . وقياس المخالف بأنه حكم يتعلق بالمحاربة . فاستوى فيه الردء والمباشر كالغنيمة »| ه 
من شرح اللمع . وانظر ص١٠؛‏ . وتعليقنا هناك . فانه بنفس العنى . والردء العون والناصر كما أوضحناه هناك . 

٣ (‏ ) الحديث نسبه السيوطي في الجامع الصغير لابن عدي في جزء له من حديث أهل مصر والجزيرة عن 
ابن عباس . قال وروى صدره أبو مسلم الكجي . وابن السمعاني في الذيل عن ابن عمر بن عبد العزيز مرسلا . 
ومسدد فی مسنده عن ابن مسعود موقوفا قال وهو حسن . ) 

( ؛ ) أدفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم الخ e‏ الترمذي رقم ٤٩٤‏ . وأبن ماجه ۲٠٤١‏ بمعناه . 


۸0 چ 


قالوا ؛ ولانه لو تعارض بينتان فى ذلك . سقطتا. فكذلك اذا تعارض 
دلیلان . 

اء :ى الان اخ اقا ,اغى رج الاعات فجتل 
ذلك شبهة . فأسقطتا . وهاهنا احدى الدليلين دل على أنه شرع . والأخر دل على أنه 
ليس بشرع . والشبهة لا تؤثر في ذلك فلم يكن لاحدهما على الآخر مزية بذلك 
عليه . اذ في الاستيفاء لا تقبل شهادة واحد . وف اثبات الحدود يقبل خبر الواحد 
الان ارقا 


a N خا‎ 


س 


(۲۸) 


اذا كانت احدى العلتين تقتضي العتق » والاخرى لا تقتضيه › فهما 
سواء . 

وقال بعض المتكلمين : التي تقتضي / ٠١١‏ ب / العتق أولى ' . 

لنا: هو أنه لا مزية للعتق على الرق في كونه شرعا . فكان التعارض بينهما 
كالتعارض في غيرهما . 

واحتج المخالف : بأن و E‏ 
اام . فوجب أن يقدم ما يقتضي العتق على ما يقتضي الرق  .‏ 

قلنا : قوة العتق على الرق في الوقوع . فأما فی کونه شرعا في اثبات حكم الشرع 

فالعتق والرق واحد . فلا يقدم اختفا غل الاخر. 


)١(‏ فى حاثية الأصل : « مثال ذلك . قولنا ؛ ان الحربي يضح عتقه لعبده. لان من صح عتق عبده 
السلم صح منه . وقول المخالف : لا يصح . لأن ملكه غير مستقر . لأنه معرض لنقضه » ١‏ ه من حاثية الاصل . 

وفي المسودة ( ص / ۳۷۷ ) بعد أن نقل التسوية عن الشافعية وأ بى الخطاب قال ويحتمل أن تقدم التي 
تقتضي الرق . وقال بعض المتكلمين . تقدم علة العتق . وقال القاضي في الكفاية : المثبتة للحرية أولى | ه . وانظر 
اللمع ( ص/۷ ). 


—_ AV —— 


cé cc 


مال (۲۹) 


اذا كانت احدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى » كانت أكثرهما 
فروعا أولى . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء) . وهو قول أصحاب أ بي 
حه eS‏ 


ا 


لنا : هو أن أكثرهما فروعا تفيد من الأحكام مالا تفيد الأخرى . فكانت أولى  .‏ 


وان کر الفروع تجري مجرى شهادة الاصول . فيجب أن تكون أولى . 
واحتج المخالف ؛ بأنه لو تعارض لفظان يدخل فى أحدهما من المسميات 
أكثر مما يدخل في الآخر . لم يقع بذلك ترجيح . فكذلك العلتان . 
فاد لو افا لی ارج ان کون غا قل فررعه ار کا کان 
الأخص من اللفظين أولى من الأعم منهما . 
ولان اللفظ الخاص والعام اذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر. ولا يمكن ٠‏ 
ذلك في العلتين . فقدم أكثرهما فائدة . 


. ٤)٤1 كالامام الغزالي في المنخول ص‎ )١( 

١ (‏ ) انظر المسودة ( ص / ۳۸ ) وفيها عن أبي الخطاب تقديم أكشرهمًا فروعا لكثرة فوائدها . قال وهو 
اختيار القاضي في الكفاية . وقال بعضهم ‏ لا يرجح ٠بذلك‏ . قال .أبو الخطاب : وهو الأشبه عندي . واختاره 
لاحن ف المت اه واش الله ( ص 


— AA 


(۲٠١(اس‎ 


اذا كانت احدى العلتين أقل أوصافا من الأ خرى » فالقليلة الأوصاف 
أولى . ٠‏ . 

ومن أصحابنا من قال : هما سواء ' . 

لاء هرما تلج ازاف أكرى عل الاصرل. وال من الاه كات اول 


ولأن ما قلت أوصافها تشا به العقليات . فكانت أولى . 
واحتج المخالف : بأن ذات الأوصاف . وذات الوصف الواحد سواء في اثبات 
الک فاا راد عد العارن: 
قلغا + ينكسر بالخبر والقياس . فانهما يتساويان في اثبات الحكم ٠‏ ثم يقدم 
الخبر - ٠۳١‏ أ / على القياس عند التعارض . 


» ومنهم من قال ما كثرت أوصافه أولى . لأنها أكثر مشا بهة للاصل‎ « ١ ) ٠۷ / الذي فى اللمع ( ص‎ )١( 
هد وهذا يخالف المذكور هنا . ولعله مذهب ثالث فى المسألة لم يتعرض له هنا. كما لم يتعرض لهذا الموجود هنا‎ ١ 
) . هناك في اللمع‎ 
. هذا وفي حاشية الأصل قوله ؛ « مثال ذلك : قياس نافي ازالة النجاسة بالخل . لانه مائع لا يرفع الحدث‎ 
. ه من شرح اللمع‎ ٠١ فلم يزل النجس . كالاء النجس . مع علة الخالف لانه مائ . طاهر. مزيل للعين‎ 
. بتحقيقنا‎ ) ٠٠١ / هذا ولم يرتض:الغزالي هذا النوع من الترجيح في المنخول ( ص‎ 
. ) ۳۷۸ / وانظر المسودة ( ص‎ 


— A۹ 


)۳١( مسال‎ 


اذا كانت احدى العلتين منتزعة من أصلين » والأاخرى من أصل 
وأاحد » قدمت من أ صلين ) في قول بعض أ صحابنا . 


ومنهم من قال : هما سواء ' . 


لغا : هو أنه اذا كثرت الأصول كثرت شواهد الصحة . فيجب أن يكون أولى . 
كما لو عاضد احداهما ظاهر ولم يعاضد الاخرى . 

واحتج المخالف : بأنه اذا كانت العلة واحدة فكثرة الأصول لا تؤثر . ألا 
ترى أن العلة اذأ فسدت فسدت في الاصول كلها . ولم تنفع كثرة الأصول . 

قلنا: هذا بيبطل به اذا عاضد احدى العلتين عموم . فأنها اذا فسدت لم تنفع 
عاد الن ليا حدم عل اا خرق. 


. كذا في الأصل‎ )١( 

(۲) في حاشية الأصل قوله ؛ « مثال ذلك اقرار الزاني لا يعتبر فيه التكرار مرات كما لو أقر بدين. 
أو غصب . مع قياس المخالف أنه يعتبر فيه العدد كالشهادة » ١‏ ه من حاشية الأصل عن شرح اللمع . 

وانظر المسودة ( ض / ۳۷۸ ) واللمع ( ص / ١۷‏ ) 


2۹۰ س 


¢ ا 


مسالذ (۳۲) 


اذا كانت احدى العلتين صفة ذاتية » والأخرى حكمية » فالحكمية 
اأولی . ومن اأصحابنا من قال : الذاة تبة أولى ) . 

لا هر أن الطايي هو السك . لک ا ى اا ا 
فکانت الک اول: ) 

ون الا الا فو جد رلا قلق ها الحكم. ولك قل الخرغ: وا 
توجد الحكمية الا والحكم متعلق بها . فكانت الحكمية أولى . 

واحتج المخالف + بان الصفات معان ا 4 وجودها ال ها تفتقر اله 
الاحكام في الشرع . فكان تعليق الحكم على الصفات ) 

قلنا : الأاحكام e‏ افتقر ثبوتها الى الشرع . الا أنها اذا ىتت . كانت 
كالصفات" في الثبوت . ولا مزية للصفات عليها من هذا الوجه . وقد بینا ترجیح 
الحكم على الصفة . فوجب أن يكون أولى . 

قالوا : ولان الصفات تشابه العقليات . فكانت أقوى . 

قلنا : فى العقليات المقصود طلب أحكام العقل . والصفات أخص بها . وهاهنا 
القصود طلب / ٠١١‏ ب / حكم الشرع . فكان الحكم أخص 4 

0 ف اة الال قل ,اله فاا و ا الجا الكل آهل جور ها طفارة دراد 
للصلاة . فلم تصح بالخل . كالوضوء . وقياس المخالف أنه مائع. مزيل للعين . فعلتنا صفة حكمية ‏ أي 
شرعية ‏ وعلته صفة ذانية ‏ أي ترجع الى ذات الخل »١ه‏ من شرح اللمع لفظا . 

. كذا في الأصل . والأولى « بالحكمية » وقد كرر هذه العبارة‎ ) ۲(٠ 
ف الاصل بون كاف اليه وهي لا بدا‎ )۳( 
. ) ١۷ / أنظر المسودة ( ص / ۳۷۹ ) واللمع ( ص‎ ) + ( 


)١۲( التصرة‎ Ds 


مسال ( ۳۳( 


القول بالاستحسان باطل ‏ وهو : ترك القياس لما يستحسن الانسان 
من غير دلیل '' . 

وحکی الشافعي - رضي الله عنه ‏ وبشر المريسي ” القول جن ا بي 
حنيفة بالاستحسان ) . وهو ترك القياس لما استحسنه الانسان من غير 
دلبل . 


)١(‏ هذا الاستحسان الذي يتصوره الشيرازي ويعرفه . ويحكم عليه بالبطلان ‏ هو استحسان لم يقل به 
أحد من العلماء ممن نعرف . ولئن قال به أحد من الناس فقد أ بطل . وصدق عليه قول الامام الشافعي - رضي الله 
وار كاه « من استحسن فقد شرع (, ولذلك قال أبن الحاجب : » ولا بتحقق استحسان مختلف فيه » قال 
ابن السبكي في جمع الجوامع ؛ « فان تحقق استحسان مختلف فيه . فمن قال به فقد شرع » انظر جمع الجوامع 

وقال أبو الحسين البصري في المعتمد ( ۲ / ۸۳۸ ) ؛ « اعلم أن المحكى عن أصحاب أبي حنيفة القول 
بالاستحسان . وقد ظن كثير ممن رد عليهم أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة . والذي حصله متأخرو أصحاب أبي 
فة رة أله هو أن الاشحسان غدول فى الحكم عن طرقة أل طرنقة قوق متها : :وعدا أو ا طن 
مخالفوهم . لانه الاليق بأهل العلم . ولآن أصحاب المقالة أعرف بمقاصد أسلافهم . لأنهم قد نصوا في كثير من 
السائل قال + احا دا الائ رجه كتا فنا آه ل امتا برط هاه 

اذا فالخلاف لفظي فى التسمية لا في الفحوى . 

غلم أن التافعي فد الجن افا خرعها أضخاية غل ماد فة :لمت مى الاتخان الخلفت 
الخلاف لفظئ: راجح الى تفس اة وان انكر علدا هى جقل الاتان اضلام اطول لرن مانا 
لمان الالء وأما امال الفط الاستتان: فسا نكر ققد قال القافعي ن رضي اله كلهي ٠‏ عرايل أبن 

وقال اسن :ق الحعة أن تكون تلان درا . 

راتخي ان فت الكفعة اللقضم ال تة ابام ) = 


۹۲ س 


وأنكر المتأخرون ذلك من مذهبه : 


فقال ابو الحسن الكرخي : الاستحسان : العدول بحکم المسالة ڪن 
حکم نظائرها بدلیل يخصها ”) . ا 

وقال الغزالي : استحسن الشافعي التحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان ؛ استحسن أن يحلف ويقال : قل بالله الذي خلقك 
ورزق ٠‏ 
قضاء بلدنا امهاله E E wS‏ 

هذا E‏ . ونسبه الامدي . . وان الحاجب الاب اا . لکن ابن اسبکي 
۲۷٤ /۱(‏ ) بولاق والمنخول ( ص / ۳۷۲ ) والابهاج السول ( ۳ / ٠١١‏ ) واللمع ( ص / ).٦۸‏ و التحرير 
۷A / £)‏ (. 

ا أبي كريمة ٠‏ عبد الرحمن ريسي ابو عبد الرحمن . فقيه معتزلي . عارف 
بالفلسفة . . وهو راس الطائفة رة القائلة بالا رجاء : أخذ الفقه عن ا دوسف . وقیل : کان ا بهود يأ . 


عاش نحو سبعین عاما . وتوف سنة ۲۷۸ . 


( وفیات الاعبان ۱/ ۲١۱‏ . تاریخ بغداد ۷ / ۰٦‏ ۔ ميزان الاعتدال ٠٠١ /١‏ _ لسان الیزان ۲۹/۲ اا 
٣‏ / ۸ _ النجوم الزاهرة ۲ / ۲۲۸ العہر ۱/ ۳۷۳ - شذرات الذهب ٤٤/۲‏ ) . 

( ۳ ) ذكر الغزالي في المنخول عن أ بي الحسن الكرخي أنه قسم الاستحسان الى أربعة أقسام : 

منها ‏ اتباع الحديث وترك القياس . كما فعلوا فى مسألة القهقهة ونبيذ التمر . 

ومنها : انباع قول الصحا ب على خلاف القياس ١‏ كما فال ى تقد ير اجرة رة الا يق ارعن فاا لان 
خاس ت وی الله تهنا ااا ا ا اور ر اع 
فسعود . 

وها ١‏ اناع ادات الان وما بطر به عرقي كضرم الى أن الفاطاة اة لن اغا ك 
تنفك عنه . ويغلب على الظن جريانه فى عهد الرسول . 
) ومنها ٠‏ اتباع معنى خفي . هو أخص بالمقصود . وأمس له من العنى الجلي . إنظر المنخول ( ( ص/۳ 


اظ باب الاستحسان في الرسالة للشافعي ( ص / ٠٠۳۴‏ ) 5 الاد خد ید اک وکات 
ابطال الاستحسان . وباب ابطال الاستحسان فى كتاب الام للامام الشافمي - رضي الله عنه۔ ( ۲۹۷/۷ ) ط 
بولاق (۷/ ۲١‏ ) ط مؤسسة الحلبي Bol lad ea‏ 
قاله السرخسي في أصوله ( ٠۹١ / ٠‏ ) والبزدوي ( + / ١‏ ) حاشية الكشف . وتيسير التحرير ( ٤‏ / ۷۸ ) حيث فصلوا 
رائ الاجناف ونو وردوا غل من فيم غر مراد فة راه الهاوى الى الضواب: 


۳٣‏ س 


وقال بعضهم : هو القول بأقوى الدليلين . 
وقال بعضهم : هو تخصيص العلة . 
ان کن آلا ما کاو الاق رر سی فاا و الور 
ا ل ك وع وا يستحسن من غير دلیل لا علم له به . 
ولأن القياس دليل من أدلة و يستحسنه الانسان من غير 
دليل . كالكتاب والسنة . 


) و) لو جاز الرجوع الى ا ته الان سی ل وخ ان 
شوى الغلماء والعامة ى ذلك ٠‏ لانهم استحستون كما ينتحسن العلماء 

وان كان الامر على ما فسره٠أصحابه‏ . فانه لا مخالفة فى معناه . فان ترك 
أضعف الدليلين لاقواهما واجب . وترك القياس بدليل أقوى منه واجب . ولكنهم لم 
يجروا على هذا الطريق . فانهم تركوا القياس في مواضع ليس معهم فيها دليل أقوى مما 
تركوه . وسموها مواضع الاستحسان . فمن ذلك ايجاب الحد بشهود الزوايا . فانه ترك 
اختلاف والفاظها برأيه من غير دليل . وأوجب فيها الحد" . فدل على 


زا ختغرا ول قال ( اله رن احسن الحدغ : 
وقوله تعالى : ( اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم مِنْ i e‏ 


( )الا سراء ۷ / ۲٣‏ ار الي ( ۷/۰ ). 

)٠ (‏ ليست في الأاصل . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام . 

١ (‏ ) قال السرخسي في أصوله ( ٠١/۲۳‏ ) ؛ ل کات اتی اا و وو 
في بيت واحد : في القياس لا يحد الشهود عليه . وفي الاستحسان يقام الحد »' ه . وفي الدر المختار : ولو اختلفوا 
و ك شر جاه فد التت: رنه مرا و تتن حه ف فة الال لكان اتري + ان كرون 
ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في أخرى بالاضطراب والحركة . وانظر حاشية ابن عابدین ٣۳ /٤(‏ ) وفتح 
القدير ( ١١۷/١‏ ). 

(۷) الزمر ۳۹/ ۲۳ . وانظر القرطبی ( ۲١۸/۱۰‏ ) . 

. ) ۲٣۷ / ٠١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / ۳۹ الزمر‎ ) ۸ ( 


کے 


قلنا : هذا أمر بالاتباع لما أنزل . وكلامنا فيما يستحسنه الانسان من تلقاء 
نفسه من غر دلیل . / [Î r1‏ 

فان قل : روی عن اف غان لا اون حا وعدا 

(۹) 

قلنا : الراد به ما أجمع الناس عليه . ألا ترى أنه علق ذلك على استحسان 
جميع المسلمين . وعندما استحسنه أهل الاجماع فهو حسن عند الله تعالىء فيجب 


٩ (‏ ) مر تخریجه في ص ۲٣۰‏ . 


٤۹٥‏ س 


اتاد 
متتالذ ( )٩‏ 


الحق من قول المختلفين في أصول الديانات واحد » وما عباه باطل . 
وحكي عن عبد الله بن الحسن العنبري أنه قال : كل 


فخ 


وحکي عن بعضهم أنه قال : ذلك فما بحري مجرى القول في القدر 
والإرجاء والأثار 7 . 


)١(‏ قال بن السبكي في رفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ۲ / ق ۳۷۹۔ ب ) : « ثم قیل ؛ آنه عمم قوله ف 
العقليات حتى يشمل جميع ول الديانات . وأن اليهود. والتصارى : والمجوس : على صواب. وهذا ما ذكر 
القاضي فى التقريب أنه المشهور عنه ) 

و الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة . ويرجع المخالفون فيها الى آيات وآئار 
محتملة للتأويل . كالرؤية وخلق الأفعال . فأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم . من أهل الملل . كاليهود . 
والنصارى . والمجوس . فانا فى هذه امواضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الاسلام . 

قال ابن السمعاني ؛ وينبغي أن يكون التأويل لمذحب العنبري على هذا الوجه . لأنا لا نجد أحدا من هذه 
الامة لا يقطع بتضليل اليهود . والنصارى . والجوس » . 


قلت ؛ وانلك حكي أن العنبري کان تقول :ق مشي لقنار : هؤلاء عظموا اللّه» ونی نافيه : ھؤلاء نزهوا 
الله . ولم ينقل عنه مثل ذلك ف حق اليهود والنصارى وأمثالهم » ١ه‏ . وانظر المستصفى ( ۳۹/۲ ) بولاق 
والمنخول ( ص / >٠١‏ ) والاحكام ( > / ٠١١‏ ) واللمع ( ص / ۷۳ ) . 

والعنبري مرت ترجمته . 

yS حيث قال‎ ) ١١ / في الأصل « الايثار » وهو تصحيف والمثبت الصواب . وانظر اللمع ( ص‎ )١( 
لتاس من حمل هذا القول منه على أنه انما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة . ويرجع الخالف‎ 
فيها الى آيات وآثار محتملة للتأويل . كالرؤية . وخلق الأفعال . والتجسيم . وما أشبه ذلك . دون ما يرجع الى‎ 
الاختلاف بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان . والدليل على فساد قوله : هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من‎ 
التجسيم ونفي الصفات . لا يجوز ورود الشرع. بها فلا تجوز ان يوق الخالف ها مضا . كالقول بالتشليث‎ 
E O EE 


سے E۹٦‏ س 


nw 


لنا : هو أن مسائل الأصول عليها أدلة قاطعة . على أن الأمر فيها على صفة 
واحدة . فمن اعتقد فيها خلاف ما هي عليه . كان اعتقاده جهلا . والخبر عنه كذبا. 


والجهل والكذب قبيحان . فلا ”يجوز أن يكون صوابا . 


ويدل عليه : هو أن كل قولين لا يجوز ورود الشرع بصحة واحد منهما . لم 
يجز أن يكون القول بهما صوابا . كقول المسلمين ؛ ان الله تعالى واحد لا شريك له. 
وفي قول النصارى : انه ثالث ثلائة . 

واحتج : بأنه اذا جاز أن کون کل مجتهد في الفروع مصيبا . جاز مثله في 
الأصول . 

قلا : لا نسلم. فان الحق عندنا من قول المجتهدين في واحد. وما عداه 
باطل . 

ان سلا ذلك قري هما ظاهر. :وذلكت أن الفروع لس علها ادل 
قاطعة . وليس كذلك هاهنا . فان على الأصول أدلة قاطعة . فلم يجز أن يكون كل 
مجتهد فيها مصيبا . ولان في الفروع يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين . فجاز 
أن يجعل واحد من المجتهدين مصيبا . بخلاف الأصول . فانه لا يجوز أن يرد الشرع 
به بحکمین متضادین . فلا يجوز أن یکون کل مجتهد فیها مصیبا . 


س ۹۷ س 


متا (Y()‏ / ۳۱ ب / 


الحق من قول المجتهدين في الفروع واحد“. وعلى ذلك دليل يجب 
طلبه واصابته  ”‏ وما سواه باطل . وهو قول أ بي اسحاق الإسفرا یینی " 

وذهب بعض أصحابنا : الى أن الحق في واحد» ولم يكلف اصابته ؛ 
وانما كلفنا الاجتهاد في طلبه' . 


وذهب كثير من الأشعرية : الى أن كل مجتهد مصيب . وهو قول أكثر 
ف حيفة () (Vel lala‏ 
المعتزلة › > وهو مذهب ابي < > غير أنهم اختلفوا في ذلك 
)١(‏ قلت : هذا هو الحق . ورأي الجمهور . وعليه الأئمة الأربعة فى أصح ماروى عنهم . ولا عبرة بما نقله 
البعض عن الامام الشافعي . من أنه يقول بالتصويب . بل أنكر بعض أصحابه ‏ أن يكون له حتى مجرد مقالة 
تخالف القول .بالتخطئة ‏ كأ بي اسحق الاسفراييني . والقاضي أبي الطيب الطبري والشيرازي في اللمع 
( ص / ۷۳ ) وانظر الا بهاج ( ۳ / ۷۸ ) ورفع الحاجب . 


( ۲ ) الا آنه اذا أخطأه سقط عنه الاثم تخفيغا ااا ا وقيل قطعى ٠‏ وانظر 

اللمع ( ص / ۷۳ ۷٤۲‏ ) . 
(۴)قال ابن السبكي ؛ فان أخطأه . وغلب على ظنه شيء آخر . فهناك تغبر التكليف . ويصير مأمورا ا 
بمقتضی ظنه . ولا يئم . الابهاج ( ۷۹/۲ ) . 

)٤(‏ وهذا منسوب للشافعي . وعليه : يثاب الصيب أجرين . والخطق أجرا واحدا . ولکن علام یئاب 
الخطى ؟ قال المزني ؛ انه يؤجر على القصد الى الصواب . ولا يؤجر على الاجتهاد . لانه أفضى به الى الخطأً . 
فكأنه لم يسلك الطريق الأمور به . وشبهه القفال برجلين . رميا الى كافر . فأخطاً أحدهما. يؤجر على قصد 
الاصابة . بخلاف صاحبه . 

وقيل : يؤجر على القصد وعلى الاجتهاد جميما لكونه بذل ما في وسعه TEES‏ 

. أي في أحد النقلين عنه . والأصح أنه من المخطئة كفره من الأئمة الأربعة‎ )٠( 

٦ (‏ ) قال ابن السکي : ١‏ وهو مذهب جمهور المتكلمين منا . كالشيخ أر بى الجن . والقاضي اتی بکر: 
والغزالى: ومن العتزلة كا بى المد يل وأبي :على وبي MM‏ 


۹۸ ب 


فذكر الكرخي : أن هناك أشبه مطلوب في الحقيقة » ولم يكلف 
المحتهد ۰ > وانما کلف حکم اجتهاده » وذکر أنه مذهب بي < حنيفة ٠‏ 
وأ صحابه ") = 


وقال أبو هاشم : لن هناك اق مطلوب أكثر من أن الحكم بما هو 
أولى عنده أن اا ا ا عن ابي علي 0 . 


فاا فل أجر واحد 0 E TT‏ 


فان قيل : المراد به ٠‏ اصابة النص والاجماع . والخطاً بهما . 


(۷) وهذا هو قول أ بې يوسف . ومحمد بن الحسن . وابن سريج في احدى الروايتين عنه . وأبي زید 
الد بوسي ونقله عن علمائهم جميعا . والقاضي أبي حامد . والداركي . وأكثر العراقيين من الشافعية : وهو اختيار 
الغزالي في المنخول ( ص / ٠٠۸ . ٠٠١‏ ) وانظر اللمع للشيرازي ( ص / )۷١‏ حيث ذكر تفسيرات أخرى للأشبه . 
وانظر الا بهاج ( ۳ / ۷۸ ) ورفع الحاجب . ) 

(۸) هو الجبائي . وقد مرت ترجمته i‏ ا ا الغزالي في المستصفى )٠۹/۲(‏ 

ES oe 
:) ۴ الاقوال قفكنها ( ص/8( والتنهية للوي( ض7‎ 

وخاصل الشات ف هذه لباك عل لن اتال 

lea CON CO 
بالاشبه . ومنهم من قال : ليس هناك أشبة  وليس ف السألة ما لو حكم الله لا حكم الا به.‎ 


الط مم من فال لا لل عل "السك ونما هو كفن بر عله الطاب رمم من قال 
عليه دليل ظني لم يكلف المجتهد باصابته لغموضه » ومنهم من قال ؛ دليله ظتي مر بطلبه فان أخطأه لم يؤجر 
ن حا و هن فال و في فان ادل ان فاا واا واماتريدي ا 
قال دليله قطعي ويأئم من أخطاأًه . قاله بشر المريسي ونسبه فى اللمع (ض ی کن ا ابي هريرة . 
وانظر الا بهاج ( ١‏ / ۷۸ ) ونهاية السول ( ( ۳/ ۷۸ ) وفواتح لرحموت (۲/ ۳۸ ) وتيسير التحرير )۲١/4(‏ 
والاحكام ( ٠٠١۹ / ٤‏ . 

(۹) الخدت :روه البخاري في الاعتصام ٠٣١‏ ا i‏ ا . والترمذي ۱۳۲١‏ . 
والنسائي ( ۸/ ۱٩۷‏ ) شرح السيوطي وابن مأجه ۲۳۱۲ . 


٤)۹۹‏ ب 


- قيل + اللفظ عام . فوجب أن يحمل على عمومه . ولان استحقاق الأجرين 
لا يختص باصابة النص والاجماع . فان ما فيه نص وأجماع . ومالا نص فيه ولا 
اجماع . في الاجر سواء . فدل على أنه عام في الجميع . 


ويدل عليه : اجماع الصحابه - رضي الله عنهم - روي عن ابي بكر . 
الصديق - رضي الله عنه - أنه قال في الكلالة : « أقول فيها برأيي . فان يكن صوابا 


هذا - واللّه - الحق . نم حكم بحكم آخر . فقال له الرجل ؛ هذا واللّه ‏ هو الحق . 
فقال اله عبر رى الله عه « أن عفر لا بعل أنه أصاب الح كه ل الى 
جهدا » . 
وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ آنه قال لکاتبه ؛ « اکتب ؛ هذا ما رأى عمر. 
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال فى المرأة التي اخ ات :ا بطنها : 


وروي أنه وال له عبيدة السلماني : » راك مع الحماعة انت البنا من رأيك 


برآيي . فان کان صوابا فمن الله ورسوله . وان کان خطأ فمني ومن الشيطان. ٠‏ 
واللّه ورسوله مه ران 0 : 


( الالرة اغرجة الطيرئ كى الي( 5۴۸ ) خفن الاتاذ مود غاكن. والقى ى ان 
/٩(‏ ۲۳۳ ) وابن کثیر. والسيوطي في الدر المنثور ونسبه فيه أيضا لعبد الرزاق . وسعيد بن منصور . وابن ابي 
شيبة . وابن المنذر. والكلالة على ما قاله أبو بكر - رضي الله عنه - : مأ خلا الولد والوالد . 

۱١ (‏ ) مر تخریجه .| ) 

٠١ (‏ ) انظر تخريج حديث المفوضة ص ۳۸ . وقول ابن مسعود هذا أخرجه أو داود ١١‏ . وأحمد في ٠‏ 
ال 


ج 0%۰4 سد 


وروي أن عليا - رضي الله عنه - وابن مسعود . وزيدا :خطؤوا ابن عباس في 
ترك لرل الول ي ل٠‏ و عاي ف ا افا ان ی ای رد 
عالج عددا . لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا . قد ذهب النصفان بالمال . 


(۱۴) 


فأين موضع الثلٹ ؟ » 


وروي عن ابن عباس أنه قال : « ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن 
اعرا جل ات ا 
وهذا اجماع افر عل ا به خا و ال لااد ل غل 
الحق من هذه الأاقوال في واحد . وما سواه باطل . 
وال عل جاع الاه فل وجوت الظر والامعدلال ف تريب ادل 
وبناء بعضها على بعض . ولو كان الجميع حقا وصوابا. لم يكن للنظر والاجتهاد 
وربما عبر عن هذا بأن الناس قد اتفقوا على حسن النظر . وعقد المجالس به. 
ولو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر معنى . ولا لعقد الجالس بسببه وجه . اذ 
لا يجوز أن يناظر بعضهم بعضا على أمر هو حق وصواب . كما لا يجوز أن يناظر 
بعضهم بعضا على ترك ما أاجمعوا عليه من الاحكام . 
فان قیل + لا نسلم أن النظر والاجتهاد يجب فى مسائل الاجتهاد . بل الانسان 
عندنا بالخيار بين الاقاويل فيأخذ بما شاء منها . كما تقول في الكفارات . 


قلنا : هذا خلاف الكتاب. فان الله عز وجل قال؛ (فان ٠‏ 


JO 14‏ ۹ ەو 0 و ٣ ۶ 1٥۵‏ 
/ ۳ ب / اعنم في شيءٍ فردوةٌ إلى اله والرَسُولٍ ) “ . وأمر بالرجوع الى 
الدليل . ) ) 


9 ابن ان هذا أخرجه سيد بن فور كنا تبه اله السيطى ف الس الور( 007 
وانظر تحقيق مذهب أبن عباس في العول في مغني المحتاج ( ۳/ ۳۳ ). 

)٠١(‏ مكررة في الأصل سهوا. 

. ٩۹ / > النساء‎ )١٥( 


0 ب 


ن هذا خلاف الاجماع . فان أحدا لم .يقل بالتخير. فالقول مخالف 
للاجماع . 


ولانه لو کان الأمر على ما قال هذا القائل . لاشترك العامي والعالم فى جواز 
الفتوى والحكم “وهذا لا بقوله أحد. فقط . ) 


فان قيل : انما يتناظرون ويجتهدون في ذلك لمعرفة النص والاجماع . حتى 
e‏ 
لك کیا دکرند 


E e ترجیح ا‎ 


فان قيل : نظرهم لطلب الأشه . 
قلنا : أن كان الاشبه ما قاله الكرخي من أشبه مطلوب عند الله في الحادثة 
فقد سلمتم المسألة . لأنه اذا كان هاهنا أشبه مطلوب . دل على أن الحق واحد. وما 
e‏ بحق . وان كان الأشبه ما قاله أبو هاشم . وهو أن الحكم بما هو أولى 
. فهذا مالا فائدة فيه في النظر لأجله . لأنه اذا كان الجميع حقا وصوابا . ل 
5 للنظر بحكم دون حكم معنى.أكثر من اتعاب الفكر والنفس . وتقطيع الزمان 
من غير فائدة . 
ويدل عليه : أن القولين المتضادين في مسائل الاجتهاد . كالتحليل والتحري . 
والايجاب والاسقاط . والتصخيح والإفساد . لا يخلو: ما ان ا فخا 
ا ا اعدا صحيحا . والآخر فاسدا. ولا يجوز ان ن يکونا صحیحین . لان 
ذلك يوجب أن يكون الشىء الواحد حلالا وحراما . صحيحا فاسدا. حسنا قبيحا . 
وذلك مستحيل . ولا يجوز أن يکونا ا لان ذلك يودي الى اجماع الأمة على 
الخطأ . فثبت أن أحدهما صحيح . والآخر باطل . 


0% 


فان Een‏ کو کا خخ ق چ کل واج 


ألا ترى أنه يحل اميتة ۰ ویحرم ۰ 8 ويحل الفطر 
في حق من أداه الاجتهاد لی تحلیله . حراما فی حق ما ا اال رة 


قلنا + هذا يجوز فيما ورد النص فيه على سبيل التفصيل وا مخالفة ا 
ن الميتة . ف حق 'المضطر والمختار . والفطر في حق الحائض والمسافر . وا فیما ورد 
الدليل فيه على سبيل ااطلاق والعموم . فلا يجوز . 

ومعلوم أن ماورد من الدليل في هذه السائل عام في حتق جميع الناس . فلا يجوز 
أن يقتضي الحكم على سبيل التخصيص والتفصيل . 

فان قيل : الدليل ‏ الذي يدل على الحكم بظن المجتهد . فأما الأمارات فانها 
تقع متكافئة . وظن کل مجتهد یخصه . لا یتناول غیره . 


قلناء هدا طا تل التلل اكات وة ا ی 
ارغ کي ء ردو ا الله والرول ,ف ( ا0 الكتاب . والسنة . 
والقياس . وقال ميه لمعاذ لما بعثه الى اليمن ؛ « e‏ “ فذكر الكتاب . 
والسنة . والقياس. ولم يذكر الظن . ) 

ولان آهل العلم غلك خدرث. الحادثة لا جفزعون. الا أل الكاب. .والة. 
والقياس . فدل على أنها هي الأدلة . دون الظن . 

ولأنه لو كان هذا الدليل هو الظن . لما صح احتجاج أحد على أحد بالكتاب . 
والسنة . والقياس . لان ذلك ذلك كله غير الدليل الذى بلزمه حکمه / ۱۳۳ ب / . 


. ) ٠١/١ ( والالوسي‎ ) ٠٠۸ / ١ ( النساء > / ۹ - وانظر القرطبي‎ ٠)١١( 
. ليست فى الأصل . ولعلها سقطت من الناسخ سهوا . وهي لا بد منها ليستقيم الكلام‎ )۱۷( 
مر تخریجه‎ )۷۸( 


0 ج 


ولانه لو كان الدليل هو الظن . لاستوى العلماء والعامة في الحكم . لأنيم في 
الظن واحد. 

فان قيل + أو كان الدليل ما ذكرتم .لوج اذأ نظ الحتقي فما نظر فب 
N‏ 


قلنا : هذا يبطل بمسائل الأصول . فان كل واحد من الخصمين ينظر فيما 
بنظر فيه الاخر . فلا يقع له ما وقع لخصمه ثم لا یدل على أنه لیس هناك دلیل 
غير النظر . 


ویرد هذا الدليل على وجه آخر . وجو أن تحليل تحليل الشيء وتحريمه . وافساده 
ا و ی و ا به فیقول : 
النبيذ حلال حرام . والنكاح بلا ولي باطل صحيح على. هذه الصفة . ومالا يجوز ورود 
الشرع به. لم يجز أن يرد" عليه النظر والاجتهاد. بين صحة هذا أن النظر 
والاجتهاد نتيجة النص والاجماع . فاذا استحال أن يدل النص والاجماع على تحليل 
الشيء وتحريمه على الاطلاق . استحال أن يدل عليهما ا والاجتهاد . اذ لا يجوز 
ان تذل تيج الئىء عل مالا دل عة اسل 


فان قيل : انما استحيل ورود الشرع من جهة النص بالتحريم والتحليل . 
والافساد والتصحيح . في حق واحد . ومثله يستحيل من جهة النظر والاجتهاد . فأما 
في حق ائنين فلا يستحيل . ألا ترى أن النص قد ورد بتحليل اليتة للمضطر. 
وتحريمها على المختار. واحلال الفطر للمسافر. وتحريمه على الحاضر ؟ فكذلك 
هاهنا . يجوز أن يحل الشيء في حق مجتهد ويحرم في حق غيره . ويفسد العقد في 
حق مجتهد ويصح في حق غیره . 

قلنا: نحن لا ننكر ورود الشرع بتحريم الشيء على شخص وتحليله لغيره 


(۹) في الأصل . « لما ورد » وهو تحريف من الناسخ . والا فلا يستقيم الكلام . والمثبت - والله أعلم - هو 
ا ) 
٠١(‏ ) في الأصل يراد . والمثبت الصواب . 


سم 0 س 


ققق فة حه عا تفه الالالة من لصيل ,الخ و 
الشرع بتحليل الشيء وتحريمه . وافساد عقد وتصحيحه على سبيل الاطلاق والعموم . 
وذلك لا يجوز من / ٠۳٤‏ ا ا والاجماع . فكذلك لا جوز من جهة | 
النظر والاجتهاد . 

واحتج المخالف و انالا بة - رضي الله عنهم اختلفت في مسائل كثيرة . 
وحوادث شتی . وأقر بعضهم بعضا على الخلاف . ولم يظهر منهم في ذلك تبري ولا 
تغليظ في القول . ولو كان الحق في واحد . لما أقر بعضهم بعضا على ذلك كما لم 
يقروا من أباح الخمر منهم على قوله . وأظهروا التغليظ . وتبراً بعضهم من بعضهم . 
) كما فعلوا ذلك في مانعي الزكاة . ولا لم ينقل عنهم في الفروع شيء من ذلك . دل 
على ن کل مجتهد مصيب . ) 

قلنا: EEE‏ . فانهم صرحوا على أن الحق ؤ ف واحد وما 
سواه خطأ . وقد بينا ذلك فأغنى عن الاعادة . 

وأما ترك التبري . والتغليظ في القول . حسب ما فعلوا فى ترك الصلاة . فلا 
يدل على أن الجميع حق . كما أن ترك التبري والتغليظ بالقول على من فعل الصغائر 
من الذنوب . والخالفة بينه وبين من ارتكب الكبائر منهم في ذلك . لا يدل على أن 
ذلك حق وصواب . 

وعلى أن المخابة - رضي الله غنيم الختلفت في مسالل أجسمرا فيه بيد 
الخلاف أن الحق في واحد. وما عداه باطل . كاختلافهم في مانعي الزكاة. ولم 
يظهروا التبري في حال الاختلاف . ولا القغليظ في القول على من خالف منهم . ثم 
لا يذل على أن الجميع حق وصواب . 

ولآنه إنما يجب التبري والتغليظ فيما يعلم بطريق مقطوع به e‏ 
وانقظطع عذر من خالف فيه . فيجب التغليظ عليه والتبري منه . كالأحكام التي 
ذکروها . فأما فیما يعلم بطریق . لا يقطع به . وكثرت فيه وجوه الشبه . وتزاحمت 
فيه صروف التأويل والترجيح . فلا يجب ذلك فيه. وما اختلفت فيه 
الصحا بة - رضي الله عنهم ‏ من هذا القبيل . فلهذا تركوا فيه التبري والتغليظ . 


040 سے 


قالوا : ولأنه لو كان الحق في واحد. لكان الله تعالى قد نصب ' 
عليه / ٠۳١‏ - ب / ليلا . ولو كان فعلى ذلك لسقط عذر المخالف فيه . ولوجب أن 
يجعل كل من خالف ذلك اثمافاسقا . كما نقول في العقليات . 

قلنا؛ کنا نقول . ان الله له تمالى ET‏ وأبان" به خطا 
الخالف ولكنه لا يأثم ولا يفسق . ( لأن )" طريق المأثم والفسق الشرع . . وقد ورد . 
الشرع باسقاط E a‏ 

وعلى أنه يحتمل أن يكون قد اسقط عنه الثم والفستق لخفاء الأدلة بکثرة و 
الشبه . فأكمل الله تعالى التفضل على الجتهد اھا و ل سد 

واا 

قالوا : لو كان الحق فک کا ی کا کک ا ا 
الا وبشر المريسي. ولا قلتم ‏ انه لا ينقض الحكم بخلافة . دل على أن الجميع 
چ ووا ) 

وا لجواب : أنه لیس اذا لم ینة ينقض الحكم الواقع بأحد القولين . دل على أنه حق 
وراب 

ألا تری أن من e‏ ينقض بيعه . ولا سل ان لك و 
وصواب ) 

ا لم تقض الح لجوار أن كرون هتاك أخر لم وده احتهادة الفا 
يجوز الاقدام على بعضه . 


وعلى أنه ان کان انع من نقض الحكم دليلا على أن الكل حق . فوجوب 


١١ (‏ ) ليست في الأصل . وهي لابد منها ليستقيم الكلام . ويوجد مكانها في الأصل « فكذلك » مضروب 
۲ هوعد الر ن بن کان اپو بر الات . المعتزلى . صاحب المقالات فى الأصول ا 
الجبار الهمداني في طبقاتهم . وقال ؛ كان من أفصح الناس . ٠‏ وأورعهم : وا ٠‏ ول تي س م اة 
ابراهیم بن اسماعيل بن عليه . ( لسان الميزان ۳/ ٤۲۷‏ ) . 


0٦‏ س 


الانتقال الى غيره عند تغير الاجتهاد دليل على أن الحق واحد . فليس لهم أن يتعلقوا 


كرك الف الإ وان جل برجرت ا ل عد فر لاا 


وعلى أنه انما ا تنقض'الأحكام لأن ذلك يؤدي الى أن لا يستقر لأحد ملك في 
کنر کے ھە خ. . لانه متى حكم له حاكم بملك أو حق . جاء غیره فنقض 
ذلك . ويجيء آخر فينقض على الثاني . وعلى هذا أبدا. فلا يستقر.لأحد ملك على 
شيء . وهذا فيه فساد عظيم . 

قالوا : لو كان الحق في واحد ٠.‏ لما سوغ للعامي تقليد من شاء من العلماء . 

قار س ¥ 4 لد ى اك ال ل قل د 
عاما / ٠۳١‏ / بشرط ان يكون مصيبا. كما نقول له: قلد عالا بشرط أن 
لا نشاف النصر. 

على أنا لو منعنا العامي أ a lse laa‏ 
سبلا :الا بأن يتعلم الفقه . وفى ايجاب ذلك على كل أحد مشقة وفساد. فسمح له ) 
بتقليد الاوثق في نفسه . 

قالوا : لو لم يكن كل مجتهد مصيبا . لما جاز استخلاف المخالفين في القضايا 
اااي ت الل ا كين كلاف ما مش ااا 

قلنا : نحن لا نستخلف من یعتقد فی قضایاه مذهب نفسه فیحکم به . وانما 
نستخلف من هو من أهل الاجتهاد . يجدد اجتهاده فى كل قضية . فيحكم بما بقتضيه 
الدليل . 

قالوا لا لاف أن الهة آذا ذل وسعة :ق الأجهاد, وطالب الك وجب 
عليه اعتقاد ما أداء الاجتهاد اله وتي ترك ا الذم . فلو لم يكن المأمور 
به ما اداه اجتهاده اليه . لما استحق الذم على تركه . واذا ثبت أن ذلك هو المأمور به . 

ن يکون حقا وصوابا . ) 

e‏ يجب عليه بالاجماع . وكيف يدعى الاجماع في هذا مع 

انكار مخالفته عليهم . ومنعهم منه . واظهار الاحتجاج على فساده ؟ 


— 0۷ 


(rr) التىصرة‎ 


ولو سلمنا ذلك تسليم نظر . لم يتم الدليل . لأنا انما نوجب ذلك بشرط الصحة ٠‏ 
والسلامة . فاذا أدى الى خلاف ذلك الحق نسبناه الى الخطأً . كما يجوز الرمي الى 
الهدف بشرط السلامة . فاذا أدى الى الهلاك نسبناه الى التفريط . وعلمنا خطأه فيه . 

ا هذا یبطل به اذا اداه e‏ ل خلاف ا مع الجهل به . فانه مأمور 

قل ل ا ا أداه الاجتهاد الى شيء وقام الدليل عليه . 

لم يجز له اعتقاد غيره . ولو كان الجميع حقا وصوابا. لجاز تركه الى غبره . كما 

يجوز ترك العتق في كفارة اليمين الى الاطعام / ٠١١‏ ب / والكسوة. حيث كان 
الجميع مأمورا به . ولا لم يجز ذلك . دل على أن الحتق في واحد . وما عداه باطل . 
(YY 6 £‏ ۴ 

قالوا » ولآنه لاا خلاف أن ترجيح الظواهر المتقابلة يجوز . لما لا يجوز أن 

يثبت الحكم بنفسه . وهذا يدل على أن دليل الحكم هو الذي وقع له المقا بلة . وأنه اذا 
تعارض ظاهران . فقد قام دليل كل واحد من الخصمين على الحكم . فدل على أن 

د 

قلنا : لا نسلم . فانه لا يرجح عندنا أحد الدليلين على الأخر الا بما يجوز أن 

ا oU‏ . فانه لو كان الجميع ( صوابا ) . لما طلب 

تقد یم أحد الاين عل بصروف من e‏ عدلوا عند التقابل الى 
قال H‏ ولان دة الأحكاء مسائل الخلاف ۰ فبها مأ 

الا تری ان كل واحد من الخصمین بمکنه آن بتاول دلیل خصمه بضرب من 

الدليل ‏ و ظاهره بوچه من لالیل. بحیث لا ایکون لاحد منهما على 
ETE )‏ . والأولى س E‏ 

ف الاصل طا > وعو هر الاخ وات الكواي. انه لا قال ران الج خط 
والكلام مع المصوبة . 

. في الأصل « جميعا حق » والأصوب ما أثبتناه‎ ) ٠٠( 


0۸ س 


قلنا : لا نسلم أنهما يتساويان في البناء والتأويل . بل لا بد أن يكون 
لأحدهما على الأخز مزية فى البناء والترتيب : والاستعمال والترجيح . ولهذا اذا تناظر 
الخصمان بان لمن يحضر ممن يعتقد أن كل مجتهد مصيب أن أحد الكلامين أظهر من 
الاخر. ) ا 

وعلى ان هذا لو کان دللا على أن oh‏ 
بل دا عل ا كل ند ميت ف الاضل فان الاكغر ةه وال 
تكلموا في مسألة تخليد الفساق . استدل كل واحد منهم بظاهر القرآن a.‏ 
خصمه بضرب من الدليل . وكذلك في مسألة اثبات الرؤية . وخلق الأفعال . وكثير 
من مسائلهم . ثم لا يقال ؛ ان الحق في جميع ذلك . فان الظواهر فيها متعارضة . 
والتأويلات فيها متقابلة . فكذلك في 'مسالتنا . 


الوا # ولان حمل الناسن على مذهب واحد . يؤدي الى التضييق . / ٠١‏ أ/ 

فوجب أن يجعل الجميع حقا ليتوسع الناس فيها . 

قلنا : : لو كان هذا دليلا على أن الجميع حق ay‏ 

ا ورد فة ال لاا ي الاجا اله انف لك فاا وش 
ولا بطل هذا بالاجماع . بطل ما ذكروه أيضا. 

٠‏ ولان المصلحة في الشرع لا تتعلق بما يميل اليه الطبع حتى يبني الأمر فيه على 
ما يميل الطبع اليه . بل المصلحة متعلقة بما حكم الله عز وجل به . فيجب أن 
يطلب ذلك بالدليل . ا 

وعلى أنا نقلب هذا عليهم فنقول . حمل الناس على قول واحد نفع لهم 
واصلح . فانهم یتوفرون على طلبه وتمییزه من غیره . فیتوفر أجرهم . ویعظم ثوا بهم 
فيجب أن يجعل الحق في واحد . 


ر٠‏ ) أي التي لا يجوز فيها الاجتهاد واللّه أعلم . وهو استعمال غريب . 
٠۷(‏ ) كذا في الأصل . والأولى « أنفع » ولعل الهمزة سقطت من الناسخ . 


0۹4 س 


مسال ( ۳ ) 


لا يجوز أن ا ا oh‏ یکون لا حدهما 
مزية على الآ خر وترجيح © 


وقال أبو علي PY‏ : يجوز أن يتكافاً دليلان في الحادثة ء 
فيتخير المجتهد عند ذلك : فبعمل بها شاد 0 

وای و ی ی ا واحد . وما عداه 
باطل . وقد دللنا على ذلك . واذا ثبت هذا. لم بجز ن تتکافا فيه الأدلة . 
كالعقليات . ) ) 

واحتج المخالف : ى الحادثة فد ھا م ان فيکون شبهها بکل 
واحد منهما كشبهها بالآخر. من غير أن يكون لاحد الشبهين مزية . فدل على جواز 
ذلك . 

قلنا : لا نسلم . بل لا بد من ضرب من الترجيح يقترن بأحدهما . ودليل 
يدل على تقديم أحدهما على الأخر . فلا يصح ما ادعوه . 


ا واي الخين الكرخى:: ونقلة أبن المعاني ن الفقهاء وتطره: 
الاحكام ( ؛ / ١١١‏ ) ورفع الحاجب . 

2 وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني . والغزالي . وابن الحاجب . والآمدي. وانظر‎ )١( 
. والمستصفی ( ۲ / ۲۹۳ ) بولاق‎ ) ١ / والمنتهى لابن الحاجب ( ص‎ ) ۷١ / + ( 

(۴) ظاهر كلام الغزالي أن الخلاف في تعادل الامارتين انما يأتي على قول المصوبة . وأما المخطئة فلا 
يأتي هذا على قولهم . لأن الحق عندهم في واحد . على ما فهمه ابن السبكي عنه في الابهاج (۳/ ٠۳۳‏ ) ورفع 
الحاخحب.. وانظر المستصفی ( ۲ / ۱۸ ) ( ۲/ ۳۹۳ ) بولاق . 


*+|0 ب 


تخريج الشافعي - رضي الله عنه المألة على قولين جائز . 
وذهب من لا بعتد بخلافه ' : ان" ذلك لا يجوز . 
وربما قالوا : : ان ذلك لا يجوز من جهة أنه لا يجوز أن يعتق 


المحتهد في الحادثة قولين متضاد ين > ولا سما على قوله : ان الحق من 
قول ا لمجتهدین في واحد ‏ وما عداه باطل . 


/ ۱۹۔ب / وربما قالوا + ان تخریج المسالة على قولين يدل على 
نقصان الالة » وقلة العلم » حتى لم يعرف الحق من القولين » ويحتاج أن 
وهنا خطاً .. 


)١ (‏ وفي نسخة '« بعض المخالفين » أشاراليها في هامش الأصل . 
( ۲ ) كذا في الأصل . ) a.‏ 
( ۳ ) قال ابن السبکي في الابهاج ( ٠١١/۲‏ ) عما وقع للشافعي في المسألة من قولين وفلك من الأدلة 
و علو شأنه في العلم والدين في الحالتين . أما الدليل على العلم فأنه كلما زاد الجتهد علما وتدقيقا . وكان 
نظره ا نيحا وتحقيقا . ووقوفه عل الأدلة الزدحمة ا وادراك وجه الازدحام ف فيها وكيفية الانفصال عنها 
ب تکارت الاشكالات الموجبه للتوقف لديه e‏ ت المعضلات بين يديه »| ه . 


الإسنوي ف نهاية ١‏ السول ER)‏ اا في ٠‏ الدين ی ذلك منه' على 
الندین . کک یظهر له وجه ارخا رخ جن عا فو اجر اه بول کت هن 
٠‏ الاعتراف بعدم العلم . وقد نقل الاعتراف بذلك عن عمر أيضا . وعده السلمون من مناقه ١‏ هھ 
ثم قال ابن السبكي : وقد أعاب القولين على الشافعي من لا خلاق ٍ له. E‏ 
- القول زكاه ونمقه . وذلك لنقصان. وقصور. وحسد كامن في الصدور. ٠وقال‏ فى العلماء قولا .كيرا“ 


س٥ا‎ 


ما ذكر عن الشافعي - رحمه الله - فيه قولان . على وجوه ليس في شيء 

منها ما یتوجه عليه اعتراض ! 

فمنها : أن يذكر قولا في القديم . ثم يذكر قولا آخر في الجديد. فيكون 
مدهنة. الثاني منهما: ,زالأول مرجوع عنه. ويکون القولان له رحمه 
الله - كالروايتين عن الامامين أبي حنيفة . ومالك . وسائر الفقهاء رحمهم الله . 

ومنها : أن بذکر قولین . ثم لع فج و ن بان ل 
» هذا أشبه بالحق . وأقرت ای الصواب *( . أو دقفسد الاخر. ویقول ؛ : « هو مدخول 

فة او منك فين أن مذهة فر الان أو يفرع على أحدهما. ويترك الاخر. 
فيعلم أنه هو الذهب . فما کان منه على هذه الوجوه . لا اعتراض عليه فيه . لانه لم 
3 بين القولين في الاختيار: ا الى أنه اعتقد قولين متضادين في مسألة 

ة. ولا توقف عن القطع بأحدهما فيقال ؛ انه قصر عن ادراك الحق . 

5 قيل : اذا كان مذهبه أحد القولين على ما ذكرتم . فما الفائدة في ذكر 
القولين ؟ 

قلنا : انما ذكر ذلك ليعلم أصحابه طرق العلل . واستخراجها . والتفييز بين 
الصحيح من الفاسد من الاقاويل . وهذه فائدة كبيرة . وغرض صحیح . وقد يکون من 
ذلك ما ينص فيه على قولىن ولا eS‏ . قال القاضي أبو حامد؛ « ولا 
Sa GE‏ ة مسألة ا ی و ا 
ا ا ل ا ونحن لا نفل بکلمه . ولا تقول بکلامه . ولا نری أن بشتمل 
مثل هنا الشرح على مثل ذلك الهذيان . ونكتفي بما صنفه أصحابنا قديما وحديثا في نصرة 
القولين . ونحيل الفطن على ذهنه. والبليد على الوقوف عليها » أه ثم استطرد ني دک ف و 
الشافعي ثل هذا کأ بی بکر وعمر ۔ - رصي الله عنهما - ورد يعض الاعتراضات اواردة عليه ف هذه 
المسألة . فانظر الابهاج ( ۳/ ٠١١‏ ) . 
) وقال في رفع الحاجب عن ابن الحاجب (۲/ ق ۳۸ ب)؛ « وأما قولا الشافعي فقد 
- عرفت محاملها. وقد بسط ٠‏ الأصحاب القول في ذلك. وصنف القاضي . والماوردي . وسليم الرازي . 
والزوياني . والغزالي . فيه ما تقر عين الناظر. وأحسن القول فيه أيضا ابن السمعاني في القواطع . 
فلینظره من أراد »۱ھ . 

وانظر اللمع ( ص / ۷١‏ ) والاحكام ( > / ۷۳ ) والمنتهى لابن الحاجب ( ص .)١١/‏ 


e 0) 


قولان منصوصان . وانما ذكرهما لان الحادثة تحتمل عنده هذين القولين . ولم يرجح 
بعد احدهما على الأخر . فذكرهما / ٠۳۷‏ أ / ليطلب منهما الصواب . فأدركه الموت 
قبل الان :. ولش في ذلك نقض على. المجتهد . بل يدلك ذلك على غزارة علمه 
e‏ کک عنده 2 . وترادفت الشه اجن اى لتوقيف 

فان قیل؛ اذا ل e‏ يكن مذهبه القولين . فما 
الفائدة في ذكر القولين ؟ ۰ * 

قلنا.: فائدته أن الحق في واحد من هذين القولين . غير خارج منهما . وأن .ما 
عداهما من الاقاويل وي ذلك فائدة 2 وعرص صحيح . ونا مل ابه 


0 س 


)٥( مالا‎ 


زا ذكر في القديم قولا » ثم ذكر في الجديد غيره » فمذهبه هو الثاني . 
والاول مرجوع عنه . 
ومن أصحابنا من قال : لا يكون رجوعا عن الأول ما لم یصرح 
بالرجوع . | ) 
لیا ٢‏ اما قولان متضادان فالثاني منهما ترك الاول . كما تقول فى النصين 
التضاد بن الي و 1 ) ج 
ولانه اذا أفتى في القديم باخلال شيء. ثم أفتى ف الجديد بتحريمة» فقد 
أفتی ببطلان الأول . فلا يجوز أن يكون ذلك قولا له . كما لو صرح بالرجوع عنه . 
واحتج المخالف ؛ بأنه يجوز أن يجمع بين القولين فى حالة واحدة . ويكونا 
قولين له . فكذلك يجوز أن يذكر القولين في وقتين . ويكون ذلك قولين له . 
قلنا : اذا ذكر في موضع واحد قولين . لم يمكن أن يجعل أحدهما رجوعا عن 
الاخر. فيحمل ذلك على أنه ذكرهما ( لينظر )" بهما. وف مسألتنا ذكر أحدهما 
بعد الأخر . فجعل الثاني رجوعا عن الأول . يدل عليه ؛ أن صاحب الشرع لو ذكر 
قولین / ۱۳۷ ب / متضاد ین في وقت واحد . لم يجعل أحدهما ناسخا للاخر. بل 
يجمع بينهما . ويرتب أحدهما على الآخر . ولو أنه ذكر ذلك في وقتين مختلفين جعل 
الثاني ناشخا للاول . كذلك فى مسألتنا . 


( 0 ف الاضل 4 طرق ٠‏ ول اج للقاف أى معنى . ولعلها مقحمة من الناسخ سهوا . وانظر اللمع 
( ص / ۷١‏ ) والاحکام ( > / ۷۳ ) . 


ك 0 ت 


مال ( 1 ) 


اذا نص الشافعي وة - في مسألة على قولن > ثہ أعاد المسألة 
وذكر فيها أحد القولن » أو فرع على أحدالقولين ٠‏ كان ذلك اختيارا للقول 
المعاد » والقول المفرع عليه في قول المزني ‏ رحمه الله . 

ا ایو ای ا ی اوا ا 

لا : أن الظاهر أن مذهبه هو الذي اغادة:!ا و E‏ ا لو کان مقيما 
على القولين لاعادهما وفرع عليهما . ولا آفرد اختقما بالاعادة و e‏ 
هو الذي يذهب اليه ويختاره من القولين . 
) واحتج المخالف ؛ ا پا ار اکا ارد ن 
القولين . ويجوز ان يفرع على أحدهما > على معن أن هذا القول أوضح . فلا يکون 
ذلك اختبارا له قطعا . 

قلنا : يحتمل ما ذكروه . ولكن الظاهر ما قلناه . ولان الانسان لا يفتى الا 
بما ذهب اليه ٠.‏ ولا يفرع الآ على مذهبه . 


اال ١‏ 4 فط تاقاط اران هران الاخ انطو الع 7 ا الاك 
.(¥t4/£)‏ 


E i E 


متا (۷ ) 


اذا نص - رحمه الله في مسألة على حكم » ونص في غيرها على حكم 
آخر » وأمكن الفصل بين المسألتين'. لم ينقل جواب احداهما الى الأخرى » 
بل تحمل کل واحدة منهما على ظاهرها . 

ومن أصحابنا من قال : ينقل جواب كل واحدة منهما الى الأخرى . 
e‏ 

ل ا و ان اف اا اذا قاله أو دل عليه بما 

. ولم يدل عليه فلا يحل أن ينسب اليه‎ ak 

ولان الظافر أن مذخبه ف احق الان خلاق :مده ف الأخرى. لأنة نض 
فيهما على المخالفة . فلا / ۳۸ - أ / يجوز الجمع بين ما خالف . 

واحتج المخالف : بأنه لما نص في احدى المسألتين على قول . وف نظائرها على 
غيره . وجب أن تحمل احداهما على الأخرى . 

الا تری أن الله تعالى لما نص في كفارة القتل على الإيمان . وأطلتق فى كفارة 
الظهار . قسنا احداهما على الاخرى . واعتبرنا الإيمان فيهما . كذلك هاهنا . 

قلنا : نص على الإيمان في احدى الكفارتين . وأطلق في الأخرى . فقسنا ما 
أطلق على ما قيد . ( و ) في مسألتنا صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف 
ارق فلا رر جل اخاضاغل الاحرى: كنا رل ق ضام الظمار راك 
لا نص على التتابع في احداهما . وعلى التفريق في الاخرى . لم يجعل حمل احدهما 
E‏ 

اط اک ی ا ای ر 


5 ق اال وف ندا 
( ۳ ) في الأصل « في الأخرة » . 


0 کے 


ما (۸) 


لا يجوز أن ينسب الى الشافعي - رضي الله عنه ۔ ما يحرج على قوله 
فیجعل قولا له . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز . ) 

لنا : هو أن قول الانسان ما نص علبه . أو دل عليه بما يجري مجرى النص . 
وما لم يقله . ولم يدل عليه . فلا يحل أن يضاف اليه . لهذا قال الشافعي - رحمه 
ال وول ت ال اكت قن . 

واحتج المخالف : ك ما اقتضاه ا قوله . ان ان تش الةم کا 
ینسب الى الله عز وجل . وای رسوله ما دل عليه قياس قولهما . ) 

قلنا : ما دل عليه القياس في الشرع . لا يجوز أن يقال : إنه قول الله عز 
وجل . ولا قول رسول الله لر . وانما يقال : ان هذا دين الله . ودين رسوله عليه 
السلام . بمعنى أنهما دلا عليه . ومثل هذه الاضافة لا تصح فى قول الى الشافعى . 
فط ا فال ) 

قالوا : لا خلاف أنه لو قال فيمن باع شقصا مشاعا من دار : « ان للشفيع فيه 
الكفه # كان فلك وله ف الارن واا لاوج وا ل كا 
فكذلك هاهنا/ ۱۳۸ ب | ۰ ) 

قلنا : انما جعلنا قوله في الدار قوله في سائر ما ذكرتم من العقار . لآن طريق 
الجميع متساوية . والفرق بين الدار وغيرها لا يمكن . فجوابه في بعضها جوابه في 
الجميع . وكلامنا في مألتين يمكن الفرق بينهما . فأجاب فى احداهما بجواب . فلا 
يجوز أن يجعل ذلك قوله في الأخرى . ا 
SEEN MO ES BTS‏ 


في النهاية +١ /١(‏ ) وكلهم مع الجمهور على ما قاله الشرازي هنا . 
٠ ١‏ ) انظر اختلاف الحديث للامام الشافعي بهامش الجزء السابع من الم ( ۷ / ٤١‏ ) ط بولاق . 


0 


اذا قال الشافعي ۔ رحمه الله في مسألة بقول » ثم قال : ولو قال 
قائل بکذا کان مذهبا ۔ لم يجز أن يجعل ذلك قولا له . 

ومن أصحابنا من جعل ذلك قولا له . 

لنا : أن قوله : ولو قال قائل بكذلك كان مذهبا . ليس فيه دليل على أنه 
مذهبه . وانما هو إخبار عن بيان احتمال المسألة لما فيها من وجوه الاجتهاد . فلا 
زر ان تجفل لة عدا القول قرلا 

واحتجوا : بان قوله : ولو قال قائل بکذا کان مذهبا . ظاهر أنه يحتمل هذا 
القول . ويحتمل ما ذكروه""' . فصار كما لو قال : هذه المسألة تحتمل قولين . 


والجواب : أن أكثر ما فيه أنه دل على ذلك . فيحتمل فى الاجتهاد . وهذا 
لا دل غل انه مدهت له 


آلا تری أُنا نقول أبدا في مسائل الخلاف ١‏ هذه مسألة يسوغ فيها الاجتهاد . فى 
لا شى ذلك أن تون جلك الذاهب قرالا له 


. ) ۷١ / كذا في الأصل , والأولى « ما ذكره » . وانظر اللمع ( ص‎ )١( 


0۱۸ س 


يجوز الا جتهاد بحضرة النبي ل 1 
ومن أصحابنا من قال :ل يجوز وهو قول ڊ بعض المتكلمين . 
ومن الناس من قال ET‏ ولا بحور بعر بغر الاذن ” 


ان النبي ل صان I Ea‏ 
ا 

وروى أنه أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين E‏ 

ea‏ دا وول ا وات ار ل : « نعم » قلغل 


زان مانا الحكم فيه في غيبة رسول الله ا جاز الحكم به / ۱۳۹ 
ى رة . كالكاب وة 


ا و ا ا ی ل کا اا رای اه 
الجمهور اظ الا e‏ ا ( ص / ٠٣۷‏ ) واللمع ( ص / ۷١‏ ) . 

NE CASES e وقيل : بجوز الاجتهاد‎ ) ۲ ( 
.(V4/) 

وفيل » يجوز للغائبين ان كانوا من القضاة والولاة دون غبرهم . 

( ۳ ) انظر قصة تحكيم سعد بن معاذ في کی ا کے کی ا ی ا ابن هشام 
N ONE OS)‏ ر ار ری و ا ن عد ال 
( ص / ۹۰.) جوامع السيرة لابن حزم ( ص / ٠۹۲‏ ) . 

٤ (‏ ) هذا الحديث ساقه الامدي في الاحكام ( > / ٠١١‏ ) والاسنوي فى منتهى السول ( ۳ / ٠١١‏ ) ولكن قال 
ابن حزم في الاحكام ( ٠۸ / ٠‏ ) والحديث ساقط لأنه منقطع لا يتصل . 


| 0. اا‎ e 2 ٤ 
ا جاز الحكم و‎ TT N 


ا0 ات 


ولان اذا جاز الاجتهاد في غيبة رسول |لژّه 7 وخطؤه لا يستدرك . فبحضرته 
ا لأنه اذا أخطاً استدرك خطاه . فیحضر وینبه عليه . 

احتجوا : بأن الحكم بالاجتهاد يعلم بغالب الظن . فلا يجوز مع امكان 
اأرجو ال لفل وطح ء٠‏ 

والجواب : أنه لا يمتنع أن يحكم الحاكم بغلبة الظن . وان أمكن الرجوع الى 
العلم . 

ألا ترى أنه يجوز العمل بخبر الواحد وان أمكنه الرجوع الى خبر جماعة يقم 
العلم بخبرهم ؟ فكذلك يجوز له أن یحکم بما بلغه عن رسول الله لتر قدیما. 
وان أمكنه الرجوع الى قوله فيقطع بصحته . 

قل ان الف جره لااد حى لفل ن اغطا ةق 
أن تور ذلك . 


١ (‏ ) وانظر هذه المسألة في المستصفى ( ۲ / ٠٠١‏ ) بولاق . وفواتح الرحموت ( ۲/ ۳۷١‏ ) والابهاج ونهاية 
السول( ۳ / ۷۳ ) . ۰ 


_. 0+ 


)۱١( ال‎ 


کان للنبي لل أن يجتهد في الحوادث ويحكم فيها بالاجتهاد . 
ولك سائر الا نبياء عليهم السلام أ 

ومن أصحابنا من قال ما كان له ذلك » وبه قال بعض المعتزلة " . 

لغا: وله عز وجل ؛ [ تكم بین الاس بما ار . ولم فرق بین 
اراد ال ا ا اد 

ولأن داود وسليمان ‏ عليهما السلام - حكما باجتهادهما" . ولم ينكر الله عز 
وجل عليهما . فدل على جوازه . 

ولأن القياس دليل عن الله عز وجل في الاحكام . فجاز لرسوله عل أن 


)١(‏ وهذا هو مذهب الشافعي . وأكشز أصكانه : وأخيد. والقافى كمد الخار: والقاضن أبو بوسفا؛ 


وأ بو الحسين البصري . الاحكام ( ٤١ / ٤‏ ) الابهاج ( ۳/ )٠٦۹‏ . 

ثم القائلون بالجواز منهم من قال بالوقوع كالشيرازي . والآمدي . وابن الحاجب . ومنهم من أنكر الوقوع . 
قال أبن السبكي : وتوقف المحققون . الابهاج ( ٠١۹/۳‏ ). ۱ 

٠ (‏ ) كأبي علي الجبائي . وابنه أبي هاشم . الإحكام ( ٠٤۳ / ٤‏ ). 

ومن الناس من جوزه في أمور الحرب دون و كالاحكام الشرعية . الاحكام ( 4 / ٠٤١‏ ). وشذ قوم 
فذهبوا الى امتناع جواز الاجتهاد عليه - عليه السلام - عقلا . الابهاج ( ۳/ .)٠١۹‏ 

هذا وفي كتب الأحناف' أنهم لا يجيزون لاا له له اللا ما دام راجا لوخي :اد هو امور 
بانتظاره . انظر تيسر التحرير ( ١۳ / ٤‏ ) وانظر الملتصفى ).٠٠١/١(‏ بولاق . والمنتهى لابن الحاجب 
( ص / ٠٠١‏ ) وفيه اضطراب في نسبة الأقوال لقائليها . 

.) ۴۷١ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ٠١ / > النساء‎ ) ۳ ( 

٤(١‏ ) فی قوله تعالی « وداودٌ وسلیمانٌ اذ بحكمان في الحَرّث د نُكَت فيه عَم القوم وكتا کم 
ا ۰ ۰ ا 


E i EE 


وان افاي اد فى اسن وه النن ال رى ع د ا 
بذلك من غيره . فهو أولى . 
ولان النبي ل اذا قراً الآية . وعرف منها الحكم وعلة الحكم . لم يخل ؛ اما 
انه يعتقد / ٠۳۹‏ ب / ما تقتضيه العلة . أو لا يعتقد ذلك . 
فان اعتقد ذلك . فهو عمل بالاجتهاد . وصار الى ما قلناه . 
وان لم بعتقد . صار . مخطئًا . وذلك منفي عنه .. 
ولان الاجتهاد موضع لرفع المنازل . والزيادة فى الدرجات . وأحق الناس بذلك 
رسول الله ا . فوجب ان کون له مدخل فيه . ) 
واحتجوا بقوله تعالی : ( وما ينطق عَنِ الهُوْىٌ إن موللا وځي حى ). 
فدل على أنه لا يحكم الا عن وحى . 
والجواب : أن الحكم بالاجتهاد حكم عن وحي . وليس من الهوى . لن 
الھوی ما تهواه النفس وتشتهيه من غر دلیل . فقد قلنا دفو ال ن 
قالوا : الاجتهاد طريقه الظن . وهو قادر على اظهار الحكم على جهة العلم 
والوحي . فلا يجوز أن يصير الى الظن . ولهذا لا يجوز الاجتهاد في طلب القبلة لمن 
عاينها . حيث قدر على الادراك من جهة العلم . 
وعلى أن اجتهاده عله السلام مقطوع دصحته . لانه معصوم من الخطا ف 
o A‏ 
يجوز ان e Eh ape‏ الان کاله و 
١ ( ١‏ ) النجم ١ / ٠١‏ . > . وأنظر تفر القرطبي ( ۷ / ۸۲) ٠.‏ 


— o٢ 


أصحابه . فقيل له فى ذلك فرحل عنه . وقد أجمعت الامة على تكفيبر من خالفه في 
الحكم . فدل على أنه لا يجوز له أن يحكم من طريق الاجتهاد . 

الجواب : أنا نكفر من خالفه فى الاحكام . 

وقولهم : إنه لا يمكن تكفيره فيما طريقه الظن . غير صحيح . لأن ما يحكم 
به النبي ل مقطوع بصحته وان كان عن اجتهاده . لانه معصوم فيه عن الخطأً . 
خرو ف اله وات فا ما وق ل ن كم ورا 
وقد روی عن الني ا أنه قال : « أعرف از دنیاکم . ا أعرف ا 
دینکم » . 

قالوا : ولآن النبي عليه السلام كان ال ف ا ا ال ان ر 
الوحي . كالظهار . واللعان . ولو جاز الاجتهاد . لما توقف . 

وا لجواب : آنه انما ت A NET‏ من الكتاب . فيحمل غبره 

عله ن طرق لامها واا فعا لا أضل له فلا يل ,الن :الا جتهادب. وما الظهار 
واللعان . فلم يكن لهما أصل في القرآن فيجتهد في حكمهما . فلذلك ‏ انتظر النص . 

وعلی آنه ان کان قد توقف فیما ذکروه . فقد اجتهد فی مواضع . 

. الا ترى أنه قضى في .أساري بدر بالفداء من جهة الاجتهاد . وقضى في بني 
قريظة بالاجتهاد . فقتل من أنبت منهم واسترق من لم ينبت . فليس لهم أن يتعلقوا 

ھا د کر وة الا ولا ان فلن ا دراه 

قالوا : ولان الاجتهاد رد الشيء الى نظيره . وللنبي عليه السلام أن يخالف بين 
امتفقين في الحكم ويترك موجب القياس . واذا كان كذلك. لم يكن للقياس في حقه 
معنی . 

والجواب : أن تقدير هذا الدليل حجة عليهم . لأنه اذا جاز أن يخالف بين 
ن وك ما حاف اقاي فان رر ل ا تک ما شه الان 
أولى . ۹ ) 

على أنا لا نسلم هذا الاصل . فانه عليه السلام لا يجمع بين مختلفين . ولا يفرق 
بين متفقن الا غن نض أو معتى مستنبط من التص . واذا ثبت هذا سقط ما قالوه. 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في الفضائل ٠٠‏ . وابن ن ماجه في الرهون RE ۲٤۷۱‏ 


. والحديث ورد في تلقيح النخل‎ . ) ۲۸ / ٩_۸ 
. في الأاصل فكذلك وهو تحريف . والمثبت الصواب‎ ) ۷ ( 


)۳١( س التبصرة‎ o۳ 


۰ 


مال ( ۱۲ ) 


يجوز الخطاً على رسول الله لتر في اجتهاده »الا أنه لا يقر عليه › 
ذل لته غل , 


ومن أصحابنا من قال : لا يجوز عليه الخطا ‏ . 


على أنه كان قد أخطأ في الاذن لهم . 


وأيضا قوله في أهل بدر لما فاداهم ‏ ( ولا تاب من الله سبق سكم فيما أحذذْمْ 
عذاب عظي. ) فقال عليه السلام : « لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه الا ابن 
الطاب :لعل اه كان اطا فد 


ولأنه يجوز عليهم السهو والنسيان في أفعاله" . فجاز الخطأً عليه في 
احتهادة> كاحاد إلامة: 


5 ات فا لته عن أك رخات والاة: واضخاب الخدت ب والجان :وجا هن 
المعتزلة . واختاره هو وابن الحاجب . الاحكام ( ٤‏ / ۸۷ ) وانظر النتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١١‏ ) واللمع 
( ص / ۷٦‏ ) . 

( 8 ول هذا فعي لاام الرارئ , والتيضارف : واخارة بن اللسكي . واطا ف لضرتة. وم عل ن 
قال بخلافه . قال في الآأبهاج ( /٣‏ ۷۲ ) بعد أن صوب القول بأنه لا يخطى : وأنا أطهر كتابي أن أحكى فيه 
قولا سوی هذا القول . بل لا نحفل به ولا نعباً . 

( ۳ ) التوبة ۹/ ٠٣‏ . وانظر القرطبي ( ۸/ ٠٠١‏ ) . 

( ؛ ) الأنفال ۸ / ٠۸‏ . وانظر القرطبي ( ۸/ ٠١‏ ) والالوسي ( ٠٤ / ٠‏ ) 

٩ (‏ ) انظر تفسیر ابن کٹثیر ( ۲/ ۳۲١‏ ) . والقرطبيی ( ۸/ ۷؛ ) لتقف على ماجرى لاسرى بدر . والخلاف 
الذي وقع في أمرهم . 

١ (‏ ) كذا في الأاصل . وصوابها « عليه » . 


hE 


سماعه وذلك فق M0‏ وهنا قال لله تما ( ولا جوا ف أشي كرجا ما 
قضیت ويسلموا تسلیما ) ^ 

والجواب : أن تجويز الخطاً لا يوجب التوقف في قوله . 

لا ترى أن المفتي منا يجوز عليه الخطاً في اجتهاده . ثم لا يجوز التوقف فى 
قوله . ولا الشك عند سماعه ؟ 

وليس لقائل أن يقول : ان تجويز الخطاً عليه" يوجب التوقف فى قوله . ولا 
اد ی ن کن م اع لطا دات ا 

قالوا : اذا كانت الأمة معصومة من الخطأاً. فلان يكون رسول 
أله ل مرا هرل 

قلنا : هذه دعوى لا دليل عليها . لانه ليس اذا كانت الأمة معصومة عن 
الخطأ . وجب أن يكون النبي عليه السلام للك اول دوم الى تل عل ذلك . 

ٹہ نقول لہم: E es‏ 

و as‏ 
الرسول عليه السلام . فان الوحي غير منقطع عنه . فاذا أخطاً فى اجتهاده عرف ذلك . 
ونبه . فلا يؤدي الى أن يحكم في دين الله تعالى بغر حكمه . فافترقا . 


(۷) في الأصل « بسق » وهو تصحيف . 

( ۸ ) النساء > / ٠١‏ . وانظر القرطبي ( ۲٠١/١‏ ) . 
اق الف : 

٠ (‏ ) أي النبي عليه السلام . 


استصحاب ) حكم الاجماع في موضع الخلاف ليس بدليل"' . 

وقال المزني . وأبو ثور » وداود ) » والصيرفي *) هو دليل . 

لنا : أن موضع الخلاف غير موضع الاجماع . فلا يجوز الاحتجاج بالاجماع من 
غير / ٠١‏ أ/ علة . كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالاجماع 
في مسألة أخرى . 


ر الأصحات» هو عارة عن الك شوت أن ى الزطان لقان ناء على وة فى:الزمان الأول » 
نها ية السول ( ۳/ ٠۳‏ ) . ) 

وقد رده أكثر الاحناف . وفصل فيه بعضهم . وقبله بعضهم الاخر تبعا للشافعية والجمهور . قال أبن 
السبكي : وهو أقسام : ١‏ استصحاب العدم الأصلي ١‏ - استصحاب مقتضي العموم أو النص الى أن يرد الخصص أو 
الناسخ ٣‏ - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه . وهذه الاقسام الثلاثة لا خلاف في قبولها عند 
أصحا بها . وانما الخلاف فيها مع أكثر الحنفية كما أسلفت في ردهم للاستصحاب . 

وأما القسم الرابع . وهو استصحاب حكم الاجماع في موضع الخلاف فهو محل الخلاف بين أصحابنا . فمن 
قابل له وقائل به ومن راد له وغير معول عليه . وهو الذي عقد له الشيرازي هذه المسألة . ومثاله كما في اللمع 
وكما سيأتي هنا أثناء المناقشة ؛ « أن يقول الشافعي - رضي الله عنه ‏ في المتيمم اذا. رأى الماء في أثناء صلاته ٠‏ انه 
يمضي فيها . لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انعقاد صلاته . فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء حتى 
بقوم دلیل ينقله عنه ». وانظر الا بهاج ( ١/١‏ ) والاحكام ( ١١/٤‏ ) واللمع ( ص / ٨١‏ ) والمستصفى 
( ۷/۱ ) بولاق وتيسير التحرير ( ٤ . ) ۷١/٤‏ 

٣ (‏ ) وهذا هو رأي الجمهور الأكبر من الشافعية والقائلين بالاستصحاب . وانظر الا بهاج . 

ا قل أبن السك غو الشرار ى آنه قال ن اود ركان القاضن بعتي با الطب شرل ارد 
اا کو ا ل ای اا ل ا ا ل ق ر 
الابهاج ( ١/۳‏ ). 


) ۽ ) وهو مذهب أبن سريج . وابن خبران . واختاره الامدى . وابن الحاجب . 


س 0٦‏ س 


0 الاجماع غير موجود في موضع الخلاف . وما كان حجة لا يصح الاحتجاج 
به فى الموضع الذي لا يوجد فيه . كألفاظ صاحب الشرع اذا تناولت موضعا خاصا . لم 
يجز الاحتجاج بها في اوضع الذي لا تتناوله . فكذلك هاهنا. 


ولان المستصحب للحال ليس معه فى موضع الخلاف دليل من جهة العقل . ولا 
- من جهة الشرع . ولا يجوز له اثبات الحكم . كما لو لم يتقدم موضع الخلاف اجماع . 


ولان الاحتجاج لاستصحاب الحال يؤدي الى التكافؤ والتعارض . وذلك أن 
ما من أحد يستصحب حال الاجماع في موضع الخلاف . في صحة فعل . وسقوط 
فز :آل وله أن تفج حال الاجا ف امال تة بالكرع ‏ وا 
العبادة . فيتساويان فى استصحاب حال الاجماع . فيتكافأان . وبيان ذلك ؛ 


أنه من قال فى المتيمم اذا رأى الماء في صلاته : ان صلاته لا تبطل . لأنا أجمعنا 
على صحة صلاته فى قاد انه ول جو ابطال ا احيع عله الا يليل 
قيل : قد أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة . فلا يجوز اسقاط ما أجمعوا عليه 
الا بدليل . ولا يكون التعلق بأحد الاجماعين بأولى من التعلتق بالاجماع الاخر. وما 
أدى الى مثل هذا كان باطلا. 
واحتجوا بقوله تعالی : ( ولا تکونوا کالت فصت غزلها من بع قوق 
اکا )0 .ذل غل ان ما نت لا رر نقكه . 

والجواب : أن الأية تقتضي المنع من نقض ما هو ثابت . وما أجمعوا عليه في 
موضع الخلاف غبر ثابت . فلا يدخل في الاية . 

لرا الاجماع يقين . والخلاف شك . فلا يجوز ان رال القن 
7 ب / بالشك . 

ألا ترى أن من تيقن الطهارة . وشك فى الحدث . لم يزل اليقين بالشك ؟ ولهذا 

٠ (‏ ) في الأصل « المواضع » ولعله سهو من الناسخ . وا مبت هو الصواب . وهو ما يقتضيه السياق . 

٠.) ١١/٠١ ( والقرطبي‎ ) ٠١ / ٠١ ( وانظر الالوسي‎ . ٩١ / ٠١ النحل‎ ) ١ ( 


- O ¥ 


قال عليه السلام : « ان الشيطان ليأتي أحدكم ينفخ بين ألييه . فلا ينصرف حتى 
يسمع صوتا. أو يجد ريحا»" . فأمر بالبقاء على الأصل . والبناء على اليقين . 
فكذلك هاهنا. ) 

الجواب : أنا لا نلم أن اليقين لا يزال بالشك . غير أنه ليس معنا في موضع 
الخلاف يقين قد زال بوقوع الخلاف . 

ا اما دک هن فن ا ف ها الط اة ول ف 
زوالها . والظاهر بقاءها . وليس كذلك في مسألتنا. لان ما تيقناه من الاجماع . قد 
ا رة وران ما الوه ان ن زرل اللا رة الخ فلا جي > 
الطهارة . 

قالوا : ولان ما أجمعوا عليه من الحكم . لا يجوز عليه الغلط . والخلاف يجوز ٠‏ 
عليه الغلط . فلا يجوز ترك ما لا يجوز عليه الغلط بما يجوز عليه الغلط . كما نقول 
في ترك الاجماع بالقياس . 


قلنا + فيجب على مقتضى هذا الدليل أن لا يستدل“ بالقياس أصلا في المواضع 
التي نقدمها . فيقال : ان ما أجمعوا عليه لا يجوز عليه الغلط . فلا يجوز تركه 
بالقياس الذي يجوز عليه الغلط . ولا جاز هذا بالاجماع . سقط ما قالوه . 


وجواب آخر : وهو أن الاجماع لا يترك بالقياس . لان الاجماع موجود" . 
والقياس فونه فلا يجوز ترك أعلى الدليلين بأدونهما وليس كذلك في مسالتنا. لن 
الاح ف رل بع الات ف د الام عل هن غر دل 

قالوا : ولان قول المجمعين حجة . فوجب استصحابه في موضع الخلاف . 
والدليل عليه : قول النبي عليه السلام . 
کے 


۷(٠‏ ) الحديث ؛ أخرجه مسلم فی الحيض ٩٩ : ٩۸‏ - والبخاري فى الوضوء > . ٠٤‏ وأبو داود في الطهارة 
٨‏ _ ۷۷ والترمذي ف الطهارة ٣‏ _ والنسائي (۱/ ۸۳ ) واین ماجه E aE‏ امك SUE Te‏ 
اا اشر ا 

(۸) ف الاضل « استبدل» وهو تصجيف:. والبت الضوات. 

. كذا في الاصل‎ )٩( 

7ا ن قزل عله الان ا كان حه وجب اتصحابة: فكلك قول الجعن ا كان 
حجة وجب استصحابه . 


والجواب : أن قول رسول الله ا موجود في موضع الخلاف . متناول 
١ /‏ - أ / له . فوجب العمل به . وليس كذلك في مسألتنا . لان الاجماع قد زال في 
موضع الخلاف . فوزانه من قوله عليه السلام : أن يرد اللفظ خاصا في موضع ولا يجب 
استصحا به في الموضع الذي لا يتناوله . 

قالوا : ولان الاجماع يصدر عن لفظ وان لم يظهر ذلك . فالاستدلال به 
كالاستدلال باللفظ . وقد ثبت أن اللفظ يجب العمل به في موضع الخلاف . فكذلك 
الاجماع . ) ) 

والجواب : أن الاجماع قد يصدر عن لفظ . فيجب البقاء على حكمه . وقد 
يصدر عن معنى . فلا يجب البقاء على حكمه . وليس لهم أن يحملوا ذلك على أحد 
الارن الا ولا ان تة عل الا ااا 

وعلى أنه ان كان ذلك عن لفظ فيجوز أن يكون ذلك عن لفظ مقصور على 
موضع الاجماع لا يتعداه . فلا يجوز اثبات حكمه في موضع الخلاف بالشك . 

قالوا + ولان ما ثبت بالعقل من براءة الذمة. يجب استصحابه فى موضع 
الخلاف . فكذلك ما ثبت بالاجماع . 

قلنا : انما وجب استصحاب براءة الذمة . لان دليل العقل فى براءة الذمم قائ 
في موضع الخلاف . فوجب استصحاب حكمه . وليس كذلك هاهنا . لأن الاجماع الذي 
أوجب الحكم قد زال فى موضع الخلاف . فوجب طلب الدليل على اثبات حكمه . 


0۹ س 


النافي للحكم عليه الدليل' . 
ومن الناس من قال : لا دليل عليه » وهو قول بعض أصحابنا . 


لنا : قوله عز وجل : ( بل كذ بوا ما لم بُحيْطوا بغلمه )' فذمهم الله تعالى 
بأن قطعوا بالنفي من غير دليل . 

ولآن القطع بالنفي لا يكون الا عن طريق . كما أن القطع في الاثبات 
لا کون الا عن طربق . فلما وجب على المشت اظهار ما اقتضاه الائات عمكده . 

واحتجوا : بان من انكر النبوة لا دليل عليه . وانما يجب الدليل على مدعي 
النسوة . وكذلك من انكر الحق لا بينة عليه . وانما البينة على مدعى الحق . فكذلك 
هاهنا . يجب أن بكون الدليل على من اثبت الحق . دون من نفاأه . 

)١(‏ والى هذا ذهب جمهور الأصوليين . منهم الغزالى . والآمدي . وابن الحاجب . وابن السبكي . ولكن 
الامام الأمدي فى الاحكام فصل تفصيلا لا بأس به . وهو مقتضى كلام الغزالي في المستصفى والشيرازي هنا فقال ؛ 
والمختار : أن النافي ان كان نافيا بمعنى ادعائه عدم علمه بما ينفيه . فهو مدع للجهل . ولا دلالة على الجاهل . 
وان كان ذلك نستي انعاتة العمل الخرو رى نة :فلا ولال غه أطلا: بوك کان صادقا او کاذیا: حبنت انه 
لم يدع ذلك عن نظر . وان کان عن نظر ودليل فلا بد من اظہاره لكونه علما مست الحاجة إليه » أ ه منتى 
السول ( ۳ / ٠۷‏ ) وهذا كما قلت مقتضى كلام الشرازي حيث انه سيقول فى المناقشة ان كان قاطعا بنفيه فعليه 
الدليل . وان كان شاكا فلا . وانظر الاحكام ( ؛ / ٠١١‏ ) والنتهى لابن الحاجب ( ص / ٠١۳‏ ) واللمع ( ص / ۷١‏ ) 
والملستصفی (۱/ ۲۳۲ ) بولاق . 

( ۲ ) وهو قول بعض أصحاب الظاهر . ) 

وذهب البعض الى التفريتق بين العقليات والشرعيات . فقالوا : عليه الدليل في نفي العقليات دون 
الشرعيات . الاحكام ( ؛ / ٠١١‏ ) ومنتهى السول ( ۳ / ١۷‏ ). 


( ۳ ) بونس ۳۹. 
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والجواب : أن من ينكر آلنبوة اذا انقطع بالنفي . وقال ؛ لست بنبي . فانه 
يجب عليه اقامة الدلالة على نفيه . وهو أن يقول ؛ لو كنت نبيا مبعوثا . لكان معك 
دليل على صدقك . لان الله تعالى لا يبعث نبيا الا ومعه ما يدل على صدقه . فلما لم 
أر معك دليلا دل على أنك لست بنبي . وان لم يقطع بالنفي . بل قال ؛ لا أعلم أنك 
نبي . أو لست بنبي . فهذا لا دليل عليه . لأنه لم يقطع بالنفي . بل هو شاك . 
والشاك لا دليل عليه . وفى مسألتنا قطع بالنفي . فلا يجوز أن يقطع بذلك الا عن 
طریق يقتضیه . ودلیل يوجبه . فوجب اظهاره . ) 

وأما منكر الحق فانه يجب عليه اقامة البينة على انكاره . وهو اليمين . فلا نسلم 
فاد گروة. 

وجواب آخر: وهو أنه ان كان المدعى عينا فاليد بينة له . وان كان دينا 
فبراءة الذمة بالعقل بينة له . وليس كذلك هاهنا لأن نفيه لم يقم على نفيه ما يدل 
على صحته . فلم يصح نفيه . ) 

قالوا : ولأنه لونفىصلاة سادسة . لم يكن عليه دليل . فكذلك هاهنا . 


قلنا : لا بد في نفيها من دليل . وهو أن يقول ؛ ان الله تعالى لا يتعبد الخلق 
بفرض الا ويجعل الى معرفته طريقا من جهة الدليل . فلما لم نجد ما يدل على 
الرجوبت دلا ذلك عل.أنة لا واجب هناك فشتدل بعتم الدليل عل في 


9 


الوجوب ا 


e a E )‏ ا 
7 ۲/۳({. 
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الاعيان المنتفع بها قبل أن يرد الشرع على الوقف في قول کشر من 
أصحابنا ‏ فلا نقول إنها پاتا کر وی کن ان 
١١ /‏ أ / وأبي علي الطبري " . ومذهب الأ شعري 7 . 


وقال أبو علي بن أبي هريرة ' : هي على الحظر الا أن يرد الشرع 


)١(‏ أي والحكم فيها متوقف على ورود الشرع . ولا حكم في الحال . كما فسره الامام الرازي تبعا لا 
ارتضاه الغزالى في المستصفى /١(‏ ١؛‏ ) اذ قال : « وأما مذهب الوقف . ان أرادوا به أن الحكم موقوف على ورود 
السمع ولا حكم في الحال . فصحيح . أذ معنى الحكم الخطاب . ولا خطاب قبل ورود السمع . وان أريد به أنا 
قفا فلا نرق انها مخظورة ار اة E‏ اد شى الخظر قول الله قال 
< اتفغلوةا ولا ا باحة ر اد نى الا باجة وله أن شم فافغلوه وان شم فار كوه ولم يرد كيت نن 
ذلك » هھ اضر یخی ف لاع می له سم ید ئا ت ولا نعلمه . لا قاله الغزالي في الرد 
على هذا التفسير . وانظر نهاية السول والابهاج (۱/ ٩۰‏ ) 

١ (‏ ) هو الامام الجليل الحسين بن القاسم . أبو علي الطبري . شيخ الشافعية ببغداد . وهو صاحب وجوه 
مشهورة في المذهب . تفقه على أبي علي ابن أبي هريرة . ودرس الفقه بعده . صنف ‹ الافصاح » و « المحرر » وهو 
اول كتاب صنف في الخلاف الجرد. توفي سنة ٠٠١‏ ه. (طبقات الشافعية ۲۸١/۳‏ ۔ طبقات الشرازي 
٤‏ ۔ طبقات ابن هداية الله ۸٤‏ تاريخ بغداد ۸/ ۸۷ - شذرات الذهب -٣ /٣‏ العبر ۲ / ۲۸١‏ - النجوم الزاهرة 
و ق ل اء الادر ترق ار قدا الي بن القت وقد 
أشار لذلك ابن خلكان في الوفيات . 

| ) وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . وهو اختيار الغزالي في المنخول والمستصفى . والامام الرازي 
ا : والأامدي . وابن الحاجب . 

) ٩۱/۱ و(‎ ) ۸٤ /۱( ب ) وألا بهاج‎ - NON SS تقل الامام ا‎ )٤( 
اعتذار القاضي أبي بكر في « التقريب » والأستاذ أبي اسحاق في « أصوله » . والشيخ أبي محمد الجويني في‎ 
شرح الرسالة » نقلل اعتذارهم عمن وافق المعتزلة من أئمتنا في هذه المسألة وغيرها كوجوب شكر النعم . ووجوب‎ ١ 
القياس عقلا وغيرهما۔ بأنهم لم يكن لهم قدم راسخة في الكلام . وربما طالعوا كتب المعتزلة فاستحسنوا هذه‎ 
العبارات مهم . فذهبوا اليها . غافلين عن تشعبها عن أصول القدرية . قال القاضي ؛ مع علمنا بأنهم .ما اقتحموا‎ 
الهم وا اتو ادد‎ 
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باباحتها » وهو مذهب المعتزلة البغداد بين . 
وقال القاضي أبو حامد) : هي على الاباحة. وهو قول المعتزلة 
البصريين . 
لنا : أن المباح ما أذن فيه صاحب الشرع . والحظور ما حرمه صاحب الشرع . 
فاذا لم يرد الشرع . وجب أن لا يكون مباحا ولا محظورا . فوجب أن يكون على 
الوقف . ) 
ولاه الأعيان ملك لله تعالى . لن يمنع من الانتفاع بها :وله أن ينسخ 
الانتفاع بها . وله أن يوجب الانتفاع بها . وقبل أن يرد الشرع لا مزية لأحد هذه 
الوجوه على الباقي . فوجب التوقف في الجميع . 
ولأنه لو كان العقل يوجب حكما معينا في هذه الأعيان . من تحليل أو تحريم . 
لا جاز ورود الشرع فيها بخلاف ذلك . لانه لا يجوز أن ر الشرع بخلاف ما يوجبه 
العقل ويقتضيه . ولا جاز ورود الشرع بالتحليل والتحريم . دل على ف العقل لم 
يوجب فیها حکما معینا. . 
فان قيل : ان كان هذا دليلا على ابطال القول بالحظر والاباحة . فيجب أن 
يكون دليلا على ابطال القول بالوقف . لآن الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف 
ما يقتضيه العقل . ولا جاز عندكم أن يكون على الوقف . لم يرد الشرع بالتحليل 
والتحريم . جاز ان يكون على الحظر . ويرد الشرع فيه بالاباحة . او على الاباحة. 
ويرد فيه الشرع بالحظر . 


قلنا : ليس القول بالوقف من القول بالحظر والاباحة بسبيل . لان من قال 


١ (‏ ) لم يحقق الشبرازي هنا مذهب المعتزلة . وقد حققه الامدي فى الاحكام وتبعه عليه أبن الحاجب وهو 
أن غذه:الأفعال آنا أن فكي فيا القل بحن أو ق فيتبعون فيها حكم العقل . وتقسيمه اياها الى الأحكام 
الخمسة . الوجوب . والندب . والاباحة . والكراهة . والتحريم . واما أن لا يقضي فيها بشيء ففيها ما ذكره 
الشيرازي من المذاهب . وهي الوقف . والحظر . والاباحة . الاحكام )۸١/١(‏ . 

انظر الاحكام ۸١ /١(‏ ) والابهاج ٩١ /١(‏ ) وما علقناه. على المنخول في هذه المسألة ومسألة وجوب شكر 
امعم عقلا فی ( ص / ٤۱۔۹١‏ ) . 

واأنظر المنته لابن الحاجب ( ص / ۲۲ ) والعضد على أبن الحاجب ٠۸ /١(‏ ) واللمع ( ص / ٩۸‏ ) . 


0 ا 


بالحظر أو بالاباحة جعل ذلك حكما يوجب بالعقل . فيستحيل أن يرد الشرع بما 
يخالفه . وليس كذلك من قال بالوقف . بعدم الدليل المقتضي للحظر أو الاباحة. 
والوقف بعدم الدليل يجوز أن يرد / ٠١‏ ب / عليه ما يزيل الوقف بالكشف عن 
الدليل . 


وأيضا : ان الشرع ورد أيضا بتحريم أشياء . وتحليل أشياء . فلو كان الأصل 
في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر. لا ورد الشرع بالاباحة .لان الحظر معلوم 
بالعقل" . فلو كانت الاشياء فى الأصل على الاباحة . لما ورد الاتباع الا بالحظر. 
لان الاباحة معلومة بالعقل"' . ولا ورد الشرع بالحظر مرة . وبالاباحة أخرى . دل 
على أن العقل ما أوجب حظرا ولاء اباحة . يدل على ذلك : أن من قال ؛ الأصل فى 
الأشياء الحظر لا ينفصل عمن قال ؛ ان الأصل فيها الاباحة . واذا عارض أحد القولين 
اا حرطل الحم هد اقل ارف 

واحتج من قال بالحظر : أن هذه الأعيان ملك الله تعالى . والانتفاع بملك 
الغر لا قا ا 

والجواب : أن أملاك الأدميين انما لم يجز الأنتفاع بها بالشرع . وكلامنا فيما 
لم برد الشرغ به منزلته من أموال الأدميين قبل أن يرد الشرع . فنقول ؛ انها 
غل القت 

ولان أملاك الأدميين حجة عليهم . فان ما لا ضرر على المالك فيه . لا يمنع من 
الانتفاع به . كالاستظلال بظله . والأنس بصحبته . والسر في ضوء سراجه . فيجب 
ان لا يحرم ها هنا الانتفاع بما هو لله عر وجل من الأعيآن . لاه لا ضررغلة ق 
الانتفاع بها . وفى هذا ابطال قولهم . 

ثم نقول : ان كان الانتفاع بهذه الاعيان لا يجوز لانها لله تعالى . فلا يجوز 
غلا غير اذن اعتبارا بأملاك الأدميين - والناس عبيد الله تعالى . 

نالا فرام اشا ا جن الد للاح ادات احا ااا ف 

حين لم يمنعوا من الانتفاع بمال الموالى بما يحتاجون اليه لصلاح ا 
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وأحوالهم . فيلزمهم نقيضه . / ٠٤١‏ أ / وسبيلهم أن لا يحظروا الانتفاع بهذه الأعيان . 
وفي ذلك ابطال لقولهم . وافساد مذهبهم . 
قالوا : ولانا اذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان . لم نأمن أن يعاقبنا الله 
تعالى على ذلك . فيجب أن نجتنب ذلك خوفا من العقوبة على فعله . 
قلنا e O‏ عابنا على 
يجعل ذلك دليلا على ايجاب الصوم . والحج . وسائر العبادات قبل ورود الشرع . 
ويقال ‏ انا لا نأمن من العقاب على تركها . فيجب أن يكون ذلك واجبا قبل الشرع . 
ولا لم يصح هذا بالاجماع . لم يصح ما ذكروه . 
واحتجح من قال بالا باحة بقوله عز وجل : ( ل زا الله التي 
ارج لعبادهٍ والطيبات من الوزق )" :.فدل على أن الأصل في الأشياء الاباحة. 
واالحواب : آنا نحمل ذلك على ما ورد الشرع باباحته من الطيبات . بدليل 
وکا 
E E E E a O e‏ 
وهذا حرامٌ )“ . فمنع الله تعالى من الحكم في الشيء بأنه حلال أو حرام فدل على 
أنه مقرقت عل ما رة الشرغ2: 
قالوا + الانتفاع بملك الغبر على وجه لا ضرر عليه فيه جائز. كالمشي في 
ضوئه . والاستظلال بظله . وهذه الأعيان لا ضرر على الله فى الانتفاع بها . فوجب أن 
يکون الانتفاع بها جائزا . 


فا ل کان خا را ق اا اا اع پا نل ورود ال ,وچب ان 
قال لا خر ورود الشرع بحرم الااع يها ٠:‏ لان ما لا قرر غل الالك فة 


. )٠١١ /۷( الأعراف ۷ / ۴ . وانظر القرطبي‎ ) ۷ ( 
) ۲٣٣ / ۱٤ ( والالوسي‎ ) ٠۹١ / ١ ( وانظر القرطبي‎ . ١١ / ۱١ النحل‎ )۸ ( 


0۳۴5 :چ 


وان یمنع من الانتفاع به . کما لا يجوز للواحد منا / ۱٤4‏ ب / ان یس 
غيره من المشي في ضوئه . والاستظلال بظله . ولا أجمعنا على جواز المنع من الانتفاع 


واحتجوا : بأن الحكيم لا يخلق شيئا الا لغرض ووجه من الحكمة يقتضي 
خلقه . وقد خلق هذه الأعيان . فلا يخلو؛ اما أن يكون خلقها ليضربها . وهذا 
لا يليق بالحكيم . أو لينتفع بها . فلا يخلو؛ اما أن يكون قصد نفع نفسه . وهذا 
محال . لانه غير محتاج الى شيء . فثبت أنه انما خلقها لينتفع بها الناس . والا خرج 
عن أن يكون خلقها بحكمة . وصار عبثا . فتعالى الله عن ذلك علوا كيرا . وعلى هذا 
يدل قوله تعالى ؛ ( الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) . فأخبر أنه خلق الجميع 
0 غ 

الجواب : أنهم بنوا ذلك على أصلهم فى تعليل أفعال الله تعالى . ونحن لا نقول 
بذلك . ثم هذا يقتضي أن لا يجوز تحريم الخمر . والخنزير . ويقال : انه لا يخلو 
من أن يكون خلقهما ليضربهما . وهذا لا يجوز في الحكمة بهما . أو لينفع نفسه . 
وهو غير محتاج الى شيء . أو لينفع بهما الناس . فقد حرمهما عليهم . فيجب أن 
يكون ذلك عبثا . ولا بطل هذا بعد التحريم بالشرع بطل قبل التحريم بالشرع . 

وعلى أنه يجوز أن يكون خلقهما"" ليمتحنهم بالكف عنها . ليثيبهم على ذلك . 
أو خلقها ليستدل بها على أن لها خالقا . أو خلقها لقوم آخرين يأتون بعدهم . أو 
خلقها ليوصلهم الى الانتفاع بها على صفة مخصوصة . كما خلق لهم الجنة ليوصلهم اليها 
على صفة مخصوصة . واذا احتمل هذه الوجوه . لم يجز أن يحمل الأمر فيها على 
الآ باحة. ولا على الحظن ولا على الست 

وأما الأية فنحن نقول بها . لأنه خلق ذلك لنا. ولكن ليوصله الينا على الوجه 
الذي بیناه فسقط ما قالوه . ) 

قالوا : ولان المباح ما لا ثواب في فعله . ولا عقاب فی ترکه. / ۱٠٤١‏ أ/ 


٩ (‏ ) البقرة ۲ / ٩‏ . 
١ (‏ ) في الأصل « لنا ما » وما هذه لا معنى لها . ولعلها مقحمة من الناسخ سهوا. 
)١(‏ كذا في الاصل . 


وعندكم أن من فعل شيئا قبل ورود الشرع لم يستحق عليه ثوابا ولا عقابا . فهذا اسم 
لحك الاناة: 

والجواب : أن المباح ما أخبر صاحب الشرع بأنه لا ثواب فيه . ولا عقاب 
عليه . وهو وان قلنا . انه لا ثواب عليه . فانا لا نقول : انه مباح . لان الشرع لم يرد 
فيه بالثواب والعقاب . وهذا كما نقول في أفعال البهيمة : انه لا ثواب فيها ولا عقاب . 
ثم لا نقول ؛ أن ذلك مباح . ولا محظور. حيث لم يرد الشرع فيها بالثواب 
والعقاب . فكذلك هاهنا . 

الوا وان الفرل الك ؤدق ال رالزق ولك ان الا ل جار 
می ان کون ا ت اعادو رالقرل هه او اا فا جر عاذ 

ن ةا ت اتادو. ل الل اوقت ا وج اقا 

وان کان باطلا . لم يجز القول به . 

قلا ء الوق هو الج ومعاةء اة ا قات عل اخد فعا تقك ولا وات 
ف شي بفعلة ولا وجوت ف شىء من الأشان ى برد القرع به ق ارقت اذى 
فاه ولضن أا كان :ذلك هو الق وجب فة الأعقاة اذا ال يكن عل دة 
الوجوب . فيجب أن يقيم الدليل على ذلك . وآنه اذا كان حقا وجب اعتقاده . ولیس 
اكا رجب الاعقاة ٤‏ 

فل اه ج ان كن ايء عل ج ف لحتات .ن ۷ بعل 
الأنسان فيه معرفة ولا أعتقاد . 

ألا ترى أن كثيرا من المخلوقات لها صفات هى عليها فى الحقيقة ثم لا يجب 
البحث عنها . والكشف عن حقيقتها وصفتها . ثم لا يقال : أنه لما لم تجب معرفتها على 
حقيقتها وصفاتها لم تكن تلك الصفات / ٠٤١‏ _ ب / ثابتة لها في الحقيقة ؟ فكذلك ها 
ها أ 

٠١ (‏ ) ورد في آخر النسخة ما نصه . | 

فرغ من نسخه ضحى الاربعاء سادس صفر شهور سنة احدى وخمسين وسبعمائة هجرية . وصلى الله على 
سیدنا محمد وآله وسلم . 


نفع الله بذلك . 


۷ ت 


ت 
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محمد بن جرير الطبري ( م۳۰ ) ط. بولاق ۱۳۲۹ ھ . و ط دار 
العارف الأجزاء التي أخرجها الأتاذان أحمد ومخمود شاك ٠‏ 
س O۳۸‏ س 


¥ 


- ۱٦ 


۷ 


۸ 


تفسير الفخر الرازي - مفاتيح الغيب ‏ للامام محمد بن عمر بن الحسين 
البكري . أبن خطيب الري ( م ٠٠١‏ ) ط . عبد الرحمن محمد ٠٠١۷‏ ه 
تفسير القاسمي - محاسن التأويل ‏ للعلامة محمد جمال الدين القاسمي . 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . ط . عيسى الحلمي . 

تسار اقرط الخاتح .لاحكام اران لاام خمد ب اح 
القرطبي ( م 1۷ ) ط . دار الكتب المصرية . 

تفسير الكشاف للامام محمود بن عمر الزمخشري ط . مصطفى 
الحلبي ۱۳۸١‏ هھ 

تفسير النسفي . للامإم عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ( م ۷٠١‏ ) 
ط . بولاق ۱۹۳٩‏ م . 

الدر النشثور للامام جلال الدين عبد. الرحمن السيوطي 


)ھ1 ). تصودر . 


فتح البيان . لحسن صدیق خان . ط . الامام ٠۳۸١‏ هھ 

فتح القدير . للامام محمد بن علي الشوكاني ( ۵ ۱۲۰ ) ط. مصطفی 
الحلبي ۲۳ هھ 

الناسخ والمنسوخ . لابي جعفر أحمد بن محمد النحاس ( م۴۳۸۲ ) ط. 
العلامية ۷ ھے 


الحديث وعلوم السنة 
سبل السلام لمحمد ن اتفاعغل الصنعاني (م۱۸۲) ط. 
الاستقامة ٠۳١۹‏ . 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمبا ر کفوري / ۲ محمد بن عبد 
e‏ ( م ۱۲۳ ) ط . مصر . 
a )‏ . مصر . 
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ترتيب مسند الامام أحمد للشيخ البنا. ط . مصر ٠۳۷١‏ ه . 
الترغيب والترهيب للحافظ أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
النذري ( م ٠٠١‏ ) ط . مصطفى الحلبمي . ) 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق . 
غل چ محمد الكناني ( م ٩٦۳‏ ) تحقيق الشيخ .عبد الوهاب عبد 
اللطيف . ط . مصر . 
التلخيص الحبير أحمد بن على بن حجر ( م ۸٠١‏ ) ط . دهلي بالهند. 
الجامع الصغير للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( م )٩١‏ ط . 
عبد الحميد حلفي . 
حلبة الاولياء ا نعيم اخ بن ب الله ا الأصبهاني 
١‏ ) ط . الخانجي . 
اني داود الامام سليمان بن الأشعت ت ( ۲۷۰٣۶‏ ) ط . مصطفی 
محمد ٠‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ٠١١۹‏ ه 
سنن أبن ماجة الامام محمد بن يزيد( م ۲۷۳ ) :د ا 
الباقې . ط . عيسی الحلبي ۱۳۷۲ هھ 
ن لبقي الاقام اخمد بن الخمن بن على لقي اتسا بورى: 
بي بکر ( م ٤٥۸‏ ) ط . حیدر اباد الدکن ٣٤١‏ . 
سنن الترمذي للامام أب عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( م ۷ا 
ونيف ) د تحقيق أحمد شاكر . ط . مصطفى الحلبي . 
سنن الدار قطنى للامام أ تئ الجن على بن عمر بن احند .)۾ TA‏ ( 
ومعها التعليق المغنى لمحمد شمس الحق الابادي . نشر عبد الله و 
اليماني . ط . القأاهرة ٠۳۸١‏ هھ . 
لدارسيء ا محمد عبد الله بن عبد الرحمن . المعروف 
بالدارمي ( م٢٣٣٣‏ ) تحقيق وتخربج عبد الله هاشم يماني 
ط . القاهرة ۱۳۸١‏ هھ 
سنن الشافعي الامام محمد بن ادريس ( م٠٠٠٠‏ ) رواية الطحاوي عن 
الزن . ط . الشرفية ٠۴۱۰‏ ى ) 
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شن السائين للامام ابی عبد الرحمن ا بن شعیب ( م ۳۰۳ ) ومعه 


FS‏ للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( م )٩١‏ ط. 


مصطفى الحلبي . 


شرح صحيح مسلم للامام بي زکریا یحیی بن شرف النووي 


( م ٦۷١‏ ) ط . مصر . 

شرح معاني الاثار للامام الطحاوي تحقيق محمد سيد جاد 
الحق . ط.. القاهرة . 

صحيح مسلم للامام مسلم بن الحجاج القشيري ( م ٠١‏ ) تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي . ط . عيسى الحلبى . 

ع الجن لا بخ ن اال ا ر 
السندي . ط . عيسى الحلبي . ) 

صحیح . للامام محمد بن اسماعيل ( م ٠٠٠‏ ) تحقيق النواوي 
والخفاجي وا الل ارا . ط . النهضة بمصر ٠۳۷۷‏ . 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ( ( م ۸٥۲‏ ) ط . مصطفى الحلبي . 

الفتح الكبير في ضم الزيادات الى الجامع الصغير. للشيخ يوسف 
النبهاني . ط ٠‏ مصطفى الحلبي . ) 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للامام السخاوي . محمد بن عبد 
ارخ( 0 اط نكر 

الكفاية للخطيب البغدادي . أحمد بن علي بن ثابت. ابي 
بکر. ( م ٤٩۳‏ ). 

تدرك . للحاكم النيسابوري . محمد بن عبد الله الضي .بى 


الله . اللعروف بابن البيع ( م٠‏ ) ط. حيدر آباد 1 


بالهند ۱۳۱۲ ھ ) 
مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني . ط . اميمنية ٠۳١‏ ه و ط. دا 
العارف الأجزاء التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر . 
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مسند الشافعي الامام محمد بن ادريس . رواية الاصم عن الربيع 
الرادي . ط . العلمية ٠۳۲۷‏ ه 

مجمع الزوايد للهيثمي . علي ا بكر ( م ۸٠۷‏ ) ط . القدسي . 
مسند الطيالسي . اش دأود لقان بن دأود )۾ TT‏ ( تردنیب الشيخ 
البنا. ط . القأهرة ٠۳۷۳١‏ . 

مشكاة المصا بيح للحسين بن مسعود یں الفراء البغوي ( م ٥۱٦‏ ( 
ط . دمشق . 

قاف ال ا لمان خمد ن شد الخطا ني الس 
E e‏ 


المنتقى . ر بن تيميه عبد 8 بن عبد الله . 
ط . الرحمانية ٠١١١‏ . 


موارد الظمآن الى زوايد ابن حبان للهيثمي علي بن ابي بكر 


الوطأً للإمام مالك بن أنس . رواية يحيى بن بحيى الليثي . تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي . ط . عيسى الحلبي . 

الوطاً للامام مالك بن أنس . رواية محمد بن الحسن الشيباني . تحقيق 
الثيخ عبد الوهاب عبد اللطيف . ط . المجلس الاعلى للشؤون 
الاسلامية ۳۷۷١ھ‏ . ) 

الوطاً للامام مالك مع شرحه تنوير الحوالك . للامام جلال الدين عبد 
ارخ الوطى ٠ع‏ ١غ‏ لجل ) 

الصنوع فى الحديث الموضوع للقاري نور الدين علي بن سلطان 


. طط . حلب‎ . e ر‎ e 
A ۳0۷ ;الامو‎ 8 
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النهاية في غريب الحديث لابن الاثير علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري ( م ٠۳١‏ ) ط . عيسى الحلبي . 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني ( م ٠١‏ ) 
ف الى 

الفقه والاصول 
باج شرح الهاج لتقي 9 ۰ ب عند لکانی السبکي وولده 


اى 1۳۱ ( شركة الحلبي . 

الاحكام فى أصول a‏ لأب حزم :على بن أحمد ( ١‏ ) 
طب الامام: 

الأحكام السلطانية للماوردي . علي بن محمد بن حبيب ( م ٤١‏ ) 
ENE.‏ | 


الأحكام السلطانية للفراء . محمد بن الحسين . أبي يعلى ( م ٤٥۸‏ ) 
تحقيق حامد الفقي . ط . مصطفى الحلبي ٠.‏ 

الاشباه والنظائر للسيوطي . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

( م ۹۱۱ ) ) ط . مصطفى الحلني . 

الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب . 

الاعتصام للشاطبي . ابراهيم بن موسى اللخمي ( م ۷۹١‏ ) ط . مصطفى 
محمد بالقاهرة . 

الإفصاح عن معاني الصحاح . لابن هبيرة . يحيى بن محمد ( م ٠١١‏ ) 
طل . حلب ۱۹۲۸ . 

الام للامام الشافعي محمد بن ادریس (م۲۶٤۲۰)‏ ط. بولاق 
و ط . المنياوي . 
ابن حزم للشيخ محمد ابو زهرة . ط . دار الفكر . 
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اختلاف الفقهاء للطبري . بي جعفر محمد بن جریر ( م ۳٠١‏ ) نشر 
توت خاغت, 

ارشاد الفحول للشوکاني . محمد .ین علي ( م ۰)۲۰ 

أصول الجصاص للجصاص . أحمد بن علي ( م e‏ الكتب 
الصرية رقم ( ٠٠۹‏ ) أصول. 

اقول الرجي الري: ا بكر محمد بن أحمد ( "م ٤4١‏ ) ط . 
دار الكتاب العربي ٠١١‏ ه . بعناية لجنة إحياء المعارف النعمانية . ' 
أضول الشاشى . اسحتق بن ابراهيم السمرقندي ( م ٣۲١‏ ) ط ل 
أصول البزدوي . فخر الاسلام على بن محمد بن عبد الكريم ( م 4۸۲ ) 


e‏ شرح TT‏ 2 أحمد ( ۷٣‏ ) ط. 


الاستانة ٠۳۰۷‏ ه 

أسول النقه للشيخ عبد الغني عبد الخالق وأخرين ط. لجنة 
ايان ۳ . 

أصول الفقه لجماعة من أساتذة كلية الشريعة بالازهر . 


٠‏ اعلام الوقعين عن رب العالمين لابن القيم . محمد بن أبى بكر بن 


a‏ تحقيق عبد الرحمن وكيل . ط . دار الكتب الحديثة 
۹ هھ 

البحر الحيط للامام بدر الدين. محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي 
( م ۷۹١‏ ) مخطوط دار الكتب المصرية رقم ( ٠۸‏ ) أصول . 

بدائم الصنائع للكاساني . علاء الدین ا کر مدو 
( م ٩۸۷‏ ) ط . الامام . 


ا المجتهد ونهابة .المقتصد لانن ان بى الوليد محمد بن ا 
) الفيلسوف ( م ٠۹١‏ ) ط . الكليات الازهرية ۸ هھ 


البرهان . لامام الح . عبد املك بن يوسف الجويني ( م ٤۷۸‏ ) 


مصورة بدار الكتب امصرية رقم ( ٠۰‏ ( أصول. 
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البيجرمي على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الأنصاري ( م )٠٠١‏ 
ط . بولاف ۱۳۰۹ هھ 

الشحرير لابن اليمام الكمال ( e ٠‏ 
طط الحلبي ۱ هھ 

تخريج الفروع 3 الأصول للزنجاني . محمود بن أحمد ( م١١٠‏ ) 
تحقيق الدكتور محمد أديب صالح . ط . دمشق a.‏ 
التقرير والتحبير للعلامة ابن امیر الحاج ( م ۸۷٩‏ ) ط . بولاق ٠۳١١‏ ه . 


تقويم الأدلة للد بوسي . مخطوط دار الكتب رقم ( ٠٠١‏ ) أصول . 
التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني . مسعود بن عمر بن عبد 
الله ( م ۷۹۳ ) مع حاشية الغثزي . وملاخسروا. وعبد الحكيم. ط : 
الخيرية ٠۳٠١‏ ه 
ا لفروع على الأصول للامام جمال الدين عبد الرحيم 
او . مكة المكرمة ٠١١١۳‏ ه 

تنقيح الفصول للقرافي . أحمد بن ادرین ب بن عبد الرحمن ا 


القدمة الثانية لكتاب الذخرة : ط . كلية الشربعة بالازھر ۱ ھر 


التنبيه للشيرازي ابراهيم بن على بن يوسف ( م ٤١١‏ ) ط . المعلبي ٠.‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للشيخ محمد عرفة ايسوتي ٠‏ 
ط . السعادة ٠۳۳۹‏ . 
حاشية قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين محمد أحمد الحلى ‏ 
( م ۸٦٤‏ ) على منهاج النووي ( م ٦۷١‏ ) ط . صبيح | 
حاشية الشبراملسي والرشيدي على شرح TT‏ 
أحمد بن حمزة الرملي ( م ٠٠٤‏ ) ط . مصطفى الحلبي ٠١١۷‏ . 
i ESA EE‏ 
جمع الجوامع لعبد الوهاب بن علي السبكي ( م ۷۷ ) ط . الحلبي . 
حافية الثيخ حن المطار على شرح المحلى على جمع الجوامع . 
ط . التجارية. 
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الحاوي للماوردې . ا الحسن محمد بن على بن حسب ( م ٤٥١‏ ) 
مخطوط فى مكتبتنا الخاصة عن نسخة دار الكتب الصرية . 


الخراج . ليحيى بن دم . تحقيق أحمد شاكر . ط . السلفية . 
رو لحار عل الف ر لجار حاة ان غاد ين خد امن اهر بان 
عابدين . ط . مصطفى الحلبي . 


الرد على سيرة الاوزاعي . لاب يوسف يعقوب بن ابراهيم ( م ۸۲ ) 


ل 
الرسالة للامام الشافعي . محمد بن ادريس ( ٠٠٠‏ ) تحقيق أحمد 
E‏ | 
روضة الناظر لابن قدامة. عبد الله بن أحمد (م٠۴٠).‏ ط. 
السلفية ۱۳٤١‏ ه . 


رفع الحاجب عن ابن الحاجب للامام تاج الدين عبد الوهاب بن على 
السبكي . ( م ١۷‏ ) مخطوط في مكتبتنا الخاصة عن نسخة الازهر . 
اضرا اة ت اللي ال 

الشافعي للشيخ محمد أبو زهرة . ط . دار الفكر العربي . 

الشرح الكبير لابن قدامة.. عبد الله بن أحمد( م ٠١١‏ ) ط . المنار. 
شرح المنار لابن ملك. عبد اللطيف بن عبد العزيز ومعه ثلاث 
حواشى . ط . العثمانية ٠۳٠١‏ هھ . 

شرح لمنار لابن نجيم . ابراهيم بن محمد بن نجيم .)۹۷۰٥(‏ ط. 
الحلبي ٣٣٠٣٣‏ ھ . 

ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامىة للبوطي . د. محمد سعد 
a‏ بدمشق ۱۹٩٩‏ م . 

الطرق الحكمية في السياسة. الشرعية لابن قيم الجوزية . محمد بن أبى 
بكر ( م ۷١١‏ ) تحقيق محمد عرنوس . ط . النهضة الحدىثة ٠۳۷۲‏ ه . 
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فتح العزيز على الوجيز. للرافعي . عبد الكريم بن محمد أبي القاسم 
( م ٠٠١‏ ) ط . المنيرية. 

فتح القدير للكمال بن الهمام ( م ۸١١‏ ) ط . التجارية . ) 
الفروق للقرافي . أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن ( م٤۸‏ ) ط. 
قواعد الأصول للبغدادي . صفي الدين عبد الؤمن بن عبد الحق 
الحنبلي . ( م ۷۳۹ ) ط . دمشق . 

فزاع الا حكام ى مالم الأبام لبد العز ي بن عبد الملام .ع الدين 
( م ٦١١‏ ) ط . التجارية . 

القوانين الفقهية لابن جزی ط . فاس ٠۹۳١‏ م . 

القياس لابن تيمية. تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. 


ط . السلفية ۱۳۷١‏ ه . | 
كنز الدقائق للنسفى . أبو البركات عبد الله بن أحمد ( م )۷٠١‏ 
ط . الخشاب ٠۹٤۲‏ 


اللمع للشيرازي . أبي اسحق شرح محمد ياسين الفاداني ط . محمد 


صالح أحمد منصور بمكة الكرمة . 
اللمم للشبرازي . أبي اسحق. مع شرحه نزهة المشتاق ط. 
حجازي ۱٩١١‏ م . 


للب خد اكت لبت عد الت ای که 


ww 


الازهرية ٠۳١١‏ ه . 

الط الي .ان بك ةي ادا وط اة 
الجموع شرح المهذب للنووي . بحبى بن شرف ( م ٦۷١‏ ) ط . الامام . 
الحصول للرازي . محمد بن عمر بن الحسين ( م٦٠‏ ) مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم ( ۲۹۷ ) أصول . 
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الخل لا بن جزم على بن اح ( ١ه‏ )اظ الاغاء. 

مختصر النتهى لابن الحاجب . عثمان بن عمر (م٠٤٠)‏ مع شرح 
الفضد اة السعة: 

مختصر المنار للحلبي . زين الدين طاهر بن حسن بن عمر ( م ۸۸ ) 
ط . دمشق . 

مختصر تنقيح الفصول للقرافي . أحمد بن ادريس بن عبد الرحمن 
( م ٨٤‏ ) . ط . دمشق . 

مختصر المزني للامام اسماعيل بن بحيى المزني . صاحب الشافعي . ط . 
بولاق بهامش الام . 

مختصر البويطي للامام أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي . 
( م ٣۱‏ ( ) . مخطوط في مكتبتنا الخاصة . ) 

امدونة الكبرى للامام مالك د اس ( ۱۷۹ ) رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي . ط . الخشاب ۵ هھ 

الدخل الى مذهب أحمد بن حنبل . لابن بدران . عبد القادر بن أحمد 
الدمشقي . ط . المنيرية. 

الى للام مد بن مخيد زي ١‏ 55 لي الا 
وط . بولاق . 

مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام 
الدين . ط . بولاق . 

السودة لال تيمية عبد السلام وعبد الحليم واخم. تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ط > صبیح . 

العتمد في أصول الفقه لا بي الحسين البصرى :جد ن غل الاب 
( م ٤۳١‏ ) . ط . الكاثوليكية بەروت 1۹19 م . 

الغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد العتزلى ( م٠٠‏ ) ط . المؤسسة 
العامة للتاليف والترجمة والنشر بمصر . 

الغني لابن قدامة . عبد الله بن أحمد المقدسي ( م ٠٠١‏ ) ط . الامام. 


مصطفى الحلبي . 
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منتهى السول في علم الاصول لسيف الدين علي بن أبي علي بن محمد 
سی e‏ 
e‏ 
النخول من تعليقات الاصول للغزالى . محمد بن محمد ( م ٠٠١‏ ) تحقيق 
محمد حسن هیتو ط . دار الفکر بدمشق ٠۳۹۰‏ . 
ملخص ابطال القياس 2 حرم . غل بن اد د د 
er‏ مشق 


تحقيق الشيخ عبد د الوهاب م عبد اللطيف . ط ا 7 


ا 
س العقول للشب عسی مىوں Br.‏ . التضامن ۳۵ ® 
السول بشرح منهاج الأصول للاسنوي . جمال الدین عبد الرحيم 


. م ۷۷۲ ) . ط . صبيح والسعادة‎ (٠ 


الورقات لامام الحرمين عبد املك بن يوسف الجويني ( م۷۸٤‏ ) ط . 
الحلني ٠۳٤١‏ . 

الورقات . ا شرح المحلى . جلال الدين محمد بن ا 
( م ۸١٤‏ ) ط . الحلبى . 

E ا‎ E LD 


الوفا الراغي . ط a‏ الأعلى للشؤون ie‏ بان 


الحديث الزسل حجيته وأثره في الفقه الاسلامي محمد حسن هيتو. ط . 


دار الفكر بدمشق ۱۳۹۱ . 
دفع الخيالات لاحمد بك الحسنيى ط. دار الكتب العربية 
الکہری ٠۳۳١‏ ھ 
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٤‏ التاريح والترا جم وا لسير 


الاستيعاب في معرفة اا لان شلد الترء توش بن عبد الله 


( م ٤٦۳‏ ) ط . النهضة . 

اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثبر على بن محمد بن عبد الكريم 
( م ٦۳۰‏ ) ط ,الع 

الاصابة في حياة الصحابة لابن حجر. أحمد بن علي ( م ۸٩۲‏ ) 
ط . الاستقامة . 


الأعلام لخير الدين الزركلي . ط . عبيد بدمشق . 

الاغاني لا الترت الأصبهاني . علي بن الحسین ( م٠٣٠۲‏ ) ط. 
الكتب المصرية . 

انباه الرواة للقفطى . ط . دار الكتب المصرية . 

الاعات ان لجان ٢٠ات‏ جت عد لرن بن جد ن ضور 
ا د . ط . لیدن ۱۹۱۲ . 


بغية الوعاة للسيوطي . عبد الرحمن بن أب بكر ( ٩١‏ ) تحقيق أبي 
الفضل ابراهيم . ط . عيسى الحلبي ٠٠١٤‏ م 

ابداية والنهاية لاسماعيل بن كثير ( م ۷4 ) طا ٠‏ القاهرة ٠۸‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني محمد بن علي 
( م ٠٠٠١‏ ) ط . السعادة ٠۳١۸‏ . 


تاج التراجم لقاسم بن قطلوبغا ( م ۸۷۹ ) . ط . بغداد ۱۹٩۲‏ . 


تاريخ بغداد للخطيب البغدادي . أحمد بن علي بن ثابت ( م ٤٩۳‏ ) 


ط . القاهرة ٠۳١۹‏ . 
تاريخ الاأدباء السمى نزهة الألباء فى طبقات الأدباء لابن الأنباري . 
عبد الرحمن بن محمد ( م ٥۷۷‏ )ط . جمعية إحياء مأثر العرب . 
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ا ان الاك الى مدن حر 0 ل 
ار القارف. 

تبصير النتبه بتحرير الشتبه لابن حجر. أحمد بن علي. 
( م ۸۲ ) . ط . مصر. 

تتمة الختصر فى أخبار البشر لابن الوردي . عمر بن مظفر ( م ۷٤۹‏ ) . 
ادان 

تبيين كذب الفتري لابن عساكر. علي بن الحسن بن هبة الله 
( م ٥۷۱‏ ) ط . القدسی ۱۹۲۷ . 

تذكرة الحفاظ للذهبي . محمد بن أحمد بن عثمان ( م١٤۷‏ ) نشر 
حیدر آباد بالهند ۳۳۳ . 

تعحيل النفعة برجال الائمة الأربعة لابن حجر. أحمد بن علي 
( م ۸٥۲‏ ) ط . مصر . 

تقريب التهذيب لابن حجر. أحمد بن على )۸٠۳(‏ تحقيق عبد 
ا 

تهذ يب الأئاء واللقات للتوؤي . بخيى بن شرف ( ٩۷١‏ ) اط المنبرية: 
هدوت الد نب لا حير احمد تن غل ( م 0١‏ ) طا اليد 
الجويني امام الحرمين لفوقية حسن . سلسلة أعلام العرب . 

جوامع السيرة لابن حزم: علي بن أحمد (ء٦ه؛)‏ ط. دار 
الا ر محر 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي . عبد القأدر بن محمد 
( م ۷۷١‏ ) ط . حیدر اباد ۱۳۳۲ . 

حباة عسى منون ط . مصر . 

حياة الحیوان للدمری . محمد بن موسی ( م ۸۰۸ ) ط . التحریر ٠۹٩٩‏ . 
خطط المقريزي الممى المواعظط والاعتبار بذكر الخطط والاثار. 
لتر دة اخ ي على ( 00ط :الري. 
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دائرة المعارف الاسلامية عمل المستشرقين . ط ۾ مصر . 

الد يباج المذهب اش فرحون . ابراهیم بن على ( م ۷۹۹ ) ط. 
الحلبی ٠۴١١‏ . 

الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر. يوسف ( م ٤٦۳‏ ) ط.. 
الجلس الاعلى بمصر ٠۳۸١‏ . 

رحلة أبن بطوطة لابن بطوطة . محطد بن عبد الله ( م ) 
ط . التقدم . ) 

سيرة أبن هشام . تحقيق محيي الدين عبد الحميد . ط . دار التحرير . 

سيرة أبن كثير. لاسماعيل بن كثير( م ۷۷١‏ ) ه ط . عيسى الحلبى . 

سير اعلام النملاء اهي س الذي محم ن اخ ر وة 
( م ۷٤۸‏ ) ط . دار المعارف . 

شدرات الذهب . لابن العماد . عبد الحي. بن أحمد ( م۸۹٠‏ ) نشر 
القدسي بمصر ٠٣٣۰‏ ھ . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة . عبد الله بن مسلم ( م )۲۷١‏ ط . عيسى 


الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوي . محمد بن عبد الرحمن 


( م ٩۰۲‏ ) نشر القدسي بمصر . 

الطبقات الكبرى . لمحمد بن سعد ( م ٠۳١‏ ) ط . دار التحرير . 
طبقات الشافعية الكىرى لابن السبكي . عبد الوهاب بن علي 
( م ۷۷١‏ ) ط . عيسى الحلبي . تحقيق الحلو والطناحى . 

طبقات الحنفية . لطاش كبرى زاده . ط . العراق ٠‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي . أبي اسحق ابراهيم بن على ( م٦۷٤‏ ) 
ط . العراق . | 

طبقات الشافعية . لابن هداية الله . أبى بكر الكورانى الكردى 
( م ٠٠١‏ ) . ط . العراق مع طبقات الشیرازي . ٠٠١١‏ هھ . 

طبقات الشعراء لابن سلام . ط . لبنان . 
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طبقات العبادي . محمد بن أحمد الهروي ( م >٥۸‏ ) تحقيق غوستاف 


ف لن کن ۰ 
- طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي . ط . القاهرة . 


طبقات ابن الصلاح . عثمان بن عبد الرحمن ( م ٠٤۳‏ ) مخطوط في 
الكتبة الظأهرية بدمشق . 

عات الإسرى + جال دين عه الرجت ( ة۷ تى عد اذه 
الجبوري . ط . العراق . 

العبر . لابن خلدون . عبد الرحمن ( م ۸٠۸‏ ) تصوير لبنان . ) 
العبر في خبر من غبر للذهبي . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
( م ۷٤۸‏ )ھ. ط . الکویت . 

رن ا ان س الاي ف لفن مد ن جحد( م 
انی د 

ال اا ع ان اي الاي تو ودا 


ط . السنة المحمدية بمصر ۱۹٦۲‏ م . 


الفهرست . لا بن النديم ط . القاهرة ٠۳١۸‏ ه . 
الكامل . لابن الات عز الدين على بن محمد ( م١۷٦‏ )ه. ط. 


و دوا ار اترو ر اليل للقرماني . 


كشف الظنون . لحاجي خليفة . ط . استانبول . 
للات ف اب لااتات لن لاني عر لكين على س مه 


لسا لزان لابن حجر . احمد بن على ( م ۸٥۲‏ ھ ) تصویر لبنان 
عن طبعة الهند سنة ۱۳۲۹ ه . 


المؤتلف والمختلف . للامدي نشر القدسي بمصر . 


مراتب النحويين . لعبد الواحد الحلبى . ط . النهضة بمصر . 
مرأة الجنان . لليافعي . عبد الله بن اد م ا ) ور لان ع 
طبعة حیدر آباد بالهند ٠۳۳۸‏ ه . 
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مراصد الاطلاع في أسماء الامكنة والبقاع . لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق الحلبي . تحقيق الاستاذ علي البجاوي. ط. عيسى 
الحلبي بمصر ۱۹٥٤‏ م . 

مروج الذهب . للمسعودي . علي بن حسين بن علي ( م ٣٣١‏ )هھ . ط . 
دار التحرير بمصر . 

الختصر فى أخبار البشر. لابي الفداء . اسماعيل بن علي بن محمود 
( ۾ ۷۳۲ ) . ط . الحسنية بمصر ٠۳۲١‏ ه . 

اله ف أ اع ولرل التهي: شس الان مد ين 


عثمان ( م ۷٤۸‏ ) ط . عیسی الحلبی ۱۹٩۲‏ هھ . 
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النتظم . لابن الجوزي . عبد الرحمن بن على ( م ٥۹۷‏ ) ط . حيدر أباد 
بالهند ۱۳٣۷‏ ھ . 

مفتاح السعادة . لطاش كبرى زادة . ط . دار الكتب الحديثة بمصر. 
ميزان الاعتدال . للذهبي . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
( م ۷٤۸‏ ) ط . عيسی الحلبي ۱۹٩۳‏ م . 

معجم البلدان . لياقوت بن عبد الله الحموي ( م ٠۳١‏ ) . ط . لبنان . 
مناقب الشافعي . للرازي . محمد بن عمر بن الحسين ( م٦٠‏ ) 
ط . العلامية . 

مقدمة أبن خلدون . لعبد الرحمن بن خلدون (م۸٨۸۰)‏ ط . دار 
التحرير بمصر . 

الجن اف ي حار م اا ١ن‏ کن ف آي 
اللحاسن يوسف ( م ۸۷٤‏ ) ط . دار الكتب المصرية . 
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الوافي بالوفيات للصفدي . صلاح الدين خليل بن أيبك ( م ۷٦٤‏ ) ط. 
لبنان لأجزاء الاولى . 


تحقىق محہ الد عند الحميد . ا ۷ اھ . 


مراجع مختلفة 


الارشاد الى قواطع الادلة فى أصول الاعتقاد . لامام الحرمين . عبد 


تاج العروس . للسيد مرتضى الزبيدي ( م ٠٠١‏ ) تصوير لبنان . 
هديب اللا . الارفرئى. امد الخد (2 © ظط ا 
الصرية للترجمة . 

خزانة الأدب للبغدادي . عبد القادر بن عمر ( م ٠۹۳‏ ) ط . بولاق ٠٠۹۹‏ 
صو رو 

سرح اا ا مالك N E‏ 
( م ٩٠١‏ ) ط . عيسى الحلبي . 
شرح شواهد العيني . على حاشية شرح الأشموني للعيني . بدر الدين .. 
ل ى اخ . 

الفصل فى الملل والاهواء الل لان . على بن أحمد ( م ٤٥٦‏ ) 
تصوير العراق . 

القاموس االمحيط . للفروزابادي . فك الاين محمد نن قوت 
( م ۸۱۷ ) ط . مصر . 

كاف افطاهات. الترن.. اهاري طم المد بالج الأول 
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الكتاب لسيبويه . عمرو بن عثمان ( م ۸ ) ط . بولاق . 


لسان العرب . لابن منظور . جمال الدین محمد بن جلال ( م١۷‏ ). 


مختار الصحاح . للرازي . محمد بن عبد القادر الرازي . ط . الأميرية 
الصباح النير للفيومي . أحمد بن محمد ( م ۷۷١‏ ) ط . الأمعرية . 

ی الب و ا حل ال ت اين ر( 
مع حاشية الامير. ط . عيسى الحلبي . 

القتضب . للمبرد. محمد بن يزيد ( م۴٠۷٠‏ ) تحقيق عبد الخالق 
عة ظط الخلن الغل ر 

معجم مقاييس اللغة . لابن فارس ط . عيسى الحلبي . 


الملل والنحل للشهرستاني . محمد بن عبد الكريم ( م ٠١۷‏ ) تحقيق سيد 


كيلاني . ط . مصطفى الحلبي . 
نهاية الأدب . للنويري. أحمد بن عبد الوهاب (م۳٣۷)‏ ط. 
دار الک ) 


ت 001 س 


الفهارس العامة 


١‏ فهرس الحديث 


الحديث 

) (أ( 
الائمة من قريش 
الاتنان ا فوقهما جاعة 
اجتهدوا فكل میسر 
اجفل فاك ا 
ا 
أحلت لنا میتتان ودمان 
أحلتهما آية وحرمتهما 
اال 
ادراوا الحدود 
ا ات الى 
اذا أمرتكم بأمر 
E RN‏ 
اذا التقى الختانان 
اذا قمت الى الصلاة ( المسيء صلاته ) 
اا ع 
أصحا بی کالنجوم 
اضر بوه - آي شارب الخمر 
ا ا 
الا أخبرتة نى افغل ذلك 


00۷ س 


اك 
آمثلان انتما؛ ! 

مر بلالا أن يشفع الآذان 
امرت أن اقائل الاس 

انا الأعمال. بالات 

انما حرم من اليتة 

اا عر اء ل ورك 
انتم اعرف بدنیاکم 

ان الاسلام پارز 

ن الشيطان ليأني أحدى 
ان الله أعطی کل ذی حق 


اني تارك فيكم 
ا (ب ) 
بس الخطيب انت 
ہم تحکم یا معاذ 
٤‏ ( ت ) 
تعمل هذه الامة درهه 
( ٿث ) 
الثيب بالثيب 
۰ (ڃ) 
جلد في الخمر أربعين 
( ج ) 


= 00 ت 


۳۹4 


۲۲ 


1A 


{1 


۳۷ 


4V 


E3 


الحديث 


خذوا عني مناسککم 


خلع نعليه 
تفترق أمتي 


الشيخ والشيخة اذا زنيا 
الشيطان مع الواحد 


د د ا چ غا 
صلوا كما رايتموني اصلي 


طهور اناء أ کم 
عليكم بالجماعة 
عليكم بالسواد الاعظم 
ل ال اج 


فعلته آنا ورسول الله 
اا ل 


(خ ) 


(ر ) . 


(س ) . 


(ط ) 


(E) 


(غ ) 


س 00۹ س 


TY 


۲ 


۲۷١ 


۲٣۱ 


PY, 


۲ 


الحديث 


في کل اصع , 


قضی بشاهد ویمین . 

) (ك‎ o. 
كنت لو راجععته‎ 
کا نخد اا خد لخدف‎ 
NE 
کنا نجامع ونکسل‎ 


( ل ) 


) ( 


لا تكح الراة عل غمتها 
NOE‏ 
لا نکاح الا بولي 

لا وصية لوارث 

لا يخلو عصر من قائم 
لا يرث المسلم الكافر 


0e‏ س 


۱A 


۳١ 


TV1. 


ا لحد يث 


لا يفرق بین مجتمع 
ا ناخد او ا 


(۾ ( 
الا 
ار ا 
اسك ان قن '. 
المدينة تنفي خبثها 
الا رالاعا را 
من شد دق الار 
فن غفل غب نر له را 
من فارق الجماعة 
RD‏ 
(ٺ ) 
ھی غ کا کل ذی ناب 
نهى عن الصلاة بعد الصبح 
نهى عن المخا برة 


(ھ) 
هؤلاء اهل بيتي ) 
هو الطهور ماؤه | 

(و) 


ويل للذين يمسون فروجهم 


E e 


2 


| لصفحة 


YA 


` ۹ 


3 


A4 


۲0° 


الحديث 
(ي ) 
يا أنجشة ارفق بالقوار یر 


یا رول اة ما ری اله گر اا 


0۲ س 


الصفحة 
۱۷۹ 
¥ 


العلم 


ابراهيم عليه السلام 
ابراهيم النخعي 

ابن جریچ 

ابن خطل 

ابن خیران 

ابن داود 

ا 

ات اودقف 

ابن الز بعري 

ابن سریج 

ابن عباس 

ابن عمر , 

ابن مسعود 

ا الاسفرا ينی 
ابو بكر الباقلاني ٠‏ 
أبو بكر الدقاق _ الدقاق 
اوک افد 
e‏ 

بو ٹور 

أ يقر تى 


بو حامد المروزي 


۳ س 


{¥ 


ادریس عليه السلام 
اسحاق بن ا براهیم 
الاي اوا 
NT‏ 
اسماعيل عليه السلام 


الامطخري 


الاصم - عمد الرحمن بن كيسان 


س 0٤‏ س 


EY 


٤ 


العلم 

ا 

ان با 
الانماطي 

الباقلاني = أبو بكر 
بروع بنت واشق 


بر درة مولاة عائشة 


Ea 


© 


)د( 


۳0۹ 


0 


العلم 

(ر ) 
رافع بن خديج 
ربيعه بن أ بي عبد الرحمن 
رفيع بن مهران 

(ر ) 
راان 
زفر بن فيس 
زید بن تابت 

( س ) 
سعد بن ابي وقاص 
سعد بن معاد 

(ش ) 
الشافعي = محمد نارن 
شريح القاضي 
الشعبيى 

( ص ) 
الصرف = ابو بكر 

( ض ) 
الضحاك بن سهان 


الصفحة 


۹۹ 
۳41 


YY 


TT 


ا 


0۹ 


4 


3 


TAQ 


rr. 


۳۹ 


عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن كيسان 
ج الله e‏ بحیر = ابو وائل 
عبيدة السلماني 

عتاب !اسا 

عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 
عطاء بن ا رباح 
ي طالب 
عمر بن الخطاب 

عمرو بن العاص 
العنبري 

ی دا 

عيسى عليه السلام 


فاطمة بنت قيس 
) فاطمة رضي الله عنها 


فريعة بنت مالك 


القاشاني 


(ع ) 


(ف ) 


0۷ س 


الصفحة 


محمد بن شجاع الثلجي 


الزنى 

مسروق ن الاجدع 
مصعب بن عمير . 
EE‏ 
المغربي 

الغيرة بن شعبة 
موسى عليه السلام 


مبمون بن مهران 


(ك ) 


(م ( 


E E 


ارف“ 


۹۳ 


13 


(ن ) 


( هھ ) 


کے 0 ت 


الرت“ 


£0 


N 


٣‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع 

الافتتاحة ) 

أوصاف النسخة التي اعتمدتها في التحقيق 

عملي في التحقيق 

افتتاحية الامام الشبرازي . سبب تأليفه للتبصرة 
مسائل الامر 

مسألة ١(‏ ) تعريف الشيرازي للامر 

الرد على الشيرازي في اشتراطه العلو « هامش » 

تعريف المعتزلة للامر 

تفصيل آراء المعتزلة فى الامر « هامش » 

استدلال الشرازي على مذهب اهل السنة 

ادلا الله واا ` 

مسألة ( ٠‏ ) للامر صيغة موضوعة فى اللغة 


مذهب الاشعرية أنه لیس للامر صيغة 


بيان حقيقة مذهب الاشعري فى الوضوع « هامش » 


أدلة الخالفين والرد عليها 


فا )ا تجرد حن الاس افتضت لجرت 


ذهب الاشاعرة التوفف 

مذهب العتزلة أنها للندب 

ذكر المذاهب المختلفة فى المسالة « هامش » 
أدلة الشرازي غلل انها للوجوت 


0۷ س 


الموضوع 

ا ا ا ل دا امك 
استدلاله بقوله تعالی فليحذر الذين يخالفون 

ا ال ما مك ن ت 

الل لع او لر کاو ا 
استدلالة بقولة عله السلامء لولأا أن اشىءغل أمتى 

ادلة الاشاعرة القائلين بالوقف والرد عليها 

ادلة المعتزلة والردعلنها 

مسألة ( > ) : المندوب اليه غير مأمور به في أحد الوجهين 
ومأمور به في الوجه الثاني 
ا 
ادا ارا .ا ل ره لر ك لو راح 
مسألة ( ٠‏ ): الأمر بعد الحظر 

لقي الرئ انه ل عل الوخب. . 


مذهب بعض الأصحاب أنه للاباحة . وهو ظاهر قول الشافعى 


أدلة الشيرازي 

أدلة القائلين بأنها للاباحة 

دك اما ا غل اللا اة 

رد الشيرازي بذكره لامثلة تقتضي الوجوب 
مسألة ( ١‏ ) : هل بقتضى الامر المجرد التكرار ؛ 
مذهب الشيرازي أنه لا يقتضي التكرار 


مذهب البعض أنه يقتضيه 


نسب بعضهم للشیرازي أنه يقول بأنه بقتضي المرة . والرد على هذا الزعم 


1 هامش 4 
أدلة الشرازي 
أدلة المخالفين والرد عليها 


س 0¥ .س 


لموضوع 


الاستدلال بحديث الاقرع بن حابس أحجنا هذا فى كل سنة ؛ والرد عليه 


الاستدلال بقوله عليه السلام « اذا أمرتكم بأمر » والرد عليه 
احتجاجهم باستقراء أوامر الشرع والرد عليه 

استدلالهم بالنهي والرد عليه 

مسألة ( ۷ ): الأمر المعلق على شرط 

مذهب الشيرازي لا يقتضي التكرار . وذهب بعضهم الى أنه بقتضيه 
تحرير محل النزاع فى المسألة « هامش » 

أدلة الشرازى 

ادلة الخال 

مسألة ( ۸( ١‏ تکرار الامر بالشيء هل يقتضي تکرار الأمور به ؟ 
تحرير محل النزاع في المسألة وبيان أقسامها « هامش » 

الشيرازي يرى أنه بقتضي التكرار 

الصرفي يرى أنه لا يفيد التكرار ` 

أدلة الشرازى 

أدلة الصيرفى 

مسألة ( ٩‏ ) : الامر المطلق هل يقتضي الفور ؛ 

الشيرازي لا يقتضي الفور 

ا ا 


شرح عبارة الفور وبيان أن عبارة الشيرازي هي العبارة الفصيحة 


» هامش ( ۰ 


الرد على الشيرازي في نسبه الفور لاصحاب أبي حنيفة . وبيان أنه 


الحمهور والاستدلال عله من که » هامش « 
أدلة الشرازي 


_ 0۷ 


الموضوع 


أدلة القائلين بالفور والرد عليها 

أدلة القائلين بالوقف والرد عليها ) 

مسألة ٠١(‏ ) : الواجب الموسع وأن الوجوب يتعلق بأدلة 
شرح عبارة الشيرازي « تعلق الوجوب بأول الوقف » هامش 
مذهب الشيرازي أنه يتعلق الوجوب بأول الوقت 

لب اكز الاسافت ا ن ارو 

مذهب الكرخي أنه يتعلق بوقت غير معين 

أدلة الشيرازي 

اذلة الأاخناف والردغلها 

أدلة الكرخي والرد عليها 

مسألة ٠١(‏ ) : هل القضاء بالامر الأول أم بأمر جديد ؛ 


الشبرازي يذهب الى أنه . بأمر جديد 


الا اف الك ا اى د ق ا ا 


الأول « هامش » 

مهج العا الا ار الول 

ال الشرازي 

أدلة المخالفين والرد عليها 

مسالة ) ١‏ ) : صوم المريض والمسافر والحائض 
مذهب الشيرازي أنه يجب عليهم الصوم 


مذهب أهل العراق لا يجب على الحائض والمريض ويجب على المسافر 


مذهب الأشعرية لا يجب على المريض والحائض والمسافر مخير 
أدلة الشرازي ) 
أدلة الجمهور 


الموضوع 
ا(8 الاج ال 


مذهب الشيرازي أن الواجب واحد غير معين 


مذهب المعتزلة ا الجميع واجب 
أدلة المخالفين 


مسألة ( ٠١‏ ) : دخول الامر فى الأمر 


الشرازي يذهب اأ لا بدخل 
أدلة الشرازي 
أدلة الجمهور 


مسألة ( ٠١‏ ) : دخول العبيد فى الامر 


مذهب الشیرازي آنهم يدخلون 
قال بعض الاصحاب ؛ لا يدخلون 
أدلة الشرازى 

ادل الف والروغلها 


مسألة ( ٠١‏ ) : دخول النساء فى خطاب الرجال 


مذهب الشيرازي لا يدخلن 


مذهب ابن داود يدخلن في جمع الرجال . تبعا لأصحاب أبي حنيفة 


أدلة الشر ا ي 
أدلة الخالفن 


E E 
مذهب الشيرازي أنهم مخاطبون بالشرعيات‎ 


أدلة الشرازي 
أدلة المخالفين والرد عليها 


۷4 


A\ 


AT 


الموضوع 


مسألة ( ٠۸‏ ) : الأمر بالشيء يدل على اجزاء المأمور به 
مذهب الشبرازي أنه يدل على الاجزاء 

مذهب المعتزلة لا يدل . بل يحتاج لدليل أخر 

أدلة الشيرازي وا مخالفين والرد عليها 

مسألة ( ٠۹‏ ) : فعل الزيادة على الواجب 

مذهب الشرازي أن ما زاد نفل . 

مذهب البعض أن الكل واجب 

أدلة الشبرازي . وأدلة المخالفين والرد عليها 


مسألة ٠١(‏ ) : هل الامر بالشيء نهى عن ضده ؟ A۹‏ 


مذهب الشبرازي أنه نهى عن ضده من طريق المعنى 
مذهب المعتزلة أنه ليس نهيا عن ضده 

شرح امسالة وتحقيقها « هامش » 

ادلة الشيرازي ) 

أدلة الخالفين والرد عليها 

مسألة ( ٠١‏ ) : دخول المكروه في الامر 

مذهب الرارف عدم الدخول ) 

ف ف اجن اي حه الال 
او 

مسألة ( ۲١‏ ) : الفرض والواجب 

اا ی ا خان پا راه 

أدلة الشيرازى 

مسألة ( ): ا اوخوت هل ق الحوارة 
مذهب الشيرازي - خلافا للبعض - أنه لا يبقى الجواز 
ادلة الشيرازي والمخالفين والرد عليها 


-— 0۷0 


الموضوع 


باب القول في النهي : 

بيان السقط الذي وقع في النسخة التي نعتمدها « هامش » 
مسألة (۲ ) : في صيغة النهى 

مذهب الشيرازي - خلافا للاشعرية - أن للنهي صيغة وأدلته 
مسألة (۴ ) : النهي يقتضي التحريم 

مذهب الشرازي الل . وتوقف الاشاعرة 

٠ الأدلة‎ 

مسألة ( > ) : هل النهى يقتضى الفساد ؛ 

ي اران اه تة رل ا ل 

أدلة الشرازى 

أله القائلن باه ا قى الفا 
o‏ الخر 


مدهب العتزلة ‏ أنه کون ن عنهما 
الادلة 

مسائل العموم 
مسالة ( ١‏ ) : هل للعموم صيغة ؛ 
مدهب الشرازق .د غلاا للات عة أن له س 
مذهب البعض التفصيل بين الخبر . والأمر والنهى 
مذهب أ بي هاشم التوقف فيما زاد على أقل الجمع 
شرح معنى التوقف عند الأشاعرة « هامش » 
أدلة الشيرازي 
الاستشهاد بقول لبيد الاكل شيء 
الرد على من فرق بين الخبر والامر 


س 0۷٦‏ س. 


الموضوع 
أدلة المتوقفين والرد عليها 
أدلة من حمل اللفظ على أقل الجمع والرد عليها 
مسالة ( ۲ ): الاسم المفرد اذا دخل عليه الالف واللام 
الشيرازي يرى أنه للجنس والطبقة 
الجبائي تبعا لبعض يرى أنه للعهد 
شرح المسألة وبيان المذاهب فيها « هامش » 
ادلة الشيرازي 
أولة المخالفن والرة غلها 
مسألة ( ۴ ) : أسماء لجس SN TE‏ 
مذهب الشيرازي أنها لا تقتضي العموم 
مذهب الجبائي تبعا لبعض ۴ شي لر 
أدلة الشرازي 
أدلة المخالفين 
مسألة ( > ) ر الح اض 
مذهب الشيرازي أنه لا يعتقد العموم ولا يعمل به الا بعد البحث 
في الأصول عن الخصص 
مذهب الصيرف أنه يعتقد فى الحال 
ن أن الخلاف فى الاعتقاد والعمل . وليس فى الاعتقاد فقط . 
كما زعمه الأمدي وابن الحاجب تبعا للغزالي والرد عليهما « هامش » 
أدلة الشرازى . والخصوم . والرد عليها 
مسألة ( ١‏ ) : العام د اس ب 
مذهب الشرازي آنه لا بصیر مجازا ) 
مذهب المعتزلة أنه یصیر مجازا 
مذهب الكرخي التفصيلي بين الخصص المتصل والمنقصل 
أدلة الشر ازي. . وامخالفين والرد عليها 


OVY 


الموضوع 
مسألة ( ٦‏ ) : الغاية التي ب بنتهى التخصيص الها 
2 ای اا مطلقا . حتى في أسماء الجموع 
ن اراق ی دل الور ذا ٠‏ 
ر الشارف خالف أیضا فى ت تخصيص الخلاف في أسماء الجموع مع 
ا و غرها » ( 
أدلة له لفر يتين 
مسألة (۷ ): أقل الجمع 
أقله عند الشرازى ثلانة وقال الىعض اثنان 
دحر بر محل النراع . هامش 
ادلة الشبرازى 
اذلة الخالفن والرد علا 
مسألة ( ۸ ) : تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد 
الشيرازي بجيزه خلافا لبعض المتكلمين 
اق ۹ التفصيل 


بيان حقيقة المسألة وذكر الذاهب الأخرى « هامش » 
أدلة لغبرارق 

اول لاعن 

مسألة ( ٩‏ ) : تخصيص السنة بالكتاب 

الشرازی بجیزه واب په والادلة على ذلك 
ما( خصضص ال لقا 


الشيرازي يجيزه ا الخفي والجلي 


مذهب الاحناف ان خص بغره جاز والا فلا 


س 0۷۸ س 


الموضوع 

بيان أن الخلاف جار في الخفى والجلى لا كما يفهم ظاهر عبارة 
ارارق من اخدافة نى عاش 

الرد على أبن الحاجب في نسبته الجواز لابيٰ حنيفة بيان بعض الامور 
الهامة بالنسبة للمسألة « هامش » 

أدلة الشرازي . والمخالفين . والرد عليها 

مسألة ( ١١‏ ا ت 

مذهب الشيرازي يجوز تخصيص الخبر كالامر والنهى 

مذهب البعض عدم الجواز 

الادلة 

ا ( 8 ا الفا الا دعل یي اض 

مذهب الشيرازي أن العبرة بالعموم 

مذهب مالك الاقتصار على السب 

بيان أقسام المسالة وصورها « هامش » ٠‏ 

نسبة امام الحرمين القول بخصوص السبب للشافعي . والرد عليه 

أدلة الشرازي 

أله الخالفن 


مسألة ٠۴(‏ ) : تخصيص العموم بقول الراوي ومذهبه 
الشرازي لا بجيزه لاف للاحتاف 

الادلة 

ا ن 
مذهب الشيرازي أنه يني العام على الخاص عند التعارض 
مذهب بعض المتكلمين التعارض 

ادلة الشيرازى 

ادلة الغالفن 


0۷۹ س 


السفحة 


۳Y 


الموضوع 


مسألة ( ٠١‏ ) : تعارض العام والخاص مع تقدم الخاص 

ج ی ف ا ا 

مذهب الأحناف والعتزلة ينسخ العام التأخر الخاص ان علم التار بخ 
مدهب ابن بان يرجع الى مرجح عند انعدام التاريخ 

أدلة الشرازي 

اول الغالفن :ولرد لها 

:)۱١( مسال‎ 

ملب الوا ىا يجب بناء العام على الخاص ان كان العام متفقا 
عل اال و اض و 

مدب الاخناف تدم افق عله: الاد ع ذلك 

مسألة ( ٠۷‏ ) : تعارض الخبرين 
مدهپ.الشراری انه ان تعارضا وامکن استعمالهما بني احدهما على الاخر 
مذهب أهل الظاهر التساقط . والأدلة على ذلك ورودها 


مسائل الاستغناء 

مسألة (۱): 
مذهب الشيرازي اشترط الاتصال فى الكلام لصحة الاستثناء 
مذهب ابن عباس صحته الى سنة . والمذاهب فى تلك المسألة 
الادلة 

E 
مذهب الشیرازي آنه کون مجازا‎ 

مذهب البعض أنه حقيقة . والأدلة على ذلك 

الاحتجاج بقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس 

الاحتجاج بقول الشاعر ولا عيب فيهم 


OA: a‏ ص 


الموضوع 
فا 7اا ل 
ار ى اا 
مذهب أحمد منع النصف فما زاد 
و 
مسألة ( > ) : تعقب الاستشاء للجمل 
مذهب الشيرازي العود الى الجميع 
اقب اا خان رج ري ما رر وااو الف 
تحرير محل النزاع « هامش » 
أدلة الشيراري والرد على الخصوم 
مسائل المجمل والمفصل 

مسألة ١(‏ ): الجاز في القرآن 
مذهب الشيرازي أنه في القرآن مجاز 
مذهب بعض أهل الظاهر أنه لا مجاز فيه 
ادلة الشيرازئ: وذكرة لأنواع من الجار ق القران 
ارا ای سر ابن وا 
مسألة (۲ ): ليس في القرآن غير العربي ٠‏ 
مذهب الشيرازي - خلافا لبعضهم - أنه عر بي 
كلام الشافعى في المسألة « هامش » 

أدلة الشرازي . والمخالفين . والرد عليها 
مسألة ٠(‏ ): المشترك 
ب اراق ا جور ان راد الفط مان 
مذهب الاحناف عدم الجواز 
بيان بعض الامور الهامة ف المسألة « هامش » 
ادلة الشيرازي . والخصوم . والرد عليها 


EE 


الصفحة 


1۸ 
۸ 
۸ 
5 
۲ 
وو 


\YT 


1A4 


1A0 


الموضوع 


فا 0ال وض ل نا 


مذهب الشيرازي آنه ليس مجملا 
مذهب ابن آبان آنه مجمل 
مذهب الكرخي التفصيل 
تحرير محل النزاع « هامش » 
أدلة الشيرازي 

ااا 


مسألة ( ١‏ ) : العموم في سياق الماح أو 


مذهب الشراى آنه يحتج به 


مذهب البعض آنه في سياق المدح أو الذم مجمل 


ادل الشر ي 
اذل الخالفن 


:)٦( مساألة‎ 


ب الو رى ان لوو وا وغیرهما N‏ 


معان شرعبة 


مذهب الاشعرية أنها ليست منقولة . وانما أضاف لها الشرع شرائط 


آرکانا 

أدلة الشرازى 

ادلة الاشعرية 

مسألة ( ۷ ) : أمثلة للمجمل 
قت او ق انه ات الفا 
مذهب الىعضص ا عامة 
ا و 


الزكاة ( محمل كابة الحج 


—— OAY — 


۱۹۵ 


۱۹۵ 


۱۹٩ 


4۹۷ 


4۸ 


۹۸ 


4۹۸ 


۹۹ 


الموضوع 
مسالة ( ۸ ): 
مذهب الشيرازي أن قوله تعالى « وأحل الله البيع وحرم الربا » أية عامة 
فال لن آي ما ) 
أدلة الشيرازي . والخصوم وردها 
مسألة ٩(‏ ) : | 
و ا ا الي على ال ارم ها کل 
لأعيان . مثل « حرمت عليكم أمهانكم » ظاهرة في تحريم التصرف . 
وليست بمجملة 
الادلة قال البعض أنها مجملة 
مسألة ( ): ) 
مذهب الشيرازي أن قوله عليه السلام ١‏ لا صلاة » وأمثاله بمجمل على ' 
تفي اللىء متم الاعداد :به 
قال بعض ات انه محمل 
أدلة الشيرازي 
ااا 
مسألة ( ١١‏ ا الل 
مذهب الشبرازي جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة 
اذاهب الاخرى فى .المسالة 
ادلة الشيرازي 
آدلة الخالفين وردها 
مسائل المطلق والمقيد 
مسالة ١(‏ ): حمل المطلق على القيد 
مذهب الشبرازي عدم حمل المطلق على المقيد الا بدليل 
فال البعض يحمل المطلق على المقيد بنفس اللفظط 


س 0A‏ ن 


السشحة 


الموضوع 
شرح المسالة وبيان حقيقتها « هامش » 
اا ا 
م 0 0 جنل لطن عل اا 
يحمل الطلق على المقيد قياساعلى رأي الشرازي 
ا ل ا اف حاف 
بيان صور السالة وأقسامها ومحل النزاع فيها « هامش › 
ادلة الشيرازي . والخصوم وردها 
مسائل دلمل الخطاب 
مسألة ١(‏ ): مفهوم الصفة 
مذهب الشيرازي أن تعليق الحكم على صفة يدل على نفيه عما عداها 


هب اا اروب اناغ ۷ لب و الاق اة 


أدلة الشيرازي 

ادلة الخالفين وردها 

:) ١ ( مسألة‎ 

مذهب الشيرازي أنه اذا علق الحكم على صفة فى جنس لا يدل على نفى 
الحكم عما عدا الجنس المعلق فيه ۰ 


مسألة ١(‏ ) : فحوى الخطاب 

مذهب الشيرازي أن تحريم الضرب المفهوم من قوله تعالى ‏ « ولا تقل لها 
اف« ثاہبت 

مدهب بعض الاصحاب انه ثابت باللغة 

أدلة الشیرازى 

ا الخال 


— Af 


VY 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


مسألة (> )+ القرآن ) ۳۹ 
مذهب الشيرازي أن الاستدلال 0 لا يجوز خلافاللمزنی ۲۲۹٩‏ 
ل ۹ 
مسألة ( ١‏ ): الواو بين الجمع والترتيب ا 
مذهب الشيرازي أنها للترتيب ۳ 
مذهب غيره أنها لمطلق الجمع rr‏ 
بيان حقيقة السألة . وأن الشيرازي خالف فيها الجمهور . ثم رجع عنها في 
القع والردبغل من تسب اتر جب لاف هان rrr ٠‏ 
أدلة الشيرازي والاستشهاد بقوله عليه السلام بس خطيب القوم أنت ٣۲ ٠٠‏ 
الاستشهاد بقول سحیم : ٣‏ الشيب والاسلام ورد عمر عليه r‏ 
تياد م ا بن عا الم غل ال rrr‏ 
أدلة .الجمهور أنها لمطلق الجمه | rrr‏ 
الاستشهاد بقوله عليه السلام للخطيب قل ما شاء الله ٹہ شئت ` ۳٤‏ 
الاستشهاد بقول الراجز سقيت القوم منه واستقيت "ro‏ 
مسلة ( )+ الواو للشغيض rv‏ 
مذهب الشر لا خف ا الع Vv‏ 
مسألة (۷ ) : ۳۹ 
مذهب ا » لبعضھم ۔ آنھا لاثبات الحکم فی المذکور وحده  ۲۴٩‏ 
مسائل الافعال 

ای د نت ج 4 
قارا ى ن اا ا e‏ 
مذهب الشيرازي أن ما خوطب به عليه السلام . تشاركه الأمة فيه . 
ورجوعه عن هدا في اللمع « هامش » 4 
مسألة ( ٠‏ ) : فعله عليه السلام الذي لم تعرف جهته 4r‏ 


الموضوع الصفحة 


مدهب الشيرازي الوقف . وقال بعضهم للندب . وقيل للوجوب 8 
الادلة rer‏ 
مسألة (۴ ): البيان يصح بالفعل ٠‏ ۷ 
مذت الشبرازي ۔ خلافا لبعضهم - آنه يصح لا ۲۷ 
مسالة ( > ) : تعارض القول والفعل في البيان . 8 
مذهب الشيرازي أن القول أولى عند التعارض r‏ 
ال سو اعات ال ل و ها ` 4 
مسائل النسخ 

مسالة (۱ ) : فی جوازه rol‏ 
أبو مسلم الأصفهاني لا يجيزه . وتحقيق مذهبه في الهامش 
ro0 e PETE‏ 
مذهب الشيرازي آنه يجوز نسخه . خلافا لبعضهم ١ ٠‏ 
مسألة (۴ ) : جواز النسخ وان لم يشعر عند التكليف به ۷ 
مذهب الشيرازي آنه يجوز ۷ 
u Nd‏ 

الحملة rov‏ 
مسألة ( + ) : نسخ الشىء بالاغلظ 0۸ 
ا ا 
مسألة ( ه ) : جواز النسخ قبل وقت الفعل ۳1 
الشيرازي يجيزه . خلافا للصرفي والمعتزلة ۰ 
مسألة ١(‏ ) : نسخ القرآن بالسنة 4 
مذهب الشيرازي آنه لا يجوز . وخلافه للجمهور فيها ) 4 
مذهب ابن سريج آنه جائز غير واقع 4 
ذه لیوو الا ۳4 
شرح المسالة وتوضيحها « هامش » 10_14 


0A٦‏ س 


الموضوع الصفحة 


اا( کر ا ادان ارد ال ا حه ۳۲ 
مذهب الشرازي وجوب العمل به . خلافا للجبائي ۳۲ 
مسألة ٠١(‏ ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى 4 
ار روا 2 n‏ 
مذهب الأاحناف رده ٤‏ 
مسألة ( ١١‏ ) : خبر الواحد المخالف للقياس a‏ 
ف اقرا العمل به ۳۹ 
مذهب مالك رده . والتعليق عليه في الهامش 8 
مذهب الأحناف رده ان خالف قياس الأصول . وتحقيق مذهبهم في ) 
لماش 3 
مسألة ( ٠١‏ ) : الزيادة في الخبر ۳۳١ ) ٠‏ 
مذهب الشبرازي نه تقىل الزيادة ان انفرد بها الواحد ۳۳١‏ 
مذهب بعض المحدثين ردها TT‏ 
تر اا ی لفان ران ادا rr‏ 
مسألة ٠۴(‏ ) : الخدنك سند وارشل ro‏ 
مذهب الشيرازي أنه لا يقدح في الرواية ro‏ 
مذهبٍ بعض الخدثن انه نقد ro‏ 
7 مسالة ٠١(‏ ) : المراسيل 2 
ليست حجة عند الشرازي ۳۲٢‏ 
هي حجة عند مالك اوأبي حنيفة . على تفصیل عند ابن آبان 4 
مسألة ( ٠١‏ ) : قول الصحا بي اا rı‏ 
مذهب الشترازي أنه كالمسند E‏ 
مذهب الصيرفي أنه لا حجة فيه ٠‏ 


س 0۸۹ سے 


الموضوع 


مسألة ( ٠‏ ) : قول الصحابى كنا نفعل 

مذي الشرارئ انه كالسند. غلافا لعف الإحتاف 
مسألة ( ۷ ) : قول الصحابى قال رسول الله لل 
مدهب الشارارى ان كات 

مذهب الاشعردة اال اا 

مسألة (۸ ) : الحديث المعنعن 

مذهب الشيرازي أنه متصل . خلافا لبعضهم 

مسألة ( ٠١‏ ) : شرط العدالة 

Eee a NS Oa 

ابو حنيفة يقبله ان عرف اسلامه 

مسألة ( ٠.‏ ) : روا ية الثقة عن المجهول 

لا تقبل عند الشبرازي . خلافا لمعضهہ 

) : ( ١ ( مسألة‎ 

اذا روی الصحابي شيئا لغيره عن رسول الله > م رأی امروى له رسول 
الله لم یلزمه أن يسأله عما حدث عنه . على رأي الشیرازي . خلاف 
مساله ( ۲۲ ) : اذا نسي المروى عنه الحديث 

مدهي ال ئ هة ل فط الوت ا الرارق ف 
,الان رغد 

مسألة ( ٠١‏ ) : عمل الراوي بغر الحديث 

مذهب الشيرازي لا يقدح فى الحديث 

مذهب الاحناف يقد 

مسألة ( ۲٤‏ ) : اذا وجد سماعه على کتاب ولم یذکر سماعه 

اا ر ا 


 0۹*٭*‎ 


الموضوع 
مسالة ( ۷ ) : نسخ السنة بالقرآن 


مدهب الشرازى الجواز . تبعا للحمهور 
تناقض وقع به الشیرازې قي الاستدلال 


مسالة ( ۸ ) : النسخ بالقياس 
مذهب الشيرازي آنه لا يجوز 


۲۷۲ 


مسألة ( ٩‏ ) : حكم الال هل يستازم بطلان حكم الفرع ؛ 8 
او ارق ر 


مسالة ٠١(‏ ) : الزيادة على النص 


مدهب الشبرازي ۔ تبعا الخو 2 ات بسح 


اف ا 
تحرىر محل النراع 1 هامش (( 
مسالة ( ٠ ) ١١‏ نسخ بعض العبادة 


مذهب البعض أنه نسخ . وهناك من فصل ) 
ف ا ( ۱۲ ): تبوت النسخ بحق الامة قبل التبليغ ۸۲ 
وای ق 
مدهب الجمهور ا بالتبليغ 


د ا ومان اة الشرازي للجمهور . 


اللمع » هامش » 
مسالة ( ٠١‏ ) : شرح من قبلنا 
مذهب الشيرازي آنه شرع لنا 


مدهب الجمهور آنه لیس شرعا لنا 


) شرح السالة . وبيان مخالفة الشيرازي .للجمهور . 


اللمع )9 هامش ii‏ 


— OAV — 


YAY 
YAY 
ورجوعه عن هدا ف‎ 
YAY 
TAO 
۲۸0 
TAO 
٤ ورجوعه عن هذا‎ 
YAO 


التصرة ( ۳۸ ) 


الموضوع 


مسائل الا خبار 
ارا ال 
متف الرا رج لف للا اة ان هة تل عل 
مسألة ( ٠‏ ) : افادة المتواتر للعل 
اي اراي ا احور اه ف ا 
خلاف البراهمة في ذلك . وترجمة البراهمة في الهامش 
مسألة ٠(‏ ) العلم با متواتر ضروري أم نظري ؛ 
مذهب الشيرازي والجمهور أنه صروري 
مذهب الكعبي أنه استدلالى 
مسألة ( » ) : العدد فى التواتر 
هب رای اه ل عرد يخن 
قال بعضهم : هم خمسة . وقيل : سبعون . وقيل غير ذلك 
مسألة ( ه ) : لا يعتبر الاسلام في رواة التواتر 


مذهب الشرازې انه لا يعتبر . وان العلم بقع بتواتر الكفار 


مذهب البعض أنه لا يقع . ولا بد من الاسلام 
مسألة ( ١‏ ) : أخبار الأحاد لا توجب العله 


مذهب الشبرازي - خلافا لاهل الظاهر - أنها لا توجب العلم . 


ها ۷ )+ اة باخار الأعا 

الشيرازي والجمهور على جوازه . خلافا لبعض أهل البدع 
ما ۸ الل بر الراجد 

مدهب ارارق أنه جب الغتل به رعا 

مذهب البعض انه يجب شرعا وعقلا 

ا و ل ب فل ج ا ا 
ترجمة الرافضة « هامش » 


٠ ٠ ا‎ 


4۷ 


) الموضوع | لصفحة 


مسألة ( ه۲ ) : الكتابة 0 
عند الشيرازي يجوز أن يروى عن طريق الكاتبة . خلافا للبعض ۳4 
مسألة ۲١(‏ ) : رواية الحديث بامعنى r ٠‏ 
رای االات o‏ 
مسألة ( ۲۷ ) : ترجيح الخبر بكثرة الرواة ۳4۸ 
عند الشرازي يرجح . خلافا لبعض ۳4۸ 
| مسائل الا جماع 
مسألة ١(‏ ): الاجماع حجة مقطوع بها r4۹‏ 
مخالفة النظام . مع ترجمته في الهامش . وأنه كان زنديقا ۳44 
وترجمة الامامية ‏ 

الادلة.. ومناقشة الخصوم ro:‏ 
مسألة ( ۲ اجماغ اهل كل عصر حجة 0۹ 
مات الاي ا س ro4‏ 
ر ا ع خر ا 2 ro4‏ 
مسألة ( ٠‏ ) : مخالفة الواحد والاثنين فى الاجماع ۳ 
مذهب الشيرازي أنها تضر الاجماع 8 
لمي الطرئ افا ل خر ) ۳۹ 
ذكر المذاهب في المسألة فى الهامش 1 
ما0 ( £ )جاع أهل الد ا ro‏ 
ليس بحجة عند الشيرازي والجمهور ٠‏ 9 
ا غا ۳10 
خر ل الع حا وا ا ا لك ۳۹0 
مسألة (ه ): اجماع أهل البيت ٠‏ ۳۹۸ 
ليس بحجة عند الشرازي ۳۹۸ 
فرح ا ۹۸ 


0 نے 


ار 


الموضوع 


مسألة ( ١‏ ) : اجماع العامة 

لا يعتبر عند الشيرازي اجماع العامة 
N‏ 

تحقيق محل النزاع وبيانه في الهامش 

مسألة ( ۷ ) : الاجماع عن القياس 

عند الشرازي يجوز . خلافا لداود 

مسألة ( ۸ ) : انقراض العصر 

انقراض العصر ليس بحجة عند الشيرازي . خلاقا لبعضه 
مسألة ٩(‏ ) : اجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 
لا يصير ذلك اجماعا عند الشرازى 


مذهب القفال وا بن خيران أنه يصير اجماعا 


مسألة ( ٠١‏ ) : ادراك التا بعي عصر الصحابة 

اي ر ر ق د اااي جلا لته 

مسألة ( ٠١‏ ) : احداث قول ثالث بعد الاجماع على قولين 

مذهب الشيرازي أنه لا يجوز . خلافا لبعض أصحاب أبي حنيفة 

مسألة ( ٠١‏ ) : اذا اختلف فى مسالة على قولين . فذهبت طائفة الى حك 
وصرحت بالتسوية بينهما . وذهب الاخرى لاخر وصرحت بالتسوية. 
فعند الشيرازي لا يجوز لمن بعدهم أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة 
وبقول الآخر في أخرى . خلافا لبعضهم 

مسالة ۱١(‏ )+ الاجماع ی 

مدب ارارق انه جما مقظوع ب 

مذهب البعض أنه حجة لا اجماع . وقيل : ان كان حكم حاكم . وقيل 
ليس بحجة ولا اجماع ) 

مان مخالهة الرارى لامور اة فما ذه اله وهام 


س 0۹۳۲ س 


۳۹۰ 
۳۹۱ 


۳۹۱ 


۳۹۲ 


۳۹۲ 


الموضوع 
مسألة ( ٠١‏ ) : قول الصحابي اذا لم ينتشر 
مذهب الشيرازي أنه ليس بحجة 
مدهب اللافعى العديم أنه هة .وهو قول مالك و احم احق 
شرح المسالة . وتحقيق المذاهب « هامش » 
مسالة ( ٠١‏ ) : قول الصحابي الخالف للقياس 
عند الشرازي يقدم القياس 
- عند أصحاب أبي حنيفة يقدم قوله 

مسائل التقليد 
مسألة ١(‏ ) :» التقليد فى أصول الديانات 
عند الشيرازي لا يجوز . خلافا للعنبري 
مسالة ( ۲ )+ تقليد العالم للعال 
علد الشرازي لا یجوز 
قال أحمد يجوز . وقال محمد بن الحسن يجوز ان كان أعلم 
مسألة ( ۴ ) : تقلىد المحتهد ان ضاق الوقت عن الاجتهاد 
وا یا و و د 
عند أبن سريج ر ل التقليد 
مسألة ( + ) : تقليد العامى للعالم 
عند الشرازي يجوز التقلد 
فال الجالين: جور ان كانت السالة اجهادية. ولا فا 
قال بعض المتكلمين : لا يجوز الا ان عرف الدليل 
مسالة ( ٠) ٠‏ يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء 
عند الشيرازي يجوز . خلافا لمن اشترط الأعلم 

مسائل القياس 
مسألة ١(‏ ) : القياس فى العقليات 
يجوز عند الشيرازي القياس في العقليات . خلافا لبعضهم 


۳ س 


4٦ 


4 


الموضوع 
مسألة (۲ ): التعبد بالقياس 

يجوز عند الشيرازي . خلافا للنظام والامامية . والقاشاني 
مسألة (۴ ): اثبات الاحكام بالقياس 

يجوز اثبات الاحكام بالقياس عند الشيرازي 
مذهب داود وأهل الظاهر أنه لا يجوز 
اة( التتضيص غل العا 
التنصيص على العلة أمر بالقياس عند الشبرازى 
ون لااب اا 
تحقيق مذهب الشيرازي . وأنه خالف فيه الجمهور . مع تحقيق مذهب 
أبي عبد الله البصري « هامش ٠‏ 
مسالة  (‏ ): القياس في الحدود والكفارات 
فاالراى ر اا ارف 
کان ال دا ها 
ا ا اام اا 
عند الشيرازي يجوز 
مذهب الجبائي أنه لا يجوز الا ما نص عليه بالجملة 
مسألة ( ۷ ) : القياس فى الأسماء واللغات 
عند الشيرازي يجوز اثبات ال بالقياس 
مدهت انی حنيفة انه لا يجوز 
تخر رمل عوكر الا ها 
مسبالة ( ۸ ) : القباس على ما ثبت بالاجماع 
عند الشرازي يجوز . خلاقا لبعضهم 

مسألة ( ٩‏ ) : القياس على الخبر المخالف للقياس 
يجوز عند الشيرازي 
ال تاب ی ت ی ا ا 


ب 0۹٤‏ س 


الموضوع 

مسألة ٠١(‏ ): القياس على حكم ثبت بالقياس 

مذهب الشيرازي آنه يجوز 

مذهب الجمهور آنه لا يجوز 

شرح المسالة . وبيان مخالفة الشرازي للجمهور فيها. مع بيان رجوعه 
عنها في اللمع 

مسالة ( ١١‏ ) : العلة القاصرة 

صحيحة عند الشيرازي . خلافا للاحناف 

ما ( +1١‏ جعل الا عله 

يجوز عند الشرازي جعل الاسم علة . خلافا لىعضهم 

مسألة ٠١(‏ ): التعليل بصفة عدمية ٠‏ ) 
رال د ي د فا عد ا اا اه 
مسألة ( ٠١‏ : ) 

لا يصح رد الفرع الى الأاصل الا بعلة أو شبه 

قال أصحاب أبى حنيفة يجوز بضرب من الشبه 

مسالة ( ٠١‏ ) : الطرد 

الطرد والجريان شرط في صحة العلة . وليس بدليل على صحتها عند 
الشيرازي 

ا اھ ل ا 

رج الطرة : ومان ها قل فهء عام > 

مسألة ( ٠١‏ ) : تأثير العلة في موضع من الاصول 

مذهب الر ایا ع 

ال همد بر اترفا ف الأضل 

ما( ۷ : خض ال 


CE PT E I 


0۹0 س 


الموضوع 

قال بعض أصحاب أبي حنيفة . يجوز 

شرح اة وتفضييا هان ۽ 

مسألة ( ۸ ): التسوية بين الفرع والأصل 

التسوية بين الفرع والاصل لا يدفع النقص عند الشرازى 
عند الاحثاف يدقع النقض 

مسألة ( ٠١‏ ) : نقض علة السائل بأصل المستدل 

لا يجوز نقض علة السائل بأصل القل غه الترارى 
وقال الجرجاني : يجوز 

مسألة ( ٠.‏ ) : معارضة المسؤول بعلة منتقضة عند السائل 
عند الشيرازي لا يجوز ذلك . خلافا لبعضهم 

قال ۲١(‏ ): القلب 

القلب E‏ صحيحة عند الشرازي . خلافا لبعضهم 
مسألة ( ۲۲ ) : قلب التسوية 

صحيج عند الشيرازي . خلافا لبعضهم 

مسألة ( ٠١‏ ) : جعل العلة معلولا والمعلول علة 

لا يمنع هذا من صحة العلة عند الشرازى 

قال أصحاب أبي حنيفة : يمنع 

مسألة ( ۲٤‏ ) : تعارض علتن 


اذا تعارض علتان احداهما تقتضي الحمل على الأصل والأخرى لا تقتضبه 


جاز القول بهما عند الشيرازي . خلافا لبعض الأصحاب 

مسألة ( ٠١‏ ) : تعارض علتين احداهما ناقلة والأاخرى مقة 
الناقلة أولى عند الشيرازي . وقال البعض : هما سواء . 

مسألة ( ٠٦‏ | ٭ تقارض علتن اأخداها خاطرة والاشرى ية 
الحاظرة أولى عند الشيرازي . وقال البعض : هما سواء 


0۹٩‏ س 


{VY 


{V4 


الموضوع 
مسألة ( ۲۷ ) : تعارض علتين موجبة للحد ومسقطة له 
هما نوا عند الشرازى:.وفال البغض : القطة اول 
مسألة ( ۲۸ ) : تعارض علتين احداهما تقتضي العتق زارف ا 
هما سواء عند الشيرازي . وقيل ؛ القتضبة للعتق أولى 
مسألة ( ۹ ) : تعارض علتين احداهما أكثر فروعا 
ا کر ا ال ب الفا ى .وال الف ها را 
ا( :عا ت عاتن اخذاهتا اقل راف 
القليلة أولى عند الشرازي . وقال البعض ؛ هما سواء 
اا ا غ ا ا ا ی 
ا 
الثيرازي تقدم ذات الاصلين . وقيل : هما سواء 
ا ( 0اض عن ادها ا دا رالاغری حك 
عند الشرازى تقدم الحكمية . وعند البعض الذاتية 
مسألة ( ۴ ) : الاستحسان 
هو باطل عند الشيرازي ‏ 
ق ا اق جر الا وان ادف 
تحقيق المسألة وشرحها وبيان مذهب الاحناف « هامش » 
مسائل الا جتهاد 
مسألة ١(‏ ) : الحق فى أصول الديانات واحد ) 
في الرا ى ال ن ان فى الات را 
قال العنبري : الكل معيب 
تحقيق مذهب العنبري في الهامش 
مسألة (۲ ) : الحق في الفروع مع واحد 
فاو اى ان الى اترو ا 


0۷ 


4۹۸ 


الموضوع 

ذهب البعض الى أن الكإ ل مصيب . وهناك مذاهب أخرى 

مسألة ٠(‏ ) : : تكافو الدليلين 

مذهب الشبرازي ا کا اوا ولان 

قال ابو علي وأبو هاشم يجوز . وبتخر المجتهد 

مسألة ( ١‏ ) : تخريج الشافعى المسألة على قولين 

مذهب الشيرازي أنه يجوز تخريج المسألة على قولين 

اوت الف اه ر 

وی س ری 

الشافعي لبعض المسائل على قولين « هامش » 

مسألة ( ه ) : اذا ذكر في القديم قولا وفي الجديد خلافه 

مذهب الشيرازي أن الجديد هو مذهبه . والقديم مرجوع عنه 

قال بعض الاصحاب : لا يون رجوعا عن القديم ما لم يصرح به 
مسألة ( ١‏ ) : اذا نص فى المسألة على قولين . فما هو مذهبه منهما ؛ 


مذهب الشرازي أنه أذ ذکر المسالة ثانية وأعاد. ا القولين | و فرع على ) 


اا 

قال بعض الاصحاب : لا يكون ذلك دليلا على الاختيار 

ما ( ¥ 10 تحرج الافرال بعخها غل بض 

e r EE 
با الوا دة ال الاجرق ان اک الفصل بينهما عند الشيرازي‎ 

yT 

مسألة (۸ ): هل ينسب القول المخرج للشافعى ؛ 

وب لرا ا ی ل 

قال بعضهم : بنسب له 

مسالة ( ٩‏ ) : اذا قال الشافعي فى مسألة بقول ثم قال وتحتمل كذا 

دهت الشرارئ نة لا عل دك لال 


— ۸ 


الموضوع 

ال ات 

ما الاجتهاذ بحضرته عليه السلام 

يجوز عند الشبرازي الاجتهاد بحضرته عليه السلام 

ا ا ود ) 

مسألة ٠١(‏ ) : اجتهاد النبي عليه السلام 

مذهب الشرازي انه كان له عله الثلام الاجهاد 

ل ات کو 

ا ف کس ا ع رل 

مذهب الشيرازي أنه كان يجوز عليه الخطأ في اجتهاده . ولكن لا يقر 
عليه 

ل فاخا غا 

NS E E 

شرح السألة فى الهامش 

مذهب الشيرازي أنه لا يستصحب حكم الاجماع في موضع الخلاف 
مذهب المزني . وأبي نور . وداود . والصيرفي . بستصحب 

مسالة : هل على النافى دليل ؛ 

مذهب الشرازي أنه لا دليل عليه 

ا ا 

مغن ال وال ا 

مذهب الشيرازي الموقف فيها حتى يرد الشرع 

مذهب ابن أبي هريرة أنها على الحظر 

مذهب القاضي أ بي حامد أنها على الاباحة . وهو مذهب المعتزلة 
مراجع البحث والتحقيق 

ا 


9۹۹ س 


